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إن العلمانية في حالة تراجع كبير في العالم العربي اليوم. والقوى العلمانية 
يتقلص ويتهمش دورها وتأثيرها الفاعل على الأحداث باطراد متزايد. فلا أدل على 
ذلك من الانتعاش الكبير الذي نشهده للحركات الإسلامية المسيسة للدين وفي 
انتشارها الواسع بين شرائح اجتماعية وطبقية متعددة. ومن التنازلات الكبيرة التي 
تقدمها المؤسسات الرسمية في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه لهذه الجماعات. 
إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد القانوني أو على الصعيد التربوي . 

وأهم من هذا ما نجده من سيطرة تدريجية للغة الحركات الإسلامية المعاصرة. 
بما تنطوي عليه من مفهومات ومقولات ومعايير. على الخطاب السياسي والاجتماعي 
في العالم العربي . قلم يعد مستغرباًء مثلاء أن نقرأ حتى لنفر من مثقفينا ومفكرينا 
الذين لا تربطهم بالحركات الإسلامية أية رابطة. لا أنديولوي؟ا ولا فلسفياً أن 
الإسلام ذو بعد سياسي وأنه لا يفصل , بين الإلهيٍ والزمني وأنه نظام حيأة شامل. . 
إلخ , » وإننا نجد. فوق كل هذا. نايتا عشدكا من قبل عقن المنظرين البارزين 
للفكر القومي العربي للتوفيق بين الإسلام والقومية العربية وعلى إبراز دور وأهمية 
الإسلام» الدين الكوني المتجاوز للفروقات القومية. كعامل مكون لمفهوم القومية 
العربية . 

والأخطر من كل هذا والأكثر تدليلا على تراجع الفكر العلماني عندنا ما نشهده 
من محاولات حثيئة من قبل المفكرين العلمانيين لدعم موقفهم عن طريق اللجوء إلى 
الإسلام نفسه ‏ إلى القرآن والسنة ‏ غير مدركين أنهم إنما يقدمون بهذا أكبر التنازللات 
للحركات المناوئة للعلمانية وأنهم ‏ وهذا هو الأخطر ‏ إنما يناقضون أنفسهم أيما 
تناقض إذ يجعلون النص الديني مرجعهم الأخير في مجال دفاعهم عن علمانيتهم » 
بينما العلمانية تقوم في المقام الأول. على مبدأ أسبقية العقل على النص. 


إن العوامل وراء تراجع العلمانية كثيرة ولا مجال للخوض فيها هناء لأن الغرض 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


من كتابنا ليس تاريخياً أو سوسيولوجياً. إلا أن هناك. في نظرناء عامل ساعد على 
إحداث هذا التراجع ولا بد من ذكره في هذا السياق. هذا العامل يعود إلى أن الفكر 
العلماني عندنا لم يظهر في دان أو اسار لكر للدي لزه انا ؟ حركة 
أعملت أدواتها النقدية في شتى المجالات. في القيم والدين والسياسة والاجتماع ؛ 
وحاولت أن تصل إلى فهم ا للقضايا المختلفة التي ترتبط بهذه المجالات وأن 
تستشف العناصر المكونة لطبيعة القيم والدين والسياسة. باختصار. إن العلمانية عندنا 
ظهرت في ظل شروط لم تساعد على ربط فهمنا لها بفهم متطور لطبيعة السياسة 
والاجتماع وما يتصل بهماء فكانت علمانية ذرائعية تقوم على أسس هشة, مما جعلها 
غير قادرة على الصمود أمام الاختبار. 


إن الغرض من هذا الكتاب هو المساهمة في إزالة هذا النقص الفاضح في 
فكرنا العلماني . ولذلك. فإننا نحاول هنا أن نبين بصورة منهجية, ولأول مرة. ما هي 
الاعتبارات الفلسفية التي يقوم عليها أو ينبغي أن يقوم عليها الموقف العلماني . وما 
تفهمه بالعلمانية هنال كما سنوضح في الفمصل الثاني . هو شيء أعمق من القول 
بفصل الدين عن الدولة أو بمنع رجال الدين من التدحل في شؤون السياسة والقضاء . 
إن العلمانية» بحسب فهمنا لهاء وكما سنوضح من خلال فصول هذا الكتاب» هي 
موقف شامل ومتماسك من طبيعة الدين وطبيعة العقل وطبيعة القيم وطبيعة السياسة . 
والاعتبارات التي تجعل الموقف العلماني مسوغاً. من الوجهة العقلية. ٠‏ هي أعمق 
بكثير من الاعتبارات التاريخية والسوسيولوجية, على أهمية الاعتبارات الأخيرة. إن 
القضية المحورية لهذا الكتاب هي أن نبين أن الإنسان ليس فقط قادراً على أن ينظم 
شؤون حياته الدنيوية باستقلال عن هذا الدين أو ذاك, بل إنه ملزم أيضاً أن يفعل هذا 
لاعتبارات فلسفية عديدة. . من هذه الاعتبارات ما هو أبستمولوجي ويتعلق بطبيعة 
المعرفة الدينية , على افتراض إمكائها وطبيعة المعرفة العملية ونوع العلاقة التي 
يمكن أن تقوم بينهما. ومنها ما هو أخلاقي» أو بالأحرى ميتا ‏ أخلاقي» ويتعلق 
بطبيعة #المادى» والقواعد كوا الخلقية. 6 ما ما هو ميتأ تن ويدخل ضمن 


من الآمور التي ينبغي ألا يحصل أي التباس حولها أننا لا نحاول في هذا 
الكتاب التوفيق بين الدين والعلمانية. إن ردناء مثلاء على الذين يقولون إن الإسلام 
دين ودولة لن يكون كرد مفكرين من أمثال علي عبد الرازق ومحمد أحمد خلف الله 
ومحمد سعيد العشماوي. أي ردأ يقوم على اللجوء إلى نصوص دينية معيئة تبدو في 
ظاهرها غير مؤيدة للموقف السابق. ما ستحاول أن تنفعله, بالأحرى. هو أن نبين عن 
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تصدير 


طريق اللجوء إلى اعتبارات فلسفية ومنطقية ومفهومية (اعتبارات عقلية خحالصة) أنّ 
العلاقة بين الدين والسياسة لا يمكن أن تتجاوز كونها علاقة تاريخية. أي علاقة جائزة 
لا ضرورية. وإذا نجحنا في هذا فإننا نكون قد نجحنا في أن نبين أن الذين يصرون 
على أن العلاقة بين الإسلام والسياسة هي علاقة ضرورية تفرضها ماهية الإسلام 
كدين إما مخطئون في فهمهم للإسلام أو أن الإسلام متناقض داخلياً. 

إن النتيجة الأخيرة هي ما نواجه به في كتابنا هذا منظري الجماعات الإسلامية 
المسيسة للإسلام. ومن الواضح أن هذه النتيجة بحد ذاتها لا تنطوي, بالضرورة» 
على نقد للدين» بعامة» أو للإسلام. بخاصة. إن المسألة الأساسية هنا هي أن 
الاعتبارات العقلية التي ستلجاً إليها في هذا الكتاب تدحض المبادىء والحجج 
الأساسية التي يقوم عليها الموقف المناهض للعلمانية. قد يشكل دحض الأخيرة في 
الوقت نفسه دحضا لاعتقادات دينية معيئة وقد لا يكون الأمر كذلك. فإذا كانت 
المبادىء التي يقوم عليها الموقف المناهض للعلمانية هي ما يعتقد أصحابها أنها 
مترتبة» بالضرورةء على النواة العقدية للمسلم» » فإن هذا لا يعني طبعاً أنها فعلا مترتبة 
على هذه النواة» وما إذا كانت مترتبة فعلاً عليها أم لا. سؤال لا يعنينا في هذا 
الكتاب. ويظل سؤالاً مفتوحاً لأغراضنا. إن ما يعنينا هو ما إذا كانت هذه المبادىء 
تصمد أمام النقد الفلسفي أم لا. وإذا ما تبين أنها لا تصمد أمام هذا النقد. إذنء لأن 
هذا يقوم على اعتبارات منطقية أو مفهومية» في المقام الأول. فإنه لا يعود ثمة مفر من 
الاستنتاج أن من يربط بين الإسلام والسياسة على نحو ضروري إما أنه يخطىء في 
فهمه لطبيعة الدين السماوي أو أن التناقض الداخلي هو نصيب الإسلام . 


ليس غرضنا من هذا الكتاب أن نقول أي البديلين هو الأقرب إلى الصواب. 
ولكن بغض النظر عن أيهما هو الأقرب إلى الصواب, فإن الموقف العلماني يظل هو 
الموقف المسوغ عقلياً. 

إن هذا الكتاب هو فى حقيقة الأمر تطوير لأفكار طرحناها سابقاً فى دراسات 
أخرى7"». وفي الفصل السابع (الأخلاق والدين) والفصل الحادي عشر (الإسلام 
والعلمانية) إننا نعيد نشر بحثين ظهرا سابقاً في مكانين مختلفين مع بعض التعديلات 
التي أملتها طبيعة هذا العمل. فالفصل السابع ظهر سابقاً في شكله غير المعدل في 
كتابنا الأخلاق والعقل الذي نشرته دار الشروق عام 144٠‏ . أما الفصل الحادي عشر 
فإنه ظهر في كتاب الإسلام والحداثة الذي نشرته دار الساقي عام 114٠‏ وضم أعمال 
الندوة التي نظمت لها هذه الدار بالتعاون مع هيثئة تحرير مجلة مواقف. 


لا بد أخيراً من أن نشكر كل الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز 
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الامس الفلسفية للعلمانية 


هذا الكتاب والذين أفادونا بملاحظاتهم حول تلك الأجزاء من الكتاب التي قرأناها في 
المؤتمر الفلسفي العالمي الثامن عشر الذي انعقد في برايتون في بريطانيا في آب 
4 :, ونخص بالذكر كاي نيلسون ومراد وهبة. وكذلك نشكر كل الذين علقوا على 
الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب الذي قرأناه في ندوة «الإسلام والحداثة» التي 
عقدت في لندن في أيلول 8. ولقد كان للمناقشات التي شارك فيها أدونيس 
والياس خوري وجابر عصفرر وحليم بركات وخالدة سعيد ومحمد أركون وعزيز 
العظمة وهشام شرابي فائدة كبيسرة لنا فيما يتعلق بمعالجتنا لموضوع الإسلام 
والعلمانية. 


عادل ضاهر 





الفصل الأول 
الاسئلة المركزية 


يعالج هذا الكتاب مسألة على درجة عالية من الأهمية لنا في العالم العربي ألا 
وهي مسألة العلمانية. إن غرضنا الأساسي هنا هو أن نبين عن طريق اللجوء إلى 
اعتبارات فلسفية خالصة (أبستمولوجية ومنطقية أو مفهومية) أن الموقف العلماني هو 
موقف لا مفر منه من منظور عقلاني وأن مفهوم الدولة الدينية مرفوض من حيث 
المبدأ. 


من المهم في مستهل معالجتنا لموضوع تسويغ العلمانية فلسفياً أن نوضح أولا 
مفهوم العلمانية» وهذا ما ستكرس له الفصل الثاني في هذا الكتاب . إن الفهم السائد 
للعلمانية في أوساطنا المثقفة وغير المثقفة, المؤمنة بالعلمانية والمناهضة لها هوفهم 
سطحي دا يقوم على تعريف العلمانية بالأغراض التي استهدفت تحقيقها 5 
العلمانية في الغرب . إنه لا ينظر إلى العلمانية من منظور كونهاء في المقام الأول» 
موقفاً من الإنسان والقيم والدين ولا من منظور كونها موقفاً أبستمولوجياً. أي موقفاً من 
طبيعة المعرفة العملية ومن طبيعة علاقتها بالمعرفة الديئية. فلأن هذا الموقف لا 
يتجاوز فهم العلمانية من خلال الأغراض التي قامت الحركات العلمانية في الغرب 
لتحفيقها. تصبح القضية الجوهرية التي تثيرها العلمانية» من هذا المنظور. قضية 
تحديد وضبط العلاقة بين السلطة الزمئية والسلطة الدينية» بين الدولة والكئيسة (أو 
المؤسسة الدينية؛ كائنة ما كانت). إلا أن القضية الأخيرة» كما سنحاول أن نبين في 
الفصل الثانيى» ليست. على أهميتهاء القضية الجوهرية. إن القضية أعمق من هذه 
بكثير. إنها قضية تتعلق بما هو الموقف الصحيح من طبيعة الدين وطبيعة الإنسان 
وطبيعة القيم وبكيف يجب أن نفهم العلاقة» على المستوى الأبستمولوجي » بين 
الدين والقيم. إن الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية أو بين المؤسسة السياسية 
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الأسس الفلسغية للعلمانية 


والمؤسسة الدينية يقوم أو ينبغي أن يقوم؛ كما سنحاول أن نبين» على فصل من نوع 
أعمق. أي على فصل أبستمولوجي ومنطقي بين الدين والسياسة . 

إن موقفنا الأخير لا بد من أن يصطدم بمزاعم عدد من المفكرين المسلمين من 
منظري ما صار يعرف ب «الصحوة الإسلامية». فالإسلام» في نظر هؤلاء, هو دين 
ودولة» بعكس الأديان السماوية الأخرى(١»2.‏ إن الفكرة الأخيرة. في بداية استلام 
الخميني مقاليد السلطة في إيران. صارث تتكرر حتى على ألسئة بعض من هم 
ليسواء لا بالمعنى الأيديولوجي ولا بالمعنى الفلسفي . ذوي ارتباط بالحركات 
الإسلامية المعاصرة. حاملة لواء الصحوة الإسلامية2©7. وقد لاحظت أن الذين كتبوا 
حول علاقة الدين بالدولة في الإسلام من الذين يؤيدون فكرة أن الإسلام دين ودولة 
يخلطون. على العموم. بين ما هو ذو شأن تاريخي وما هو ذو شأن منطقي » فتنقلب 
في أذهانهم العلاقة التاريخية بين اللإسلام والسياسة إلى علاقة ضرورية ة منطقياً أو 
مفهوفيا. فالإإسلام في حركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان 
وحركة الخميني في إيران «يؤخذ». كما يقول راشد الغنوشي. على أنه كل مترابط. 
كل جزئية فيه ترتبط بغيرهاء فالعقيدة والشريعة والعبادة كل متكامل ومن ثم لا مجال 
للتفريق بين الدين والسياسة والدين والدولة9©». هذا ما ينطبق» لا شك. على حسن 
البنا الذي أصر على أن «.. . الإسلام عبادة وقيادة ودين ودولة وروحانية وعمل. لا 
ينفك واححد عن الآخرو9» . 

وقد لاحظت أيضاً أن الخلاف بين المؤيدين لفكرة أن الإسلام دين ودولة 
والمعارضين لها يكاد ينحصر في كونه خلافاً حول ما إذا كانت هناك نصوص دينية» 

فى القرآن أو السنة. تؤيد الفصل بين الدين والدولة في الإسلام أو لا تؤيد هذا 

الفصل . فإذا أخذنا مثلاء علي عبد الرازق» وهو واحد من أهم المعارضين للجمع 
بين الإسلام والدولة» فإننا نجد أن إصراره على القضاء ووظائف الحكم ومراكز الدولة 
ما هي «كلها سوى خطط سياسية صرفة. لا شأن للدين بها. . .» إنما يقوم على أن 
الدين ‏ أي النص الديني في هذه الحالة ‏ «لم يعرفها ولم ينكرها ولا أقر بها ولا نهى 
عنهاء وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل. وتجارب الأمم وقواعد 
السياسة6””». ويرى محمد أحمد خلف الله أن مقولة إن اللإسلام دين ودولة هي مقولة 
6 على ما أسماه «الإسلام الحضاري» وليس على «الإسلام الديئي». فهو يقول: 

. إن الصيخة: الحكومة الإسلامية. يقصد منها الإسلام الحضاري» وليس 
للم الديني. بمعنى أن الالتزام هنا التزام أدبي يقوم لحساب المصلحة التي 
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الأسئلة المركزية 


يقدرها العقل البشري .» وليس بالالتزام الديني الذي يوجبه وجود نص ديني من عند 
لله . . .208 إن المسألة التي لها أهميتهاء إذن. بالنسبة لعلي عبد الرازق ولمحمد 
أحمد خلف الله. هي ما إذا كانت هناك نصوص دينية تقر أو تلزم بربط الإسلام 
بالسياسة وقد اعتقدوا بعدم وجود نصوص كهذه. 


هذه هى أيضاً المسألة ذات الأهمية لمنظري الصحوة الإسلامية ممن يتبنون 
مقولة إن الإسلام دين ودولة. إن هذا ما ينطبق على جماعة الجهاد مثلاً. التي ترى 
أن إقامة الدولة الإسلامية هي فريضة دينية على المسلم”»©. وهذا يفترض, لا شك» 
وجود نص ديني ما يلزم المسلم بإقامة الدولة الإسلامية. إن يوسف القرضاوي» وهو 
واحد من كبار المنظرين للصحوة الإسلامية. يذهب إلى ما تذهب إليه جماعة الجهاد 
ببخصوص كون العلاقة بين الإسلام والدولة أو السياسة أمراً تفرضه نصوص دينية معينة 
وأن سعي المسلم لإقامة دولة إسلامية ما هو إل تنفيذ لأمر إلهي 20 . إن هذا ما يفسر 
اعتقاده أن الدعوة إلى العلمانية هي مروق من اللؤسلام : : إنها دعوة يفترض فيها. كما 
هو مضمر في كلامه. أن تكون مخالفة لنص ديني قطعي من القرآن أو السنة. 


ليس مهما لأغراضنا هنا ما هي النصوص الدينية التي يلجأ إليها هذا الفريق أو 
ذاك من الفريقين المتنازعين وما إذا كانت قطيعة أم لا وما هو التأويل الصحيح لها. إن 
كانت تحتاج لتأويل. إن المسألة الأهم. في نظرناء هي ما إذا كانت العلاقة بين الدين 
والدولة في الإسلام. حتى وإن افترضنا وجود نص ديني قطعي من القرآن أو السنة 
يؤيد الاعتقاد بوجودهاء. هى أكثر من علاقة تاريخية أو موضوعية أو يمكن أن تكون 
أكثر من علاقة تاريخية أو موضوعية. إن المسألة الأخيرة لا يمكن الحسم فيها إلا عن 
طريق معالجتنا الفلسفية لقضايا ذات طابع أبستمولوجي ومنطقي ‏ مفهومي. إننا 
بحاجة إلى أن نلجأ إلى اعتبارات منطقية مفهومية لنتبين ما إذا كان بالإمكان الربط 
على نحو ضروري بين الإسلام والدولة. فإذا كان ثمة شيء في طبيعة الدين أو طبيعة 
القيم أو طبيعة الألوهية يتنافى أو لا يتنافى مع الاعتقاد بوجود رباط ضروري بين 
الإسلام والسياسة فإن هذا يمكن اكتشافه عن طريق تحليلنا للطبيعة المنطقية للدين أو 
للقيم أو للألوهية وليس عن طريق اللجوء إلى نص ديني أو آخر. من هنا تأتي الحاجة 
إلى اللجوء إلى اعتبارات من النوع المنطقي ‏ المفهومي وتصبح مسألة اللجوء إلى 
نصوص دينية مسألة هامشية. فإن اعتبارات كالآخيرة. كما سيتضح معنا من خلال 
فصول هذا الكتاب. يتبغي أن تشكل المعيار الأساسي لكيفية التعامل مع النصوص . 
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إن النوع الثاني من الاعتبارات التي ينبغي اللجوء إليها هو النوع 
الأبستمولوجي . وفي لجوئنا لهذا النوع من الاعتبارات في هذا الكتاب فإنما نستهدف 
معالجة مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بما هو مطلوب على ونه التحديد (ما هو نوع 
المعرفة أو المعارف المطلوبة) لتنظيم المجتمع سياسياً وقانونياً واقتصادياًء والمسألة 
الثانية تتعلق بما إذا كانت المعرفة أو المعارف المطلوبة لغرض تنظيم المجتمع على 
النحو المذكور هي معرفة تجد أساسها الأخير في المعرفة الدينية» ولا يمكن., بالتالي » 
اشتقاقها إلا من المعرفة الدينية. فإذا تبين» مثلاء أن المعارف المطلوبة لتنظيم 
المجتمع لا يمكن. ٠‏ حتى من حيث المبدأء اشتقاقها من المعرفة الدينية» إذن على 
افتراض أن هناك 556 قرآنية تؤيد القول بوجود علاقة بين الدين والدولة في 
الإسلام » فإنه سيكون لزاماً عليناء في هذه الحالة» أن نؤول هذه النصوص على نحو 
يجعل هذه العلاقة. في أفضل حال علاقة تاريخية» لا أكثر» وإلا نقع في تناقض . 


حتى نفهم كيف يمكن أن يحصل تناقض كالذي نشير إليه» لنفترض أن المعرفة 
أو المعارف المطلوبة لغرض تنظيم المجتمع لا تجد أساسها الأخير في المعرفة 
الدينية. في هذه الحالة عليئا أن نقول إن لدى الإنسان القدرة على أن يحصل على 
المعرفة المطلوبة لغرض تنظيم المجتمع باستقلال عن اللجوء إلى الدين. وإذا كان 
الإنسان يمتلك هذه القدرة» فإن هذا يعني للمؤمن أن الله هو الذي أعطاه هذه 
القدرة. ولكن إذا انطلق المؤمن الآن من الافتراض أن العلاقة بين الدين والدولة في 
الإسلام ليست مجرد علاقة تاريخية» بل هي علاقة ضرورية منطقياً أو مفهومياً. إذن ما 
يتبع من هذاء بالضرورة» هو أن الإسلام هو مصدر المعرفة المطلوبة لتنظيم 
المجتمع. إن هذا يعني, على وجه التحديدء أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف» 
باستقلال عن اللجوء إلى تعاليم الإسلام. كيف ينظم شؤون حياته الاجتماعية 
والسياسية والقانونية والاقتصادية. ولكن هذا يتعارض مع افتراضنا الأصلي. أي 
افتراضنا أن الله أعطى الإنسان القدرة على أن يحصل على المعرفة المطلوبة لتنظيم 
شؤون حياته دون اللجوء إلى الدين. وهكذا يتضح أن هناك تناقضاً بين افتراضنا أن 
المعرفة المطلوية لغرض تنظيم المجتميع لا تقبل الاشتقاق من المعرفة الدينية 
وافتراضنا أن العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام هي علاقة ضرورية تنبع من ماهية 
الإسلام . وهذا التناقض لا يمكن تجنبه إلا إذا أولنا العلاقة بين الدين والدولة في 
الإسلام على أنها لا يمكن أن تتجاوز حدود العلاقة التاريخية أو برهنا على أن المعرفة 
المطلوبة لغرض تنظيم المجتمع ليست مستقلة عن المعرفة الدينية . 
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إن منظري الحركات الإسلامية المعاصرة يختارون» لا شك. البديل 
الثاني 0». غير أن هناك تأويلين لهذا البديل سنتناولهما في هذا الكتاب : التأويل الأول 
يقتضي أن تكون استقلالية المعرفة المطلوبة لغرض تنظيم المجتمع عن المعرفة 
الدينية ممتنعة منطقياً أو متهوفياء والتأويل الثاني يقتضي أن تكون هذه الاستقلالية 
ممتنعة فقط واقعيا. فبناء على التأويل الأول» إن طبيعة المعرفة المطلوبة لغرضص 
تنظيم شؤوننا الدنيوية تفرض أن يكون الاناش الآخير لها كاننا في المعرفة الدينية. 
إن من يتبنى موقفا كهذا ينطلى من نظرية أبستمولوجية أسسية (208280881150اه1) تقول 
بوجود أساس أخخير للمعرفة المطلوبة لغرض تنظيم شؤوننا الدنيوية وأن المعرفة الدينية 
هي هذا الأساس الأخير. إن العلاقة بين المعرفة السابقة (ولنسمها من الآن فصاعداً 
للاختصار «المعرفة العملية»). والمعرفة الأخيرة هي علاقة منطقية أو مفهومية ثابتة لا 
تتقرر بأي عامل خارج طبيعة المعرفة العملية وطبيعة المعرفة الدينية. فإن الإنسانء 
بناء على وجهة 9 وبغض النظر عن ظروفه الزمانية والمكانية وعن مدى تطور 
قواه العقلية. ليس» من الوجهة الابستامية (المعرفية) 15167216م25 في وضع يسمح له 
بأن يعرف كيف ينظم شؤون حياته الدنيوية» ولأية غاية, إلا إذا كان في وضع يسمح 
له بأن يعرف ما الذي يأمره الله بفعله فى هذا السبيل. إن المعرفة الدينية. م 
المنظورء ذات أسبقية منطقية على المعرفة العملية. 


أما التأويل الثائيى الذي ستتناوله فى هذا الكتاب فإنه يجعل علاقة المعرفة 
العملية بالمعرفة الدينية علاقة تفرضها سمات معينة للإنسان, وليست الطبيعة المنطقية 
لكلا النوعين من المعرفة. فبناء على هذا التأويل» إن الإنسان غير قادر» ليس لأسباب 
منطقية أو مفهومية. بل لنقص فيه على أن يصل إلى معرفة عملية بدون توجيه 
إلهي( 0 . إن هذا الموقف لا يعني أن المعرفة العملية متضمنة منطقيا في المعرفة 
الدينية ولا يعني . بالتالي » أنه لا يمكن. حتى نظريأء الحصول على معرفة عملية 
باستقلال عن المعرفة الدينية . إنه يعني فقط أنه يستحيل عملياً وواقعياً على الإنسان 
أن يحصل على معرفة عملية بدون اللجوء إلى المعرفة الدينية. إن الإنسان عاجز, 
لأسباب تتعلق به وليس لأسباب نظرية أو منطقية. عن أن يعرف حقاً كيف يتدبر 
شؤون دنياه وكيف ينظم حياته ولأية غاية بدون توجيه إلهي . 


في تناولنا للأطروحة الأبستمولوجية في شقيها لا مهرب لنا من أن نمهد لذلك 
بتناولنا مفهومين أساسيين يؤديان دور هاماً جداً في هذه الأطروحة, أي مفهوم المعرفة 
الدينية ومفهوم المعرفة العملية. سنركز في الفصل الثالث على المفهوم الأول حيث 
سنكون معنيين في المقام الأول بالكشف عن طبيعة المعرفة الدينية. لن نولي أية 
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أهمية في هذا الفصل ولا في أي مكان آخر من هذا الكتاب لأية أسئلة متعلقة بإمكان 
المعرفة الديئية. فإن أسئلة من هذا النوع هي لا شك؛. على درجة عالية من 
الأهمية. وقد عملنا على معالجتها فى دراسات أخرى2©20. غير أننا سنفترض 
لأغراضنا فى هذا الكاتب إمكان المعرفة الديئية؛ لآن السؤال المحوري الذي 
سنتصدى له هو السؤال المتعلق بإمكان تجذير المعرفة العملية في المعرفة الدينية. 
والسؤال الأخيرء لا شك. لا معنى لطرحه, إلا إذا افترضنا إمكان المعرفة الدينية 
وكذلك إمكان المعرفة العملية. 


إذنء على افتراض أن المعرفة الدينية أمر ممكن على الأقل نظريأء فالسؤال 
الذي لا بد من أن يطرح نفسه هو السؤال التالي : : ما هي القضايا (5:)0055وممهم22) التي 
تشكل الموضوعات الممكنة لهذه المعرقة؟ ولكن بعد تحديد القضايا التي تشكل 
موضوعات ممكنة للمعرفة الدينية» علينا أن ننتقل إلى سؤال آخر هامء ألا وهو: ما 
هى الطبيعة المنطقية لهذه القضايا؟ إن السؤال الآخير هو على درجة عالية من الأهمية 
لأغراضنا الابستمولوجية في هذا الكتاب . فإذا كان ما يدعيه اللاعلماني هو أن المعرفة 
العملية تجد أساسها في المعرفة الدينية. إذن ينبغي » لتقييم أطروحته. أن نبينء 
أولاء ما إذا كانت طبيعة المعرفة العملية هي من النوع الذي يسمح بتجذيرها منطقياً 
فى المعرفة الدينية. ولكن حتى نبين الأمر الأخيرء علينا أن تكشف عن الطبيعة 
المنطقية للقضايا التي تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة الدينية وكذلك عن الطبيعة 
المنطقية للقضايا التي تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة العملية. وإذا تبين لناء متلا 
أن القضايا التي من النوع السابق هي ذات طبيعة منطقية مغايرة لطبيعة القضايا التي 
هي من النوع الأخيره فإن هذا سيكون كافياً لرفض الموقف الابستمولوجي الذي 
يؤسس المعرفة العملية على المعرفة الدينية . 


من الأمور التي ستتضح لنا في تناولنا لطبيعة المعرفة الدينية في الفصل الثالث 
أن القضايا التي تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة الدينية ليست من نوع واحد. فمنها 
ما هو وجودي - كقضية وجود الله. مثلاء - ومنها ما هو إسنادي أو عزوي نط 1طاطه) 
(ع7 كالعضايا التي تحمل على الله محمولات معينة كالقدرة الكلية والعلم الكلي 
والأزلية والحكمة والرأفة والعدالة وغير ذلك من المحمولات. والقضايا التي من النوع 
الأخير تنقسم بدورها إلى مجموعتين: مجموعة لا نحمل فيها على الله سوى صفات 
معينة تتعلق بطبيعته.» ومجموعة لا نحمل فيها على الله سوى أفعال معيئة. إذن لدينا 
ثلاث مجموعات من القضاياء المجموعة الوجودية والمجموعة التي نسند فيها صفات 
معينة إلى الله والمجموعة التي نسئد فيها أفعالاً معيئة إليه. وسنجد أنه لا اتفاق بين 
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فلاسفة الدين أو اللاهوتيين (الكلاميين) حول ما إذا كانت هذه المجموعات الثلاث 
ذات طبيعة منطقية واحدة. هناك قلة قليلة من فلاسفة الدين ذهيوا إلى حد الاعتقاد 
أنها كلها ذات طبيعة منطقية واحدة. أي أنها كلها قضايا ضرورية منطقياً على وجه 
التحديد. ولكن ستجد أن هناك تفراً آخر من الفلاسفة. وهم الأكثرية . لم يعتيروا 
سوى القضايا التي تحمل صفات معينة على الله ضرورية منطقيا. أما القضية التي 
ثثيت تثبت وجود الله فقد اعتبروها ضرورية إنما ليس على نحو منطقي . وقد ذهبواء فيما 
يخص القضايا التي تحمل أفعالاً معينة على الله إلى أن حرية الله الكاملة تتعارض 

مع النظر إلى هذه القضايا على أنها ضرورية سوى بالمعنى الأخلاقي. والضرورة 
الأخلاقية عياء غير الضرورة المنطقية في نظر هؤلاء الفلاسفة9١).‏ 


ا ا ا 0 ما أردنا أن 
نلفت انتباه القارىء إليه الآن هو أن السؤال الذي يتعلق بإمكان اشتقاق المعرفة 
العملية من المعرفة الدينية هو سؤال على درجة عالية من التعقيد» 'ويحتاج منا إلى أن 
نتناول احتماللات شتى . فقد نكتشفء مثلك أنه ليس أمراً قطعياً أن ننظر إلى كل 
قضية يمكن أن تشكل موضوعاً للمعرقة الدينية على أنها ضرورية منطقياً. فقد يكون 
الموقف الثاني من طبيعة هذه القضايا أو موقف شبيه به هو الموقف المصيب. وهنا 
سيكون علينا أن نعرف أن من بين القضايا التي تشكل موضوعات ممكتة للمعرفة 
الدينية ما هو ذو طبيعة ضرورية ومن بينها ما هو خلاف ذلك. وفى هذه الحالة لن 
يكون هناك جواب واحد عن السؤال: هل يمكن اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة 
الدينية؟ فالآن نريد أن نعرف ما إذا كانت عملية الاشتقاق المقصودة هي عملية نشتق 
فيها منطقياً معرفتنا العملية من الجانب الضروري وحده من المعرفة الدينية (أي 
الجانب الذي لا تشكل فيه سوى القضايا الدينية الضرورية منطقياً موضوعاً للمعرفة) 
أم من الجانب غير الضروري لها أم من الجانبين معاً . والجواب عن السؤال المتعلق 
بإمكان اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة الدينية سيتوقف على نوع القضايا الدينية 
التي نتخذها أساساً لعملية الاشتقاق هذه. 


لا يكفي لمعالجة القضايا الابستمولوجية المطروحة أن نفهم فقط طبيعة المعرفة 
الدينية بل أن علينا أيضاً أن نفهم طبيعة المعرفة العملية . وهذا ما سنحاول أن تقوم به 
في في الفصلين الرابع والخامس . سنركز في الفصل اللرابع فقط على الكشف عن 
المكونات الأساسية للمعرفة العملية» بينما سينصب اهتمامنا فى الفصل الخامس على 
الطبيعة المنطقية للقضايا التى تشكل موضوعات ممكنة لكل مكون من مكونات 
المعرفة العملية. إن ما سيتكشف لنا في الفصل الرابع هو أن المعرفة العملية, 
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بالمعنى الذي يعنينا في هذا الكتاب. ترتد إلى مكونين أساسيين» المكون المعياري 
والمكون العلمي. في شقيه النظري والتطبيقي. والمكون المعياري. كما سنوضح 
بالتفصيل في الفصل الرابع. يتعلق بمعرفة الغايات الجديرة بأن نتبناها كغايات 
يفترض تحقيقها من وراء تنظيمنا حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية على نحو 
معين. وما سيعنينا بشكل خاص في تناولنا للمكون المعياري للمعرفة العملية هو أن 

نبين أن الكلام على غايات معينة على أنها جديرة بتبنينا لها هو في نهاية التحليل كلام 
عل غايات خلقية. أي يستوجبها المنظور الأخلاقي . . بمعنى آخر» أن ما سيوصلنا 
إليه تحليلنا لمفهوم المعرفة المعيارية باعتيارها كر للمعرفة العملية. هو أنها معرفة 


أخلاقية في الصميم . 


أما المكون العلمي للمعرفة العملية فهو. كما سنرى في الفصل الرابعء مرتبط 
بصورة أساسية بمعرفة الوسائل المطلوبة لتحقيق الغايات التي يجدر بنا أن نختار 
تحقيقها على الصعيد السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي. ولكن معرفة الوسائل 
القمينة بتحقيق الغايات المعنية هي . لاشككء. معرفة علمية ترتبط. على وجه 
التحديد, بالجانب التطبيقي للعلم. على أنه من الضروري أن نعمل في الفصل 
الخامس على توضيح مسألتين : الأولى تتعلق بواقع أن المعرفة العلمية التطبيقية لا 
تستغنى مطلقا عن المعرفة الس اي د امتح مك دود لحي 
مما يجعل المعرفة العلمية النظرية» بصورة مضمرة»ء من مكونات المعرفة العملية. 
والثانية تتعلق بواقع أن المعرفة العلمية» باعتبارها مكوناً من مكونات المعرفة العملية, 
هي معرفة اجتماعية ‏ تاريخية في المقام الأول. إلا أنه لا يجوز أن يفهم من هذاء 
كما سيتوضح معنا فيما بعد, أن المعرفة التي تزودنا بها العلوم الطبيعية ليست ذات 
أهمية في هذا الصدد. 


هناك تساؤلاات كثيرة قد تطرح طبعاً حول إمكان المعرقة العملية. خصوصاً أن 
هناك علامات استفهام كثيرة حول مكونيها . فالمكون المعياري . بوصفه مكوناً أخلاقياً 
في المقام الأول» ما زال عرضة للشك من قبل عدد لايستهان به من الفلاسفة239. 
وما يشكك به هؤلاء الفلاسفة على وجه التحديد هو إمكان معرفتنا» من حيث المبدأء 
أن غايات أخلاقية معيئة هي غايات جديرة بتبنينا لها. والمكون العلمي أيضا باعتباره 
يجد جذوره في العلوم الاجتماعية أكثر من سواهاء ما زال عدا لساتوي ذل هر 
غير قليل من الفلاسفة9؟١).‏ فإن هؤلاء الفلاسفة يشككون., مثلاء في وجود قوانين 
اجتماعية وتاريخية» مما يجعل من العسيرء إن لم يكن من المستحيل» عليئا أن 
نعرف كيف ننظم المجتمع نابي واجتماعياً واقتصادياً لتحقيق غايات معينة . إلا أننا 
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لن نتعرض في هذا الكتاب لهذه النزعات الشكوكية؛ سواء تلك التي تطال المكون 
المعياري للمعرفة العملية أو التي تطال المكون العلمي في جانبه التاريخي - 
الاجتماعي . فإن السؤال الأساسي الذي عنام كنا رفسا أكثر من مرة للقارىء: 
هو السؤال المتعلق بإمكان اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة الدينية. ولذلك» فإنه 
يمتنع علينا أن نعالج هذا السؤال؛ ما لم نفترض على سبيل الجدل. على الأقل» 
إمكان المعرفة الدينية وكذلك إمكان المعرفة العملية. 


نتقل في الفصل الخامس إلى معالجة السؤال المتعلق بالطبيعة المنطقية 
للقضايا التي تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة العملية. ولكننا ستجد هناء) سيب 
تنوع مكونات المعرفة العملية أنه لا يمكننا أن نضع كل القضايا التي من النوع 
الأخير في نحانة واحدة. فالقضايا المعيارية هي حتما من نوع مختلف عن القضايا 
العلمية . ولكن مع ذلك فإننا سنحاول أن نبين في الفصل الخامس أن هناك شيئاً 
مكتتركاً بين لوعي القضايا هذين» ألا وهو أنهما كليهما غير ضروري . بمعنى آخير» أن 
القضايا المعيارية وإن اختلفت من حيث النوع عن القضايا العلمية» إلا أنها تشترك مع 
الأخيرة فى جنسها. إن القضايا المعيارية؛ مثلها فى ذلك مثل القضايا العلمية» إن 
صدقت لا تصدق على نحو ضروري. إنهاء باختصار» قضايا جائزة أو ممكنة 


إذا أولنا القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة الدينية على أنها ضرورية 
بالمعنى الذي شرحناه» إذن ما يتبع من هذا هو أنه لا يمكن للمعرفة العلمية أن تجد 
أساسها الأخير في المعرفة الدينية. إن النتيجة الأخيرة. كما سنبين بتفصيل في الفصل 
السادس. يحتمها أمران: الأمر الأول يتعلق بالطبيعة المنطقية للقضايا التي تشكل 
موضوعات المعرفة العملية. إن القضايا التي من النوع الأخير. كما سيتوضح معنا في 
الفصل الخامس» ليست ضرورية. بن مم اوجار منطقيا. والأمر الثاني يتعلق 
بكون الضرورة صفة ورائية منطقياً. إن الضرورة» بمعنى آخر. مثل الصدق تنتقل من 
مقدمات الاستدلال الاستنباطي الصحيح إلى نتيجته. إن الطابع الوراثي للضرورة 
يقوم. ذ في الواقع. على الطابع الورائي للصدق. فكما يعلم أي دارس مبتدىء 
للمنطق, فإنه يستحيل منطقياً في أي برهان استنباطي صحيح أن تصدق مقدمات 
البرهان وألا تصدق نتيجته . ولكن 0 بالضرورة؛ | إذن يستحيل 
أن يوجد تأويل للمقدمات يجعلها كاذبة . وهكذا يتضح أن كون المقدمات صادقة 
بالضرورة .يستوجب منطقياً أن تكون النتيجة صادقة بالضرورة» وإلا يكون بإمكاننا أن 
نجد تأويلاً لليرهان تكون على أساسه المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. ولكن تأويلا 


كهذا مستحيل» إذا كان البرهان بالفعل يشكل حالة من حالات الاستنباط الصحيح . 
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إذن يستحيل منطقياً أن تكون نتيجة البرهان الاستنباطي الصحيح احتمالية أو جائزة إذا 
كانت مقدماته ضرورية. 
سنتصدى في الفصل السادس لأهم المحاولات التي يمكن اللجوء إليها لتجاوز 
الصعوية الأخيرة بخصوص عدم إمكان اشتقاق الجائز من الضروري . إننا سنركز على 
اثنتين منهاء الأولى تقوم على نفي الادعاء القائل إن كل القضايا التي تشكل 
موضوعات ممكنة للمعرفة الدينية هي قضايا ضرورية. والثانية تقوم على نفي الطابع 
الجائز عن القضايا المعيارية . 
فى تناولنا للمحاولة الأولى فى الفصل السادس سنجد أن ما تنطوي عليه هذه 
المحاولة في المقام الأول هو النظر إلى الصفات الإلهية وحدها على أنها ضرورية, 
بحكم كون الماهية الإلهية لا تقبل التغير. وفي هذه الحالة» يبدو أننا نتجنب الوقوع 
في شرك عدم التماسك المنطقي إذا لم نحاول أن نشتق المعرفة العملية سوى من 
معرفتنا للأفعال والمقاصد الالهية, أو إذا لم نحاول أن نشتقها من معرفتنا للصفات 
الإلهية وحدهاء أي من معرقتنا للماهية الآلهية وحدها. هناء مثلاً ما نحن مدعوون 
إلى فعله هو ضمان كون مجموعة المقدمات التى نلجأ إليها لاشتقاق المعرفة العملية 
تحتوي على قضايا عن أفعال أو مقاصد إِلَّهية معينة. وإذا أضفنا الآن أن الأفعال 
والمقاصد الالهية ليست ضروريةء إذن فإن مجموعة المقدمات التي ار 
هذه الحالة لاشتقاق المعرفة العملية لن تشكل» مجتمعة: شيئاً صادقاً بالضرورة, ما 
دامت تحتوي مقدمات عن أفعال أو مقاصد إلهية معينة. فقد نلجأء مساك إلى 
مقدمات مثل المقدمة القائلة إن الله يأمرنا بالقيام بأفعال من نوع معين أو ينهانا عن 
القيام بأفعال من نوع معين» ونضيف إلى ذلك مقدمة عن ضرورة التزامنا بالأوامر 
والنوامي الألهية لنستنبط من ثم أنه ينبغي علينا أن نقوم (أو نستتكف عن القيام) بأفعال 
من النوع الممني . وفي هذه الحالة إذا افترضنا أنه كان ممكداً منطقياً لله ألا يأمرنا بما 
يأمرنا به أو ألا ينهانا عما ينهانا عنهء إذن لا يعود ثمة مجال هنا لارتكاب أغلوطة 
اشتقاق الجائز من الضروري . 
من الواضح هنا أن ما يستوجبه الموقف الأخير هو أنه لا يمكننا أن نعرف ما 
الذي ينبغي أن نفعله بدون أن نعرف ما الذي يلزمنا الله بفعله. ولكن أن نعرف ما 
الذي يلزمنا الله بفعله هو أن نعرف»ء ليس الماهية الالهية» بل أن نعرف ما الذي أوحى 
به إلى أنبيائه . إذن فإن الأطروحة الأساسية لهذا الموقف هي أن المعرفة العملية» في 
ل ل إلينا عن طريق الوحي أو 
أية طريقة أخرى مشابهة. 
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يبدو, إذنء أننا ننا توصلنا إلى نقطة يمكننا عندها أن نقول إنه ليس ثمة مانع 
منطقي يحول بيننا وبين اشتقاق نتائج معيارية من مقدمات دينية. إن الشرط الوحيد 
المطلوب توافره لإتمام عملية اشتقاق كهذه هو أن تكون بعض مقدماتناء على الأقل ء 
عن أفعال أو مقاصد إلهية معيئة . ولكن» كما سنبين بالتفصيل في الفصل السادسء 
حتى لو سلمنا بعدم وجود موانع منطقية تحول بيننا وبين اشتقاق نتيجة تقدم لنا شيئا 
من المعرفة العملية من مقدمات دينية من النوع المشار إليهء فإن هذا لا يقربنا قيد 
0 من الأطروحة الابستمولوجية التي تشكل مدار نقاشنا هنا. فهذه الأطروحة تقول 
إن المعرفة العملية. في جانبها المعياريء تجد أساسها الأخير في المعرقة الدينية؛ 
بينما ما أوصلنا إليها تحليلنا السابق هو إمكان تكوين حجج صحيحة منطقياً تكون ذات 
مقدمات دينية ونتائج معيارية. ولكن ما هو مطلوب لتسويغ الأطروحة التي هي مدار 
نقاشنا هو أكثر من ذلك بكثير: فما هو مطلوب هو أن نبين أنه بدون اللجوء إلى 
مقدمات دينية» لا يمكئئا أن نمتلك معرفة معيارية . 


إلا أننا إذا 00 نوع المقدمات التي يفترض أن نلجأ إليها لاشتقاق 
معرفة معيارية, لوجدنا أنهاء اران يجيا ادق انح المعارية الى اترابي 
أن تجد أساسها الأخير فيها. وهذا ب يعنى أن معرفة صدق المقدمات المعنية تنترض 
مقدماً صدق النتيجة . ال ترد ونان كني ريا سني التشية نون ملت يد 
معرفتنا لأن الله نقل إلينا معرفة صدق «ق» عن طريق الوحي أو ما أشبه ذلك. ولكن 
القضية القائلة إن الله نقل إلينا معرفة صدق «ق» هي دالة صدق لعدة قضايا من بينها 
«ق1ء مما يجعل صدق «ق» شرطا رونا الصيدق القضية السابقة. إذن فإن ل «ق» 
أسيقية قية أبستمولوجية على القضية الديئية المعنئيةء وهذا يعنى أنه يستحيل منطقياً أن 
لك ]ل إن الف السك قا لتر سي ا ا اجا ربوسو 
أن دق» صادقة . وإذا نظرنا إلى «ق» هنا على أنها قضية تعبر عن معرفة عملية معيارية 
ماء إذن فإنه لا يصح أن نقول إن هذا النوع من المعرفة يجد أساسه الأخير في المعرفة 
الدينية . 


المحاولة الثانية التي قد يلجأ إليها بعضهم لحل مشكلة اشتقاق المعرفة 
العملية: في جانبها المعياري» من المعرفة الدينية هي رفض أطروحتنا حول طبيعة 
القضايا الخلقية التى تقتضى, باعتبارها قضايا جائزة, أن هذه المحاولة تتفوق على 
سابقتها بالنسبة لأمر واحد فقطء ألا وهو أنها تسمح لنا بأن نشتق قضايا خلقية ماء 
ليس فقط من معرفتنا لأفعال ومقاصد إلهية معينة» بل ومن معرفتنا للصفات الإلهية 
وحدها. فبتبنينا لهذا البديل» لا نعود نواجه بمشكلة اشتقاق الجائز من الضروري» 
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وبالتالى لا يعود ثمة حائل منطقى يحول بيننا وبين اللجوء فقط إلى مقدمات ضرورية 
لغرض اشتقاق نتائج معيارية . ولكن البديل الثاني » كما سنبين في الفصل السادس» 
ليس أفضل من سابقه بالنسبة لتزويدنا بحل للمشكلة الأساسية التي أثرناهاء ألا وهي 
المشكلة المتعلقة بكيف يمكن أن نشتق معرفة معيارية من معرفة دينية دون أن نقع في 
دور (أي دون أن نفترض معرفة معيارية سابقة) . 


هل من سبيل آخر لاجتناب هذ! الدور؟ قد يقترح بعضهم أن ننظر إلى الأوامر 
والنواهي الإلهية على أنها المعيار النهائي للأخلاق, بمعنى أن ما هو خير (أو شر) هو 
كذلك لا لسبب آخر سوى أن الله يأمر به (أو ينهى عنه). فالمسألة الأساسية هنا ليست 
ما هي لنظرية المراقب المثالي )١5‏ ؛ أي مسألة أن ما يوافق الله على فعله هو ما ينبغي 
أن نفعله لأن الله له الصفات التي لهء بل إنها لا تتعدى كونها مسألة أننا ملزمون بأن 
نفعل ما يأمر به الله لآن الله وفقط لآن الله يأمر به. إن المشيئة الالهية. بناء على هذا 
الموقف. هي وحدها المعيار للخير والشرء لما هو إلزامي ولما هولاإلزامي . إن هذا 
الاقتراح الذي سنعالجه بإسهاب في الفصل السابع يجنبنا الدور الذي فشلت المحاولة 
السابقة في تجنبه؛ ولكنه يواجه مشكلات من نوع آخر. المشكلة الأولى هي أنه يفرغ 
مفهوم الالزام الخلقي من معناه. فإذا لم يكن هناك معيار خلقي سابق على المشيئة 
الإلهية, إذن لا توجد اعتبارات مستقلة عن المشيئة الالهية يمكن أن تقود الله إلى أن 
يشاه أمراً من الأمور أو يستتكقف عن أن يشاءه. ما يتبع من هذاء ؛ إذن» هو أنه لا توجد 
اعتبارات مستقلة عن مشيئته يمكن أن تجعله يستنكف عن أن يشاء منا ؛ مثلل ؛ أن ندمر 
مديئة بأكملها على رؤوس سكانها الأبرياء لدونما سبب على الإطلاق. ولوشاء منا الله 
هذا الأمرء بناء على الاقتراح الحالي, لكنا ملزمين خخلقياً بأن ندمر هذه المدينة على 
رؤوس سكانها. إن التتيجة الأخيرة التي يوصلنا إليها هذا التحليل مخالفة للعقل, لا 
شك» ألا وهي أنه لا شيء يمنع من حيث المبدأ أن نكون ملزمين خلقياً بأن ندمر 
مدينة بأكملها هي وأهلها الأبرياء لدونما سبب على الإطلاق. فإذا كان شيء كهذا 
يمكح عن حيك السدا أن يكون واجبا من واجباتنا الخلقية» بناء على الموقف الذي 
نعالجه, إذن فإن هذا الموقف يفرغ مفهوم الالزام الخلقي من أي معني . فإن أي تدبر 
بسيط لمفهوم الالزام اللخلقى رين أنانا لعشي هذا انوي فيان كك لي 
التي أوصلنا إليها الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا. 

المشكلة الثانية في هذا الموقف هي أنه يجعل من المستحيل أن نعطى أي 
معنى متماسك لإسناد صفة الخير الكلي إلى الله . فإذا كانت المشيئة الإلهية بما هى 
مشيئة خالصة, هي المعيار الأخير للخيرء إذن فإنه لا يمكننا أن نقول إن المشيئة 
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الإلهية تستهدف تحقيق الخير أو ما أشبه ذلك وكأن هناك معياراً للخير مستقلاً عنها. 
إلا أن نعتنا الله بأنه كلي الخير يتضمنء بالضرورة, أن الله يقوم بفعل ما إذا وفقط إذا 
كان يقوم به لتحقيق أكثر ما أمكن من الخيرء مما يحتم علينا أن نفترض أن المعيار 
النهائي للخير مستقل عن مشيئته . وهكذا يتضح أن الموقف الحالي» في جعله 
المشيئة الإلهية المعيار الأخير للخيرء إنما يجعل من غير المتماسك منطقياً حسبان 
الخير الكلي جزءاً من الماهية الالهية . 

لا يمكننا تجنب المشكلتين السابقتين إلا إذا تخلينا عن النظر إلى المشيئة 
الإلهية على أنها المعيار النهائي للأخلاق. ولكن ما إن نتخلى عن ذلك حتى 
نكتشف » في ضوء تحليلنا السابق. أنه لا أمل في | إنقاذ الأطروحة الأولى لني تتتضي 
جعل المعرفة الدينية هي الأساس الأخير للمعرفة العملية» في جانبها المعياري 


ننتقل فى الفصل الثامن إلى الأطروحة الأبستمولوجية الثانية. إن الإنسان» بناء 
على هذه الأطروحة؛ ولأسباب تتعلق ينواقص معيئة فيه غير قادر على تحصيل معرفة 
معيارية بدون توجيه إلهي . إن هذه الأطروحة تفترض أن الإنسان بحاجة إلى توجيه 
إلهي . ليس لأن المعرفة الفغيارية لا يكن منطقا أن جد اننابنينا الأخير إلا في 
المعرفة الدينية. بل لأن عقل الإنسان» لأسباب تتعلق بنواقص معيئة فى الإنسانء 
عاجز عن أداء أية وظيفة معيارية - جوهرية. الفرق بين الأطروحة السابقة والأطروحة 
الحالية يكمن في أن السابقة تفترض أن حاجة الإنسان إلى توجيه إِلْهِي في الأمور 
المعيارية تعود إلى أن الطبيعة الجوهرية للمعرفة المعيارية تفترض أن تكون هذه 
المعرفة مجذرة فى المعرفة الدينية» بينما الأطروحة الحالية تفترض أن حاجة الإنسان 
إلن لرسنية إلى تتغلق بنواتس العقل الإتناى ؛ لا طبيغة المعرفة المعياوية. 0 
بناء على الأطروحة الحالية» لو لم تكن للإنسان النواقص التي له. لكان بإمكانه أن 
يصل عن طريق عقله إلى معرفة معيارية بدون توجيه إلهي . إلا أن المسألة بالنسبة 
للأطروحة السابقة ليست مسألة نواقص معينة في الإنسان تجعله عاجزاً عن الحصول 
غلى معرفة معيازية بمفرده. إنهاء بالأحرى» مساآلة متعلقة بطبيعة المعرفة المغيارية؛ 
هذه الطبيعة التي لا ترتبط بأية سمة من سمات الوجود الإنساني . ولذلك كائنة ما 
كانت سمات الإنسان في وضع معطى أو السمات التي يمكن أن تكون له فإله 
يستحيل عليه أن يصل إلى معرفة معيارية باستقلال عن المعرقة الدينية . 

إن الأطروحة الثانية» وإن كانت تختلف عن سابقتهاء إلا أنها ليست أفضل من 
سابقتها. إننا هنا إزاء عدة صعويات لا يبدو أن بالإمكان تخطيها. الصعوبة الأولى 
الواضحة هي أنه إذا صدقت مزاعمنا في الفصل السابع من هذه الدراسة بخصوص 
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الأمس القلسقية للعلمانية 


الأسبقية الأستمولوجية للأخلاق على الدين؛ إذن فإن تجريد العقل من وظيفته 
المعيارية الجوهرية هو بمثابة تجريد له من القدرة على الحصول على معرفة دينية . 
وهكذا يتضح أن الأطروحة الحالية تزج بنا في دور: فنحن عاجزون على أن نعرف أية 
حقائ ثق معيارية بدون توجيه إِلْهِي» بناء على هذه الأطروحة,. بيئما لا يمكننا أن نكون 
في وضع ندرك فيه أن توجيهاً ما لنا هو بالفعل توجيه إلَهي إلا إذا كنا نمتلك معرفة 
معيارية (خلقية) بصورة سابقة على أي توجيه إلهي . لا يمكننا أن نتجنب الوقوع في 
فخ هذا الدور؛ ما دمنا تتمسك بالأطروحة الحالية» إلا إذا نفينا أن الأخلاق ذات 
أسبقية أبستمولوجية على الدين . بيد أنه من الصعب جداً أن نجد أي مسوغ فلسفي 
لهذا النفي . فما دمنا لا نجرد مفهوم الله من مدلوله المعياري. فإنه لا يمكننا منطقياً أن 
نجد أنفسنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف بأن هذا المفهوم ينطبق على كائن ما إلا إذا 
كنا في وضع يسمح لنا بأن نسند صفات خلقية ما إلى هذا الكائن. 


توجد صعوبة أخرى لا بد من أن تواجه الأطروحة الثانية» وهي أيضاً مترقبة على 
أسيقية الأخلاق» امسولسياء على الدين. هذه الصعوبة هي أن هذه الأطروحة ترج 
بأصحابها في موقف غير متماسك منطقياً. السبب في ذلك يعود إلى أن مسلمة أساسية 
من مسلمات الآديان السماوية هي أن الله أراد للانسان أن يعرف الله . ولكن إذا كانت 
المعرفة المعيارية ضرورية لمعرفة الإنسان لله» » إذن يتبع من هذاء بالضرورة» انطلاقاً 
من افتراضنا بأن الله أراد للإنسان أن يعرف الله. أن الله أراد أن تكون للعقل الإنساني 
وظيفة معيارية ‏ جوهرية. يبدو؛ إذن» أن هناك تناقضاً منطقياً في افتراض أصحاب 
الموقف السابق. من جهةء أن الله جرد العقل الإنسانى من أيه وظشة مدان ةبت 
جوهرية وافتراضهم. من جهة ثانية: أن الله أراد لهذا العقل أن يعرف الله. فلا مهرب 
هناء لتجنب هذا التناقض. من التخلى عن واحد من الافتراضين الأخيرين. ولا يعقل 
هنا أن يكون الافتراض الثانى هو الافتراض الذي يمكن لدعاة الموقف المعنى أن 
يتخلوا عنه. فإن معرفة الله لغرض عبادته هى» لا شكء الأكثر قيمة من منظور هؤلاء 
الدعاة. وهكذا يتضح أن الاعتقاد بأن الله أراد للعقل الإنساني أن يعرف الله وزوده. 
بالتالي » بكل ما يلزمه للوصول إلى معرفة كهذه هو في مركز الداثرة من تفكير مؤيدي 
هذا الموقف. وما يعنيه هذا الاعتقاد. في ضوء تحليلنا السابق الذي يقضي بحسبان 
المعرفة المعيارية ضرورية لمعرقة الله هو أن الله زود العقل الإنساني بوظيفة معيارية 
جوهرية» وبالتالي . بالقدرة على تحصيل معرقة معيارية بدون توجيه إلهي . 


يوجد موقف ثالث سنعالجه في الفصل التاسع لا يقوم على أية مسلمات 
أبستمولوجية» وهو موقف رافض لافتراضنا أن هناك تعارضا بين النظر إلى علاقة الدين 


يفنا 





الأسئلة المركزية 


بالدولة على أنها نابعة من ماهية الدين وبين اعتبارنا المعرفة العملية مستقلة عن 
المعرفة الدينية. إن المسألة الأساسية؛ بالتسبة لأصحاب هذا الموقف. ليست المسألة 
المتعلقة بنوع العلاقة القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين المعرفة العملية والمعرفة 
الدينية » بل المتعلقة بنوع العلاقة بين المخلوق وخالقه. إن من المعتقدات الأساسية 
للمسلم والمسيحي, ليون ا المخلوق مدين بالطاعة المطلقة لخالقه لأنه 
حالقه, وليس لأي سبب آخر. إذذ إذا كان الله يأمره أن ينظم شؤون دنياه على نحو 
معين» إِذنْ 2 بوضقة مكلوقا بأن يفعل ذلك . إن ما هو مطلوب لتقرير هذا 
الالزام هو أن يعرف أن الله هو الذي يأمره ولا شيء آخر. إذن. فحتى لو كانت 
المعرفة العملية مستقلة عن المعرفة الدينية. فإن هذا لا يمكن أن يعني أن العلاقة بين 
الدين والدولة في الوسلام . مثلة: لا يمكن أن تتجاوز كونها علاقة تاريخية. فإذا كان 
الله يأمر المسلم بأن ينظم حياته وفق مبادىء معينة» فإن هذا يعني أن امتثاله لهذه 
المبادىء هو في صميم تعاليم الإسلام. أي أنه لا يمكنه أن يفصل بين كونه مسلماً 
وعمله بهذه المبادىء. كائنة ما كانت العلاقة المنطقية بين المعرفة العملية والمعرفة 
الدينية , 


إن من يتبنى هذا البديل سيعتبر السؤال الأساسي الذي يواجهه ليس السؤال 
الأستمولوجي المتعلق بتجذيرء أو إمكان تجذيرء المعرفة العملية في المعرقة الدينية 
ولاء بالتالي . السؤال المتعلق بما إذا كان العقل الإنساني قادراً بدون توجيه لبي على 
القيام بوظيفته المعيارية الجوهرية. إن المسألة الأساسية. في ما يذهبون إليه.» ليست 
طبيعة العلاقة بين المعرفة العملية والمعرفة الدينية بقدر ما هي طبيعة العلاقة بين 
الخالق والمخلوق. وما ينبغي أن يميز هذه العلاقة بصورة أساسية هو كونها علاقة 
طاعة مطلقة. المخلوق ملزم. بدون قيد أو شرط, أن يمتثل لأوامر ونواهي خالقه. 
فإن الخالقى» كما سنرى في الفصل الثالث. هو مصدر من مصادر الالزام الخلقي . وما 
يعنيه هذا على وجه التحديد هو أن الخالق, كونه وهبنا الوجود والحياة وكل ما في 
السموات والأرض. هو المالك المطلق لنا ولكل ما لنا وما حولنا. ونحن». لهذا 
السبب بالذات» مديئون له بالطاعة. أي أننا ملزمون خلقياً بأن نمثل لأوامره ونواهيه . 


إن الإسلاميين» كما سنرى فيما بعدء لجأوا إلى الموقف الأخير من طبيعة 
العلاقة بين الخالق والمخلوق في سياق محاولتهم طرد شبح العلمانية. إن ما 
يحتاجون إليه طبعاء بالإضافة إلى فهم هذه العلاقة على النحو المذكورء هو 
الافتراض أن من بين أوامر الله لعباده أمره للمسلم بالذات بأن ينظم مجتمعه 0 
أسس مستوحاة من تعاليم الإسلام وحده. بإضاقتنا هذا الافتراض» يصير بإمكاننا أن 


إرذا 





الأمى الفلسفية للعلمانية 


نستنبط أن المسلم ملزم ا ل 
أسس مستوحاة من تعاليم الإسلام وحده. من الواضح . إذنء أن الحجة التي يقوم 
عليها هذا الموقف ذات مقدمتين: وهما: أولاًء أن المخلوق ملزم بالطاعة المطلقة 
لخالقهء وثانياء أن الخالق يأمر المسلم بأن ينظم المجتمع الإسلامي على أسس 
مستوحاة من تعاليم الإسلام ولحذه . وهاثان المقدمتان كافيتان منطقياً لاستنباط النتيجة 
القائلة إن المسلم ملزم بصورة مطلقة بأن ينظم المجتمع الإسلامي على أسس 
مستوحاة من تعاليم الإإسلام وحده. 


إن السؤال الذي سيواجهنا في الفصل التاسع هو حول معقولية هاتين 
المقدمتين. إن هناك مفكرين مسلمين لهم وزنهم. كعلي عبد الرازق ومحمد أحمد 
خلف الله. وضعوا علامة استفهام كبيرة حول المقدمة الثانية لعدم قناعتهم بأن هناك 
نصوصا دينية تؤيدها. ولكن هذه المسألة ‏ أي مسألة وجود أو عدم وجود نصوص دينية 
تؤيد المقدمة المذكورة ‏ على أهميتها العامة. ذات أهمية فلسفية محدودة جدا. إن 
المسألة الأهم لأغراضنا الفلسفية هي ما إذا كان يعقل أن نفترض أن الله أمر المسلم. 
من دون سائر البشرء بأن يفعل ما تزعم المقدمة الثانية أن الله أمر بقعله. ولمعالجة 
هذه المسألة» لن نكون بحاجة مطلقا للدخول فى ما أحب أن أسميه ب «حرب 
النصوص». بل سنكون بحاجة للجوء إلى بعض الاعتبارات الفلسفية. من أهم هذه 
الاعتبارات أن الله لا بد أن يكون قد وهب العقل الإنسانى وظيفة معيارية ‏ جوهرية. 
لأن الل أراه للإنسان أن يعرف الله والمعرفة المعيارية» كما رأيناء ضرورية لمعرفة 
الله. ولكن ما هي أهمية اعتبار كهذا لأغراضنا هنا؟ إن أهميته كبيرة» وهي تكمن في 
أن المقدمة الثانية تتعارض معه بضورة اساسينة. بمعتى آخخرء إذ1 فهمنا المقدمة 
الثانية» كما يفهمها منظرو الصحوة الإسلامية. على أنها تقول إن الله يأمرنا نحن 
المسلمين على أن ننظم مجتمعناء بغض النظر عن الظروف الزمانية والمكانية» وفق 
مبادىء مستوحاة من تعاليم الإسلام . إذن» فإن هذه المقدمة تفترضص منطقيا بصورة 
مسبقة أن الله جرد العقل الإنساني من أية وظيفة معيارية ‏ جوهرية. 


ولكن لماذ. قد يتساءل بعضهم., نعتقد أن المقدمة الثانية» إذا فهمت على 

النحو المذكور. لا بد أن تتضمن النتيجة الأخيرة؟ إن الجواب عن هذا السؤال بسيط 
للغاية. فحتى تكون للعقل وظيفة معيارية ‏ جوهرية. ينبغي أن يكون العقل قادراً 
بمفرده أن يقرر ما هي الغايات التي يجدزينا أن نسعى تحو تحقيقها أو الميادى» التي 
يحب بحب أن كسك بها ونا أحبه ذلك. ولكن إذا افترضنا الآن أن ما تعنيه المقدمة الثانية 
هو أن الله أمرناء نحن المسلمين» بألآ نتبنى سوى الغايات والمبادىء التي يمكن 
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الأسئلة المركزية 


استيحاؤها من تعاليم الإسلام. بغض النظر عن الظروف الزمانية والمكانية التي نجد 
أنفسنا فيهاء إذن فإِن الله قرر أن مسألة معرفة الغايات والمبادىء ليست من اختصاص 
عقولنا. ولكن ما الذي يمكن أن .يعنيه هذا سوى أن هذه العقول مجردة من أية وظيفة 
معيارية - جوهرية؟ وإذا صح أن هذا هو المعنى الأساسي المتضمن في الافتراض 
السابق. وأن المقدمة الثانية تنطوي على هذا الافتراض» إذن فإن المقدمة الثانية 
تتعارض مع افتراضنا أن الله أراد للإنسان أن يعرف الله وزوده. بالتالي» بكل ما يلزم 
للحصول على هذه المعرفة. فإن المعرفة المعيارية ضرورية» كما رأيناء لمعرفة الله 
ولا بدء إذن أن يكون الله قد زود عقولنا بوظيفة معيارية ‏ جوهرية. وإذا سلمنا بهذاء 
إذن لا مهرب من رفض المقدمة الثانية , 


توجد صعوبة أخرى تتعلق بالمقدمة الأولى . فليس موضع سؤال هنا أننا مدينون 
بالطاعة لله. خالقنا وخالق كل ما لنا وما حولنا. ولكن لا يمكن قبول المقدمة الأولى 
إلا إذا أولناها على أنها تقول إننا ملزمون للوهلة الأولى (521 #صرفء0) بالطاعة لخالقنا. 
وما يعنيه تأويلها على هذا النحو هو أن هناك اعتبارات خلقية تستلزم أن نقدم الطاعة 
لكائن أعطانا كل شيءء. ولكن ما تلزمنا به هذه الاعتبارات ليس مطلقا. فقد توجد 
اعتبارات أخرى من نوعها تبطل هذا الالزام. إذن أن افتراض أن واجبي الحقيقي في 
وضع معطى - وليس فقط واجبي للوهلة الأولى ‏ هو أن أنفذ ما يأمرني به خالقي هو أن 
أفترض أنه لا توجد في الوضع المعني أية اعتبارات خلقية ذات وزن أكبر من 
الاعتبارات التي تلزمني بأن أطيع خالقي يتعارض قيامي بما تلزمني به مع تنفيذي لأمر 
خالقي . فلو افترضناء مثلاء أن ما يأمرني به خالقي » هو تدمير مديئة بأكملها على 
رؤوس سكانها الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء لدونما أي سبب على الإطلاق. لكان 
لدي في هذه الحالة مسوغ خلقي كافٍ لعدم تنفيذ أمر كهذاء فإن الاعتبارات الخلقية 
لصالح الحفاظ على أرواح الأبرياء في الوضع الذي نتصوره أقوى من الاعتيارات 
الخلقية لصالح التزامنا بإطاعة أوامر خالقنا. وإذا صح ما نقوله إذن فإن تسليمنا مع 
أصحاب الأطروحة الثالثة بأننا مدينون بالطاعة لخالقنا وبأنه يأمرنا بأن ننظم المجتمع 
على أسس مستوحاة من تعاليم الإسلام لا يقودناء بالضرورة. إلى النتيجة : إن واجينا 
الفعلي هو أن ننظم المجتمع على النحو المعتي . فإذا أخذنا بالتأويل المقترح للمقدمة 
الأولى , فإنها لن تتضمن» في هذه الحالة, أكثر من القول: إن واجبنا للوهلة الأولى 
هو أن نطيع أوامر خالقنا. وهكذا يتضح أن استنباطناء ضمن إطار الحجة التي تشكل 
مدار نقاشناء أن واجبنا الفعلي هو أن ننظم المجتمع على أسس مستوحاة من تعاليم 
الإسلام يرتكب أغلوطة الاشتراك9 2١‏ («مقاوءه1لو8) , 
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الأسس الفلسفية للعلمائية 


لوكي سوا الي يحتج منظرو الصحوة الإسلامية بقوة على 
أساس أن الله كلي الخير ولا يمكن. بالتالي» 0-8 يأمرنا بالقيام بأفعال قد تكون 
الاعتبارات الخلقية التي تسوغ عدم القيام بها أقوى من الاعتبارات الخلقية التي تسوغ 
القيام بها. إذن إذا كان الله يأمرنا بأن ننظم المجتمع مجتمع المسلمين حعان امن 
مستوحاة من تعاليم الإسلام » فإنه لا يمكن. حتى نظرياء أن توجد أية اعتبارات خخلقية 
تبطل إلزامنا بتنفيذ هذا الأمر. 

لا اعتراض طبعاً على الافتراض أن الله كلي الخير وآنه لا ينه متطنياً أن 
يأمرنا بأن نفعل شيئاًء ؛ إلا إذا كان فعله لا يتعارض مع ما تستوجب القيام به. في 
الوضع المعطى . الاعتيارات الخلقية الأقرى أو الأهم . ولكن قبول هذا الافتراض» 
كما سنبين في الفصل التاسع» لا ينقذ الحجة التي تشكل مذار نقاشناء بل إنه يجعلها 
حجة مختلفة. فالحجة الأصلية هى أننا مديئون بالطاعة للهء لأنه خالقناء» وقد حاولنا 
أن نبين أن إلزامنا بالطاعة لا يمكن أن يكون أكثر من إلزام للوهلة الأولى. مما يفسر 
فشل الحجة التي تشكل مدار نقاشنا. ولكن ما نحن مواجهون به الآن هو حجة من نوع 
آخر. حجة تقوم على الافتراض القائل إن خالقنا كلي الخير ولا يمكن. بالتالي. أن 
يأمرنا بالقيام بأي فعل يتعارض القيام به مع ما تستوجبه الاعتبارات الخلقية الأقوى. 
انطلاقاً من افتراض كهذاء بإمكاننا طبعاً أن نستتتجع أن قيامنا بالأفعال التي يأمرنا الله 
بالقيام بها لا يمكن أن يوجد أي اعتراض تخلقي عليه ل نما تستوسبيه الأعتبارات 
الخلقية الأقرى . وهذا بدوره يعني أنه إذا كان الله يأمرنا أن ذ: ننظم المجتمع على أسس 
معينة» فإن تنفيذنا لهذا الأمر عو تماماً ها تستوجبه الاعتبارات الخلقية الأقوى. وإذا 
صح هذاء إذن فإن تنفيذنا لهذا الأمر هو قيامنا بواجب فعلي . 


إن الحجة التي نواجه بها الآن تعيدنا إلى بعض القضايا التي سبق وأثرناها. . من 
هذه القضايا أن ما يجعل تنظيمنا المجتمع على نحو معين إلزامياء ليس أن الله يأمرنا 
بتنظيم المجتمع على هذا النحوء بل لأن هذا ما يستلزمه المنظور الخلقي . فإذا كان 
الله أمرنا بالفعل بأن ننظم المجتمع على النحو المعني , فإنما أمرنا بذلك لأن تنظيم 
المجتمع على هذا النحو هو الشيء الصحيح من الوجهة المعيارية . إذن أن نعرف ما 
نحن ملزمون بفعله في هذا الصدد أمر مستقل منطقياً عن معرفتنا لما يأمر الله بفعله أو 
الامتناع عن فعله. بمعنى آخرء أن بإمكاننا أن نعرف ما نحن ملزمون بفعله في هذا 
الصدد عن طريق اللجوء إلى اعتبارات العقل المعياري المستقلة عن الاعتبارات 
الدينية . 

إن هناك مسألة أخرى سنوليها اهتمامنا في الفصل التاسع, ألا وهي أن العودة 
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إلى الاعتبارات الديئية» بدل العودة إلى اعتبارات العقل العملي (العقل المعياري) 
المستقلة. لا يمكن, كما قد يهيأ لبعضهم. ؛ أن تشكل اختصارا للطريق . فإذا كانت 

لنتائج المعيارية التي يوصلنا إليها لجوؤنا إلى الاعتبارات العقلية الصحيحة لا يمكن 
5 تتعارض مع مأ يريده منا الله فعلا. فإنها. لا شك2, قد تتعارض 
مع ما تعتقد أو يبدو لنا أن الله يريده منا. واللجوء إلى الاعتبارات الدينية» الذي يعني 
لجوءنا إلى نصوص دينية معينة يفترض أنها ذات مصدر إلهي ا 
من لجوء إلى ما نعتقد أن الله يريده منا (أي لا يمكن أن يعني لجوؤنا إلى ما نعرف 
فعلاً أذ الله يرينه لناب إل إذا كنا تعرف» أولة أن هذه النصوص منئزلة ونعرف. 
انا ما هو التأويل الصحيح لها. ولكن أن نعرف أنها منزلة يستوجب مناء على 
الأقلء أن نعرف أن الأمر أو النهي الذي ينطوي عليه أي نص منها لا يتعارض مع ما 
تستوجبه الاعتبارات الخلقية الصحيحة. وهكذا يتضح أن اللجوء إلى الاعتبارات 
الدينية لا يمكن أن يشكل نهاية المطاف. لأنه ليس بمستغن عن اللجوء إلى 
الاعتبارات العقلية. وفي الحالات التي تعنينا هناء فإنه ليس بمستغن عن اللجوء إلى 
اعتبارات العقل المعياري. على وجه الخصوص . إذنء إن اللجوء إلى اعتبارات 
العقل المعياري مباشرة. في هذه الحالات, هو الذي يختصر الطريق» وليس اللجوء 
إلى الاعتبارات الدينية وحدها. وإذا أضفنا الآن أن الله لا يتصرف مطلقاً على نحو 
مغاير لمستلزمات العقل وأن العقل يستلزم إعطاء الأولوية للاعتبارات المعيارية على 
الاعتبارات الدينية» إذن لا يمكن أن يكون الله قد أمر الإنسان بتنظيم شؤون حياته وفق 
ما تمليه الاعتيارات الدينية» لا الاعتبارات المعيارية المستقلة . 


من الأمور التي ستتوضح في سياق معالجتنا للأطروحة الثالئة في الفصل التاسع 
أن هناك عدم اتساق منطقي بين افتراض أصحاب هذه الأطروحة. من جهة أن الله 
يأمرنا أن ننظم المجتمع على نحو معين, ولأغراض معينة. بغضص النظر عن الظروف 
التي نجد أنفسنا فيهاء وافتراضهم . من جهة ثانية أن الإنسان قادر على أن يعرف أن 
أوامر أو نواهي معينة هي أوامر أو نواه إلهية . ولكن كما سيتضح معنا في 0 
0 فإن الافتراض الأول يقود إلى عكس النتيجة الأخيرة . فالافتراض الأول كما 

سنبين بالتفصيل في الفصل التاسع. يعني أن الله جرد العقل الإنساني من أية وظيفة 
معيارية جوهرية (7/0503417 -5055]28176) » بينما الافتراض الثاني يجب أن يفهم. 
في ضوء افتراضنا الأسبقية الأبستمولوجية للأخلاق على الدين» أن العقل الإنساني لا 
سكن أن يعرف ما الذي يريده منا الله إلا إذا كان مزودا بوظيفة معيارية ‏ جوهرية . 
وهكذا يتضح أنه إذا كان الإنسان قادراً على أن يعرف ما الذي يريده منا الله فإن عقله 
مزود بوظيفة معيارية - جوهرية. وإذا افترضنا الآن أن الإنسان هو من مخلوقات الله 
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إذن ما يتبع من ذلك هو أن الله هو الذي زود العقل الإنساني بهذه الوظيفة. هنا نجد 
أنفسناء إذن». إزاء موقف مخالف للعقل. إن هذا الموقف ار من جهةء أن الله 
أعطى للعقل الإنساني وظيغة معيارية ‏ جوهرية. وهذا بدوره يعنى نه أعطى الإنسان 
الي امم اع 1 
واجتماغيا واقتصاديا بدون العودة | إلى الدين. إلا أن هذا الموقف يفترض.» من جهة 
ثانية» أن الله أمر الإنسان بتعطيل عقله المعياري. إذن؛» بناء على ما نأخذه على أنه 
التأويل الصحيح للموقف الحالي. فإنه موقف يفترض أن الله أعطى العقل الإنساني 
وظيفة معيارية - جوهرية ثم عاد فعطلها أو جرده منها. وهذاء لا شك؛» ليس 
بالافتراض المتماسك منطقيا. 


من الواضح أننا نفترض في محاولتنا دحض الأطل طروحة الثالثة ٠‏ مثلما نفترض 
أيضاًء ولو بصورة مضمرة. في محاولتنا دحض الأطروحتين السابقتين» أن المعرفة 
الدينية» إن كانت ممكنة على الإطلاق. إنما تقوم على العقل لا النقل أو الوحي . من 
السهل طبعاً. إذا انطلقنا من افتراض كهذاء أن نبين أنه من غير المتماسك منطفياً أن 
نفترض أن الله شاء أن يكون البشر في الوضع الابستامي 20 (عنلع]وام8) المناسب 
ليعرفوا حقيقة وجوده وجرد عقولهم في الوقت نفسه من أية وظيفة معيارية جوهرية. 
فإذا كانت المعرفة المعيارية. كما سنبين في الفصل السابع. هي في أساس المعرفة 
الدينية» إذن لا يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة وجود الله. إلا إذا كانت المعرفة 
المعيارية ممكنة له. وهكذا يتضح أن الله لا يمكن أن يعطي البشر القدرة العقلية على 
معرفة حقيقة وجوده, ما لم يعطٍ لعقولهم وظيفة معيارية ‏ جوهرية. 


قد يعترض بعضهم هنا على أساس أن المعرفة الدينية تجد مصدرها الأخير في 
الوحي. وليس في العقل. ولذلك فإن الافتراض بأن الله شاء للبشر أن يعرفوا حقيقة 
وجوده لا يعني أكثر من أنه شاء لبعضهم (الرسل) أن يكونوا المتلقين والمبلغين لرسالة 
الوحي . إن المعرفة الدينية» إذن» تبدأ باتصال الرسل المباشر بالله عن طريق الوحي» 
وتنتقل من ثم إلى الذين يعون خارج دائره الوحي عن طريق عولاء الرسل . ولآن هذه 
المعرفة تجد أساسها الأخيرة في الوحي . فإنهلق بناء على وجههة النظر التي يدور كلامنا 
حولهاء لا تفترض» بالشرورة: أية معرفة سابقة عليها. إنها معرفة مباشرة. وهذء 
بدوره» يعني أنها لا تفترض» بالضرورة» امتلاكنا لمعرفة معيارية أو ما أشبه ذلك 
وهكذا ينضح ., بناء على هذا الاعتراض على موقفناء أن جعل الوحي المصدر الآأخير 
للمعرفة الدينية يجنب المؤمن الوقوع في فخ التناقض الذي ادعينا أنه لا بد من وقوعه 
فيه إذا افترض أن الله شاء للبشر أن يعرفوا حقيقة وجوده ومع ذلك جرد عقولهم من أية 
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وظيفة معيارية - جوهرية. فإن افتراضنا الآن أن الله شاء للبشر أن يعرفوا حقيقة وجوده 
لا يلزمنا منطقياً بأن نسدد إلى عقول البشر القدرة العقلية على معرفة الحقائق 
المعيارية . 


إن الاعتراض الأخير ينقلنا إلى الفصل العاشر (المعرفة بالعقل والمعرفة 
بالوحي) حيث سنحاول أن نوضح في البداية ما هو الفحوى الأساسي لهذا الاعتراض 
لنتتقل من ثم إلى توضيح ما هو مقصود بالمعرفة بالوحي . توجد أسئلة عديدة تتعلق 
بهذا النوع من المعرفة المزعومة, إلا أن ما سيستأئر باهتمامنا يرتبط بمسألتين هامتين : 
المسألة الأولى هي المسألة المتعلقة بإمكان هذا النوع من المعرفة بمثابتها معرفة 
مباشرة. سنجد في تناولنا لهذه المسألة أن الاشكالات الابستمولوجية التي تواجه 
مود المعرفة بالوحي هي هي الاشكاللات التي تواجه مفهوم المعرفة الحدسية. 

مثلاء على الرغم من الفروقات الكبيرة بين المفهومين بالنسبة لنواح أخرى. 


أما المسألة الثانية التي ستستأئر باهتمامنا في الفصل العاشر فإنها المسألة 
المتعلقة بمعطيات الوحي بوصفها معطيات بيذاتية (عل#اناءء زط نومعام]) . في تناولتنا 
لهذه المسألة سنفترض» على سبيل الجدل. أنه لا توجد أية اشكالات أبستمولوجية 
تتعلق بالادعاء القائل إن الانبياء يتلقون الحقائق الدينية بصورة مباشرة (عن طريق 
الوحي) . غير أن المسألة الأساسية هنا هي المسألة المتعلقة بكيف نتوصل نحن الذين 
نقع خارج دائرة الوحى ي إلى أن نعرف من ينطبق عليه وصف النبوة ومن لا ينطيق عليه 
من بين الذين يدعون النبوة. بمعنى آخخر. نحن الذين نقم خارج دائرة ل ف 
اتصال مباشر لنا بالحقائق ثق الدينية نجد أنفسنا مواجهين بادعاء مؤداه أن حقائق 
معطاة لصاحب هذا الادعاء عن طريق الوحي . السؤال الآن هو كيف نصل إلى 3 
نعرف أن هذه الحقائق المزعومة معطاة له بالفعل عن طريق الوحي. كيف يمكنناء 
بمعنى آخرء. أن نميز بين معطيات وحي فعلى ومعطيات وحي زائف 
(105ةاءل9ع00-18ناءو) ؟ إن الجواب الوحيد المعقول. كما سنحاول أن نبين بالتفصيل 
فيما بعد هو أنه لا سبيل أمامنا للتمييز بين اد ثنين إلا انطلاقاً من معايير بيذاتية مستقلة 
عن الوحي . وهذه المعايير البيذاتية مي معايير ٠‏ مستمدة من العقل؛ مما يجعل القول 
بأسبقية العقل على الوحي أو النقل أفرا متحتوما . إذنء فحتى لو سلمنا بأن معطيات 
الوحي مياشرة على المستوق الذاتي (مستوى نجربة من يقعون داخل دائرة الوحي). 
وأن تجربة من يتلقى الوحي مصداقة لذاتها (ومنغوءنامءهسحطاء5). فإن هذه 
المعطيات لا يمكن إلا أن تخضع لمعابير العقل على المستوى البيذاتي . 
عرضنا حتى الآن للأسئلة المركزية التي سنعالجها في الفصول التسعة التي تلي 
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هذه المقدمة في الكتاب . وقد تبين لنا من خلال هذا العرض كيف أن تدبرنا الصحيح 
للقضايا التي تثيرها هذه الأسئلة لا بد من أن يقودنا إلى تزويد الموقف العلماني بأسس 
أبستمولوجية قوية. إنه يسير بنا في اتجاه تسويغ الأطروحة القائلة إن الإنسان قادر على 
أن يعرف كيف يتدبر شؤونه الدنيوية وينظم حياته السياسية ولأية غاية بصورة مستقلة . 
إن في تسويغنا للأطروحة الأخيرة. لا شكء تقويضاً لموقف منظري الصحوة 
الإسلامية الذي يصور العلاقة بين الإسلام والسياسة على أنها علاقة ضرورية أو 
مفهومية. إلا أننا في معالجتنا للأسئلة المركزية المعنية في الفصول التسعة التي تلي 
هذه المقدمة لن نتصدى بصورة مباشرة للمقولة إن الإسلام دين ودولة ولا ا 
المضمرة فيها بخصوص طبيعة العلاقة بين الإسلام والسياسة أو الدولة. إننا سنترك أمر 
معالجة هذه المسألة إلى الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب (الإسلام وا سال 
حيث ستنصب جهودنا على أن نبين أن أية محاولة للربطء مقهومياً أو غان ثحو 
ضروري» بين الإسلام والسياسة لن تؤول سوى إلى شتى المفارقات المنطقية 
الحادة. إن المسلمء اتا سييتي معنا في النقمل الحادج رصني لا بدا أن يضدن 
التماسك المنطقي لموقفهء بصفته ليا إلا إذا إذا فصل منطقياً بين الإسلام والسياسة 
وفهم العلاقة بين الاثنين على أنهاء د في أفضل حالء لا يمكن أن تتجاوز كونها علاقة 
تاريخية أو موضوعية . 


من الضروري أن نوضح في الفصل الحادي عشر الفرق بين تصويرنا العلاقة 
بين الإسلام والسياسة على أنها لا تتجاوز كونها علاقة تاريخية أو موضوعية وتصويرنا 
لها على أنها علاقة ضرورية أو مفهومية. إن هذا الأمر هام لغرض الوصول إلى أقصى 
ما يمكن بلوغه من وضوح بخصوص النتائج المترتبة على ربط منظري الصحوة 
الأتاكفة مفهومياء بين الإسلام والسياسة. وما سيشكل محور تحليلناء بعد توضيحنا 
لما يعنيه الربط. مفهومياًء بين ابام والسياسة » هي تلك الجوانب لهذا الربط التي 
نعتقد أنها تشكل تربة خصبة لنشوء شتى المفارقات والتناقضات التي لا سبيل إلى 
اجتنابها ضمن إطار فكر الصحوة الإسلامية. 


من المسائل الهامة التي ستستأثر باهتمامنا في الفصل الحادي عشر المسألة 
المتعلقة بعدم إمكان اشتقاق الطابع الضروري المزعوم للعلاقة بين الإسلام والسياسة 
من الماهية العقدية للإسلام . هنا سيكون من الضروري قول شيء عن الماهية العقدية 
للإسلام والعودة إلى بعض المسائل التي تناولناها في فصول سابقة في تحليلنا لمفهوم 
المعرفة الدينية. سنجد أن هناك اعتبارات عديدة مفهومية ‏ منطقية وأبستمولوجية أيضا 
تحول بيئنا وبين اشتقاق الطابع الضروري المزعوم للعلاقة بين الإسلام والسياسة من 
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الماهية العقدية للإسلام, كما نفهم هذه الماهية. بمعنى آخرء سنحاول أن نبين أن 
الربط على نحو ضروري بين الإسلام والسياسة لا بد من أن يزج بمن يقوم به في 
موقت غير عتماسك. منطقيا؛ إنه ربط يفترض أن ما هو بحكم طبيعته لا يمكن أن 
يتجاوز حدود العلاقة التاريخية والموضوعية هو شيء تفرضه الماهية العقدية للإسلام . 

غير أن الماهية و يرسود اع وي ب وها 
الاعتقاد أن الله كلي القدرة وأن كل العلاقات على المستوى التاريخي أو الموضوعي » 
بعامةء رهن إرادته. وهذاء بدورةف يعني أنه كان ممكناً منطقيا لله أن يغير في مجرى 
الأحداث التاريخية أو مجرى الوقائع الموضوعية» بعامة,» بحيث لا تستوجب الشروط 
المحيطة بنشأة الإسلام اتجاهه 0 دولة أو حتى نزول الآيات المختصة 
بالجزء ع الحياتي من الشريعة. إذن» لا يمكن الربط بين الإسلام والسياسة فقط على 
أساس الماهية 0 للإسلام . إن هناك شروطاً تأريخية وموضوعية جائزة 
(امععستاموع) أ و ممكنة تشكل معرفتها وسطا منطقياً بين الماهية العقدية 0 
من جهةء والنتيجة التي تقضي بربط الوسلام بالسياسة. من جهة ثانية. وما دام لا 

يمكن القفز فوق هذه الشروط. كما سنوضح فيما بعد. إذن: أما الذين يربطون على 
نحو ضروري بين الإسلام والسياسة يحولون ما هو بمثابة علاقة تاريخية إلى علاقة 
لوي وعد ا يجردون الله من قدرته الكلية , . ومن الواضح هنا أن كلا 


من المسائل الأخرى التي ستشكل محور تحليلنا في الفصل الحادي عشر 
المسألة المتعلقة بالعناصر التي يمكن أن تشكل في تعاليم الإسلام همزة الوصل بين 
الإسلام والسياسة . سنكتشف أن هذه العناصر ترتبط بالجزء الحياتي من الشريعة. أي 
الجزء المختص بالمعاملات. إلا أن هذا الجزء. كما سنبين بالتفصيل فيما بعد 
يتكون من قواعد وأحكام لا يمكن. بحكم طبيعتها إلا أن تجد أساسها في مبادىء 
خلقية تتجاوزها. إلا أن هذا لا يعني أنها يمكن اشتقاقها بصورة مباشرة من هذه 
المبادىء الخلقية الأعم. إن ما يعنيهء بالأحرى؛ هو أن المبادىء الخلقية تستوجب 
تطبيق قاعدة من هذه القواعد فقط إذا كانت الشروط من نوع معين. والشروط المعنية 
هنا هي شروط جائزة أو ممكنة من نوع الشروط التاريخية والاجتماعية للبشرء مما 
يجعل الأحكام والقواعد المعنية» لارتباطها بشروط كهذه, أحكاماً وقواعد نسبية . غيرٍ 
أن كونها ذات طبيعة نسبية» كما سنوضح فيما بعد يجعل من غير المتماسك منطقياً 
أن نتخذ منها أساساً للربط على نحو ضروري بين الإسلام والسياسة. إن الطاب 
النسبي لها يحتم تأويل علاقة الإسلام بالسياسة على أنها لا يمكن. في أفضل حال. 
أن تتجاوز كونها علاقة تاريخية . 


نذا 





الأمس الفلسفية للعلمانية 


إن نسبية هذه القواعد والأحكام تجعل من غير المتماسك منطقياً أن ننظر إلى 

الجزء الحياتي من الشريعة على أنه يشكل مع الجزء الشعائري التعاليم الأساسية 

للوسلام . فالإسلام كوني » بحكم طبيعته. ولا يمكن أن يكون بين العناصر المكونة 

لتعاليمه الأساسية أي عنصر لا يقبل الكوننة. وإذا كانت القواعد والأحكام المتضمنة 

في الجزء الحياتي ذات طابع نسبي » وبالتالي لا تقبل الكونئة» إذن لا يمكن للاسلام 

أن يحافظ على طبيعته الكونية في الوقت الذي تكون تعاليمه الأساسية محتضنة للجرء 
الحياتي من الشريعة. 


لن ينفع منظري الصحوة الإسلامية» كما سنبين في الفصل الحادي عشرء أن 
ينظروا إلى المبادىء الخلقية العامة التي يفترض أن تشكل الأساس لقواعد وأحكام 
الشريعة على أنها هي التي تؤدي دور حلقة الوصل الأساسية بين الإسلام والسياسة . 
فإن الآخيرة بالاضافة إلى عدم كونها ذات مدلول سياسي ١‏ بالضرورة» ليست خاصة 
بالإسلام. فإذا لم تكن, في ذاتها ذات مدلول سياسي. فإنهاء بطبيعة الحالء لا 
يمكنها أن تكون الوسيط بين الإسلام والسياسة. ولكن حتى لو أغفلنا هذه المسألة فإن 
هناك عقبة أخرى ستظل تحول دون قيام هذه المبادىء بدورها كوسيط , بين الإسلام 
والسياسة. فإن هذه المبادىء؛ كما سيتضح معنا فيما بعدء ليست مبادىء إسلامية 
أكثر منها مبادىء غير إسلامية» بل إنهاء إذا صدق تحليلنا في الفصل السابع (الأخلاق 
والدين)؛: ليست مبادىء دينية من أي نوع . إنها مبادىء تجد أساسها الأخير في 
العقل. وليس في النقل. ولذلك فإن الرجوع إليها واستلهامها لغرض تنظيم شؤون 
حياتنا الدنيوية» من سياسية وغير سياسية. ليس أمراً من خصوصيات الإسلام دون 
سواه من الأديان. ولا هو مما يمكن وضعه ضمن إطار الدين» بعامة» وليس خارج 
هلا الإطار. إنه أمر عقلي في الصميم. هن هنا يتضح أنه لا يمكننا أن ندعي أن 
الدولة التي نقيمها على سافن هذه الميادىء الخلقية العامة هي دولة إسلامية أكثر مما 
هي دولة غير إسلامية. بيد أن ما يعنيه هذاء في نهاية الأمرء هو أنه ليس بالأمر 
المتماسك منطقياً أن ننظر إلى مبادىء كهذه على أنها ما يشكل الوسيط المنطقى بين 
الإسلام والسياسة. 1 


من الضروري التوضيح للقارىء أن غرضنا في الفصل الحادي عشرء كما في 
هذا الكتاب بأكملهء ليس التوفيق بين الإسلام والعلمانية. إن غرضناء كما ذكرنا في 
البداية» هوء بالأحرىء أن نبين أن هناك اعتبارات فلسفية قوية» أبستمولوجية ومنطقية 
ومغهومية ؛ تشير بوضوح في اتجاه تبني موقف علماني ‏ وأن طبيعة هذه الاعتيارات» 
كما سيتضح معنا في الفصل الحادي عشر وسائر فصول هذا الكتاب» هي من النوع 


؟؟ 





الأسكلة المركزية 


الذي يُظهر أن من يحاول الربط على نحو ضروري بين الدين والسياسة لا مهرب له 
من أن يورط نفسه في شتى المفارقات والتناقضات. تحن لا ندعي في هذا الكتاب» 
وليس غرضنا أن نبين» أن هناك تأويلاً معيناً للاسلام يجنب من يدخل السياسة في كنه 
الإسلام توريط نفسه على النحو المشار إليه. بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول 
إن القضايا التي نثيرها في كتابنا هي قضايا فلسفية وليست قضايا دينية ألبتة أو قضايا 
كلامية ‏ تيولوجية . وإذا كنا فى بعض الحالات نتناول اعتقادات دينية معينة بالتحليل» 
فليس غرضنا سوى إخضاع هذه الاعتقلدات لعملية تحليل فلسفي للوصول إلى 
عناصرها ومكوتاتها الأساسية . باختصار. إن الاعتبارات الفلسفية الخالصة هي ما 
نلجأ إليه في نهاية التحليل لنبرهن على عدم التماسك المنطقي في الموقف الذي 
يقضي بربط الإسلام بالسياسة على نحو ضروري . إن أطروحتناء إذن» ليست أن 
غناك نضوصا دردة معينة ثبين أن من الخطأ اعتبار السياسة في صلب تعاليم الإسلام . 
إن أطروحتناء بالأحري. هي أنه بغض النظر عما يقوله هذا النص الديني أوذاك وعن 
كيفية تأويلنا له فإن العقل الفلسفي يشير بوضوحء في ضوء ما هو متوافر له من 

ثق حول طبيعة الدين وطبيعة القيم وطبيعة الإنسان وطبيعة المعرفة العملية» إلى 
أن الموقف الذي يقضي بربط الدين بالسياسة على نحو ضروري هو موقف مرفوض» 
بالضرور. ج14 , 

من الاعتيارات التي لها أهميتها لأغراض هذا الكتاب تلك الاعتبارات التي تنبع 

من توفرنا على فهم صحيح لمفهوم الإنسان. لس كل مامتصل بهذا المنهن ذا اه 
لأغراضناء إنما فقط تلك الجوانب التي لها علاقة وثيقة باستقلالية الإنسان. لن 
نتعرض في الفصول العشرة اللاحقة لهذا الفصل على نحو مباشر لهذه الجوانب. غير 
أن بعض القضايا التي ستعالجها في هذه الفصول هي ذات ارتباط اهام ) وإث 0 
مباشر. بمفهوم الإنسان بوصفه كائناً حرا أو ذا استقلالية. خذ, مثلاء تناولنا علاقة 
الأخلاق بالدين في الفصل التاسع حيث يقودنا تحليلنا إلى النظر إلى المعرفة الخلقية 
على أنها مستقلة منطقياً عن المعرفة الدينية» بل إنها في أساس الأخيرة. إن نتيجة 
كهذه هي خطوة أساسية ) لا شك. في اتجاه تسويغ 0 العقل الونساني . 

غير أننا لن نتعرض في هذا الفصل ولا في الفصول السابقة له أو الفصول الأربعة 
اللاحقة له لمقهوم استقلالية الإنسان. بعامة. وما تعنيه على وجه التحديد وكيف 
يرتبط كل هذا بمسألة تسويغ العلمانية على المستوى الفلسفي . ولذلك فقد رأينا أن 

من الضروري أن نفرد صل خاضا لمعائدة هذه الأصون وهو الفصل الثاني عشر 
والأخير من هذا الكتاب . 


من المسائل الهامة التى تجدر ملاحظتها مسألة ارتباط مفهوم الاستقلالية 


0 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


بمفهوم الإنسان بالذات. إن هذه الاستقلالية تقوم على عناصر معيدة في الطبيعة 
الجوهرية للإنسان ‏ عناصر مستمدة من الطبيعة العقلانية والأخلاقية له. كما أتهاء في 
بعد من أبعادهاء تقوم على اعتبارات أبستمولوجية أيضاء وهذا البعد هو الذي يتصل 
بالعقل . فالاستقلالية هنا تعني استقلالية العقل الإنساني بالذات» العقل النظري 
والعقل العملى. العقل الوسيلي والعقل المعياري. إلا أن لها بعداً آخر يتصل 
بالؤإرادة وهو ما صار يعرف في الأدبيات الفلسفية بالحرية الميتافيزيقية(؟١2.‏ إن هذا 
البعد ينجد أساسه فقط في الاعتبارات النابعة من تحليلنا لمفهوم الإنسان بالذات إلى 
العناصر المكونة له. 

إن الاستقلالية في بعديها تفرض. بالضرورةء توافر شروط اجتماعية وسياسية 
من نوع معين لضمان ممارسة الإنسان لاستقلاليته على نحو لائق ومثمر. هنا يصبح 
مغهوم الحرية السياسية والاجتماعية ذا أهمية كبيرة. فعلى الرغم من أن المفهوم 
الأخير لا يرتبط بصورة مباشرة» وعلى نحو ضروري» بمفهوم الإنسان (وبالتالي فإن 
الحرية السياسية والاجتماعية؛ إذا أردنا أن نستعمل لغة المفكرين الكلاسيكيين» 
ليست شاأناً طبيعيا/ إلا أن ماصدق (دمتته)ممءط) هذا 'المفهوم يحتمه الوضع 
الإنساني . إنه أمر يحتمه كون الإنسان بطبيعته كائناً اجتماعياً ولا يستطيع » بالتالي 0 
يمارس نشاطه النظري العملي إلا داخل المجتمع . فلا استقلالية العقل ولا استقلالية 
الإرادة يمكن أن يكون لها أكثر من وجود بالقوة في ظل شروط سياسية واجتماعية 
تعطل عرية البحث والاشغخضاء بصورة ثانة وتتجرد الألسانة من آية ححريات سياسية 
واجتماعية . من الواضح إذن أن الحديث عن استقلالية العقل واستقلالية الورادة يقودنا 
إلى الحديث عن استقلالية الإنسان ككائن سياسي واجتماعي. ولذلك ينبغي أخذ 
البعد السياسي - الاجتماعي للحرية في الحسبان في سياق تناولنا لاستقلالية الإنسان 
وما تعنيه للعلمائية . . 


سنركز في الفصل الأخير على الكشف أولاً عن الأبعاد المختلفة لاستقلالية 
الإنسان, لننتقل من ثم إلى تناول استقلالية العقل وكيف تضمنها الاعتبارات 
الأبسستمولوجية التي تناولناها في الفصول الأخرى من هذا الكتاب. هنا سنعود إلى 
تلخيص الحجج التي وردت في هذه الفصول الأخرى بخصوص استقلال العقل 
النظري والوسيلي والمعياري عن الدين. ومن ثم سئركز على إظهار تعارض هذا البعد 
للاستقلالية مع الموقف المناهض للعلمانية. 

من الأمور الأخرى التي سئوليها اهتمامنا المبادىء الأساسية التي نعتقد أن 
الحفاظ عليها ضروري لضمان استقلالية الإنسان بمختلف أبعادها. سنجد في هذا 


5 





الأسثلة المركزية 


الفصل الختامي أن طبيعة الدولة الدينية لا يمكن أن تتعارض مع هذه المبادىء وتجعل 
تطبيقها أمراً ممتنعاً إلى أقصى حد. إن المسألة الآساسية التي تفسر هذا التعارض بين 
الدولة الدينية واستقلالية الإنسان. كما سنحاول أن نبين» ليست أن الدولة ل 
تخضع لسلطة الكهنوت. كما كانت الحال في الدولة الذينية في القرون الوسطى . 
جد عضو الدولة لسيطرة ة طبقة كطبقة الكهنوت أو ما شابه ذلك يجد أساسه في شيء 
آخر ‏ مبدأ «الحاكمية لله» الذي يشكل الركيزة الأساسية للدولة الدينية. فالعلة, إذن. 
ليست في وجود كهنوت وفي سيطرة 5 الكهنوت على الدولة. بل إنها تكمن » 0 
في أن المبدأ الأساسي للدولة الدينية هو ميدأ «الحاكمية لله» الذي لا يمكن أن يعني 
الأخحذ به عملا سوى أن ما تعتقد جماعة ما أنه كلام الله هو الممرجع المطلق 
والأخير في الأمور الدنيوية والدينية على حد سواء. ولذلك فإنه يشكل دستور هذه 
الدولة الذي لا يقبل التعديل أو التغيير أو النقد حتى من حيث المبدأ. وهي تكمن» 
من جهة ثانية» في أن ما تدعي هذه الجماعة أو تلك أنه كلام لله ليس أمراً مستقلا عن 
فهمها الخاص لهذا الكلام. وهذا الفهم. بدورهء لا يمكن أن يكون مستقلا عن 
الشروط الاجتماعية لهذه الجماعة ولا عن مصالحها التي تتكون وتأخذ شكلها المحدد 
في ظل هذه الشروط. إذن. فإن الإنسان, ممثلاً بهذه الجماعة. يحل محل الله : إن 
فهمه الخاص لما يريده منا الله هذا الفهم الذي يحمل في تلافيفه كل المؤثرات 
الثقافية والاجتماعية والمصلحية لهذا الإنسان ‏ هو الذي يصبح المرجع الأخير 
والمطلق في كل الأمور الدينية والدنيوية على حد سواء. ولكن ماذا يمكن أن يعني 
هذاء فيما لو سيطرت جماعة من الجماعات الدينية المسيسة على مقادير السلطة. 
سوى إخضاعها كل الجماعات الأخرى لسيطرتها المطلقة؟ وماذا يمكن أن يبقى في 
هذا الوضع من حرياتنا السياسية والاجتماعية؟ نترك الأجوبة عن أسئلة كهذه إلى 


الفصل الأخير. 


م 








الفصل الثاني 
ما هي العلمانية؟ 


عرضنا فى الفصل الأول بصورة مختصرة للأسئلة الأساسية التى سيتمحور 
خرليا هذا 0 . وقد آن الأوان الآن لأن نبدأ بمعالجة هذه الأسئلة على نحو شامل 
ومفصل. وإنه لمن نافل القول أن نؤكد أهمية وضرورة أن نستهل معالجتنا لإشكالية 
العلمانية 0 تأسيس الموقف العلماني فلسفياً بتوضيح ما نفهمه على وجه التحديد 
باللمانية20. إن هله السالة له سب أهيتها نقط مخ رن العلمانية سينا 
يشكلان الموضوعين الرئيسيين لهذا الكتاب؛ بل وأيضاً من كون فهمنا للعلمانية 
يتجاوز الفهم السائد لها في ظهرانينا سواء الذي نجده مشتركاً بين العلمانيين أو الذي 
نجده مشتركا بين خصومهم. إن من الضروري » إذن. أن نؤكد للقارىء منذ البداية أن 
الموقف العلماني الذي ندافع عنه في هذا الكتاب». وإن كانت تربطه بالمواقف 
العلمانية المعروفة روابط عدة. فكرية أو عقدية» فإنه يتجاوز هذه المواقف في عدة 
أمور أساسية. من هنا تنضح الأهمية القصوى لتوضيحنا ما الذي نفهمه على وجه 
التحديد بالعلمانية وكيفية تجاوز فهمنا هذا الفهم السائد لها. 


ولكن قبل تناولنا للفهم السائد للعلمانية في أوساط مفكرينا وانطلاقنا من ثم إلى 
الكشف عن مواطن الضعف فيه وكيفية تجاوزها عن طريق المفهوم المعدل للعلمانية 
الى .ستطورة تتريجياً هناء فإن من الضروري أن نوضح منذ البداية شيئاً عن اشتقاق 
لفظة «علمانية». فلقد شاع لفترة طويلة. وما زال شائعا بين عدد كبير من مثقفيناء» أن 
الاسم الذي اشتهرت به العلمانية ينبغي أن يلفظ بكسر حرف العين» مما أوحى 
بنسبتها إلى العلم. إن هذا خطأ ينبغي تصحيحه. إذ إن لفظة «علمانية» مشتقة من 
«عالم» وليس من «علم» والطريقة الصحيحة للنطق بها هي بفتح حرفي العين واللام 
معاً”) . فالعلماني (بكسر حرف العين) هو ما يشار إليه عادة في كتاباتنا المعاصرة 
بالعلموي . غير أن لففلة «علموي» لا يمكن. لخوياء اشتقاقها من «علم». والأصح . 


يض 





الأسس الفلفية للعلمائية 


لغوياً» أن نقول «علماني» (بكسر حرف العين) بدل «علموي». والعلماني (بكسر 
العين) هو من يتخذ من المعرفة العلمية كما هي ممثلة في العلوم الطبيعية.» سخاصة. 
نموذجاً لكل أنواع المعرفة. إنه يتبنى وجهة النظر الوضعيةء» أو وجهة نظر ممائلة لها 
مما يعني عدم اعترافه بإمكان المعرفة الخلقية أو الدينية أو الميتافيزيقية لأن القضايا 
المزعومة لأي منها لا يمكن إخضاعهاء حتى من حيث المبداء » لمعايير العلم. إن ما 
نحن معنيون به في هذا الكتاب لا يرتيط قط بعلمانية الوضعي أو أي موقف آخر قريب 
أو مشتق منها . إن ما يعنينا هو العلمانية (بفتح حرفي العين واللام) ؛ وهذه لا تنضمن 
مرتفا مخ :طبيعة المغرقة: بعامة ولا موقفاً من طبيعة المعرفة العلمية. بدخاصة . إنها 
في المقام الأول» وكما سيتضح معنا من خلال دراستناء معنية بدور الإنسان في العالم 
وبتاكيد استقلالية العقل الإنساني في سيرورة توظيف الإنسان للعقل في أي من 
المجالات التي يوظفه فيها. والأهم من كل هذا أنها معنية بجعل دور الانسان في 
العالم مشتملا على اكتشافه؛ باستقلال عن الدين» الغايات التي يجدر به تحقيقها في 
هذا العالم والوسائل القمينة بتحقيقها. إن العلمانية بهذا المعنى هيء إذن. موقف 
أبستمولوجي إلى الحد الذي تكون ضمنه موقفاً من طبيعة المعرفة العملية (معرفة 
الغايات والوسائل) وعلاقتها بالمعرفة الدينية. غير أن العلماني (بفتح العين واللام) 
ليس» بالضرورة» علمانياً (بكسر العين)0©. 


لنعد الآن إلى الأسئلة الأساسية التي ستعنينا في هذا الفصلء ألا وهي : ما هو 
الفهم السائد للعلمانية بين مفكرينا العرب, وما هي سماته الجوهرية؟ ما هي مواطن 
الضعف والنقص في هذا الفهم وما هو السبيل أو السبل القمينة بإزالتها؟ 


إن الفهم السائد للعلمانية عندنا هو الفهم الذي يعرف العلمانية بأغراضها 
المعروفة والمعهودة وليس بالأسس الأخيرة التي تُقسوم أو ينبغي أن تقوم عليها 
العلمانية, بضيرة اك تحديدا ؛ إنه فهم يعرف العلمانية بالغرض أو الأغراض التي 
قامت الحركات العلمانية في الغرب لتحقيقها. من أهم هذه الأغراضء. كما هو 
معروف لدى أي متتبع لنشأة الحركات العلمانية في الغربء. التخلص من هيمنة 
الكنيسة على شؤون السياسة وتحرير السلطة السياسية من أي تأثير مباشر أو غير مباشر 
ا 4. وقد ينتبه بعض مفكرينا أحياناً 
إلى أن هناك أغراضاً أبعد للعلمانية أو أغراضاً غير التي ذكرناها تفرضها المرحلة 
التاريخيةٍ التي يجد الإنسان نفسه فيها. ففي بداية تكون فكرنا القومي » مثا ابتدأنا 
نشهد ميلا قوياً لدى الجزء الأكبر من مفكرينا القوميين لفهم العلمانية بوصفها عاملاً 
شيوورياً في تحقيق الوحدة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والخروج من 
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وضع التخلف في جميع أشكاله . إن العلمانية» بهذا المعنى. ارتبطت بسيرورة 


تحديث المجتمع . 


وقد يذهب بعضهم إلى أبعد من هذا الفهم للعلمانية. فإن ناصيف نصارء 
منالاء يرى إلى الدولة الدينية طابعها الكلياني (2)10131168138 حيث تتحول المؤسسة 
الدينية إلى مرجع أخير ومطلق فيما يختص بكل ! مور الدين والدنيا على حد سواء”. 
والعلمانية , في ضوء هذا الفهم للدولة الدينية» تصبح موقفاً نقادا للكليانية الدينية,. 
ولكننا نادرأ ما نجد من يبحث عن معنى أعمق للعلمانية ويحاول الكشف عن النظرة 
الفلسفية التي تنطوي عليها. فباستثناء أنطون سعادة بين مفكرينا القوميين في 
المنتصف الأول من هذا القرن. فإننا لا نجد أي مفكر قومي يذهب إلى حد النظر إلى 
العلمائية على أنها موقف من طبيعة الدين والقيم والعقل والإنسان وعلاقته بالله0©. 
وباستثناء محمد أركون بين مفكرينا العربء بعامة, فإننا لا نجد من يولي أي اهتمام 
للعلمانية» بوصفها عوقفاً من قضية المعرفة9؟. فإن الذين يحاربون. مثلاء الطابع 
الكلياني للنظرة الشرعانية إنما يركزون على الاعتبارات الخلقية التي تتعلق بالحريات 
والحقوق ويهملون الاعتبارات الأبستمولوجية وما يتعلق منهاء بخاصة, بالاستقلالية 
الأبستمولوجية للعقل الإنساني . إنهم يرون في تحكيم الدين في جميع الأمور الروحية 
والزمنية نشيدا خطرا لاستقلالية الإنسان على المستوى الخلقي والسياسي » ولكنهم 
نادراً ما يشيرون إلى خخطره على الاستقلالية الأبستمولوجية للعقل , 


قلنا إن أكثر ما هو شائع بين مفكرينا هو فهم العلمانية بأغراضها وبخاصة تلك 
الأغراض التي استهدفت الحركات العلمانية في الغرب تحقيقها منذ عصر النهضة. 
هذا الفهم للعلمانية هو لأسباب واضحة. الفهم المفضل لدى المفكرين الدينيين 
عندنا. فإنهم» انطلاقاً من هذا الفهم . يجدون أو بالأحرى». يعتقدون أنهم يجدون 
سهولة في الانتقال إلى النتيجة أن العلمانية؛ بناء على هذا الفهم لها. لا محل لها في 
الإسلام. إن هذا الفهم للعلمانية» كما يهيا لهم ٠»‏ هو الفهم الذي يتناسب مع 
الأيديولوجيا الشرعانية التي يصدر عنها فكرهم . فإن العلمانية» بحسب هذا الفهم. 
تعنى في المقام الأول دعوة للفصل بين الكنيسة (أو المؤسسة الدينية كائنة ما كانت) 
والدولة ورفض وصاية الأخيرة على شؤوننا الدنيوية. إذن فإن 0 الشرعانية 
التي إتصر على أن الإسلام دين ودولة لا يمكن للوهلة الأولى أن تعنيها هذه الدعوة 
مطلق ما دام لا وجود في الاوسلام لمؤسسة كمؤسسة الكنيسة تحاول السيطرة على 
شؤون الدولة ومقدراتها. فإن الأمر الأخير. في نظر محمد نور فرحات» واضح من 


واقع أنه «لا وساطة بين المسلم وربه ولا وصاية لمسلم على غيره. وكل مسلم مجتهد 
ذا 





الأسس الفلفية للعلمانية 
ما دامت ثتوافر فيه شروط معينة)(*2. وما هو مضمر في هذا الكلام هو أن الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تعني العودة إلى مفهوم الدولة الدينية في الغرب 
المسيحي حيث كانت للمؤسسة الدينية عن طريق الإكليروس سيطرة على شؤوت 
الدولة ومقدراتها. فإن الدولة الدينية في الغرب وقعت تحت سيطرة المؤسسة الدينية 
بصفتها الواسطة الوحيدة بين المؤمن وربه والوصية على شؤونه الروحية والزمنية على 
حد سواء. فبما أنه لا وجود في الإسلام لواسطة كهذه. إذن فإن مفهوم الدولة في 
الإسلام هو غير مفهوم الدولة الدينية في الغرب المسيحي . وإذا كانت العلمانية فيما 
يذهب إليه محمد نور فرحات ومن لف لفهء هي دعوة للتخلص من هيمنة الكنيسة 
على شؤوننا الدنيوية» إذن فلا محل للعلمانية في حياتنا نحن المسلمين ولا معنى 
لمحاربة الدولة الدينية في الإسلام بالدعوة إلى العلمانية. 


إن محمد عمارة يذهب إلى حد الاعتقاد أنه لا وجود حتى لمفهوم الدولة الدينية 
في الإسلام0 . فإن مفهوم الدولة الدينية» في نظرهء الذي يقابل دعر الدولة 
العلمائية يرتبط. بالضرورة» بما أسماف كضرا عن تارذ بيكرء» بيكرء «المجتمع 
المقدس». والمفهوم الأخيرء كما هو مضمر في تحليل محمد عمارة» يشير بالضرورة 
إلى مؤسسة دينية ما يقوم الذين يتولون شؤونها (أي رجال الكهنوت) بدور الوسيط بين 
الإنسان وربه. ولكن بما أنه لا وجود لمجتمع مقدس بهذا المعنى في الإسلام, إذن 
فإِن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية١١2.‏ وما دام الإسلام لا يعرف الدولة الدينيةء إذن 
الدعوة إلى سيادة العلمانية بين ظهرانينا ما هي إلا تقليد للغرب وتبعية لحضارته''2, 


من المفكرين الإسلامويين الآخرين الذين يفهمون الدعوة إلى العلمانية عندنا 
على النحو الأخير المفكر المصري محمد يحبى . إن الدعوة إلى العلمانية بأسرها 
«تقع». بحسب تعبيرهء (بالكامل في سياق حركة التغريب والأوربة والاستعمار 
الثقافي التي يعاني منها الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان والتي تعتمد أسلوب 
تصوير مفاهيم وأفكار الغرب على أنها مطلقة . . . ومن ثم يجري فرض هذه المفاهيم 
دون مناقشة لها وإحلالها محل أية عقائد أخرى في البلاد المستعمرة0١2.‏ إن هذه 
النتيجة التي توصل إليها محمد يحبى انطلاقاً من فهم للعلمانية ممائل لفهم محمد 
عمارة هي هي أيضاً النتيجة التي توصل إليها علامة شيعي من لبنان هو محمد مهدي 
شمس الدين. فإن الأخير يشاطر المفكرين السابقين في اعتقادهما أن العلمانية هي 
فكرة أوروبية نشأت لحل مشكلة أوروبية فرضتها معطيات ارتبطت بالتجمعات 
الأوروبية فني ظل شروط تاريخخية معينة. ولذلك فإنه لا يجد أي حرج في الاستنتاج أن 
«المبررات النظرية للعلمانية التي استنبطها الفكر الأوروبي من مجمل النظريات 
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الفلسفية والاجتماعية ‏ السياسية التى ظهرت بين الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين منذ 
القرن السادس عشر ‏ هذه المبررات لم يوجد في الإسلام ما يدعو إليها على 
الإطلاق»70١2.‏ وهكذا يتضح من زاوية النظر هذه أن الدعوة إلى العلمانية عندنا هي 
دعوة لآ ميزر لها مطلقاء والآضوا من كل عذ| أنها له يمن أن تون سوق هجرد 
انسياق في ركاب التغريب أو والأوربة)» بحسب تعبير محمد يحيى . 


إن المفكرين الاسلامويين الذين أشرنا إليهم ما همء بالنسبة لطريقة فهمهم 
للعلمانية» سوى نماذج لما هو سائد بين أوساط هذا النوع من المفكرين من ميل 
للربط على نحو ضروري بين مفهوم العلمانية والسمات التي اكتسبها هذا المفهوم في 
التجربة الأوروبية في سياق الصراع بين السلطة الزمنية وسلطة الكنيسة. فإن مفهوم 
العلمانية» إذا ربطناه بجذوره التاريخية في أوروباء يفترض في نظرهمء معطيات لا 
تتوافر في الإسلام والتجربة الإسلامية. إنه يفترض» مثلاء مشكلة ازدواجية مصدر 
السلطة. وهذا الازدواج. كما يفهمه هؤلاء المفكرون» بدون اسثناءء هو شيء 
فرضته التجرية الأوروبية في العصور الوسطى بسبب إصرار الكنيسة على أن تكون 
مصدر السلطة الزمنية بالإضافة إلى كونها مصدر السلطة الديئية. والعلمانية لا يمكن 
أن تعني » في هذا السياق. سوى طريقة لحل مشكلة ازدواج السلطة. إنها تعني» 
على وجه التحديد.» عكس ما عناه مفهوم الدولة الدينية في القرون الوسطى . فإذا 
كانت الدولة الدينية شكلت الأساس لحل مشكلة ازدواج مصدر السلطة عن طريق 
تغليب سلطة الكنيسة الدينية ‏ السياسية على سلطة الدولة المدنية ‏ السياسية» فإن 
العلمانية حلت المشكلة إما عن طريق عكس الآية» أي عن طريق تغليب السلطة 
الأخيرة على السابقة أو حصر السابقة في الشؤون الدينية وحدها. وما يعنيه هذاء في 
نهاية التحليل. هو أنه إذا كانت العلمانية عي الرد على الدولة الدينية» وإذا كانت 
الدولة الدينية هي الدولة التى تكون فيها الكنيسة مصدر السلطتين الدينية والزمنية؛ 
إذن فإن ما تعنيه العلمانية هو على الأقل» تجريد الكنيسة من سلطتها الزمنية» وما 
تعنيه» على الأكثر. هو إخضاع الكنيسة لسلطة الدولة المدنية ‏ السياسية؟2. 


في فهم هؤلاء المفكرين للعلمانية على النحو الأخير» » يصبح من السهل عليهم 
الاستنتاج أن العلمانية فكرة غريبة علينا ولا محل لها في حياتنا مطلقاً. فإن الإسلام » 
في نظرهم » عاض هك عم كاعري 
وذولة ولع لك اكه سملكة الله وممتكة فضي وه 
مخطىء في الإنسان. لم توجد في الإسلام ثنائية تؤدي إلى التنافر ومن ثم إلى الصراع 
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في الطبيعة, ولا في المجتمعء ولا في الإنسان)*'2. 


إن هناك سمات أخرى للعلمانية يشير إليها هؤلاء المفكرون الإسلامويون. من 
هذه السمات ما يرتبط بالجانب التقدمي للعلمانية ورفضها للجمود والتحجر وللتمييز 
على أساس ديني وما أشبه ذلك257©. إلا أثنا هنا نجد أنفسنا أيضاًء فيما يذهب إليه 
هؤلاء المفكرون, إزاء سمات للعلمانية اكتسبتها فى السياق التارييخي الذي نشأت فيه 
الحركات العلمانية في الغرب» أي في سياق مواجهتها للدولة الثيوقراطية . فإن طبيعة 
الدولة الثيوقراطية التى عرفتاها فى الغرب المسيحى بما تضمنته من هيمنة مطلقة 
لطبقة رجال الدين على شؤون الدين والدنيا على حد سواء حملت في تلافيفها بذور 
التحجر والجمود على مختلف الصعد. كذلك فإن غياب روح التسامح والانفتاح 
العقلي. في ظل سيطرة طبقة الإكليروس؛ كان له أثره الكبير في تككوين المناخ 
المناسب؛. ليس فقط لمحاربة كل جديد في ميدان الفن والفكر والعلم, بل وأيضا 
للتمييز بين البشر على أساس ديني . باختصارء إن المشكلة الآأساسية تكمن في طبيعة 
الدولة الليوقراطية., والعلمانية التي جاءت بمختلف سماتها الأساسية استجابة 
للأوضاع التي ولدتها طبيعة هذه الدولة في الغرب المسيحي ٠»‏ في ظل ظروف تاريخية 
معينة » لا يمكن أن تعني لنا شيئاً نحن المسلمين: ب 
مكون من مكونات الدولة الثيوقراطية. ذإن الإسلام » في نظر هؤلاء المفكرين. يقطع 
الطريق على العلماني في كونه, ليس فقط لا يعرف الكهنوت ولا د المقدس » 
بل في كونه أيضاء فيما يذهب إليه محمد عمارة. «يقدم ‏ في شؤون المجتمع 
وسياسة الدولة وأمور الدنيا - المصلحة على النص و... يجعل المرجع في حسن 
الأمور وقبحها إلى رأي الأمة. . . ويؤمن بقانون التطور وبالتحديل في كل الميادين. 
كذلك فإن انحياز الإسلام للعقل والعقلانية واضح. وأكيد وحاسم ومشهور. . 
فالعقل هو الحاكم حتى في إطار النصوص. ...23 , 


لسنا معنيين هنا بالسؤال ما إذا كان الإسلام يتضمن كل العناصر التي يشير إليه 
محمد عمارة. بل إن ما يعنيئاء في المقام الأول. هو فهمه وفهم من لف لفه 
للعلمانية . وأن هذا الفهمء كما حاولنا أن نوضح » يربط على نحو ضروري بين مفهوم 
العلمانية والسمات التي اكتسبها هذا المفهوم في التجربة الأوروبية في سيرورة التنازع 
على السلطة بين الكنيسة والقوى المناهضة لها. إن فهم العلمانية على هذا النحو 
تمليه» في نظري», اعتبارات أيديولوجية أكثر مما تمليه الرغبة في الوصول إلى فض 
المكشون الجوهري لمفهوم العلمانية. فإن الدافع الأساسى لهؤلاء المفكرين 
الإسلامويين هو الحفاظ على مقولة إن الإسلام دين ودولة بحكم طبيعته . ولذلك فقد 
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كان ضرورياً لهم أن يفترضوا أمرين : الأول هو أن العلمانية هي » في جوهرهاء رفض 
للدولة الثيوقراطية في الغرب المسيحي » والثاني هر أن الإسلام بما هو دين ودولة, 
لا يحمل في طياته مقهوم الدولة الثيوقراطية ولا أي مكون من مكوناتهاء بل العكس 
تماماً هو الصحيح . وإذا سلمنا بهذين الأمرين» إذن لا مهرب من أن نجعل الإسلام , 
بما هو دين ودولة؛: في مأمن تام من الدعوات العلمانية . 


غير أن المشكلة الأساسية فى التحليل السابق هى المشكلة المتعلقة بالنظر إلى 
سمات معينة لمفهوم العلمانية على أنها تشكل نواته الجوهرية أو تشكل سمات 
ضرورية له بينما هي ليست بأي حال من الأحوال ولا يمكن أن تكون أكثر من سمات 
لاحقة لما هو أكثر أساسية منها أو أكثر من سمات ممكنة أو جائرة ()هعع0نامه2) لهذا 
المفهوم . لا شك طبعاً أن لمفهوم العلمانية سمات أو مدلولات معينة اكتسبها في ظل 
شروط تاريخية كالتي أشرنا إليها. ولكن ليس جائزاً مطلقاً أن نجعل هذه المدلولات 
ةا 8 المفهوم فقط لأنها ارتبطت به تاريخياً أو أن نعتبرها 
مستنزفة لهذا المفهوم أو أنها المدلولات الأساسية له. نحن لا نريد أن ننفي طبعاً ما 
لدراسة علاقة المفهومات بشروطها التاريخية من أهمية في إلقاء الضوء على طبيعة 
هذه المفهومات وفي الكشف عن مدلولاتها. حتى الأساسية منها. ولذلك فإننا لسناء 
بأي خال هن الأخوال: بمتكرين على المفكرين الإسلامويين عودتهم إلى الشروط 
التاريخية التي تكوّن في ظلها مفهوم العلماتية لغرض الكشف عن مدلولاته ومكوناته . 
إنما ما ننكره عليهم هو نظرهم إلى بعض سمات هذا المفهوم على أنه يشكل النواة 
السيمانتية الجوهرية لهذا المفهوم فقط لأنه كان الأكثر بروزا في ظل شروط تاريخية 
معيئة . كذلك فإننا ننكر عليهم نظرهم إلى بعض سمات هذا المفهوم على أنه يرتبط 
بهذا المفهوم على نحو ضروري فقط لأنه علق بهذا المفهوم في ظل شروط تاريخية 
معيئة » أي ارتبظ يه تاريشيا . 


لتوضيح ما نعنيه؛ ينبغي أن نوضح أولاً باختصار شديد ما هو المقصود بالنواة 
السيمانتية الجوهرية للمفهوم أو بالسمات الضرورية للمفهوم. إن ما نعنيه بالنواة 
السيمانتية الجوهرية للمفهوم هي تلك السمات الأبسط للمفهوم ذات الأسبقية 
المنطقية على كل سماته الأخرى. إنها المكونات الأساسية للمفهوم . إنها ما نشتق منه 
كل سمات المفهوم الأخرى. وبالتالي فإنها هي نفسها لا تقبل الاشتقاق من أية 
سمات أخرى للمفهوم . إذء بالضرورة» لا سمات للمفهوم سابقة عليها. لتأخذ مغال 
من ديكارت للتوضيح . إن ديكارت اعتبر الامتداد هو الصفة الأساسية للجوهر 
المادي. وبالتالي فإن هذه الصفة تشكل النواة السيمانتية الجوهرية لمفهوم المادة؛ 


فق 
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بحسب فهمنا لمدلول «النواة السيمانتية الجوهرية». فإن السمات الأخرى لمفهوم 
المادة كسمة كونه يدل» مثلاء على الحركة والحجم والشكل وشغل حيز مكاني وغير 
ذلك مما يتصل بالضرورة بالصفات الأخيرة هي سمات لاحقة منطقياً لسمة كونه يدل 
على الامتداد. إن السمة الأخيرة» بحسب تحليل ديكارت لمقهوم الجوهر المادي» 
مفترضة منطقياً بصورة مسبقة في كلامنا على السمات الأخرى المذكورة. بمعنى 
آخر إن هذه السمات الأخرى مشتقة منطقيا من سمة كون. هذا المفهوع يدل على 
الامتداد. فإن كون شيء ذا اشكل أو حجم ما أو يتصف بالحركة يعود بالضرورة 
المنطقية إلى كونه شيئاً ممتداً. أما الامتداد نفسه فإنه» بحسب تسليل ديكارت» لا 
يفترض أية صفة أخرى سابقة عليه في الجوهر المادي. وهوء لهذا السبب» الصفة 
الأبسط أو الأكثر أساسية التي يمكن الوصول إليها في تحليلنا لمفهوم الجوهر المادي . 

إن الصفة أو الصفات التى يمكن اعتبارها أساسية بالمعنى الذى يعنيئا هنا هى 
صفات متضمنة في المفهوم الذي تشكل هذه الصفة أو الصفات نواته السيمانتية 
الجوهرية . وهذا يعني أنه لا يمكن. بالضرورة المنطقية؛ أن ينطبق هذا المفهوم على 
أي شيء لا يتصف بالضقة أو الصفات المعنية. إذن. فإن كون المفهوم يدل على 
الصفة أن الضفات المعنية هو أمر يشكل سمة ضرورية للمفهوم . بمعنى آخرء أن 
تقول إن سمة ما هي سمة ضرورية لمفهوم ما هو أن نقول إن تطبيق المفهوم يفترض»ء 
بالضرورة» امتلاك شيء لصفة أو صفات معينة أو» بصورة ة أعمء توافر شروط معينة 
في الشيء الذي يطبق عليه المفهوم. ولكن بما أن ا مسي ند لح 
الصفات التي تشكل نواته السيمانتية (فإن مغهوم المادة مثلء يتضمن أكثر من صفة 
الامتداد). إذن فإن السمات الضرورية للمفهوم تتجاوز سمة كونه يدل على الصفة أو 
الصفات التي تشكل نواته السيمانتية. فإن من السمات الضرورية لمفهوم المادة؛ 
مثلا بالإضافة إلى سمة كونه يدل على الامتداد, أنه مفهوم يدل على الحركة وعلى 
امتلاك حجم أو شكل ما وعلى شغل حيز مكاني وغير ذلك مما له علاقة مفهومية 
بالصفات الأخيرة. ولكن من الملاحظ هنا أن السمات التى تعتبرها ضرورية هى إما 
سمات مكونة للنواة السيمانتية للمفهوم أو مشتقة من الأخيرة. إذنء بإمكاننا أن نعرف 
السمات الضرورية لأي مفهوم على أنها تلك السمات التي تشكل نواته السيمانتية أو 
التي يمكن اشتقاقها من السمات الأخيرة. 


لناخذ الآن مثالا آخر أقرب إلى المفهوم الذي يعنينا هنا (أي أقرب لمفهوم 
العلمانية) لارتباطه كالأخير بشروط تاريخية معينة» ولنحاول أن نبين» فى ضوء 
التحليل السابق. كيف نتبين سماته الضرورية. هذا المثال الآخر هو مفهوم 
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الديمقراطية. هذا المفهوم. لا شك. مثله مثل مفهوم العلمانية. نشأ في سياق 
تاريخي معين واكتسب سمات عدة يعامل ارتباطه بشروط موضوعية معينة. إلا أن هذا 
المفهوم تطور بتطور هذه الشروط . ولذلك فإننا لا نجد بين السمات التي يمتلكها هذا 
الممهوم اليوم الكثير من السمات التي كانت له في العصور السابقة. فإن 
الديمقراطية: كما مارسها الآثينيون؛ مثلاء كانت ديمقراطية مباشرة. وقد اكتسب 
مفهوم الديمقراطية في أذهانهم , في سياق ممارستهم لهذا النوع من الديمقراطية» 
مدلول الديمقراطية المباشرة. وقد ظل له هذا المدلول حتى بعد زوال الديمقراطية 
الأثينية إلى احين ظهرت الديمقراطية من جديد في أورويا في العصور الحديثة 1 
ممتنعاً عملياً ممارسة هذا النوع من الديمقراطية فظهرت فكر 5 التمثيل. وبظهور فكر: 
التمثيل ظهرت أيضاً فكرة التنافس الحر على أصوات الناخبين الحرة. يا 
١التنافس‏ من تنافس بين أفراد مستقلين إلى تنافس بين أحزاب وجماعات فأصبح 
التمثيل الحزبي في الديمقراطيات المعاصرة جزءا لا يتجرأ من الحياة الديمقراطية . 


نلاحظ؛ إذن. من خلال تتبعنا لتطور هذا المفهوم كيف اكتسب سمات معينة 
وكيف اقتضت ظروف البشر. في بعض الحالات» فقدانه سمات معينة وإحلال 
سمات أخرى مكانها أكثر تلاؤماً مع هذه الظروف . إلا أن هذه السمات التي نشير إليها 
ليست مسمات ضرورية له. . فلا يبطل الحكم أن يكون ديمقراطياً إذا #انسدكيا 
تمثيلياً» وليس حكماً مباشراً. كذلك فإنه لا يبطل أن يكون ديمقراطياً إذا كان التنافس 
على أصوات الناخبين الحرة هو بين أفراد مستقلين» وليس بين جماعات وأحزاب . إلا 
أن الأمر يختلف كثيرأ عندما نتناول سمات أخرى. فإذا افترضناء مثلا. غياب الحرية 
لدى الناخبين أو أن الذين اكتسبوا حق الانتخاب إنما اكتسبوه لأسباب لا تنحصر في 
كونهم أعضاء في المجتمع بلغوا من الرقد بل تتحيل ايضا على اسباب .مكل لون 
بشرتهم أو مركزهم الاجتماعي أو مستواهم الثقافي أو أي شيء آخر مما لا يتصل 
بكونهم أعضاء أحراراً راشدين في المجتمع. فإن ما نفترضه يتعارض » د 
مفهوم الديمقراطية. وما يوضحه هذا هو أن الحرية والمساواة بين أعضاء ا 
بالنسبة للحق في الانتخاب هما سمتان ضروريتان من سمات النظام الديمقراطي . 
بغض النظر عن الظروف التاريخية التي نجده فيها. 


غير أن الأمر الهام لأغراضنا هنا هو أن نفهم لماذا السمتان المذكورتان» من بين 
السمات الأخرى» ضروريتان. هنا علينا أن نبحث عن المعنى الأعمق للديمقراطية 
الذي ينبع من الغرض الأخير لها. إن هذا الغرض الأخير لا شك. هو حكم الشعب 
لنفسه. وإذا كان مفهوم حكم الشعب لنفسه لا يمكن أن يعني . حرفياء حكم الشعب 
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لنفسه. إذن ينبغي أن نفترض وجود حاكم ومحكوم. وبهذا يكون المدلول الآساسي 
للديمقراطية (النواة السيمانتية لمفهوم الديمقراطية) كون الحكم والقرارات الأساسية 
لمن يحكمون قائمة على الموافقة الحرة التى يمنحها المحكومون للحاكم. من هنا 
يتضح لماذ تصبح سمات كالتي ذكرناها من السمات الضرورية لمفهوم الديمقراطية . 

ومن هنا يتضح أيضاً لماذا لا تكون سمات كثيرة من السمات التي اكتسبها مفهوم 
الديمقراطية في ظروف تاريخية من نوع أو آخر سمات ضرورية لها . فقد نجدء مثلاء 
أن الموافقة الحرة للمحكومين» في ظل شروط معينة» عنت موافقة إجماعية أو عنت 
فقط موافقة الأكثرية. أو قد نجد أن هذه الموافقة» في ظل شروط تاريخية معينة» 
منحت من خلال انتخابات دورية يختار فيها الشعب من ينوب عنه في اتعخاذ القرارات 
أو من خلال استفتاء ات متكررة يعود من خلالها الحاكم إلى الشعب ليقرر الأخير ما 
الذي على الحاكم أن يفعله بخصوص قضية أساسية ما. . ومن الواضح هنا أنه لا شي ء 
في المدلول الأساسي لمفهوم الديمقراطية يحتم أن تكون موافقة المحكومين إجماعية 
وليسث موافقة بالأكثرية أو العكس. وكذلك لا شيء في هذا المدلول الأساسي 
يستوحب انحتيار النظام التمثيلي على النظام الذي يقترب من الديمقراطية الآثينية 
المباشرة. إن الظروف التاريخية للبشرء وليس أي شيء يتصل بالمدلول الأساسي 
للديمقراطية ‏ هي التي تقرر الشكل الذي تتخذه الموافقة الحرة للمحكومين. إن 
الئواة السيمانتية لمفهوم الديمقراطية ترسم » لا شك. حلاوداً معيية 3 للا يمكن تجاوزها 
في إعطائنا للموافقة الحرة للمحكومين شكلها التعبيري» أي الشكل الذي تتبدى فيه 
على مستوى الممارسة السياسية . غير أن الشكل الذي تتخذه هذه الموافقة ضمن هذه 
الحدود هو أمر يتعلق بالظروف التاريخية التي نجد أنفسنا فيها وبالخصوصيات الثقافية 
للمجتمع الذي تمارس فيه الديمقراطية. 


إن ما نتعلمه من التحليل السابق يتلخص في مبدأين أساسيين . الأول هو أن 
ارتباط سمات معينة بمفهوم معين». في ظل ظروف تاريخية أو ثقافية معيئة» حتى وإن 
كانت هذه السمات هي السمات البارزة للمفهوم , في ظل الظروف المعينة. لا يعني 
أن هذه السمات هي سمات أساسية أو ضرورية للمفهوم . والثاني هو أن البحث عن 
السمات الضرورية لمفهوم كالذي يعنينا يعني البحث عن الغرض أو الأساس الأخير 
الذي يوظف من أجله هذا المفهوم . 


إذا ركزنا نظرنا الآن على فهم مفكرين إسلامويين للعلمانية كالذين سبق وتناولنا 
بعض حججهم » ستحد أنه فهم لا يأخذ في الاعتبار الميدأد ين السابقين . فإن 
المفكرين المعتيين عنا يجدوة» كنا رايناء أن السمة الأساسية للعلمانية تكمن في 
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رفض الحركات العلمانية فى الغرب لسيطرة الكنيسة على الشؤون الدنيوية. غير أن ما 
يرشدنا إليه المبدأ الأول الذي قادنا إليه تحليلنا السابق هو أن كون هذا الرفض هو 
السمة البارزة للحركات العلمانية: في ظل شروط تاريخية معينة » لا يعني أنه السمة 
الأساسية للعلمانية. إنه بمعنى آخر؛ قد يكون مشتقاً هن سنات أكر أساسيةء وقد 
تكون العلمانية: كما سنوضح أنه ينطبق فعلة عليهاء اتخنذت شكل هذا الرفض 
بالذات» بسبب كون السمات الأخرى لها اقتضت ذلك.. في ظل الشروط التاريخية 
والثقافية المعنية. فإن كون المؤسسة الدينية التي رفضت الحركات العلمانية 
في الغرب سيطرتها على الشؤون الزمنية ‏ كونها من نوع مؤسسة الكنيسة 
الكاثوليكية بالذات ‏ لا يعنى أن السمة الضرورية أو الأساسية للعلمانية 
هي رفض سيطرة هذا النوع بالذات من المؤسسات الدينية على الشؤون الزمنية. 
فقد اتفق أن المؤسسة التي سيطرت في تلك الظروف هي من هذا النوع» بل اتفق 
أنها مؤسسة دينية. إن المسألة ذات الأهمية القصوى للعلماني هي المبادىء التي 
تقوم عليها أو باسمها هذه السيطرة؛ وليس نوع المؤسسة التي تسيطر. فإن مبدأ من 
هذه المبادىء التي تقوم عليهاء أو تطلب باسمهاء هذه السيطرة هو المبدأ القائل إن 
التعاليم الدينية هي التي ينبغي أن تشكل المعيار الأخير أو المرجع الأخير بالنسبة لكل 
القضايا الروحية والزمنية على حد سواء. وإذا كان ما يرفضه العلماني هو مبدأ كهذا. 
إذن فإنه سيقاوم محاولة أية جماعة السيطرة على مقدرات الدولة وتأسيسها على هذ! 
المبدأ. بغض النظر عما إذا كان أعضاؤها من رجال الدين أو ليس بينهم رجل دين 
واحد. فإن ما يشكل الأساس لرفضه هذه المحاولة للسيطرة ة على الشؤون الزمنية ليس 
كون الذين يطلبون هذه السيطرة من نوع الإكليروس المسيحي الذين يدعون الوصاية 
على شؤون المؤمن. فقد لا يكونون مطلقا من هذا النوع بل قد لا يشكلون مؤسسة 
دينية بأي معنى من المعاني. إنهم قد لا يكونون أكثر من حركة سياسية. كحركة 
الإخوان المسلمينء مثلاء وقد يكون بين أعضائها أو الذين يتولون شؤونها رجال دين 
أو قد لا يكون. فإن الأساس لرفض العلماني لما تدعو إليه جماعة كهذه لا 
بتكوين هذه الجماعة ولا بنوع الوظائف التي يشغلها أعضاء هذه الجماعة في 
المجتمع ولا بنسبة اقترابهم من هذه المؤسسة الدينية أو تلك أو مدى اندماجهم فيها. 
إنه يرتبط فقط بكون هذه الجماعة تسعى إلى إقامة دولة يكون فيها دين ما هو المرجم 
الأخير في كل الشؤون الروحية والزمنية على حد سواء. 

هنا نأتي إلى المسألة الثانية المستمدة من تحليلناء ألا وهي أن معرفة السمات 
الضرورية لمفهوم العلمانية تقتضي معرفة الغرض أو الأساس الآخير للعلمانية. 
سنعالج بالتفصيلء بعد حين» السؤال المتعلق بالغرض الأخير للعلمانية» وستكتفي 
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فإن الحركات العلمانية في الغرب» في رفضها هيمنة الكنيسة على الشؤون السياسية - 
المدنية: لم تكن الاعتبارات الأخيرة لرفضهاء كما سبق وأوضحناء صادرة عن الطابع 
الثيوقراطي للدولة. في ظل هذه السيطرة. فإن مفهوم الدولة الدينية لا يقتضي»ء 
بالضرورة؛ وجوه دولة تخضع للسيطرة المباشرة لرجال الدين. إن الشكل الثيوقراطي 
هو شكل واحد من أشكال الدولة الدينيةء وليس الشكل الأوحد الممكن لها. من 
السهل طعا إذا وحدنا الدولة الدينية بالدولة الئيوقراطية: أن نصل إلى النتيجة التي 
0 إليها محمد عمارة وسوأه ممن تناولنا موقفهم أن لا دولة دينية في الرسلام . فما 
دام لا وجود لمؤسسة كمؤسسة الكنيسة في الإسلام. كما يدعي هؤلاء 00 
إذن فإن الدولة الإإسلامية لا يمكن أن تتخذ الشكل الثيوقراطي . من هنا يتضح » 
نظلر محمد عمارة» مثلاء أنه لا دولة دينية في الإسلام » لآن مفهوم الدولة 0 


مستلفد في مقهوم الدولة الثيوقراطية . 


غير أن العلماني لا يجد سوى علاقة تاريخية بين الدولة الدينية واتعخاذها شكلٌ 
تبوقراطا . فإن العناصر التي لها أهميتهاء في نظره. في تحليلنا لمفهوم الدولة الدينية 
لا تتصل » بالضرورة» بوجود مؤسسة كمؤسسة الكنيسة ٠‏ إنها تتصل بشيء أعمق من 
هذا بكثيرء أي بالطابع الكلياني للدولة الدينيةء وهذا ما أدركه جيداً ار 
علمانيون غرت كالطوت سعادة رمحن آركون وناضيك تسنان. إن دولة لها هذا الطابع 
الكلياني لها مرجع مطلق في كل الشؤون الدينية والدنيوية: الله. وسواء أكان هناك 
وسطاء كالاكليروس في المسيحية (الكاثوليكية) بيننا وبين هذا المرجع المطلق أم 
اقتصر الأمر على الرسل والنبيين بوصفهم وسطاء بيننا وبين هذا المرجع المطلق. 
فالقضية هي هي : جعل الدين في نصوصه المقدسة. من حيث كون الأخيرة تختزن 
كلام الله المرجع الأخير في كل ما يخص شؤوننا الدينية والدنيوية على حد سواء. 
إن السمة الأساسية للدولة الدينية» إذن. هي كونها تنظر إلى الاعتبارات الدينية على 
أنها الاعتبارات النهائية التي ينبغي للحاكم أن يلجأ إليها ليقرر ما الذي ينبغي سنه من 
قوانين واختطاطه من سياسات على كل المستويات وفي كل المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية. ليس وجود سيطرة من قبل رجال دين معين على مقاليد الدولة 
هو إذنء المعيار لما إذا كانت الدولة دينية أم لاء بل إن المعيار هو كون الدين 
المصدر الحا والمعيار الأخير لما يشكل دولة فاضلة . 


6 أن تفرز واقعياً 52 0 فيه 0 الدين أهمية ا فيمارسون 
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نفوذاً قوياً : في المجتمع على مختلف المستويات وفي شتى المجالات. وقد يكون 
كيدا كما هو الحال في الإسلام» أنه لا شيء في الدين الذي ينتمون إليه يعطيهم 
هذه الأهمية ويجيز لهم ممارسة هذا النفوذ الواسع . غير أن ما يصدق من وجهة نظر 
عقدية ودينة /2 شيم يضمن سبدقه عن وجهة نظلر موضوعية على مستوى الممارحة. 
ففي ظل وضع يهيمن فيه الدين على 2 شؤون المجتمع كافة. فإنه يصعب علينا أن 
نتصور كيف سيمتنع على رجال الدين من أن يكونوا جزءاً هاما من هذه الهيمنة . فلو 
أخحذنا حنى المجتمعات الإسلامية التي تشكل القوانين الوضعية الجزء الأكير من 
تشريعاتهاء نجد أن لعلماء الدين الإسلامي ولدار الافتاء ريا في كل كبيرة وصغيرة 
وأنهم يمارسون نفوذاً لا يستهان به في المجتمع يصل. في بعض الحالات» إلى حد 
إكراه أولي الأمرء من مشرعين وغير مشرعين» على سن قوانين ما كانوا ليسئوها أو 
القيام بأفعال ما كانوا ليقوموا بها أو انتهاج سياسات ما كانوا لينتهجوها لولا هذا النفوذ. 
وإذا كان هذا ما ينطبق على المجتمعات التي تعتبر دولها علمانية إلى حد ماء فما 
بالك إذا كانت هذه الدول تحت الهيمنة الدينية التامة. ففي وضع كالأخير» تصبح 
الاعتبارات الدينية هي الأساس الأخير لما إذا كانت تشريعات وسياسات ما مقبولة أم 
مرفوضة. فكيف يمكن, في ظل وضع كهذاء ألا يكون للعلماء والفقهاء نفوذ قوي 
وواسع بوصفهم هم الوسيلة لإضفاء الشرعية على ما يسن من قوانين ويختط من 
سياسات ويتخذ من قرارات من قبل الحاكم؟ فإذا كان «دستور» الدولة » ني ظل هذه 
الهيمنئة. هو القرآن. أو القرآن والسنة, إذن ما يتبع من هذا فوراً هو أن الحكم لا 
يكتسب شرعيته. إلا إذا تبين أنه يتم وفاقاً للقرآن والسنة. وكذلك لا يمكن إضفاء 
طابع الشرعية على أي قانون يسن أو أية سياسة تنتهج في أي مجال من المجالات. 
إلا إذا تبين أنها غير مخالفة للقرآن والسنة . ولكن السؤال هو: تبين لمن؟ هنا يأنتي دور 
العلماء والفقهاء ء بوصفهم الواسطة بيننا وبين معرفة وفهم ما تنطوي عليه النصوص 
الدينية من معانٍ ومدلولات وما يترتب على الأخيرة من نتائج على المستوى السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والتربوي . إنهم يتحولون» عن طريق اجتهاداتهم وفتاواهم. 
إلى واسطة لإضفاء الشرعية على الحكم وسياساته. فكيف يمكن لهم , إذنء أن يظلوا 
في مأمن من التسييس وألا ينتهوا بتسيسهم إلى تسييس الدين نفسه؟ وكيف يمكن 
لهم » في سياق الصراع السياسي الذي قد يحتدم في المجتمع بين الجماعات 
السياسية المختلفة الطامعة في الحكمء ألا ينحازوا لفريق دون الآخر وألا ينصروا 
موقفاً سياسياً دون المواقف الأخرى. فيصبحواء بالتالي» طرفاً له أهميته في النزاع 
السياسي والأيديولوجي؟ وكيف يمكن ألا تنشأ عن كل هذا طبقة منهم لها منظورها 
الأيديولوجي الذي يملي عليها مواقفها على المستوى السياسي والاجتماعي ولها 
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مصالحها التي تحركها في اتجاه التأثير على مجريات الأمور على النحو الذي يتناسب 
مع هذه المصالح؟ وإذا أضفنا إلى كل هذا المكانة العالية التي ستكون لهم في 
مجتمع يخضع لهيمنة الدين والأهمية التي سيوليها أفراد هذا المجتمع لآرائهم 
ومواقفهم وفتاواهم واجتهاداتهم, فإننا لا نجانب الصواب إذا توقعنا أن تكون لهمء 
كطبقة. وسائط عديدة في هذا المجتمع لممارسة نفوذ واسع وقوي على مختلف 
المؤسسات السياسية والاجتماعية والتربوية . وليس من الضروري أن تكون لهم سيطرة 
مباشرة على هذه المؤسسات حتى تقترب الدولة التي يمارسون هذا النفوذ الواسع 
والقوى فيها من أ ن تكون كالدولة الئيوقراطية في القرون الوسطى . 

غير أنه من الهام أن نؤكد هنا أن العلاقة بين الطابع الكلياني للدولة الدينية» كما 
تفهمه. وممارسة رجال الدين في هذه الدولة لنفوذ واسع وقوي هي علاقة موضوعية 
وليست علاقة مفهومية (021امع0020). بمعنى آخرء إن وجود دولة ديئية بالمعنى 
الذي يعنينا هناء إذا ارتبط بوجود طبقة من رجال الدين ذات نفوذ كبير وواسع على 
مختلف المستويات وفي شتى المجالات» فإن ما يفسر ارتباطه بوجود هذه الطبقة ليس 
شيعا نابقا من مفهوم 0 الدينية بصورة مباشرة. إن هناك عوامل موضوعية ترتيط 
بطبيعة السياسة والاجتماع وكذلك بطبيعة البشر وطبيعة التدين» وهي التي تشكل 
همزة الوصل الأساسية بين مفهوم الدولة الدينية ومفهوم الدولة الثيوقراطية أو الدولة 
الخاضعة لتأثيرات قوية من قبل طبقة رجال الدين. إن هذه العوامل الموضوعية؛ لا 
شك. يفرضها واقع البشر وليس الفكر. إنها عوامل تنشأ أو قد تنشأ.ء بصورة 
تدريجية. في ظل 0 سيطرة الدين إلى كل المجالات الهامة للمجتمع المدني 
وصيرورته السلطة الأعان التي تستمد منها كل السلطات الأخرى شرعيتها وشرعية 
مؤسساتها وسياساتها وتشريعاتها. غير أن بلوغ الدين هذا الوضع الذي يخوله لأن 
يؤدي دور السلطة النهائية في كل الأمور الروحية والزمنية هو شأن تتحكم به ظروف 
وعوامل من داخل السيرورة الاجتماعية - التاريخية. وهذه الظروف والعوامل؛ 
بدورها. هي التي يفترضص أن تتكون, وفوا في رحمها بذور الدولة الديئية. 
ولذلك فإن الشكل الذي تتخذه الدولة الدينية في نهاية الأمر هو شأن يرتبط بهذه 
الظروف والعوامل. وهذاء بدورهء يعني أن الدور الذي سيكون لرجال الدين قن 
الدولة الدينية المفترض تكونهاء» في ظل هذه الظروف والعوامل. يتوقف أيضاً على 
طبيعة الشروط ذاتها. من هنا يتضح أن ما يتحكم بالعلاقة بين الدولة الدينية وسيطرة 

طبقة رجال الدين على الدولة» مباشرة كانت أو غير مباشرةء ليس قوانين الفكر. بل 

نين الواقع . . بمعنى آخخرء ليس مقهوم الدولة الدينية هو الذي يقودنا بصورة مباشرة 
1 أن نستنتج أنها دولة ثيوقراطية أو شبه ثيوقراطية أو أنها تخضع لنفوذ قوي من.قبل 
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طبقة رجال الدين أو أي استنتاج آخر مماثل. إن ما يقودنا إلى هذا الاستنتاج أو ذاك 
بخصوص الشكل الذي يتوقع أن تتخذه الدولة الدينية هوء بالأحرى. تحليلنا 
الموضوعي لطبيعة الشروط التى تنشأ فى كنفها الدولة الدينية. وليس تحليلنا 
الحقيرقي لما تفي الدولة الديية. ١‏ 


رأينا فيما سبق أن السمة الأساسية للدولة الدينية هي طابعها الكلياني الذي 
يحتم اللجوء ء إلى النصوص المقدسة لدين سماوي ما بوصفها المرجع النهائي في كل 
ا الروحية والنية .وقد وآننا ايشا أن هذا الطابع الكلياني للدولة الدينية هو ما 
بشكل واعدا من الاعتبارات الأساسية لرفض العلمانى للدولة الدينية» وليس الشكل 
الذى ذه عذه الدولة» فى ظل قتروط موضيعية معيتة من الاخصارات الأخريى 
الأساسية والنهائية لرفض العلماني للدولة الدينية اعتبار يرتبط بالسابق على نحو 
ضروريء ألا وهو الذي يتعلق بكون الدين في الدولة الدينية هو الذي يضفى الشرعية 
على الدولة ومؤسساتها. ليست السساآلة ذات: الأعمية غنام .من منظرر العلمانى؛ 
متعلقة بكيفية إضفاء الشرعية على الدولة ومؤسساتها فى الحالة التى ينطبق عليها 
مفهوم الدولة الدينية وما إذا كان إضفاؤها يتم بواسطة رجال الدين» بوصفهم شركاء 
في الحكم وتصريف شؤون الدولة. أم بوصفهم طبقة تمارس نقوذها وتأثيرها من 
الخارج . عنا أبيقنا تجد أنفسنا إزاء أسئلة لا تتو قف الأجوبة عنها فقط على اعتبارات 
مفهومية يقودنا إليها تحليلنا لمفهوم الدولة الست إنما تتوقف أيضاً على الشروط 
التاريخية والموضوعيةء بعامة» التي تنشأ في كنفها الدولة الدينية وتتخذ الشكل الذي 
لها. والمسألة التي تهم العلماني. كما ضار واضحا هن تحليلنا السابق. ليست. في 
نهاية التحليل؛ مسألة متعلقة بالشكل الذي اتفق أنه كان أو سيكون للدولة الدينية 
بعامل شروط موضوعية معينة. المسألة الأساسية هي أن ما ينبع من مفهوم الدولة 
الدينية بالذات ومن السمات التي تتكون منها نواته السيمانتية هو أن الأساس الأخير 
لشرعية الدولة ومؤسساتها يكمن في الدين. وهذا يعني» فيما يعني. أن السلطة 
الزمنية تكون فاقدة للشرعية ما لم تكن مستمدة من سلطة أعلى منها هي سلطة الله . 


إن السمة الضرورية الأخيرة للدولة الدينية مستمدة بشكل مباشر من طابعها 
الكلياني الذي» كما وجدناء يكمن في جعل الدين المرجع النهائي في كل الأمور 
الروحية والزمنية» على حد سواء. فإن جعل الدين المرجع النهائي في كل الأمور 
فترقن هذا عتما الا وهو أن واجبات المؤمن ليست مقتصرة على واجباته الروحية 
التي تتصل بالعبادة» بل إنها تشتمل أيضاً على واجبات أخرى تتصل بحياته العملية 
وتجسداتها على المستوى السياسي والاجتماعي والقانوني. بمعنى آخرء إن المؤمن 
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ليس ملزماء بوصفه مؤمتاء فقط بعبادة الله عن طريق الصلاة والصوم وعمل البر 
والتقوى. بل إنه ملزم أيضاً بأن يطيع «القوانين الإلهية» فيما يخص تنظيم حياته على 
المستوى السياسي الااجتماعي - الاقتصادي ‏ القانوني . ومن الستائج المترتبة منطقياً 
على النوع الأخير من الالزام هو أن القوانين الاإنسانية ليست ملزمة للمؤمن ما لم تكن 
مشتقة من «القوانين الإلهية» وأن الامتثال لأوامر الحاكم واجب فقط إذا كان يعني» 
في نهاية التحليل» امتثالاً لأوامر الله . 


إن الموقف الأخيرء في جعله شرعية الدولة ومؤسساتها وقوانيتها ذات أساس 
ديني » هو ما يرتبط. بالضرورة. بالطابع الكلياني للدولة الدينية. ولذلك فإن رفض 
العلماني للدولة الدينية بسبب طابعها الكليانى هو فى الوقت نفسه رفض للمبدأً 
الأساسي الذي ينطوي عليه هذا الطابع الكلياني والذي يقضي باشتقاق الالزام 
السياسي من الالزام الديني. إن الموقف العلماني» كما معنا من خلال 
الفصول المختلفة لهذا الكتاب. يرفض سوى الأخلاق أساساً أخيرا للالزام السياسي . 
وهو موقف يرى إلى الأخلاق بوصفها نشاطاً مستقلاً منطقياً عن الدين. قد يعترف 
العلماني. كما سنبين بالتفصيل فيما بعد. أن هناك علاقة تاريخية بين الأخلاق 
والدين » بل قد لا يجد حرجاً مطلقاً في أ ن يسلم بأن للدين تأثيراء وحتى تأثيراً كبيرأ 
على الأخلاق. فالمسألة الأساسية ليست مرتبطة باليعد الشاريخي لعلاقة لين 
بالأخلاق ومدى تأث ثير الواحد على الآخر. إنها مسألة مفهومية» في المقام الأرلء أي ىِ 
تتعلق بكون مفهوم الأخلاق بالذات يقضي بألا يكون المنظور الخلقي متضمناً في 
المنظور الديني 3 تكون الاعتبارات الدينية» بالتالي» هي الأساس للاعتبارات 
الخلقية . إن العكس تماماً هو الصحيح » كما ستحاول أن بين ة في الفصل السابع من 
هذا الكتاب . 


إن المسألة الأخيرة مسألة ذات أهمية كبيرة لموقف العلماني. وهي حتما. 
مسألة لا ترتبط بظروف نشأة الحركات العلمائية في أوروبا وظروف صراعها 9 
الكئيسة والأبعاد الاجتماعية لهذا الصراع . إنهاعالة فلسفية. في المقام الأول. مما 
يعني أن أهميتها لنقد العلماني لمفهوم الدولة الدينية مستقلة عن السمات الجائزة التي 
تكتسيها الدولة الدينية.» فى ظل شروط تاريخية واجتماعية وثقافية معينة. والأطروسة 
الأساسية للعلماني التي تتولد عن هذه المسألة هي أن اللجوء إلى الاعتبارات الدينية: 
بوصفها اعتبارات نهائية» لإضفاء الشرعية على الدولة ومؤسساتها هو أمر مرفوض من 
حيث المبدأ. إنه ينطوي على افتراض خخاطىء من الوجهة الفلسفية؛ ألا وهو 
الافتراض القائل إن المعيار الأخير لإلزام الإنسان بأن يطيع القوانين الإنسانية هو مدى 
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تطابق هذه القوانين مع القوانين الإلهية. إن ما توصلنا إليه الاعتبارات الفلسفية» من 
مفهومية وغير مفهومية» في نظر العلماني , هو أن المعيار الأخير للإلزام القانوني أو 
السياسي ينبغي أن يكون تكد من الأخلاق لا الدين. تأن يقال 3 مثلاء إن 
قوانين الدولة أو أوامر الحاكم تتفق مع الشريعة الإسلامية» وبالتالي مع القوانين 
الالهية. هو بمثابة إثبات لكون الله يأمرنا بأن نخضع لقوانين هذه الدولة أو نمثل 
لأوامر هذا الحاكم. ولكن, كما سيتضح معنا بالتفصيل فيما بعد إذا كان الله يأمرناء 
فعلاء بأن نطيع هذه القوانين أو تلك فإنما هو يفعل ذلك لآن هذه القوانين هي 
القوانين الصحيحة من وجهة نظر خخلقية. وهذاء بدورهء يعني أن الأساس الأخيسر 
لإضفاء الشرعية على هذه القوانين أو سواها يكمن في الأخلاق. غير أن الاعتيارات 
الفلسفية تقود العلماني أيضا إلى ضرورة حسبان الأخلاق نشاطاً معرفياً مستقلً منطقياً 
عن الدين. وهكذا يتضح للعلماني» انطلاقاً من كل هذه الاعتبارات الفلسفية» من 
مفهومية وغير مفهومية؛ أن الأساس الأخير اللإلزام السياسي أو القانوني يكمن في 
الأخلاق بوصفها نشاطاً معرفيا مستقلاً منطقياً عن الدين. 


إن ما يكمن في الواقع وراء إصرار العلماني على عدم حسبان الدين الأساس 
الأخبير - السياسي هو اعتقاده باستقلالية العقل وأسبقيته على النقل. إن المسألة 
التي لها أهميتها القصوى. بناءٌ على فهمنا للعلمانية, ليست النتائ ئج المترتبة) واقعياً 
وموضوعياً. على الطابع الكلياني للدولة الدينية» وبالتالي على 0 الدين المصدر 
الأخير للشرعية 0 3 . إن هذه النتائج. لا شك, لها أهميتها للعلماني» 
إنما هناك مسألة أخرى تفوقها أهمية هي مسألة كون الطابع الكلياني للدولة الدينية 
يقوم على مبدأ تقديم النقل على العقل الذي يقضي بتعطيل استقلالية العقل. فإذا 
كان هذا الطابع الكلياني للدولة الدينية يعني فيما يعني؛ كما بيناء أن الاعتبارات 
الدينية هي ما ينبغي اللجوء إليه. في نهاية التحليل» للحسم في كل الأمور الروحية 
والزمنية على حد سواءء إذن فإنه يعني أيضاً تقليص دور العقل إلى دور ثانوي 
وتجريده. كما سنوضح فيما بعد» من وظيفته المعيارية. والنتيجة الأخيرة المترتبة 
منطقيا على كل هذا هي القضاء على أسبقية العقل على النقل وتعطيل أي دور مستقل 
له. 


قد يعترض مفكر مسلم» كمحمد عمارة» على التحليل السابق على أساس أن 
الإسلام الذي يجمع بين الدين والدولة (إذ إن الدولة «في ظل الإسلام ‏ على عكس 
المسيحية ‏ لا يستقيم لها أن تكون علمانية بحال من الأحوال»)2*0 لا يوصلناء مع 
ذلك. إلى النتيجة التي أوصلنا إليها تحليلنا السابق. فالإسلام: بحسب تأويله له 
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يقدم المصلحة على النص ويحكم العقل حتى في اطار النصوص9"©. 
هل كلام محمد عمارة متماسك منطقياً؟ إذا كان ما يعنيه كلام محمد عمارة» 
كما يبدو لنا للوهلة الأولى. أن الأولوية في الإسلام هي للعقل وليس للنص الديني» 
إذن فإن هذا يناقض قوله الآخر إن الدولة «في ظل الإسلام لا يستقيم لها أن تكون 
علمانية». فإذا كانت العلمانية. كما رأيناء تعنيء بالضرورة» رفض هبدأ العودة إلى 
الدين بوصفه المرجع الأخير والسلطة الأخيرة في كل الشؤون؛ إذن إذا كانت طبيعة 
الإسلام تفرض ألا تكون الدولة التي تنشأ في ظله علمانية» فإن طبيعنه تفرضن أيضاً أن 
يكون هو المرجع الأخير والسلطة الأخيرة في كل الأمور. إذن إن تقديم المصلحة 
على النص وإعطاء الأولوية للعقل أمران يتناقضان مع القول بامتناع أن تكون الدولة 
التي تنشأ في ظل الإسلام دولة علمانية. بإمكاننا أن نظهر هذا التناقض بصورة أوضح 
على النحو الآتي : فإذا كان الإسلام يقدم المصلحة على النصء إذن فإنه لا يقتضي 
منا اللجوء إلى الاعتبارات الدينية كأساس أخير لتقرير ما الذي ينبغى أن نسنه من 
قوانين ونختطه من سياسات ونختاره من نظام لحياتنا. فما ينبغي أن يشكل هذا 
الأساس الأخير هو فقط الاعتبارات التي تمليها المصلحة ونقرر» في ضوء العقل . 
أنهأ الاعتبارات الأهم . إن هذا موقف ينطويى على الاعتقاد باستقلالية العقل العمليٍ 
(العقل الوسيلي والمعياري) عن الدين» وهو الاعتقاد الذي يشكل » كما بينا» جزءاً 
من الفحوى الأساس للعلمانية. ولكن إذا كانت طبيعة الإسلام. كما يدعي محمد 
عمارة» لا تسمح بأن تكون الدولة التي تنشأ في كنفه دولة علمانية: فما الذي يمكن 
أن يعنيه هذا سوى أن الإسلام» بطبيعته. لا يسمح لأية اعتبارات مصلحية أو عقلية أن 
تبطل الاعتبارات الدينية النابعة منه؟ فإن محمد عمارة نفسه؛ عندما يحاول أن يبين 
لماذا لا يستقيم للدولة أن تكون علمانية في ظل الإسلام» يلجأ إلى اعتبار أن هناك 
واجبات دينية مفروضة على المسلم لا يمكنه القيام بها إلا في ظل دولة إسلامية( '2. 
وبما أن هذه الواجبات نابعة من الماهية العقدية للإسلام وأن القيام بها يستوجب وجود 
دولة إسلامية. إذن فإن الماهية العقدية للإسلام تستوجب قيام دولة لا يستقيم لها أن 
تكون علمانية. إن الاعتبارات الديئية». إذن». (أي وجود واجبات دينية لا يمكن القيام 
بها إلا في ظل دولة إسلامية) تملي وجود دولة إسلامية. وبالشالي دولة ذات نظام 
سياسي وقانوني معين. وما تمليه الاعتبارات الدينية» في هذه الحالة, لا يسمح بأي 
حال من الأحوال» في نظر محمد عمارة: قيام دولة علمانية في ظل الإسلام . إن هذا 
يعني بوضوح أنه لا يمكن » ٠‏ حتى من حيث المبداء أن يسمح الإسلام لذية اعتيارات 
مصلحية أو عقلية أن تبطل الاعتبارات الدينية التي تقضي بقيام دولة إسلامية لا 
علمائية. فإذا وجدناء مقلا أن المضلحة تقضي بقيام دولة علمانية. فإئه لا ينبغي 
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عليناء من منظور الإسلام» أن نقدم المصلحة على الاعتبار الديني الذي. يملي 
عليناء كمسلمين. إقامة دولة إسلامية. إن الماهية العقدية للؤسلامء إذن. لا يمكن 
أن تستوجبء؛ كما يدعي محمد عمارة» تقديم المصلحة على الاعتبارات الدينية إلا 
إذا كان ممكناً أن تكون الدولة علمانية في ظل الإسلام . وهكذا يتضح أن هناك تناقضاً 
فى اعتقاد محمد عمارة أن الإسلام يقدم المصلحة على النص ولا يسمح. مع ذلك 
بقيام دولة علمانية في كنفه(253, 


قد يقترح بعضهمء, للخروج من التناقض الأخيرء أن ننظر إلى الاعتبارات 
الدينية ذات العلاقة بالحالة التي تعنينا هنا على أنها من النوع الذي لا يمكن» حتى 
من حيث المبدأ » أن يتعارض مع اعتبارات المصلحة . وإذا صح أنها من هذا النوع, 
إذن إذا كانت هذه الاعتبارات تفرض ألا تكون الدولة» في ُُ الإسلام. علمانية 
فلا يمكن لاعتبارات المصلحة؛ حتى من حيث المبدأ. أن تفرض عكس ذلك 
وهكذا لا يمكن أن ينشأ أي وضع يجيز لناء في الحالة التي تشكل مدار نقاشناء أن 
تقدم المصلحة على النص . وهذاء» بدوره» يضمن عدم حصول تاقض بين قولنا إن 
الإسلام يقدم المصلحة على النص» من جهة. وقولناء من جهة ثانية» إن الإسلام 
بطبيعته لا يسمح بقيام دولة علمانية في كنفه. 


ولكن ما الذي يضمن في الحالة التي تعنيئا وجود تطابق بين الاعتبارات الدينية 
المعنية واعتبارات المصلحة؟ إذا كان الجواب هو أن النصوص الدينية التي تشكل 
دليلنا إلى هذه الاعتبارات هى نصوص تكشف لنا عن المقاصد الالهية وهذه 
المقاصد. بطبيعتهاء لا يمكن إلا أن تتطابق مع اعتيارات المصلحة والاعتبارات 
العقلانية» بعامة: فإن علينا أن نذكر هنا أن الشيء نفسه يفترض أن ينطبق على 
النصوص الدينية الأخرى. إنها جميعها يفترض فيها أن تكون دليلنا إلى المقاصد 
الإلهية. ولكن؛ مع ذلك. فإن محمد عمارة لا يفترض بخصوص كل النصوص أنها 
لا يمكن. حتى من حيث المبدأء أن تتعارض» فيما تنص عليه مع اعشارات 
المصلحة . وإذا قيل لنا الآن إن هناك فرقاً , بين النصوص التي تعنينا والنصوص الأخرى 
يكمن في أن السابقة لا تخضع للاجتهاد بينما النصوص الأخرى تخضع له ؛ فإن علينا 
أن نشيرء فى هذا السياق. إلى أن محمد عمارة لا يميز بين النصوص الدينية على هذا 
الأساس. إن موقفه هو أنه لا نص إلا ويخضع للاجتهاد""2. ولذا فإن التمبيز بين 
النصوص على النحو المقترح ليس في متناوله . 


ولكن حتى لو سلم محمد عمارة وسلمنا معه بالتمييز السابق واعتبر النصوص 
التي تشكل مدار نقاشنا غير خاضعة للاجتهاد. فإن هذا لن يقربه قيد أنملة من تجنب 
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التناقض الذي أسندناه إلى موقفه. فحتى يصل إلى النتيجة أن مضمون النصوص 
المعنية لا يمكن. حتى من حيث المبدأ. أن يتعارضص مع اعتبارات المصلحةء 5 
يكفيه أن يقول إنها لا تخضع للاجتهاد. فالقول الأخير لا يعني أكثر من أنه لا يمكن 
أن يختلف شخصان عاقلان حول المضمون المحدد لأي نص من هذه النصوص (أي 
أن مدلول أي منها واضح بذاته). ولكن من هذا وحده لا يمكننا أن نستنتج أن 
المضمون المحدد لأي منها هو مقصد إلهي ما. فحتى نصل إلى النتيجة المتوخاة» 
فإن علينا أن نفترض أيضاً أنه لا يمكنناء عي من نيت العبداء أن نكون مخطئين في 
اعتقادنا أن هذه النصوص هي كلام الله إلى أنبيائه. غير أنه من الواضح هنا أن 
اعتقاداً ؛ كالأخيرء يمكن أن يكون مخطثاً من حيث المبدا. قليس آمرا واشيحا بذاتة 
ولا حت آمراأ صادقاً قبلياً أنها كلام الله . فإن حسباننا إياها كذلك أمر يقوم على شتى 
الأدلة المستقلة عنهاء وهذا وحده لا يكفي للبرهنة على إمكان عدم صدق اعتقادنا أنها 
كلام الله0""©. وإذا صح ما نقوله, إذن فحتى لو سلمنا بأنها لا تخضع للاجتهاد وأن 
الأدلة على نسبتها إلى الله قوية ة إلى حد لا يسمح. عملياًء بالشك في أنها كلام الله 
فإن اعتقادنا بوجود تطابق بين ما تقوله والمقاصد الإلهية بظل» مع ذلك اعتقادا ليس 
صادقاً بالضرورة. وهذا بدوره يعني أن اعتقادنا أن مضمون أي نص منها لا يتعارض 
مع اعتبارات المصلحة هو أيضاً اعتقاد ليس صادقاً بالضرورة. بمعنى آخخرء إذا كان 
ممكناً منطقياً أن نكتشف أدلة غير التي في حوزتنا تبين خطأ اعتقادنا بأنها منزلة ‏ كأن 
نكتشفء مثلاء أنها محرفة ‏ إذن يمكن منطقياً ألا يتفق ما تقوله مع اعتبارات 
المصلحة . 


ولكن الأسوأ من كل هذا للموقف الذي نعالجه هو أنه حتى لو سلمنا بأن 
النصوص التي هي مدار كلامنا هنا لا مجال للشك. حتى من حيث المبدأء في كونها 
منزلة ولا في ما تعنيه على وجه التحديد وما تلزمنا به من واجبات» فإنه تبقى أمام هذا 
الموقف عقبة أخرى يصعب., إن لم يمتنع» تخطيهاء أن هذه العقبة تتعلق باعتقاد 
محمد عمارة أن الواجبات التي تنص عليها هذه النصوص لا يمكن قيام المسلم بها 
بدون إقامة دولة إسلامية. إن ما يجعل من هذا الاعتقاد عقبة في طريق الحل المقترح 
للتناقض الذي أسندناه إلى موقف محمد عمارة هو أن العلاقة بين قيام | 
بالواجبات الدينية المعنية ووجود دولة إسلامية هي. في أفضل حال. علاقة ممكنة أو 
جائزة وليست علاقة ضرورية منطقيا. بمعنى آخر, إن قيام المسلم بالواجبات المعنية 
لا يعني » بالضرورة؛ أن الإطار السياسي والقانوني الذي يقوم ضمنه بهذه الواجبات 
هو إطار الدولة الإسلامية بالذات. إن هذا ينطبق على قيام المسلم بالواجبات المعنية 
حتى لو سلمنا بأن بعض هذه الواجبات هي من النوع الذي لن يقوم به أو ستتضاءل 
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كثيراً احتمالات قيامه به. إلا إذا نصت عليه قوانين الدولة. فإن امتناع قيام المسلم 
بواجبات كهذه في حال عدم كون قوانين ن الدولة التي هو عضو فيها تنص على هذه 
الواجبات هو شأن عملي» وليس نظرياً أو منطقياً: فإذا لم تنص قوانين - الدولة مثلاء 
على ضرورة قيام المسلم بفريضة الزكاة. فإن هذاء لا شكء قد يقلل كثيراً من 
احتمال قيامه بهذه الفريضة. غير أنه لا علاقة ضرورية بين الأمرين. فإننا نعرف. 
مثلاء أن في الولايات المتحدة طوائف دينية تفرض ضريبة العشر (13]06) على 
أعضائها وتقوم بترتيبات داخلها لجباية هذه الضريبة وتنجح إلى حد كبير في جبايتها . 
فإن المؤمن هنا يقوم بواجبه الديني دون أن تفرض قوانين الدولة عليه القيام به. الحم 
في حالات كهذه ألا يكون القانون حائلا بينه وبين قيامه بواجباته الدينية» كأن تنص 
القوانين على ضرورة امتناعه عن القيام بهذه الواجبات. ولكن لا شيء يمنعء من 
حيث المبدأ. ألا تكون قوانين الدولة تقنيناً للأحكام الشرعية وألا تشكل . ؛ مع ذلك» 
مالعا بين المؤمن وقيامه بواجباته الديدة . فقد للا تنصن قواتين الدولة؛ نفل على أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن لا شيء يمنع من أن يكتب المؤمن الذي له أبناء يرثونه 
وصية تنص على ضرورة توزيع تركته كما تقتضي الشريعة الإسلامية. وإن الدولة في 
هذه الحالة ستحترم رغباته بعد وفاته وتضمن تنفيذ وصيته. 


قد يعترض معترض هنا على أساس أن هناك فرائض دينية من نوع آخخر وأن هذه 
المرائض » !| إذا لم تنص عليها قوانين : الدولة, فمعنى ذلك أنها ستنص على ما هو مغاير 
لها. وفي هذه الحالة سيكون قيام المسلم بهذه الفرائض مخالقاً لقوانين الدولة. من 
الأمثلة على ذلك ما تفرضه الشريعة على على المسلم بخصوص كيفية معاقبة جرائم من 
0 . إن أحكاماً تنص على حدود معينة كحد الجلد 
وقطع اليد للسارق إما تقنن أو يصبح الامتثال لها مخالفاً للقانون. فإذا لم تقنن» 
فمعنى ذلك أن قوانين الدولة تنص على ضرورة معاقبة جرائم أو تجاوزات كالتي تعنينا 
هنا على نحو مغاير لما تفرضه أحكام الشريعة من حدود. ولذلك فإذا نفذ المسلم 
أحكام الشريعة في هذه الحالة, فإن قيامه بذلك سيكون مخالفاً للقانون وسيعرضه هو 
نفسه للقصاص . وهذاء. بدورة. سيقلل كثيراً من احتمال قيامه بهذه الواجبات» إن لم 
يؤد إلى انعدام هذا الاحتمال بصورة تامة. 


إن الاعتراض الأخير يقوم على اقتراض مرفوض. ألا وهو أن مسؤولية العقاب 
تقع على الفرد, لا الدولة. فمن الواضح هنا أنه سواء كان القانون يتطابق مع أحكام 
الشريعة المعنية أو لا يتطابق معهاء فإن النتائج الأخيرة المترتبة على ذلك لا علاقة لها 
مطلقاً بما إذا كانت الفرصة متاحة للفرد المسلم لأن يقوم بكل فرائضه الدينية أم لا. 
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فلو افترضنا مثللاء أن أحكام الشريعة المختصة بالحدود مطبقة على المستوى 
القانوني » فإن هذا لن يعني أن الفرصة متاحة للمسلم الآن لأن يقوم بواجباته التي 
تنص عليها هذه الأحكام . فإن تطبيق هذه الأحكام. أضلة: ليس من اختتصاص 
المسلم (الفرد) بل من اخنتصاص المؤسسات القانونية» والقصاص ليس مسؤوليته» 
بل مسؤولية الدولة. ولكن إذا لم يعن تطبيق هذه الأحكام أن الفرصة متاحة للمسلم 
للقيام بواجبات معينة؛ إذن فإن عدم تطبيقها لا يمكن أن يعني أن المسلم جرد من هذه 
الفرصة المزعومة. وهكذا يتضح من تحليلنا أن عدم تطبيق الدولة للشريعة 
الإسلامية. حتى في الحالات التي تعنينا الآن. لا يمكن أن يعني أن الفرد المسلم 
محظور عليه أداء فرائضه الدينية . 


ولكن قد يقال لنا الآن إن من واجب المسلم» بصفته مسلماء أن يعمل على أن 
تطبق الجهات الرسمية الشريعة اللإسلامية في الحالات التى تعنينا وسواهاء حتى وإن 
لم يؤد عدم تطبيق هذه الجهات ت لها لمنعه من القيام بواجباته الدينية ينية. لن نناقش هنا 
الافتراض الأختيرء وسنترك هذه المسألة إلى فصل لاحق. إنما ما يعنينا الآن هو ان 
هذا الافتراض هو غير افتراض محمد عمارة الأصلي الذي ربط بالضرورة بين قيام 
المسلم ببعض فرائضه الدينية ووجود دولة إسلامية. فأن نسلم. إذن. على سبيل 
الجدل؛ بأن من واجب المسلم المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني تسليمنا 
بالافتراض الآخر. كذلك من الواضح هنا أن قيام المسلم بهذا الواجب لا يستوجب 
سوى أن تكون الدولة التي ينتمي إليها دولة ليبرالية تتبح له الحرية في التعبير عن رأيه 
وتنظيم جماعته لأغراض سياسية. وليس في هذا ما يوصلنا إلى النتيجة التي تبين أن 
هناك علاقة ضرورية بين قيام المسلم بواجباته الدينيةء كائئة ما كانت. ووجود دولة 
إسلامية . 


ولكن لنذهب الآن إلى أبعد مما ذهبنا إليه ولنسلم. على سبيل الجدل» أن 
هناك علاقة ضرورية ( ي أكثر من علاقة واقعية أو موضوعية) بين قيام المسلم بفرائضه 
الدينية وتقنين القسم الحياتي من الشريعة الإسلامية الذي يتعلق بالحدود 
او .. أن نسلم بهذا لا يعني مطلقا نا نسلم بأ قيام المسلم بفرائضه الدينية 
يستوجب وجود دولة إسلامية غير علمانية . فلا يكفي أن نقول إن قوانين الدولة تتطابق 
مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى يكون مسوغاً لنا أن تعتبر هذه الدولة إسلامية غير 
علمانية. فإن هناك عنصراً هاما يتعلق بالأساس الذي يقوم عليه التشريع , وهو الذي 
يقرر ما إذا كانت الدولة علمانية أو غير علمانية. فقد نكتشف, مثلاء أن الاعتبارات 
الأخيرة التي يلجأ إليها المشرعون هي اعتبارات عقلية ‏ من خلقية وغير خلقية - 
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وليست اعتبارات دينية. ومن الواضح هنا أنه لا شيء يمنع» نظرياً. أن توصلنا هذه 
الاعتبارات إلى سن قوانين تتطابق في أساسياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية دون أن 
يعني هذا أن الدولة التي سنت هذه القوانين هي دولة لا علمانية أو حتى دولة إسلامية . 
فالدولة التي تنتفي عنها صفة العلمانية. كما توضح من خلال تحليلنا السابق» هي 
دولة يكون الدين فيها هو المرجع الأخير في كل الشؤون الروحية والزمنية على حد 
سواء. ولذلك فإذا وجدنا دولة تتطابق قوانينها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع ذلك 
لا يشكل الدين فيها المرجع الأخير في الشؤون الزمنية» فلا يجوز لنا أن نسند إلى هذه 
الدولة صفة اللاعلمانية . 


ليس مهما لأغراضنا هنا أن يكون وجود دولة من النوع الأخير أمرا ممكداً عملياً 
أو واقعياء بل المهم أن يكون هذا أمرأ ممكناً منطقيأ على الأقل . ولا كلك طبعاء 
في أنه أمر ممكن منطقا » لأن لا تناقض نطقي في افتراضنا أن الاعتيارات العقلية 
وحدها قادت مشرعي الدولة المفترضة إلى سن قوانين ن اتفق عدم تعارضها. من ححيث 
الأساسيات» مع أحكام الشريعة. وإذا كان هذا أمرأً ممكناً منطقياً. على الأقل. إذن 
فإن السؤال الذي لا بد من أن يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي : أليس ممكداً أيضاً 
أن تكون اعتيارات المصلحة أو الاعتبارات العقلانية» بعامة, اعتبارات تملي اختيار 
الوضع الذي لا يكون فيه موانع تحول دون قيام المسلم بفرائضه الدينية 2-3 ذلك 
تكون فيه الدولة علمانية؟ , بمعنى آخر اسن ميكتاء على الأقل نظريأء أن تقتضى 
المصلحة اختيار نظام تكون فيه الاعتبارات العقلانية؛ لا الدينية» هي الأساس 0 
للتشريع على نظام ينطبق عليه عكس ذلك على افتراض أن البديلين يتيحان للمسلم 
القيام بكل فرائضه الديئية؟ الجواب هو حتما بالإيجاب. فقد نجد. مثلا. أن نظاما 
من النوع الثاني , بالمقارنة مع نظام من النوع الأول يصعب انطلاقاً من معطياته 
وسماته الجوهرية , عدم تُسبييس, الدين فيه وعدم تحول رجال الدين فيه إلى طبقة 
تفارس تقوذا واندها وقريا على قطاعات المجتمع وعدم تحوله إلى نظام كلي تتعطل 
فيه الحريات وتنتفي استقلالية العقل. وإذا كان 507 كما يدعي محمد عمارة» 
يعطي الأولوية للمصلحة؛ إذن إذا كان ممكناً نظرياً أن تقتضى المصلحة اختيار نظام 
من النوع الأول على نظام من النوع الثاني وإذا كان أخرع اليل علمانياء فما يتبع من 
هذا فورا هو أنه لا شيء يمنعء من حيث المبدأ ٠‏ أن تكون الدولة علمانية في ظل 
الؤإسلام. وهذا يعيدنا إلى التناقض الذي أسندناه إلى موقف محمد عمارة. أي 
التناقض الكائن في اعتقاده. من جهة. أن الإسلام يقدم المصلحة على النص 
واعتقاد. من جهة ثانية. أن الدولة في ظل الإسلام لا يمكن أن تكون علمانية . 
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رأينا من خلال تحليلنا السابق أن محاولةء كمحاولة محمد عمارة للتوفيق بين 
النظر إلى الإسلام على أنه من جهة, لا يقدم النقل على العقل أو المصلحة وعلى 
أنه من جهة ثانية لا يسمح بقيام دولة علمانية في كنفه» هي محاولة تنطوي على 
شتى المفارقات . إِنَ السبب الرئيسي لذلك يكمن في أن الكلام على الدولة في ظل 
الإسلام على أنها دولة «لا يستقيم الها أن تكون علمانية بأي حال من الأحوال؛ هو 
كلام يفترض أن العلاقة بين الإسلام والدولة هي أكثر من علاقة شار يحخية , إن 
اللإسلام بناء على هذا الموقف. يرتبط نوريا بالدولة. هذه الأطروحة الأخيرة 
ستكون مدار نقاشنا فيما بعد في هذا الكتاب» وما يعنيئا منها الآن هو أنها لا يمكن أن 
تعنيى سوى أن الإسلا ؛ بحكم طبيعته لا يسمح سوى لاعتبارات خاصة به كدين؟. 
أن تشكل أساساً أخيرا لشرعية القوانين التي تسنها الدولة وللسياسات التي تنتهجها. 
إن الطابع اللاعلماني للإسلام. على افتراض انطباق ما تقوله الأطروحة الأخيرة عليه 
يكين أمق لي كول الخريحة الإساودية <لد لسع حاتي ىر يجاني تسدنا 
الشعائري » بل إنه يكمن في أن الإسلام يستوجب تطبيق هذا القسم الحياتي من 
الشريعة لا لسبب سوى السبب الديني. من هنا يتضح كيف أن الإسلام» إذا 0 
طبيعته تتطابق» فعلا, مع مضمون الأطروحة الأخيرة؛ لا يمكنه. بدون حصول 
تناقض في داخله. أن يستوجب في الوقت نفسه تقديم العقل على النقل أو المصلحة 
على النص. 

إد العلمائية» كما اتضح معنا حتى الآذء هي »2 بالضرورة » موقف رافضس 
للطابع الكلياني للدولة الدينية الذي يرتبط» متيوياء بجعل الاعتبارات الدينية نهائية 
في ما يخص الأمور الروحية والزمنية على حد سواء. من المهم أن نلاحظ هنا أن ما 
يرفضه العلماني ليس » بالضرورة » محاولة أي جماعة أو فرد تقنين أحكام الشريعة أو 
جزء منها. فقد تكون لديه قناعة عقلية أن تحريم أمر ما قانونياء كشرب الخمرى مثالا 
هو أمر ضروري . فما هو مهم هنا هو السبب الذي يقوم عليه هذا التحريم. إن هذا 
تماماً هو ما يفرق نير العلماني واللاعلماني . بمعنى آخخرء إن المعيار لما إذا كان 
شخص عليانا أم لاعلمائياًء في هذه الحالة. هو ما إذا كان يتخذ من الاعتبارات 
العفقلية. من خلقية وغير خلقية» أساساً أخيراً لهذا التحريم أم أنه يتخذ من الاعتبارات 
الدينية أساساً أخيراً له. ولذلك فإنه ليس شرطاً كاف لامتناع عن وصف موقف بأنه 
موقف علماني أن يكون هذا الموقف محتضنا للاعتقاد القاضي بضرورة تطبيق أحكا 
8 وحتى لو كان يقضي بتطبيق كل حكم من أحكامها. فإنه ليس أمرأ ممتنعا 
منطقياً أن يصل واحدنا إلى قناعة تامة, لاعتبارات عقلية فقطء أنه يلبغي أن تسن 
قوانين تحرم كل مأ تحرمه الشريعة وتفرض حدوداً على جرائم وتجاوزات معينة كالتي 
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تنص عليها الشريعة. ولو وجدنا شخصاً كهذاء لما كان لدينا أي مسوغ لحسبان موقفه 
موقفا لا علمانياً. على الرغم من أنه موقف محتضن لكل أحكام الشريعة الدينية. فما 
دام احتضانه لها لا يقوم على اعتبارات دينية» فإنه لا يجوز نعته بأنه موقف لا 
علمانيى. ولو ذهينا إلى أبعد من هذا الآن وقلنا إن مواقف هذا الشخص إزاء كل 
القضايا الزمنية تصدر عن المبدا الذي يقضي بإعطاء الأولوية للاعتبارات العقلية في 
كل ٠‏ ما له علاقة د الدنيوية. ات لدينا مسوغ كاف منطقياً تلحسبان هذا 


إن السمة الجوهرية للعلمانية ‏ أي السمة التي تشكل النواة السيمانتية لمفهو 
العلمانية - هي أنها تستلزم التقيد بالمبدا الأخير. ولكن من الضروري التوكيد هنا أن 
هذا المبدأ ليس واضحاً بذاته. كذلك فإن اختيار الامتثال له ليس أمراً عشوائياً من 
جانب العلماني . إن هناك, في الواقع. اعتبارات ابستمولوجية أساسية تقود العلماني 
إلى هذا المبدأء وهي الاعتبارات الأعمق والأهم التي يمكن اللجوء إليها في هذا 
السياق. د ا ا ا 0 
استمولوجي في المقام الأول. إنه موقف من طبيعة المعرفة العملية (أ يي المعرفة 
المطلوبة لغرض تنظيم شؤوننا الدنيوية) مؤداه أن هذا النوع من المعرفة ل يجد ولا 
يمكن. حتى من حيث الميدأ, أن يجد أساسه الأخير في الدين. وهذا الموقف 
يرتبط. بالضرورة» بنظرة معينة في طبيعة القيم من حيث كونهاء كما سنبين في فصل 
لاحقء من المكونات الرئيسة للمعرفة العملية. فإذا كانت المعرفة العملية لا تجد 
أساسها الأخير في الدين فإن مرد ذلك هو كون المكونات الرئيسة لها. ومن بينها 
القيم , » مستقلة منطقياً عن الدين. وعم ل لي ب ا 
في طبيعة ألدين نفسه وطبيعة العقل الإنساني وعلاقة الوحي بالعقل. فإذا لم تكن 
الاعتبارات الدينية هي الاعتبارات النهائية التي ينيغي اللجوء إليها للحسم في الأمور 
بي ما اماس لعي 0 
أو ذات أرجحية على الاعتبارات العقلية. إن العكس مانا هو الصحيح , وهذا أمر 
ستعمل على توضيحه وتدعيمه بصورة كبيرة من خلال الفصول المختلفة هذا 
الكتاب. إن هذا ينطوي على نظرة معينة في طبيعة الدين تقضي بعدم جعله في منأى 
عن الخضوع لمعايير العقل. ولذلك فهو في الوقت نفسه. موقف ينطوي على نظرة 
معينة في طبيعة العقل وفي طبيعة الوحي تقضي بخضوع الأخير للسابق . 
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العلمانية الصلبة والعلمانية اللينة 


إن العلمانية التى تتخذ من اعتبارات فلسفية كالتي نشير إليها أساسها الأخير هي 
ما أقترح أن ن أدعوها ب «العلمائية الصلبة) , تمييزاً لها عن نوع آخر من العلمانية بأطلق 
عليها ا سم «العلمانية الليئة». والغرض من هذا التمييزء ليس كما قد يبدو للقارىء 
للوهلة الأولى (أي القارىء الذي هو على علم بتمييز وليم جيمس بين الحتمية 
الصلبة «دوزمتصمعاع<1 - 219:0 والحتمية اللينة كته تومع)ء<1 -]5014) إيجاد موازاة بين 
هذا التمييز وتمييز وليم جيمس الذي نستعير طريقته في التعبير*'2. بمعنى آخرء 
ليس الغرض هنا أن نميز بين موقف يقول بعدم إمكان التوفيق بين العلمانية والدين 
(على غرار موقف الحتمية الصلبة التي ترفض التوفيق بين الحتمية والحرية) وموقف 
يقول بعكس ذلك. فقد يكون العلماني الصلب, كما سيتضح معنا بعد قليل» ملحدا 
وقد لا يكون. ولذلك فإنه لا توجد علاقة ضرورية بين تبني العلمانية الصلبة ورفض 
الدين. إن السمة الأساسية التي تميز موقف العلماني الصلب هي كونه موقا لذ يتفيد 
من الاعتبارات السوسيولوجية أو التاريخية أو السياسية أو الأخلاقية وما أشبه ذلك 
37 أو مسوغاً أخيراً له. فلو كان يقوم على اعتبارات كهذه على أنها اعتبارات 
نهائية. إذن» لأن هذه الاعتبارات متغيرة» فإن ما سينطيق على صاحبه في هذه الحالة 
هو الوصف الآنى : إنه سيحتضن العلمانية» ما دامت الشروط الاجتماعية أو التاريدخية 
أو أية شروط سواها مما له علاقة بالأمر هي من نوع كذا وكذا. على أن ما يعنيه هذا 
هو أنه قد يرفض العلمانية في ظل شروط سواها. ولكنه إذا لم يقف عند حدود 
الأسياب التاريخية أو السوسيولوجية وما أشبه ذلك وأقام موقفه على أسس من النوع 
الفلسفى ؛ فإن موقفهء فى هذه الحالة: لن ينطبق عليه الوصف السابق. فقد تكون 
الشروط الاجتماعية فى لحظة تاريخية ما ذات أهمية. غير أنها لا يمكن أن تكون من 
الأهمية يمكان» من زاونة نظرو» ببحيث يوفض عدم قوافرها إلن تكلية عن موقفة 
العلماني . إن كون الشروط الاجتماعية من نوع معين قد يشكل رديفاً لموقفه الفلسفي 
وليس بديلا له. إن ما يعطي موقفه العلماني صلابته هو تماماً طابعه اي أي 
كونه موقفاً يقوم على اعتبارات فلسفية . فإن الاعتبارات الفلسفية هي » من بين بين أنواع 
الاعتيارات الأخرى الممكنة» الأكثر ناا لأنها الأقل شاملا بالظروف والحالات 
وعالم 6 بعامة ‏ 


الاعشارات التي يمكن لواحدنا أن يسوقها دفاعاً عن موقفه _ هي ٠‏ في الواقع 
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اعتبارات لا يمكن أن يكون لها وزنها وقيمتها إذا لم تخضع لاعتبارات فلسفية . فحتى 
تتوضح هذه المساألة أكثرء لنقسم أنواع الاعتبارات التي تقع خارج دائرة الاعتبارات 
الفلسفية والتي يمكن اللجوء إليها في سياق الدقاع عن الموقف العلماني إلى كسمين 
رئيسين : 1 يشتمل على اعتبارات من نوع واقعي وقسم يشتمل على اعتبارات من 
نوع ديني. إن القسم الأول هو من نوع الاعتبارات السوسيولوجية أو التاريخية أو 
السيكولوجي أو 0 من | هذه و جعيعها 00 تضيف أيضاً | الى 3 قائمة ا 
اك نود اكوا فيه القاسة الألهية . 


لنأخذ النوع الأول من الاعتبارات ولنحاول أن نبين» باختصار لماذا يبقى بدون 
قيمة أو وزت ما لم يخضع لاعتبارات فلسفية. لتبدأ بالاعتبارات السوسيولوجية. إن 
اعتبارات كهذه تتلخص في اللجوء إلى النتائج الاجتماعية المترتبة على قيام دولة 
دينية , وخصوها في مجتمع متعذد الأديان. فقد نجدى مثلاء أسباياً وجيهة للاعتقاد 
أن قيام دولة دينية في مجتمع من النوع الأخير أمر يتعارض مع تحقيق هذا | 
لوحدته الاجتماعية. ليس الأمر الذي يعنينا الآن متعلقاً بما إذا كان اعتقاد كهذا مسوعا 
أو معقولاً بأي معنى من المعاني . إن ما يعنيناء بالأحرى. هوما إذا كان يمكن الوقوف 
عند حد هذا الاعتقاد. على افتراض أنه اعتقاد صادق. فى تسويغنا لرفض الدولة 
الدينية وتبني موقف علماني . وما هو واضح لي هو أن الوقوف عند هذا الاعتقاد يُبقي 
عملية تسويغ الموقف العلماني ناقصة إلى حد كبير. فإن الوحدة الاجتماعية ليست 
غاية في ذاتها. إنها. في أفضل حال» ذات قيمة وسيلية . ولذلك» فما نحتاج إليه هنا 
هو فلسفة اجتماعية معينة ينبثق عنها مفهوم معين للمجتمع الفاضل تكون الوحدة 
الاجتماعية بين العناصر الأساسية المكونة له. وفى هذه الحالة» ما سيشكل الاعتبار 
النهائي لتبئي الموقف العلماني ليس الوحدة الاجتماعية. بما هى» بل الوحدة 
الاجتماعية من حيث كونها شيئاً يقتضيه مفهومنا للمجتمع الفاضل. وهكذا ترتبط 
عملية تسويغ الموقف العلماني ) بالضرورة» بفلسفة اجتماعية معينة . 


إذا أخذنا الآن الاعتبارات التاريخية لتسويغ العلمانية» فلن نجد أنها تختلف 
عن الاعتبارات السوسيولوجية لجهة ارتباطها 5-3 الفلسفية. فإن الاعتبارات 
التي هي من النوع التاريخي ترتد. في هذا السياق. إلى النظر إلى الدولة الدينية على 
أنها شيء أوجبته في الماضي ظروف تاريخية معينة» ولم تعد ثمة حاجة لها لان 
الظروف التاريحخية التي نجد أنفسنا في كنفها الآن هي غير التي أوجبت قيامها. غير أن 
النظر إلى الدولة الدينية على النحو المشار إليه يبقى عديم القيمة ما لم يقم على نظرة 
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الاسس الفلسقية للعلمانية 


معينة في طبيعة التقدم الإنساني ومعاييره. كذلك» فإنه ليس بمستغن عن نظرة معينة 
في طبيعة المؤسسات السياسية والاجتماعية والمعايير المطلوبة للمفاضلة بين الأنواع 
كو ابحو الات وود أدب اوت و 2 
ومن الواضح هنا أن نظرة كالسابقة في طبيعة التقدم الإنساني ومعاييره تأخذ بناء 
بالضرورة. في اتجاه فلسفة التاريخ ‏ بينما نظرة كالأخيرة تأخذ بناء بالضرورةء في 
اتجاه الفلسفة السياسية والاجتماعية. وهكذا فإننا نجد أن اللجوء إلى اعتبارات 
تاريخية لتسويغ العلمانية يكتسب قوته وقيمته من كونه يعبر عن نظرة فلسفية معينة في 
التاريخ والااجتماع والسياسة . 


إن اللجوء إلى اعتبارات سيكولوجية لتسويغ العلمانية لا يختلف عن سابقيه 
بخصوص عدم الاستغناء ء عن الاعتبارات الفلسفية . ولكن ما الذي يعنيه اللجوء إلى 
اعتبارات سيكولوجية في هذا السياق؟ إن من يلجا !ا إلى اعتبارات من هذا النوع 
سيحاول على الأرجح أن يبين أن الدولة العلمانية أكثر تلاؤماً مع الطبيعة الإنسانية من 
الدولة الدينية . هنا أيضاً لا يعنينا صدق القضية التي يفترض أن تشكل مقدمة أو أساس 
التسويغ . فقد توجد سمات للطبيعة البشرية تجعل من الدولة العلمانية أكثر تلاؤماً مع 
طبيعة الإنسان السيكولوجية من الدولة الدينية. وقد يكون العكس هو الصحيح 0-0 
مهماً لأغراضنا هنا أيهما صحيح . ما هو مهم لأغراضنا هو ما إذا كان بإمكاننا أن نقف 
عند الاعتقاد بوجود تعارض بين الدولة الدينية والطبيعة البشرية» على افتراض صححة 
هذا الاعتقاد. في محاولتنا تسويغ الموقف العلماني . وما يبدو واضضا لي هو أنه لا 
يمكتناء هذا إذا أردنا لتسويغنا أن يكون ناجحاء 9 نقف عند الاعتقاد المشار إليه . 
فإنه لا مهرب هنا من أن نواجه بالسؤال: لماذا ينبغى أن يكون النظام السياسي الذي 
نقيمه منسجماً مع الطبيعة الانسانية؟ هل هذا سؤال مغلق بالمعنى الذي قصده جي . 
أي . مور؟90') طبعاً لا. فليس أمرا صادقاً بالتعريف أن ما لا يتعارض مع الطبيعة 
الإنسانية هو أمر حسن أو مرغوب فيه أو لازم من الوجهة المعيارية . من هنا يتضح أن 
السؤال المطروح ليس سؤالا مخلقاء وبالتالي أن هناك حاجة إلى الذهاب إلى أبعد من 
الطبيعة الإنسانية في عملية التسويغ . فإن ما هو مطلوب هنا لإتمام عملية التسويغ هو 
ميدأ معياري عام يتبين على أساسه أن الانحراف عن الطبيعة الإنسانية أو عن سمات 
معينة لها أمر غير مستحسن أو أن عدم الانحراف عنها أمر لازم معيارياً. غير أن المبدأ 
المعياري المعني » كائناً ما كان. مثله مثل الميادىء الأخرى التي من نوعه» يجد 
أساسه التسويغي » على افتراض أنه مسوغ. في اعتبارات فلسفية من نوع أو آخر. 
وهكذا يتضح ما بدا لنا للوهلة الأولى أنه تسويغ للعلمانية بواسطة اللجوء إلى اعتبارات 
تتعلق بالطبيعة البشرية إن هو إلا تسويغ بواسطة اللجوء [ إلى اعتبارات فلسفية في 
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ماهي العلمانية؟ 


المقام الآأول. وما اللجوء إلى الطبيعة البشرية أو سمات لها. في هذا السياق. سوى 
وسيلة لايجاد حلقة وصل منطقية بين الاعتبارات الفلسفية والنتيجة المتوخحاة. 

إن الشيء 'نفسه نينطبق على اللجوء إلى الاعتبارات السياسية لتسويغ العلمانية. 
فقد يجد واحدنا أن هناك سمات معينة للنظام السياسي. في ظل الدولة العلمانيةء لا 
يمكن أن تكون لهذا النظام. في ظل الدولة الدينية. فقد تكون لدى هذا الشخص 
قناعة» مشلاء أن النظام السياسيء في ظل الدولة الدينية. لا يمكن أن يكون 
ديمقراطياً أ ولامكة أوركرن إلا كزان وقد يكون هذا هو الأساس الذي يقيم عليه 
1 للدولة الدينية وتبنيه لموقف علماني. وهو. لا شك؛. أساس سياسي . ولكن لا 

نه يمكن لهذا الأساس السياسى أن يشكل نهاية المطاف في عملية التسويغ . 

فإن 0 كنظام منياسي > ليسبكاغاية فى ذاتها: ولذلك فإن من يرفن الدولة 
الدينية على أساس وات ا ان ل 
الديمقراطية تلك القيمة التي تجعل من عدم قيام الدولة الدينية على 0 
أمراً حاسماً 2 رفضنا للدولة الدينية. ولا شك هنا أن التصدي للمسألة الأخيرة لا 
يترك أمامنا أي خخيار سوى أن نتجاوز الاعتبارات السياسية الخالصة وأن نلجأ إلى 
اعتبارات معيارية. هناء كما فى الحالة السابقة التى تتعلق باللجوء إلى اعتبارات 
سيكولوجية. توجد حاجة لمبدأ معياري عام نتمكن من أن نبين على أساسه لماذا 
سمات معينة للنظام الديمقراطي (ككونه, مثلاء نظاماً يؤمن ويضمن حريات من نوع 
معين للجميع) تجعل أمراً لأزما من الرجية المعيارية. تفضيل هذا النظام على سواه. 
ولكن المبدأ المعياري الذي يمكن أن نسوقه هنا كدليل على صحة الموقف الرافض 
للدولة الدينية» بما هي دولة فاقدة للأساس الديمقراطي . هو. بدوره؛ محتاج إلى 
أساس تسويغي مستقل عنه. وأين» خارج الفلسفة. يمكن أن نجد هذا الأساس 
السويشض؟ 

إذا انتقلنا الآن إلى النوع الثاني من الأسباب التي يمكن اللجوء إليها لتسويغ 
الموقف العلماتي (أي النوع الديني). فإننا سنجد أن الصورة لن تختلف عما وجدنا 
أنه ينطبق على النوع الأول. فإتنا هنا أيضاً لا يمكتنا الاستغناء عن الاعتبارات 
الفلسقية . 


حتى نعالج المسألة الأخيرة بصورة فعالة. لنحاول في البداية أن نفهم ما الذي 
يمكن أن يعنيه كلامنا على الأسباب الدينية في هذا السياق. إن الكلام على الأسباب 


الدينية هنا يعني » على وجه التحديد. كلامنا على نصوص دينية معيلة نفهم منها شيئاً 
محدداً عن المقاصد الإلهية. فإن الذين أصرواء مثلاء على ضرورة الفصل بين 
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الأسس الفلسفية للعلمانية 


الروحي والزمني في المسيحية إنما لجأوا إلى قول المسيح «ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله) وفهموا منه أنه حض للمؤمن على ترك الأمور السياسية والدنيوية. بعامة؛ إلى 
السلطة الزمنية وحدها. وإننا نجد أيضاً بين مفكرينا المسلمين الذين لا يقبلون مقولة 
أن الإسلام دين ودولة من يحاول اللجوء إلى اعتبارات مماثلة لتسويغ اعتقادهم 
بضرورة الفصل بين الروحي والزمني في الإسلام9"©. وما يعنيه اللجوء إلى 00 
كهذه. في حالة هؤلاء المفكرين. هو اللجوء إلى القرآن أو السنة أو الاثنين 
وغرضهم هو ايجاد نصوص دينية ما يمكن تأويلها على أنها تقضي بضرورة 0 
الروحي والزمني أو بين الديني والدنيوي . وإذا لم يوفق هؤلاء في ايجاد نصوص كهذه 
فعندها نراهم يكتفون بمحاولة البرهنة على عدم وجود نصوص لا في القرآن ولا السنة 
تأمرنا بصراحة وبشكل لا التباس فيه بعدم الفصل بين الروحي والزمني أو بين الديني 
والدنيوي . ولكن حتى هنا فإن المسألة هي مسألة لجوء إلى نصوص معينة وتأويلها 
على نحو معين. فإن هؤلاء المفكرين. عندما يتمخذون موقفاً كالذي يقضي بنفي وجود 
نصوص كالمشار إليهاء» إنما يحاولون الرد على التذين يخذون موتنا ععاكسا 
لموقفهم . وهذا يعني ١‏ لاا شك. أنهم معنيو ٠‏ في المقام الأول. بأن يبيلوا أن 
النصوص التي يلجأ إليها أصحاب الموقف المعاكس لتسويغ عدم الفصل بين الروحي 
والزمني في الإسلام هي نصوص ينبغي تأويلها على نحو مغاير. 
على أن اللجوء إلى نصوص دينية. كائنة ما كانت. هوء في نهاية التحليل» 
ا إما سلطة الله نفسه أو سلطة نبي من الأنبياء أو سلطة علماء 
الدين أو . ولكن من الواضح أن اللجوء إلى سلطة الله بصورة مباشرة غير 
ممكن 0 0 يقعون داخل 5-7 الوحي (الأنبياء). إذن» ما هو ممكن لنا نحن 
الذين نقع خارج هذه الدائرة هو فقط اللجوء إلى سلطة الأنبياء أو علماء الدين أو 
الفقهاء. غير أن ما نلجأ إليه في هذه الحالة ليس نهائياً من الوجهة الأبستمولوجية 
والدئيل الواضع على ذلك أن السلطة التي نلجأ إليها قد تتعارض مع سلطة أخرى من 
نوعها؛ وعليناء بالتالي؛ أن نلجأ إلى اعتبارات مستقلة عن السلطتين لمعرفة الموقف 
المناسب الذي ينبغي اتخاذه من كل منهما(*©. لاحظ. مثلاء أن المسلم. عندما 
يواجه بتعارض بين ما جاء في القرآن وما جاء فى التوراة أو الإنجيل. يحاول تفسير 
هذا التعارض على أساس أن لتروا" أو الكل حيك جنا قلدرنت رمن تصرهيا” 
لا يقع في دور (المسلم طبعاً يقع في دور عندما يسوخغ ادعاءه بأن التوراة أو 
على أساس ما جاء في القرآن نفسه. فيصادر على المطلوب بشكل 
هأ إلى أدلة مستقلة عن السلطة الدينية التي يقوم عليها ادعاؤه 
محرقان . والأدلة المطلوبة هنا هي من النوع التاريخي . قد نجد 
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ها هي العلمانية؟ 


حالات تكون الأدلة المستقلة المطلوبة فيها من نوع آخر» سي ا 
الح نوع ادف ب ترد لاقل الى ادن أنه ل يمكان تاها مطلقة: 0 
تكون سلطة العقل العلمي: إتما هى في المقاء الأول سلطة العقل الفقلساقي . 

حتى يتوضح لماذا الاعتبارات الفلسفية تظل الاعتبارات الأكثر أساسية. ينبغي 
أن نلاحظ أن الحسمء في حالات من النوع الذي أشرنا إليه؛ بخصوص أي نصوص 
طالها التحريف وأيها لم يطله. ليس ولا يمكن أن ن يكون حسما بخصوص أيها يعبر عن 
مقاصد إلهية . فلا يكفي لغرض الحسم في المسألة الأخيرة أن تعرف أن كلاماً ما جاء 
فعلا على لسان شخص يدعي النبوة (أي أنه ليس محرفا أو منحولاً) حتى نسنتنج أنه 
كلام الله فعلا . فلا توجد علاقة منطقية هنا بين ادعاء شخص نزول الوحي عليه ونزوله 
فعلا عليه . فلا شك بإمكان وجود أنبياء كذبة (أي يدعون النبوة زورأ). والمعيار 
المطلوب للتمييز بين من يدعي النبوة زوراً ومن يدعيها بحق ليس طبعاً معياراً علمياً 
ولا حتى معياراً دينياً. فإن كان ثمة معيار كهذا؛ فالفلسفة هي وسيلتنا الوحيدة للوصول 
إليه0*"» , 


إن كون المعياز المطلوب هنا ليس هغاراً ديا تنديه الأغخارات الأتية, قلق 
افترضنا على سبيل الجدل أنه معيار ديني. فإن أمامنا بديلين: إما هو معيار خاص 
بدين من الأديان أو معيار مشترك بين الأديان. البديل الأول لا شك. يوقعنا 5 دور 
وهذا سببا كاف لرفضه . فإذا كان ادعاء سن النبوة ميتند! من الدين الذي يقوم على 
نبوة س المزعومة, إذن فإن هذا المعيار متضمن» بالقسرورة: فى هذا الإدعاء 
بالذات؛ ولذلك فإذا كان ادعاء س النبوة هو موضع تساؤل. إذن لا شك في أن الشيء 
نفسه ينطبق على المعيار المعني. وهكذا يتضح أن اللجوء إلى هذا المعيار لإزالة 
شكوكنا حول تبوة س ما هو إلا دور. والبديل الثانى» وإن كان يتفوق على سابقه فى 
أنه لا يوقعنا في دورء مرفوض لأسباب أخرى. فإن افتراض وجود معيار كهذا هو 
بمثابة افتراضنا عدم إمكان حصول تعارض بين الأديان. غير أن الافتراض الأخير 
مخالف للعقل, لا شك. 


لتوضيح ما نقوله هناء ينبغي أن نبين أولاً ما هو المقصود بكلامنا على وجود 
تعارض بين الأديان لننطلق من ثم إلى أن نبين لماذا وجود تعارض كهذا لا ب 
باقتراض وجود معيار بيديني (كداهاعذاع8-:1016) للنبوة. وإذا ركزنا الأن على الشق 
الأول. فإن المسألة التي لها أهمية لنا هنا هي المسألة المتعلقة بوجود. أو. على 
الأقل. بإمكان وجود حاللات خلاف بين الأديان لا تجد تفسيرها في وجود تحريفا في 
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الامس الفلسفية للعلمانية 


النصوص الدينية لأي منها ولا فى وجود خطأ فى تأويل النصوص الدينية ذات العلاقة . 
بمعنى آخرء إننا نفترض هنا الإمكان المنطقي, على الأقل. لوجود حالات يتعارض 
فيها ما يبدو أنه أوحي به لرسول من الرسل مع ما يبدو أنه أوحي به لرسول آخر وأن 
هذا التعارض مباشر وليس نتيجة تأويل أو اجتهاد أو عمليات قياسية أو استدلالية من 
أي نوع ولا نتيجة تحريف في الكلام الذي يفترض أن يكون نزل عليهما عن طريق 
الوحي . إنناء في حالات كهذه. نواجه بخلافات جوهرية بين الآديان. 


والسؤال الذي يواجهنا الآن هو السؤال التالى : لماذا إمكان وجود خلافات 
جوهرية بين الأديان يتعارض مع وجود معيار بيديني للنبوة؟ والجواب عن ذلك بسيط . 
فلو كان هناك معيار بيدينى كهذاء إذن لما كان بإمكاننا أن نبين» انطلاقا من هذا 
المعيارء أن بين مؤسسي الديانات (الأنبياء أو الرسل) من لا يحق له أن يدعي النبوة. 
ما نفترضه هنا هو أنه لا دين ناف لذاته. ولو افترضنا الآن أنه بناء على معيار ينطوي 
عليه دين من الأديان تبين لنا أن مؤسس هذا الدين لا يح له أن يدعي النبوة, فإن هذا 
يكون كافياً لاستنتاجنا أن هذا 07 ناف لذاته. وهذاء لا شك» يتعارض مع افتراضنا 
السايق. إذن. على افتراض أنه لا دين ناف لذاته. فإنه لا يمكن. انطلاقا من معيار 
ينطوي عليه دين من الأديان؛ أن نبين أن مؤسس هذا الدين لا يمتلك صفة النبوة. 
وإذا عدنا الأن إلى افتراضنا الأول الذي يكون معيار النبوة بمقتضاه مشتركاً بين الأديان 
كلهاء إذن لا يمكئناء في ضوء استنتاجنا السابق. إلا أن نعترف بنيوة كل الذين يدعون 
البوة من مؤسليٍ الديانات. فما دام معيار النبوة» في هذه الحالةء لا يخص ديناً 
بعيئه» بل م* مشتركاً بين الأديان كلهاء إذن. لأن لا دين ناف لذاته. فإن تطبيق هذا 
المعيار» في أية حالة من الحالات التى تخص أي دين من الأديان» هو ضمان مطلق 
لصحة ادعاء مؤسس هذا الدين النبوة. 


من السهل الآن أن ننطلق من النتيجة الأخيرة إلى نتيجة ثانية؛ ألا وهي أنه لا 
يمكن أن توجد خلافات جوهرية بين الأديان. فخلافات كالأخيرة, كما رأينا» تفترض 
تعارشا عباشرا : بين أقوال أنبياء ممختلفين . غير أن هذا التعارض غير ممكن في ظل 
النتيجة السابقة التي انتهينا إليها في الفقرة السابقة. فإذا كان لا يمكننا التمييز بين 
ادعاء مؤسسي دين من الأديان النبوة وامتلاكه إياها بالفعل» إذن» فلانهم جميعاً 
يستقود من المصدر نفسه. يصبح أمرا عيتتعاء من حيث المبدأء أن تتعارض أقوال 
أي منهم مع أقوال الآخر. وهكذا يتضح كيف يقودنا افتراضنا وجود خلاقات جوهرية 
بين الأديان إلى النتيجة القائلة إنه لا يمكن أن يكون معيار النبوة بدا ء ولكوييما آنا 
أثيتنا نارفا أنه لا يمكن لهذا المعيار أن يكون خاصاً بدين من الأديان دون الأديان 
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الأخرى لا يعود ثمة مفر لنا من أن نستنتج أنه إن وجد ثمة معيار كهذا فإنه ينبغي أن 
يكون مستقلاً عن الدين, أي دين. ولكن ما عساها تكون وسيلتنا إليه. إن وجد. غير 
الفلسفة؟ 

إن حاجتنا إلى الفلسفة أو الاعتبارات الفلسفية لا تقف عند هذا الحد. فحتى 
بعد وصولنا إلى نتيجة بخصوص من يدعي النبوة بحق ومن يدعيها زوراً فإنئا بحاجة 
لآن نعرف كيف ينبغي أن نفهم معطيات الوحي . فإن النصوص الدينية التي يفترض أن 
تجعلنا على بينة من المقاصد الإلّهية هي بمثابة قواعد تأمرنا بالقيام بنوع معين من 
الأفعال أو تنهانا عن القيام به. إننا نتكلم هنا على قواعد مثل «ما لقيصر لقيصر وما لله 
شه ورلا تزن» ودلا تسرق». أو قواعد تتعلق بالحدود مشل التي تفضي ا يد 
السارق أو جلد الزانية . في محاولتنا فهم كيفية تأويل قواعد من هذا النوع. علينا 
نعرف أولاً ما هي طبيعة قواعد من هذا النوع دعن كام 
لا شأن ديني . فأن أقول» مثلا. إن قواعد من هذا ا ل ا كما 
أود أن أقول أنا عن هذه القواعد. هو أن أقول شيئاً يمكن قبوله أو رفضه على أساس 
اعتبارات فلسفية وليس دينية. فالسؤال الآن ليس عن المقاصد الإلهية. لأن الطبيعة 
المنطقية لأي شيء من الأشياء لا تتوقف» كما سيتضح معنا فيما بعد على المقاصد 
الالهية . فإن كون قواعد كالتي نتكلم عليها ذات طبيعة مفتوحة هو أمر يتعلق بكونها 
تندرجء بالضرورة المنطقية تحت قواعد أوسع منها وتستمد صحتها من هذه القواعد 
الأوسع . 

قد نواجه هنا الاعتراض القائل إن كل ما نحتاج إليه هنا لمعرفة طبيعة القواعد 
المعنية هو أن نعرف ما إذا كان بإمكاننا القطع بثبوت النصوص الدينية التي تعبر عن 
هذه القواعد. فإذا كان بإمكاننا أن نقطع بثبوتها. إذن ينبغي أن تكون مطلقة, لأن 
مصدرها مطلق('©. المسألة الأساسية؛ إذن؛ بناء على هذا الاعتراض»: هى ما إذا 
كان بالإمكان القطع بثبوت النصوص الدينية. وهي ليست مسألة فلسفية. 


سنعالج موقفاً كالآخير بالتفصيل في فصل لاحق7١2.‏ وسنكتفي الآن بالقول إن 
طبيعة قاعدة أمر لا يتعلق بمصدرها بل بسماتها الكامنة التي تحدد كونها قاعدة من نوع 
معين وليس من نوع آخر. ولذلك إذا كانت. بحكم طبيعتهاء غير مطلقة؛ لا يمكن 
حتى لكائن كلي القدرة أن يجعلها مطلقة. إن بإمكانه فقط أن يهيء لنا بأنها مطلقة. 
ولكن إذا فعل ذلك. فإن هذا يكون بمئابة ممارسته الخداع عليئا. إذ إنه في هذه 
الحالة» سيوهمنا أن ما هو نسبي مطلق. ولكن لا بد من أن نواجه هنا بهذا السؤال: 
هل يمكن لهذا الكائن أن يمارس الخداع؟ هل تسمح طبيعته بذلك؟ لا شك أن 
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معالجة سؤال كالأخير تقتضي مناء أولاء أن نفهم ما هي طبيعة هذا الكائن . وهنا تجد 
أنفسنا مواجهين مرة أخبرى بسؤال فلسفي لا ديني . فإن لجوءبا إلى نصوص دينية معينة 
تصف طبيعته لا ينفعنا كثيرأًء لأن هذه النصوصء لا شك. تحتاج لأن تؤول. 
والفلسفة عنصر هام جداً في عملية التأويل هذه كما سيتضح معنا في فصول لاحقة . 


رأينا فيما سبق أن اللجوء إلى أسباب من النوع السوسيولوجي - التاريخي أو 
النفسي أو السياسي أو الديني لتسويغ الموقف العلماني لا يجوز أن يشكل نهاية 
المطاف في عملية التسويغ هذه. وقد حاولنا أن نبين أن تجاوزنا للأسياب التي هي 
من النوع الأخخير للا بد أن يذهب بنا في اتجاه أسباب من النوع الفلسفي . إن 0 
عند أسباب من النوع السابق كما ذكرناء هو بمثاية تبن لما أسميناه ب«العلمانية 
اللينة»: فمن يقولء مثلاء بضرورة بناء دولة علمانية لا لسبب أبعل. من كون تحقيق 
الوحدة الاجتماعية مضموناً بصورة أفضل في ظل الدولة العلمانية إنما يجعل تبنيه 
الموقف العلماني مرهوناً بصورة نهائية بكون العلمنة ذات نتائج سوسيولوجية من نوع 
معين . . وكأني به يقول: إذا كانت علمنة الدولة تقود إلى الجائم السوسيولوجية 
المتوقعة. إذن أنا مع العلمانية. وإلا فإني رافضها. والذي يلجأ إلى الاعتبارات 
التاريخية لتسويغ موقفه العلماني على أنها نهائية إنما يلتزم ضمنياً بعدم تبني مرقف 
علماني إذا تبين له أن الشروط التاريخية الحاضرة ليستء. كما اعتقد. غير مناسبة 
لإقامة دولة ديئية. وتبني واحدنا الموقف العلماني فقط على أساس أن إقامة دولة دينية 
تتعارض مع الطبيعة البشرية؛ أو فقط على أساس أن الدولة الدينية لا يمكن أن تكون 
ذات طبيعة ديمقراطية. هو بمثابة عدم التزامه بالموقف العلماني في حالة اكتشافه أن 
الدولة الدينية لا تتعارض مع الطبيعة البشرية» أو أنها يمكن أن تكد طانعا ديمقراطيا. 


إن اللجوء إلى أسباب ديئية كمسوغات أخيرة للموقف العلماني لا يختلف عن 
اللجوء إلى اباس ا الواقعي لجهة كونهء في أفضل حال, لا يولد سوى 
علمانية لينة. فاللجوء إلى أسباب دينية يعني» في بعض المحالات» اللجوء إلى 
نصوص دينية معينة نفهم منها شيئاً معيناً. كأن نفهم من قول المسيح وما لقيصر لقيصر 
وما لله 0 ضرورة الفصل بين الروحي والزمني. أو قد يعني» في 
حالات أخرى اللجوء إلى واقعة أن لا نصوص دينية تنطوي على أمر المؤمن بالربط 
بين الروحي والزمني 7 . إن غياب هكذا نصوص.». في اعتقاد بعضهم . يعني أن الله 
ترك لنا الحرية في أن نختار النظام السياسي الذي نرتئيه . إذن» فالمسألة الأساسية في 
الحالاات ل كان ثمة نصوص دينية يفهم منها أن الله يحضتا 
على الفصل أو عدم الفصل بين الروحي والزمني لكك يي رم العلماني 
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على الاعتبارات الدينية بصفتها نهائية إنما يلتزم بصورة مضمرة بنبذ موقفه العلماني 
في حال اكتشافه لنص ديني يمكن أن يؤول على أنه يحقن المؤمن على شيروزة الريط 
بين الروحي والزمني7"©. 

ينبغي ألا يفهم القارىء من كلامنا السابق أن اللجوء إلى اعتبارات فلسفية» 
بالإضافة إلى الاعتبارات التي من النوع الآخرء يقربنا من احتضان العلمانية الصلبة. 
فما دامت الاعتبارات التي من النوع الآخر هي التي تشكل همزة الوصل الأساسية بين 
الاعتبارات الفلسفية والنتيجة المتوخاة» فإئنا نظل بعيدين عن العلماتية الصلبة. حتى 
تتوضح هذه المسألة. لنفترض أننا لم نقف عند الاعتبارات السوسيولوجية» في سياق 
محاولتنا تسويغ الموقف العلماني. وأضفنا إليها اعتبارات فلسفية. فإن عملية 
التسويغ» في هذه الحالة» ستتخذ الشكل الآتي : 

إن الاعتبارات الفلسفية تبين لنا أن تحقيق الوحدة الاجتماعية أمر لازم من 
الوجهة المعيارية. ولأن إقامة الدولة على أساس ديني في مجتمع متعدد الطوائف 
تتعارض 5 تحقيق وحدته الاجتماعية ؛ إذن إقامة الدولة على أساس دينيى في هذا 
المجتمع أمر غير مسوغ كاري : 

إن إضافة الاعتيارات الفلسفية في الحالة الأخيرة يه يبطل. كما هو واضح . 
كون تبني الموقف العلماني (أو نبذ الموقف المضماد) عوط بافتراض وجود علاقة بين 
اقامة الدولة على أساس ديني وتصديع الوحدة الاجتماعية. فإن الاعتبارات الفلسفية 
هنا لا تحل محل الاعتبارات السوسيولوجية» بل إن الأخيرة ضرورية في عملية 
التسويغ لأنها تشكل الحلقة الأساسية التي تصل اعتباراتنا الفلسفية بالنتيجة المتوخاة. 
ولكن العلاقة بين إقامة دولة دينية وتصديع الوحدة الاجتماعية» على افتراض وجود 
علاقة كهذه, هي ع » في أفضل حال علاقة جائزة أو ممكنة لا علاقة ضرورية . وما دام 
الموقف العلماني ) في هذه الحالة, ما زال تويلا بافتراض وجود هذه العلاقة» على 
الرغم من إضافة الاعتبارات الفلسفية. فإنه ليس موقفاً ينم عن علمانية صلبة. 


إن هذا يعطينا المفتاح الآن لتحقيق فهم أكبر لما نعنيه بالعلمانية الصلية. إنهاء 
باختصارء لا تقوم على اعتباراتٍ جائزة أو ممكنة. بل على اعتبارات ضرورية. 
فالعلماني الصلب لا يمكن أن يشترط» لتبنيه الموقف العلماني. أن تكون علمنة 
الدولة مثلاء عاملاً أساسياً في 7 تحقيق الوحدة الاجتماعية . إنه لا يمكنه أن يقول شيئاً 
كالآتي : أقبل بالعلمانية فقط لأن الشروط الاجتماعية والتاريخية هي كذا وكذاء أو 
فقط لأن هناك نصوصاً دينية تقول كذا وكذا. فمن يقول شيئاً كهذا فإنما يقول إنه لو 
كانت الشروط الاجتماعية والتاريخية من نوع آخر. أو لو كانت هناك نصوص دينية 
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تقول :شيا مقايرا» لما تنيت العلمانية: هذا ل يف مطلقا أن الخلداى السلب لا 
يعترف أنه قد توجد شروط اجتماعية وتاريخية تجعل لا مفر من ارتباط الدين بالسياسة 
أو تفسر إقامة الدولة على أساس ديني» إلا أن الاعتراف بهذا شيء وربط موقفه 
العلماني بالشروط اللاجتماعية والتاريخية شيء آخر تماماً . إن اعترافه به هو كاعتراف 
ماركس » مثلاء أن هناك ظروفاً اجتماعية وتاريخية معينة أوجبت الأخذ بنظام العبودية 
وجعلت من هذا النظام مرحلة هامة في سيرورة التقدم البشري. على أن اعتراف 
ماركس هذا لا يعني أنه لا يرفض العبودية من حيث المبدا . وأن يرفض هذا النظام من 
حيث المبدأ هو أن يرفضه» معلا لأسباب أخلاقية وأن يقبحه على أساس أنه نظام من 
نوع معين وأن يرى إلى الفوائد التى قد تكون عادت على البشر من جراء الأخخل به 
بوصفها نابعة من ظروف البشرء وليس من طبيعة هذا النظام . 


إن العلمانى الصلب قد ينظر إلى الدولة الدينية نظرة كارل ماركس للعبودية . إنه 
قد يجد مبررات تاريخية لنشوثها ومع ذلك يرفضها من حيث المبدأ. إنه سيصر على 
أن الدولة الدينية, بحكم طبيعتها والافتراضات النظرية الي يقوم عليها تنيهاء 
مرفوضة. وإن كانت الظروف الموضوعية أحياناً تجعل وجودها محتوما وحتى ذا فوائد. 
معينة في بعض الحاللات2"), . بمعنى آخر» أنه يد يذكر أن وجود الدولة الدينية له ما 
فسره تاريظاء ولكنه لا يخلط بين التفسير والتسويغ المعياري . كذلك فهولا يخلط 
بين القول بوجود علاقة تاريخية بين الدين والدولة والقول بوجود علاقة مقهومية. 
ضرورية بينهما. فإن وجود عوامل تاريخية أو اجتماعية تفسر ظهور الدولة الدينية لا هو 
يعني وجوبها معيارياً ولا هو يعني أن العلاقة بين الروحي والزمني. بين الدين 
والسياسة» هي علاقة تفرضها الطبيعة المنطقية لكل منهما("". 
ولكن ما الذي يعنيه على وجه التحديد رفض الدولة الدينية من حيث المبدأ؟ 
وضحنا حتى الآن ما لا يعنيه هذا الرفض. وقد وجدنا أنه لا يعني أن الأسياب 
-- أو الاجتماعية أو السيكولوجية أو السياسية أو حتى الدينية هي الأساس أو 
من الأساس الذي يقوم عليه هذا الرفض . والآن علينا أن نبين ما الذي يعنيه, 
وليس ما الذي لا يعنيه هذا الرفض. أي نوع الاعتبيارات التي يقوم عليها. لقد صار 
واضحاً لدينا مما سبق أن هذه الاعتبارات هي من النوع الفلسفي. على أن من 
الضروري أن نخصص أكثر. فنقول إنها اعتبارات من النوع المفهومي ومن النوع 
الأستمولوجي . 
لنبدأ بالنوع المفهومي . إن العلماني الصلب ينطلق. في رفضه للدولة الدينية, 
من موقف معين من طبيعة الدين وطبيعة القيم وطبيعة الله وطبيعة الإنسان. وهذا 
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الموقف يقوم على اعتبارات مفهومية في المقام الأول. أي اعتبارات نابعة من النتائج 
التي يوصلنا إليها تحليلنا الفلسفي لمفهومات معينة كمفهوم الدين ومفهوم القيم 
ومفهوم الألوهية ومفهوم الإنسان. إن الغرض من تحليل مفهومات كهذه. في هذا 
السياق؛ هو الكشف عن الماهية, أو المكونات المنطقية الرئيسية: لكل مفهوم منها 
بغية الوصول إلى شىء أبعد من ذلك؛ أي إلى تسليط الضوء على طبيعة العلاقات 
التى قد توجد قيما بين هذه المفهومات وما الذي يترتب على هذه العلاقات. إن 
وت من نتائج . 


إن الأسباب الفلسفية التي قد يلجا إليها العلماني الصلب لا تقف» كما رأيناء 
غند الأمباب المغهومية». بل تتخطى ذلك إلى الأسباب الأبستمولوجية. فإن المسالة 
الجوهرية للعلماني الصلب هي المسألة المتعلقة بما إذا كانت معرفة الإنسان لكيفية 
تنظيم شؤون حياته على المستوى السياسي - الإداري - الاقتصادي القانوني تجد أو 
لا تجد أساسها الأخير ة في المعرفة الدينية. على افتراض إمكان وجود معرفة 
#الأخيرة, وننا أن فكوا آسانيا للمعرفة السابقة (المعرفة العملية)؛ كما سيتضح معنا 
فيما بعد. هو المكون المعياري. إذن يصير من الضروري معالجة السؤال: هل تجد 
المعرفة المعيارية أساسها الأخير في المعرفة الدينية؟ إن طرح السؤال الأخير هو بمثابة 
طرح للسؤال: هل للمعرفة الدينية أسبقية منطقية على معرفة القيم؟ وإذا أخمذنا في 
الحسبان أن الماهية العقدية لدين كالاسلام تتضمن »؛ كما ستنوضح فيما بعد الاعتقاد 
بوجود خالق واحد أحد لكل شيء . خالق صمد وواجب الوجود وكلي العلم وكلي 
القدرة. . . الخ . إذن فإن السؤال يتحول إلى سؤال حول ما إذا كان الاعتقاد 0 
أسبقية ابستمولوجية ‏ وبالتالي منطقية» على المعرفة المعيارية (معرفة القيم). | 
المسألة الأساسية هنا للعلماني الصلب هي ما إذا كان الإنسان عاجزاً بحكم طبيعته , 
بحكم طبيعة القيم عن أن يصل إلى معرفة معيارية, بدون توجيه إلفي ؛ أم أن الإنسان 
قادر من حيث الميدأ على الوصول إلى معرقة كهذه بمقرده. من الواضح من طريقة 
صياغتنا للمسألة الأخيرة كيف أن معالجتها تفترض معرفتناء عن طريق اللجوء إلى 
اعتبارات مفهومية» ليس فقط للماهية العقدية لدين كالإسلام وطبيعة الألوهية. بل 
وأيضاً معرفتنا لطبيعة القيم والإنسان. هنا نجد. إذن» ترابطا وتشابكاً بين ماهو 
مفهومي وما هو أبستمولوجي"©. 

إن هناك قضايا كثيرة ذات طابع فلسفي» ابستمولوجية وغير أستمولوجية, 
تتفرع عن 707 الأبستمولوجي الأساس الذي يتصدى له العلماني الصلب. وسئعمد 
إلى معالجة أهم هذه القضايا في الفصول اللاحقة لهذا الكتاب. إلا أن ما نريد أن 
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الأسس الفلسفية للعلمانية 


نوضحه الآنى في ضوء ما تقدم. أن العلمانية الصلبة تعني أمرين أساسيين . 1 
تعني » أولك أن العلاقة بين الروحي والزمني» بين الدين والسياسة. لا يمكن أن 
تكون أكثر من علاقة ” أي علاقة تفرضها ظروف تاريخية معينة. إن علاقة 
كهذه.ٍ إذن» لا يمكن أن تنبع من الماهية العقدية للدين» أي أن محاولة الربط» 
متهوهيا : بين الدين والدولة لا يمكن إلا أن تنتهي في جعل المنظومة الاعتقادية للدين 
المعني منظومة غير متماسكة مشهوفيا : إن هذه تشكل الأطروحة المفهومية -مع02©) 
(كنوءط1 1هنة لهذا الكتاب». لأنها تقوم على اعتبارات مفهومية. فإنهاء كما سيتضح 
معنا من خلال تناولنا للقضايا الأساسية المرتبطة بها تقوم على تدبرنا» تحلياياء على 
النحو المناسب؛ لمفهومات مثل مفهوم الدين ومفهوم الألوهية ومفهوم القيم وغير ذلك 
من المفهومات ذات العلاقة بالقضايا المعنية. 


والعلمانية الصلبة تعني» ثانياء أن المعرفة العملية (أي المعرفة المطلوبة 
لتنظيم شؤون المجتمع السياسية والإدارية والاقتصادية والقانونية) لا تجد ولا يمكن أن 
تجد أساسها الأخير في المعرفة الدينية. وهذه تشكل الأطروحة الأبستمولوجية لهذا 
الكتاب. إننا سنقترض طبعاً لأغراض هذا الكتاب أن مفهوم المعرفة الدينية ومفهوم 
المعرفة العملية مفهومان ممكنان (أي قابلين للتطبيق). على أن الأمر قد يكون حلاف 
ذلك تماما بالنسبة لأى من هذين المفهومين أو لكليهما. ولو كان الآمر خلاف ذلك 
لما كان ثمة معنى للأسئلة الأبستمولوجية التى نطرحها فى هذا السياق. ولكن 
المناهضين للعلمانية» كما سيتضح من خلال فصول هذا الكتاب. يفترضون إمكان 
هذين النوعين من المعرفة بصورة مضمرة إذ إنهم يفترضون» فيما يفترضونء أن 
الإنسان عاجزء بدون توجيه إلهي . عن أن يعرف كيف يلظم ويتدبر شؤول دنياه. 
ولذلك فإننا نجاري هؤلاء في افتراضهم إمكان النوعين المعنيين من المعرفة» ولكن 
غرضنا هو أن نبين» بعكس ما يفترضونه بخصوص العلاقة بين المعرفة الدينية 
والمعرفة العملية؛ أن الأخيرة لا يمكن أن تجد أساسها الأخير في السابقة . 


إن الأطر وحتين اللتين تقوم عليهما العلمانية الصلبة لا تتضمنان. لا منفردتين 
ولا مجتمعتين » موقفاً إلحادياً. فالأطروحة المفهومية, مثلاء تقول بعدم إمكان الربط 
على نحو ضروري بين الماهية العقدية لدين سماوي كالإسلام والشؤون الدنيوية أو 
السياسية. ولكن ما يعنيه هذاء على وجه التحديد؛ هو أن الاعتقادات الأساسية لهذا 
الدين بما في ذلك الاعتقاد بوجود خالق واحد أحد هو الله لا تشكل ولا يمكن أن 
تشكل أساناً لاشتقاق أية نتائيج بخصوص طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن 
ننشئه . ومن الواضح هنا أن القول الأخير لا هو يثبت ولا هو ينفي صحة الاعتقادات 
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ما هي العلمانية؟ 


الأساسية المعنية. إنه نفى للقضية الشرطية المتصلة : إذا كانت الاعتقادات الأساسية 
للدين المعني صادقة؛ إذن فإن النظام السياسي الذي ينبغي أن ننشئه ينبغي أن تكون 
له السمات كذا وكذا. ولكن نفي القضية الأخيرة» كما يعرف أي دارس مبتدىء 
للمنطق لا يعني أكثر من أنه قد يصدق المقدم (8قلئءعندة) دون أن يصدق التالي 
(1عناوع0005)) . وليس في هذا ظُ لا نفي ولا إثبات للمقدم. وهكذا يتضح أن 
صدق الأطروحة المفهومية لا يستوجب نفي صدق الاعتقاد بوجود الله . 

إن الشىء نفسه ينطبق على افتراضنا صدق الأطروحة الأبستمولوجية. فإن هذه 
الاطروحة تقول إن المعرقة القهلية لآ جد آسانتها الأخير فى المغعرفة النيحة . وهدا 
يعني أنه على افتراض إمكان امتلاكنا لمعرفة دينية» فإن هذه المعرفة لا يمكن أن 
تكون آخخر ما نلجأ إليه في عملية اشتقاقنا لمعرفة عملية . وهذا بدوره يعني أن صدق 
اعتقاداتنا الدينية الأساسية, بما في ذلك الاعتقاد بوجود الله» ليس فنوورياً لوصولنا 
إلى معرفة عملية. ولكن من الواذ خا م ل 
الاعتقادات الدينية المعنية ؛ إنه ينفي فقط أن يكون صدقهاء منفردة أو مجتمعة ) 
ضرورياً لوصولنا إلى معرفة عملية. من هنا فإن الأطروحة الأبستمولوجية أيضاً لا 
تستوجب 56 الحاديا . 
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الفصل الثالث 
فى طبيعة المعرفة الدينية 


من الضروري تنبيه القارىء في بداية تناولنا لطبيعة المعرفة الدينية إلى أن 
مفهوم المعرفة الدينية الذي يعنينا في هذا السياق هو المفهوم الذي يجد تطبيقه ضمن 
إطار الديانات التوحيدية وضمن التقليد الإبراهيمي. بخاصة. الذي ينتمي إليه 
الإسلام . من الأمور الأخرى التي لا بد من تنبيه القارىء إليها أن تناولنا لطبيعة المعرفة 
الديئية. في هذا الفصل لن يتجاوز تناول الوضع المنطقي (ودهق5 لوعنوم1) لها. أي 
مسائل أخرئ تتعلق بالجوانب الأبستمولوجية لهذا النوع من المعرفة كالمسألة التي 
ترتبط بما يشكل الأساس الأخير لها أو المسألة التي ترتبط بما إذا كانت هذه المعرفة 
استدلالية أو غير استدلالية أو المسألة التى ترتبط بدور الأدلة العقلية فى وصولنا إلى 
معرفة من هذا النوع وبعلاقة الوحي بالعقل. أي مسائل أخرى.كالأخيرة لن تعنينا إلا 
في الفصل العاشر. 

وهنا أيضاً لا بد من أن نعود إلى مسألة كنا قد نبهنا إليها في مقدمة هذا الكتاب» 
ألا وهي المسألة المتعلقة بأننا لن نناقش هنا ولا في الفصل العاشر أو أي مكان آخر 
من هذا الكتاب أية أسئلة تتعلق بإمكان المعرفة الدينية. فإننا سنفترض على سبيل 
الجدل أن هذا النوع من المعرفة ممكن على الأقل نظرياً. في الواقم لا نملك» في 
ضوء أغراض هذا الكتاب» سوى أن نفترض هذا الأمر مثلما لا نملك. للسبب 
نفسه. سوى أن نفترض أن المعرفة العملية ممكنة على الأقل نظرياً. فإذا كان السؤال 
الذي سيتمحور حوله الجزء الأكبر من هذا الكتاب هو السؤال الذي يتعلق يجواز 
اعتبار المعرفة الدينية الأساس الأخير للمعرفة العملية. إذن لا يعقل. في سياق 
معالجتنا لهذا السؤال. سوى أن نفترض بصورة مضمرة أن كلا من النوعين المذكورين 

من المعرفة ممكن على الأقل نظرياً. 


قلنا إن ما سيعنينا في هذا الفصل على وجه الخصوص هو الوضع المنطقي 
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الاسس الفلسفية للعلمائية 


للمعرفة الدينية. ولكن ما الذي نعنيهء تحديدأء بالوضع المنطقي للمعرفة الدينية أو 
أي نوع آخخر من المعرفة؟ أن نتكلم على الوضع المتطقي لهذا النوع من المعرفة أو 
ذاك هو أن نتكلم على الطبيعة المنطقية للقضايا التي تشكل موضوعات. فعلية أو ممكنة 
لهذا النوع من المعرفة. فالمعرفة هي » قبل كل شيء آخرء معرفة صدق قضية ما(١©.‏ 
ولكن من القضايا ما هو جائز ومنها ما هو ضروري» والوضع المنطقي للمعرفة التي 
9ك ا اج ا ل و و ا ا 
من قضية ضرورية موضوعا لها . فالقضية الجائزة» إن كانت صادقة. كان ممكنا لها ألا 
تكون صادقة, بينما القضية الصادقة بالضرورة نا كان مكنا لها إلا أن تكون 
صادقة0(') , إن هذا الفرق بين الطبيعة المنطقية للقضية الجائزة والطبيعة المنطقية 
للقضية الضرورية لا بد من أن ينعكس في فرق جوهري بين الوضع المنطقي للمعرفة 
التي تتخذ من صدق قضية جائزة موضوعاً لها والوضع المنطقي للمعرفة التي تتخذ من 
صدق قضية ضرورية موضوعاً لها . فإن العلاقة بين المعرفة والصدق علاقة مفهومية. 
وبالتالي علاقة ضرورية0©. بمعئي آخر المعرفة لا تتخذ: ولا يمكن منطقياً أن 
نتخذ». إلا من قضية صادقة موضوعاً لها. وإذا أخذنا هذه العلاقة بين المعرفة علد 
في الاعتبار ما يتضح لنا فوراً هو أن المعرفة التي تتخذ من صدق قضية جائزة 
موضوعاً لها هي معرفة كان ممكناً ألا يتوافر لها شرط الصدقء ينها المحرفة الث تددن 
من صدق قضية ضرورية موضوعاً لها هي معرفة ما كان ممكداً آلا يتوافر لها شرط 
الصدق. إذن. إذا أخذنا أي حالة للمعرفة من النوع السابق». بإمكاننا أن نفترض 
إمكان عدم كونها حالة معرفية حتى فيما لو افترضنا في الوقت نفسه توافر كل شرط 
من شروطها ما عدا شرط الصدق. فقد تفترض» مثلاً. أن لدى واحدنا اعتقادا مسوغاً 
بصورة كافية» أن شيعا ما حدث وأن الأدلة المسوغة لاعتقاده هذاء من حيث متانتهاء 
هي أقصى ما نطمح الوصول إليه لأغراض معرفية وأن واحدنا يعرف صدق هذه 
الأدلة. . . الخ. غير أن افتراضنا هذا لا يتعارض مع افتراض آخخرء ألا وهو افتراض 
عدم حدوث ما يعتقد الشخص المعني أنه حدث. فإن كون الشخص المعني في 
الوضع الاعتقادي والدليلي المشار إليه هو شيء وحدوث أو عدم حدوث ما يعتقد أنه 
حدث هو شيء آخر. فالقضية أن كذا وكذا حدث هي قضية جائزة. لا شك» وقد 
تكون صاد قة أو لا تكون. كونها صادقة أو غير صادقة أمر لا يتعلق بالوضع الاعتقادي 
أو الدليلي للذات العارفة وحده. ولدذلك فإن كون الذات العارفة في الو الاعتقادي . 
والدليلي المناسب إزاء القضية أن كذا وكذا حدث ذو أنها في حالة معرفة إزاء 
صدق هذه القضيةء إذ قد لا تكون هذه القضية صادكة 


وإذا أحذنا الآن حالة للمعرفة من النوع الثاني الذي يتخذ من القضايا 
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في طبيعة المعرقة الدينية 


الضرورية: موضوعاً له. فإننا نجد أن الصورة تختلف تماماً. فأن يكون واحدنا في 
الوضع الاعتقادي والدليلي المناسب إزاء موضوع معرفته هو أن يعرف بالضرورة. 
فموضوع المعرقة في هذه الحالة قضية ضرورية. أي قضية لا يمكن إلا أن تكون 
صادقة . و ا ع ايا 
ضرورية ما هوي من جهة, أنه في الوضع الاعتقادي والدليلي المناسب إزاء موضوع 
معرفته» ومن جهة ثانية. أن القضية التي تشكل موضوع معرفته ليست صادقة 
فحسب. بل صادقة بالضرورة. إذن لا يمكننا أن نقول هنا إنه في الوضع الاعتقادي 
والدليلي المناسب ولكنه لا يعرف لأن هذا يكون بمثابة قولنا إنه يمكن أن تكون 
القضية التي تشكل موضوع معرفته قضية كاذبة. ولكن بما أن هذه القضية ضرورية» 
إذن إذا كانت صادقة فلا يمكن لها إلا أن تكون صادقة. وهكذا يتضح أنه إذا كان 
واحدنا في الوضع الاعتقادي والدليلي المناسب في حالاات من النوع الذي يعنينما 
الآن. إذن فإنه بالضرورة في حالة معرفة إزاء صدق القضية التي تشكل موضوع 
اعتقاده . 

هل المعرفة الدينية ضرورية بهذا المعنى؟ حتى نجيب عن هذا السؤال عليئا أن 
نعالج مسألتين. الأولى تتعلق بتحديد القضايا التي تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة 
الدينية» والثانية تتعلق بالطبيعة المنطقية لهذه القضاياء أي بما إذا كانت هذه القضايا 
ضرورية أم جائزة. 

أول ما نلاحظه في معالجتنا للمسألة الأولى أن الموضوع الأخير للمعرفة الدينية 
ضمن اطار التقليد الإبراهيمي . هو الله حيث يتصور الله على 0 بهذا 
التقليد. وما يشكل الفحوى الأساس لهذا التصور هو النظر إلى الله على أنه الخالق 
الواحد الأحد لكل شيء, الخالق الأزلي أو الصمد. وعلى أنه كلي الحضور وكلي 
القدرة وكلي المعرفة وكلي الحرية وكلي الخير ومصدر للإلزام الأخلاقي وواجب 
الوجود(*»). وامتلاك معرفة دينية» ضمن اطار التقليد الإبراهيمي» يعنيى» في المقام 
الأول. معرفة صدق الاعتقاد بوجود الله بوصفه الخالق الواحد الأحد والصمد لكل 
شيء وبتصف بالصفات الأخرى التي عددناها. 


أن المعرفة الدينية لا تقتصر على معرفة صدق الاعتقاد الأخيرء بل إنها 
تجادة لك إلى كوه أيضاً صرف لما يمكن ااه مطتا من هذا الاعتقاد. فإن ما 


قل يستهدف واحدنا معرفته هو ما الذي يتر مام اعد بأن الله أزلي أو 
أن نه نعرف 5 الذي يترتب متطتا علن هذا الشق أو ذاك ه من الاعتقاد المحوري 
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الأسى القلفية للعلمانية 


للتوحيديين ضمن التقليد الابراهيمي . غير أن الحصول على معرفة كهذه أمر في غاية 
الأهمية لأغراضنا في هذا الكتاب؛ لأنه بدون معرفة كهذه لا يمكننا أن نفهم كيف 
يجب أن نؤول علاقة الله بمخلوقاته ولا كيف نقيم. بالتالي؛ بعض أطروحات 


الإسلاميين التي ستشكل مدار نقاشنا فيما بعد. 


من الضروري أن ننبه القارىء هنا إلى أن غرضنا ليس أن نعرف ما الذي يترتب 
على الاعتقاد الديني المحوري في ضوء ما تقوله نصوص دينية معينة عن طبيعة الله أو 
صفاته. فلا بد من العودة إلى التذكير هنا بأن غرضنا ليس كلامياً (لاهوتياً)» بل إنه 
غرض فلسفي في الصميم. فلحنءع من جهة. لسنا معنيين» على الأقل عند هذه 
المرحلة من تحليلنا» بخصوصيات أي دين من الأديان التوحيديةء» بل بما يشكل 
الماهية العقدية المشتركة بينها جميعا. وهذه الماهية العقدية تتكون من الاعتقاد 
المشترك بين أتباع هذه الأديان التوحيدية أن الله هو الكائن الأحد الجدير بالعبادة غير 
المشروطة. إن الاعتقاد الأخير هو الذي يملي علينا كيف نفهم طبيعة الله وما هي 
الصفات التي ينبغي إسنادها إليه. وليس أي نص محدد نجده في هذا الكتاب الديني 
أو ذاك, د ثانية» فإن ما يعنيناء» عندما نحاول أن نقرر ما الذي يترد ً تب على 
فهمنا لطبيعة الله هي النتائج المنطقية التي يمكن اشتقاقها من هذا الفهم. ولذلك 
فليس من الأهمية بمكان هنا ما الذي يقوله هذا النص الديني أو ذاك. فإذا وجدناء 
مثا أن ما يترتب منطقياً على الاعتقاد بأن الله هو كلي القدرة هو أنه لا حدود لقدرته 
سوق الحدود المنطقية » إذن فإن يي الاعتقاد حتنى 
وإن وجدنا نصاً دينياً يوحي بعكس ذلك 


' إن المعرفة الدينية لا تقف عند حد معرفتنا لحقيقة وجود الله وصفاته ولما يترتب 
منطقياً على المعرفة الأخيرة. فإن من الاعتقادات الأخرى ذات الأهمية القصوى في 
التقليد التوحيدي الإبراهيمي أن الله يتواصل معنا ويفعل في العالم على نحو أو آخر 
ويحاسب ويعاقب ويصطفي من بين البشر رسلا له يبلغون رسالته إلى سائر البشر 
ليهتدوا بها ويعملوا بمقتضاها. والمعرفة الدينية» إذن» لا يمكن أن تقتصر على معرفة 
وجود الله وصفاته» بل ينبغي أن تتجاوز هذا إلى احتضان أية معرفة يمكن الحصول 
عليها عن المقاصد والأفعال الإلهية . فإذا قام الله متلا بفعل معين كنفي اليهود أو 
مخاطية النبيى موسى ع ذأن نعرف أنه فعل هذا هو أن نمتلك معرفة دينية بالمعنى 2-5 
يعنينا هنا. كذلك أن نعرفء مثلاء أنه خلق شيئا ما كالدماغ الإنساني » الذي من 
وظائفه الجوهرية التفكير هو أن نعرف أنه خلق هذا الشيء ليقوم بالوظيفة المذكورة) 
وبالتالي أن نعرف عما قصده الله من وراء خلقه هذا الشيء. ومعرفة كهذه هى جزء 
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من المعرفة الدينية مثلها مثل أية معرفة قد تكون لدينا عن صفات الله أو أفعاله . 

بإمكاننا الآن في ضوء ما سبق أن نعرف المعرفة الدينية على أنها أية معرفة قد 
تكون لدينا عن وجود الله أو صفاته أو أفعاله أو مقاصده وأية معرفة نشتقها منطقيا من 
السابقة. إن المعرفة الدينية تيدأ لا شك. بمعرفتنا أن الله موجود بوصفه الخالق 
الواحد الأحد والأزلي لكل شيء وبوصفه كلي الحضور وكلي القدرة وكلي المعرفة 
وكلي الخير وكامل الحرية ومصدرا للإلزام الأخلاقي وواجب الوجود. ولكن من 
الواضح هنا أنه حتى نتمكن من أن نحدد النتائج المنطقية التي تترتب على المعرفة 
الأخيرة من الضروري أن نعرف كيف نفهم على وجه التحديد الفحوى الأساس لقولنا 
إن الله كلي القدرة وكلي المعرقة وكلي الخير وواجب الوجود. . . الخ. لننصرفء. 
إذنء لمعالجة السؤال المتعلق بكيف ينبغي فهم الصفات التي نسندها إلى الله تمهيداً 
لمعالجة السؤال الآخر الهام لأغراضنا هنا والمتعلق بالطبيعة المنطقية للقضبايا التي 
تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة الدينية0*©, 


ليس هاما لأغراضنا هنا أن نتناول كل الصفات الإلهية التي ذكرناها بأي شيء 

من التفصيل . فالصفات التي سنركز عليها والتي تعنينا أكثر من سواها في هذه الدراسة 

هي الآتية : صفة الحرية الكاملة والمعرفة الكلية والقدرة الكلية وصفة كون الله كلي 

الخير ومطيهرا للإلزام الأخلاقي وواجب الوجود. لا بد من أن نذكر هنا أن الصة 

الأخيرة 5-0 نحو وئيق . كما سيتضح معنا فيما بعد بصفة الأزلية ؛ ولذلك فإنه 
لن يكون بإمكاننا أن نحلل مفهوم كون الله واجب الوجود بمعزل عن كونه أزلياً. 


لنبدأ بصفة الحرية الكاملة. أول ما نلاحظه هنا هو أن الحرية الإلهية لا يمكن 
فهمهاء إلا على نحو اختياري (52ة1ةارء15[) . فيحسب هذا المقهوم للحرية؛ أن 
نتوك إن شخصاً تضرف بحري بحو أن نقول إنه لا يوجد آي سيب (#صده0) جعله بفعل 
ما فعل. وهذا يعني , بصورة أكثر تحديداً «أن فعلاً ما هو فعل حر إذا وفقط إذا لم 
يوجل تفسير تام من أي نوع. سواء من النوع الذي يوصف بالتفسير العلمي أم من 
النوع الذي يوصف بالتفسير الشخصي - لاختيار الشخص القيام بالفعل المعني. أي 
لكونه يستهدف تحقيق نتيجة هذا الفعل»20. يتضح هنا أن الموقف الاختياري تجاه 
فكرة المسؤولية الأخلاقية. هو الموقف القائل إن وجود تفسير تام للفعل؛ سواء كان 
هذا التفسير بواسطة اللجوء إلى حالات الفاعل العصبية أو بواسطة اللجوء إلى تركيبه 
الورائي وما شابه ذلك إن وجود تفسير كهذا يلغي المسؤولية عن الفاعل؛ لأنه يدل 
على أن الفعل هو من النوع الذي لا يخضع لسيطرة الفاعل. فحتى يكون القاعل 
مسؤولا عن قيامه بفعل من الأفعال» يجب أن يكون هو المسؤول الأخير عن اختياره 


م١‎ 





الآسس الفلسفية للعلمانية 


القيام بهذا الفعل الأمر الذي يعني أن اختياره القيام بهذا الفعل هو اختيار حر بمعنى 
يلغي إمكان وجود تفسير تام لهذا الاختيار. المسؤولية» إذن؛ لا تقوم إلا على حرية 
ضد ‏ سببية (0810531) - 008118) » والحرية بالمعنى الأخير تعني القدرة على اختيار 
غير ما اخختاره الفاعل في ظل الشروط السببية نفسها”" . 


الله هو كائن حر بهذا المعنى الأخير للحرية . من الواضح طبعاً أن الله لا يمكنه 
أن يكون حرا إلا بهذا المعتى: لأنه لا يمكن لأفعاله واختياراته أن تقع ضمن إطار 
الأفعال والاختيارات التي تخضع لمقولة التفسير السببي . قالأفعال والاختيارات ألتي 
هي من الئوع الأخير هي أفعال واختيارات كائنات معرضة لشتى التأثيرات الخارجية 
والشخصية . ولكن لا معنى للكلام على الله على أنه كائن معرض لتأثيرات خخارجية أو 
شخصية, كاثنة ما كانت. إذنء لا مهرب لناء في تحليلنا لمفهوم الحرية الكاملة. بما 
هو مفهوم يفترض تطبيقه على الذات الإلهية» من أن ننطلق من مفهوم ضد سبي 
للحرية . وانطلاقاً من هذا المفهوم أن نقول إن الله يفعل بحرية هو أن نقول إن أفعال 
الله هى نتيجة مباشرة لاختياراته وإن اختياراته لا ترتبط بأية أسباب » خارجية كانت أم 


ششخصية أي أنه لا وجود لتفسير تام لها. ومفهوم كون الله حرأ بصورة كاملة مرتبط 
بمفهوم كون الله مستقلاا بصورة مطلقة عن كل التأثيرات السببية . فلا يمكن لأي فعل 
أو اختيار من أفعال أو اختيارات الله أن يخضع لأي عامل سببي خارج سيطرة الله . 
الكلامء إذنء على الله على أنه حر بالمعنى الكامل هوء كما عبر سوينبيرن» الكلام 
على كائن «لا يتأثر في اختياراته بأية عوامل سببية»9©. 


ولكن إِذا كان الكائن الحر بصورة كاملة لا يتاثر بأية عوامل سببية» فهذا لا يعني 
كما قد يهيا لبعضهم, أن أفعاله عشوائية بصورة مطلقة. فإن الكائن الحرء في هذه 
الحالة. هو الكائن الذي توجهه الاعتبارات العقلانية (805ع055106) [8م22010) . 
ولذلك فالكائن الحر بصورة كاملة هو الكائن الذي لا يمكن أن يتأثر. في أي فعل من 
أفعاله» سوى بالاعتبارات العقلانية الخالصة . ترتبط هذه الفكرة الأخيرة بمفهوم الفعل 
ذائه. فالفعل» بالضرورة. يقوم على اختيار تحقيق نتيجة معيئة . أن يفعل الشخص أو 
أن يختار هو أن يفعل أو يختار شيئا ما لعلة ما ا . وما نقهمه بهذا 
الكلام الأخيرء هو ما فهمه أرسطو وتوما الأكويني , وهو أن العلاقة بين قيام الشخص 
أو اختياره القيام بفعل ما ووجود علة (505ة86) لقيامه أ و اختياره القيام بهذا ل هي 
علاقة مفهومية (!ةداءمعءوم0) لا واقعية . والكلام على وجود علة للفعل يعني النظر 
الى أمر ما على أن شيء مستحسن وال لى اليم بافعل على أنه وسيلة لسقين 
هذا الأمر وعلى أنه هو أمر مستحسن أيضاً. بمعنى آخر. حتى أقوم بفعل ما, يجب 
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(بالضرورة المنطقية) أن أنظر إلى قيامي به على أنه بمعنى من المعاني أمر مستحسن . 
إذا انطلقنا الآن من هذا المفهوم للفعل ومن التحليل السابق لمفهوم الحرية الكاملة 
فما لا مهرب من الوصول إليه هو النتيجة القائلة إن الكائن الذي يتصف بالحرية 
الكاملة لا يمكنه أن يقوم بفعل من الأفعال إذا كان حكمه بأن النتائج المترتبة على 
قيامه بهذا الفعل هي . على العمومء أسوأ من النتائج المترتبة على عدم قيامه بهء أي 
لا يمكنه أن يقوم بهذا الفعل إذا اقتنع بأن الاعتبارات العقلانية لصالح الامتناع عن 
القيام به تفوق الاعتبارات العقلانية لصالح القيام به. كذلك فإن الكائن الذي يتصف 
بالحرية الكاملة, لا بد من أن يقوم بأي فعل تقوده قناعته إلى النظر إلى الاعتبارات 
العقلانية لصالح القيام به على أنها متفوقة على الاعتبارات العقلانية لصالح الامتناع 
عن القيام به أي لا بد له من القيام بأي فعل يجد أن قيامه به تترتب عليه نتائج أفضل 
من النتائج التى تترتب على عدم القيام به2©90. 


ما يبدو واضحاً من التحليل السابق هو أن الحرية الكاملة هي حرية متحللة من 
القيود السببية» ولكن ليس من القيود المنطقية. فالكائن الحر بصورة كاملة لا يخضع 
في اختياراته وأفعاله لأية تأثيرات سيبية» ولكن هناك شروطأ منطقية اتبحد من ريه , 
فكونه كامل الحرية يعني أنه لا مهرب له منطقياً من أن يفعل (أ) (أو يمتنع عن فعل أ) 
في تلك الحاللات التي يجد فيها أن الاعتبارات العقلانية لصالح القيام ب (أ) (أو 
لصالح الامتناع عن فعل أ) تفوق الاعتبارات العقلانية لصالح الامتناع (أو صالح عدم 
الامتناع) عن فعل (أ). ولكن هذا يتضمن منطقياً أن حرية هذا الكائن في الاختيار 
محصورة في تلك الحالاات التي لا يجد فيها هذا الكاثن أن الاعتبارات العقلانية 
لصالح القيام 07 من الأفعال (أو الامتناع عن القيام به) تفوق الاعتبارات العقلانية 
لصالح الامتناع (أو صالح عدم الأمعع) عن القيام بهذا الفعل . وفي حالات كهذ 
يكون اختيار هذا الكائن القيام أو عدم القيام بفعل ما أمر لا تفرضه العوامل السببية 
ولا الاعتبارات العقلانية. 


لنتناول الآن بالتحليل مفهوم القدرة الكاملة . لا تعني القدرة الكاملة القدرة على 
فعل كل شي , لأنه لا يمكن حتى لكائن كلي القدرة أن يفعل ما هو مستحيل منطقياً. 
د العمل المتخل منطنيا لا مجدر قر ايه وول مق نوع معن في رادا فل 
من نوع آخرء أي الممكن منطقيا200©. فالفعل المستحيل منطقياً ليس فعلا على 
الإطلاق . ولكن هل يعني هذا أن القدرة الكاملة أو الكلية هي القدرة على فعل كل ما 
هو ممكن منطقياً؟ الجواب هو بالنفي » فمن الواضح أن هناك أفعالاً يمكن أن تقوم بها 
كائنات حن نوع فقيس ولكح لا يمان أن نت بها كالداق من انوع ار لاا يمكن . 


؟ابر 





الأسس القلسفية للعلمانية 


مثلاًء سوى لشخص متزوج أن يحصل على طلاق أي أن يقوم بتلك الأفعال التي 
تقود إلى طلاقه . إذن قد يكون فعل ما ممكنا منطقياً ومع ذلك قد يكون مستحيلا 
منطقيا على كائن من نوع معين أن يقوم بهذا الفعل. قد يقترح البعض أن القدرة 
الكاملته »وان كانت لا نعلي القدرة على تل عل باع واينة :طق , ل حلي قار 
على إحداث كل ما هو ممكن منطقياً. او أن يحصل 
على طلاق» ولكن بإمكان الأعزبء إن كان كلي القدرة» أن يحدث حصول كل 
شخص متزوج على طلاق. ولكن ينبغي أن نرفض رد فكرة القدرة الكاملة إلى فكرة 
القدرة على إحداث كل ما هو ممكن منطقياً. نقد يكون آمر ها مكنا سنطنياء ومع 
ذلك قد لا يكون بإمكان شخص ماء مهما بلغت قدرته من شأوء أن يحدث هذا 
الأمر. إن انكسار ألمانيا في الحرب العالمية الكائية هو دما أمر عمكن منطقياء .ولكن 
لا يمكن لكائن كلي القدرة أن يسبب الآن انكسار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية . 
فإنه» لا شك أمر سكين منطنيا أن نحدث في الحاضر ما حدث في الماضي . 
انطلاقاً من اعتبارات كهذه. لا مناص من أن نأخذ عامل الزمن بالاعتبار في تحليلنا 
لمفهوم القدرة الكلية. بصورة أكثر تخديداء ما نقترحه هنا كتحليل لهذا المفهوم هو 
التالي : : أن شخصاً ما (ش) هو كلي القدرة في وقت ما (و) إذا وفقط إذا كان (شس) 
قادراً على أن يحدث كل ما هو ممكن منطقياً بعد (و)00©. وأشقول إن مرا غااسكن 
منطقياً بعد (و) لا يعني فقط أن هذا الأمر ممكن منطقياً وأنه إذا حدث فإنما يحدث 
بعد (و)» بل يعني أيضاً أن حدوثه لا يتعارض مع أي شيء حدث في (و) أو قبل (و). 
لا يجنبنا هذا التحليل فقط الصعوبة المتعلقة بوجود أمور ممكنة منطقياً يستحيل منطفياً 
إحدائهاء بل يجنينا أيضاً الصعوية الأولى المتعلقة بوجود أفعال ممكنة منطقياً لا يمكن 
القيام بها إلا من قبل كائنات من نوع معين. فالشخص الذي يظل أعزب حتى (و) لا 
يمكنه. حتى وإن كان كلي القدرة أن يحصل على طلاق في (و). فحتى يحصل 
هذا الشخص على طلاق في (و) سيكون محتماً عليه أن يحدث أمر كونه مطلقاً في 
(و). ولكن من الواضح أن هذا الأمر يتعارض مع بعض ما حدث أو لم يحدث حتى 
(و): لأن وقائع العالم حتى (و) لا تحتوي على واقعة كونه متزوجاء ولذلك يستحيل 
أن تحتوي على واقعة كونه مطلقا في (9). 

هذا التحليل لمفهوم القدرة الكلية» ما زال بحاجة إلى تعديل . فهو يجيز لنا أن 
نعتير الكائن ذا القدرة الكلية ذا قدرة على إحداث ما هو ضروري منطقياً”١)‏ . فإن أمر 
كون مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين هو أمر ممكن في كل العوالم 
الممكنة لأنه أمر ضروري منطقيا. هذا الأمرء بمعنى آخر. ممكن منطقيا بعد (و) ولا 
يمكن أن يتعارض مع أي شيء حدث في (و) وقبل (و)» لأنه لا يمكنه أن يتعارض مع 
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أي شيء يمكن أن يحدث على الإطلاق» اي ا ا 
القدرة على إحداث هذا الأمرى كائناً ما كان الشأو الذي بلغته قدرة هذا الكائن. فما 

هو ضروري منطقياً تقرره قوانين ن المنطق وحدها ولا يخضع . بالتالي للأفعال الإرادية 
ل» ولذلك فمن الضروري أن نوضح في تحليلنا لمفهوم القدرة الكاملة أن 
كون أمر غير ضروري منطقياً (أدععمناهه0 لإ(لهءنوه.1) هو شرط لا غنى عنه لاعتبار 
هذا الأمر واقعاً ضمن فئة الأشياء الخاضعة للقدرة الكلية. وأن نقول إن أمرأً ما غير 
ضروري منطقياً هو أن نقول إن افتراض حدوث هذا الأمر وكذلك افتراض عدم حدوثه 


يوجد تعديل آخر يجب اجراؤه على التحليل السابق لمفهوم القدرة الكلية. 
فهذا التحليل يستلزم منا أن نعتبر شخصاً ما (ش) كلي القدرة في وقت ما (و) فقط إذا 
كان (ش) قادراً على إحداث أمور بعد (و) لا مسبب لها أو على إحداث أمور بعد (و) 
لم يحدثها (ش)2590. من الواضح هنا أن أموراً من هذا التوع غير ضرورية منطقياً. 
ومع ذلك فهي أمور يستحيل منطقيا على (ش) إحدائها. ولذلك لا يجوز اعتبارها بين 
الأشياء الخاضعة لقدرة (ش). حتى وإن افترضنا أن هذه الأخيرة كلية. فإذا 7 
مثلاء فعل ما من أفعالي بعد (و) فعلا حراً بالمعنى ضد - السببي (لقكناةة - وعاوم6) 
فما ينطبق على هذا الفعل هو أنه لا يوجد شيء حدث قبل (و) وفي (و) (أي حدث 
قبل حدوث فعلي) يمكنٍ اعتباره المسبب لحدوث فعلي . ومن الواضح هنا أن هذا 
الفعل غير ضروري منطقياء إذ إن حدوثه أو عدم حدوثه أمر ممكن منطقياً . ومع ذلك 
يستحيل منطقياً على (ش) أن يقوم بأي فعل في (و) يمكن اعتباره عاملا مباشرا أو غير 
مباشر في تسبيب حدوث الفعل المعني. ولذلك فمع أن حدوث هذا الفعل غير 
ضروري منطقياً. لا معنى لأن نعتبره خاضعاً لقدرة (ش). 

لتجنب هذه الصعوبة والصعوبة السابقة. لا بد من أن تأخذ بالتعريف التالي 
المعدل للقدرةي الكلية: إن شخصاً ما (ش) كلي القدرة في وقت ما (و) إذا وفقط إذا 
كان (ش) قادراً على إحداث أي أمر (م) غير ضروري منطقياً بعد (و)» شريطة أن 
يتضمن وصف (م) أن (ش) لم يحدث (م) في (و)2042. 


هل يمكن لكائن كلي القدرة بهذا المعنى أن يكون أيضاً كامل الحرية بالمعنى 
الذي تناولناه سابقاً؟ الجواب هو بالنفي . فالكائن ذو الحرية الكاملة. كما رأيناء هو 
الكائن الذي لا تخضع اختياراته وأفعاله لأية تأثيرات سببية على ادن أي لا شيء 
مطلقاً يسبب اختياره للأفعال التي يختار القيام بها. ولكن هذا يعني أن الكائن كامل 
الحرية لا يخضم في اختياراته سوى للاعتبارات العقلانية . 0 يتضمنه هذاء كما 
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أوضحنا في تحليلنا السابق. هوأن الكائن د الحرية الكاملة لا يمكنه حي متطقيا 
أن يختار إحداث (أو يختار الامتناع عن إحداث) أمر غير ضروري منطقياً إذا كان 
حكمه هو أن إحداث هذا الأمر أسوأ على العموم من عدم إحداثه (أو إذا كان حكمه 


هو أن الامتناع عن إحدائه أسوأ على العموم من إحدائه). 


من الواضح . إذن» من تحليلنا السابق لمفهوم الحرية الكاملة أن الكمائن ذا 
الحرية الكاملة لا يمكنه أن يكون كلي القدرة بالمعنى المتضمن في التعريف السابق 
لهذا المقهوم. فيحسب هذا التعريف الأخيرء فإن القدرة الكلية ل (ش) في (و) 
حكرة ين القدرة على إحداث أي أمر غير ضرورق منطقياً بعد ووم شريعلة آلآ يضمن 
وصف هذا الأمر أن (ش) لم يحدثه في (و). ولكن هذا التعريف للقدرة الكلية لا 
يستلزم استبعاد الأمور التى تكون لدى (ش) قناعة بعدم جوازها من الزاوية الأخلاقية 
من فئة الأمور التي يمكنه إحدائها. قتل شخص بريء. مكلا قد يكو واحذا من 
الأمور التي يعتقد (ش) بعدم جوازها من الزاوية الأخلاقية. قتل شخص بريء بعد 
(و) طبعاً ليس بالأمر الضروري أو المستحيل منطقياً؛ وليس بالأمر الذي يتضمن وصفه 
أن (ش) لم يحدثه في (و), ولذلك فإن (ش)ء على افتراض أنه كلي القدرة في (و). 
قادر في (و) على قتل شخص بريءء حتى وإن كان (ش) يعتقد في (و) أن قتل 
شخص بريء غير جائز أخلاقيا. ولكن إذا افترضنا أن (ش) كامل الحرية» علينا أن 
نقول إن (ش) غير قادر على إحداث ما هو في اعتقاده غير جائز من الزاوية الأخلاقية . 
ولذلك فإذا كان (ش) يعتقد في (و) أن قتل شخص بريء بعد (و) أمر غير جائز 
أخلاقياً. إذن إذا كان (ش) فادرا في (و) على قثل شخص بريء بعد (و): فإن (وش) 
ليس كامل الحرية في (و). من الواضح. إذن. أنه لا يمكن ل(ش) أن يكون كلي 
القدرة وكامل الحرية في آن واحد. من هنا نجد أنه لا بد من أن نعدل أكثر في تحليلنا 
لمفهوم القدرة الكلية. والتعديل المطلوب هنا هو التعديل الذي يراعي مستلزمات 
الحرية الكاملة. وبناء على هذا التعديل المطلوب, يتحول التعريف السابق لمفهوم 
القدرة الكلية إلى | التعريف التالي :إن لكماها (ش) كلي القدرة في (و) إذا وفقط 
إذا كان و(ش») قادراً على إحداث أي أمر (م) غير ضروري منطقياً بعد (و). شريطة ألا 
يتضمن (م) أن (ش) لم يحدث (م) في (و)» وشريطة ألا يعتقد (ش) أن هناك 
اعتبارات عقلانية توجب الامتناع عن إحداث (م)290, 


لنتناول الآن مفهوم المعرفة الكلية أو الكاملة . المعرفة الكلية لا تُمتلك كصفة 
غير زمانية (55عا11)» شأنها في ذلك شأن القدرة الكلية. بمعنى آخرء أن يكون 
شخص كلي المعرفة هو أن يكون كذلك في وقت أو في آخر. وكما أن القدرة الكلية 
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لا تعني. كما رأيناء القدرة على فعل كل شيء على الإطلاق» كذلك فإن المعرفة 
الكلية لا تعني معرفة كل شيء على الإطلاق. قد يقترح بعضهم أن المعرقة الكلية 
تتكون من معرفة كل الحقائق. بناء على هذا الاقتراح. أن (ش) كلي المعرفة في (و) 
إذا وفقط إذا تحقق الشرط التالي : بالنسبة لأية قضية (ق)» إذا كانت (ق) قضية 
صادقة. فإن (ش) يعرف أن (ق). ولكن هذا الاقتراح يفترض إما عدم وجود كائنات 
حرة بالمعنى ضد - السببي للحرية أو يفترض أنه لا قيمة - صدق (عنالة/ا-طادم1) 
للقضايا المتعلقة بالمستقبل . ولكن لا يمكن قبول أي من هذين اليديلين . فالبديل 
الأول مرفوض من وجهة ة نظر المؤمن, لأنه انطلاقاً من وجهة النظر هذه يوجد كائن 
واحد على الأقل يتصف بالحرية بالمعنى ضد - السببي » وهذا الكائن هو الله . ولا 
يمكن لهذا الكائن أن يكون كلي المعرفة في (و) بالمعنى المقترح, لأنه لا يمكنه أن 
يعرف في (و) ما هي الأفعال الحرة التي سيقوم بها بعد (و). فكون أفعاله حرة 
بالمعنى ضد ‏ السببي يجعل من المستحيل عليه في (و) أن يتنبأ يما سيقوم به من 
أفعال حرة بعد (و). إذن في هذه الحالة لا يبقى أمامنا مجال» حتى نبقي على 
التعريف المقترح للمعرفة الكلية» سوى أن نتبنى البديل الثاني , أي البديل القائل إن 
القضايا المتعلقة بالمستقبل خالية من قيمة الصدق. ولكن هذا البديل مرفوض لأسباب 
منطقية . فالقضية, أية قضية؛ إما صادقة أو كاذبة» بغض النظر عما إذا كانت عن 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل. من هنا يتضح أنه ليس بالأمر المتماسك منطقياً أن 
نقول إن (ش) كامل الحرية في (و) (أي حر بالمعنى ضد ‏ السببي) وأنه يعرف في (و) 
أن (ق)» كائئنة ما كانت قيمة ‏ الصدق ل (ق). 


حتى نفهم بصورة أوضح وجهة النظر هذه بخصوص عدم جواز الجمع بين 
الحرية الكاملة والمعرفة الكاملة بالمعنى المقترح أعلام, يجب أن نأخحذ بالاعتبارى 
ليس فقط النظرة الاختيارية في الحرية» بل أيضا النظرة التقليدية في المعرفة. فبناء 
على هذه النظرة في المعرفة. أن إنقول إن (ش) يعرف أن (ق) فو ان نقول إن (ق) 
قضية صادقة وإن لدى (ش)2 موقفاً أيستامياً (عندعاذزم8) تجاه (ق) يمكن وصفه بأنه 
اعتقاد لدى (ش) بصدق (ق)., وأن (ش) في وضع دليلي معين تجاه (ق). أي وضع 
بخوله بصورة كافية بالاعتقام بصدق (ق)»2 أي يسوغ اعتقاده بأن (ق) قضية صادقة. 
لنفترض بأن (ش) كلي المعرفة في (و) بالمعنى المقترح أعلاه وأنه يوجد كائن واحد 
حر على الآقل في (و) بالمعنى ضد - السببي للحرية. إذا كان (ش) كلي المعرفة في 
رو » إذن: اتطلاقاً من التعريف المقترح للمعرفة الكلية) فإن رش يعرف عن كل 
قضية صادقة أنها صادقة. وما يعنيه هذاء انطلاقاً من التحليل التقليدي لمفهوم 
المعرفة, هو أنه بالنسبة لأية فضية صادقة (ق). فإن لدى (ش) اعتقاداً بأن (ق) 
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صادقة. لنفترض الآن أنه يوجد كائن حر (ك) وأن (ك) قام بفعل حر في (وا) حيث 
(وا) يرمز إلى وقت لاحق ل (و). إذا نظرنا الآن إلى فعل (ك) على أنه حر بالمعنى 

- السببي أو الاختياري فما يلزم عن ذلك هو أن اختيار (ك) هو العامل الوحيد 
الذي حتم قيامه بالفعل المعني في (وا). وبحسب افتراضنا عن (ش)., فإن لدى 
(ش) في (و) اعتقادا حول ما سيفعله (ك) في (وا)؛ ولا يمكن لهذا الاعتقاد أن يشكل 
معرفة إلا إذا فعل (ك) في (وا) ما يعتقد (ش) أن (ك) سيفعله في (وأ). ولكن من 
الواضح هنا أنه يإمكان (ك) من خلال ممارسته لحرية اختياره في (وا) إما أن يفعل ما 
يتطابق مع اعتقاد (ش) أو ما لا يتطابق مع هذا الاعتقاد. هناك أمر واحد يستحيل 
منطقياً على (ك) أن يفعله, ألا وهو أن يسبب من خلال ما يفعله في (و) أي اعتقاد 
لدى (ش) في (و)؛ لأن هذا سيتضمن تسا وعفا (21102كنادن لموسجاعد8) , الأمر 
الذي يفسر استحالته المنطقية. ما يفعله (ك) في (وا) يمكنه فقط أن يقرر قيمة ‏ 
الصدق لبعض اعتقادات (ش) في (و). إذا صح ذلك» يتضح عندها أنه ليس بالأمر 
المتماسك منطقياً أن نقول إن (ش) يعرف في (و) ما سيقوم به (ك) من أفعال حرة في 
(وا). فلا يمكننا أن نقرر في (و) قيمة ‏ الصدق للقضية «سيفعل (ك) في (وا) كذا 
وكذا». لأن تقرير قيمة - الصدق لهذه القضية يتوقف على ما سيحصل في (وا). 
ولذلك فحتى لو اتفق في حالات من هذا النوع أن ما يفعله (ك) في (وا) تتطابق مع 
اعتيارنا كل اعتقادات (ش) في (و) اعتقادات صادقة. فإن هذا وحده لا يعنى أن (ش) 
يعرف فى (و) عن كل قضية صادقة أنها صادقة. فالمعرفة؛ كما رأينا» ليست مجرد 
اعتقاد صادق» بل اعتقاد صادق مسوغ. ومن الواضح أن اعتقاد (ش) في (و) بالنسبة 
لما سيقوم به (ك) من أفعال حرة في (وا) ليس بالاعتقاد المسوغ. إن هذه المسألة 
الأخيرة تصير واضحة عندما نعيد إلى الذاكرة أن الحرية هنا تفهم بالمعنى ضد - 
السببيى. فالأفعال الحرة بهذا المعنى هي أفعال لا يمكن التنبؤ بهاء لأنه لا يمكن 
ربطها بصورة منتظمة بأي شيء حدث في الماضي أو يحدث في الحاضر. ولذلك 
حتى لو افترضنا أن كل اعتقادات (ش) في (و) صادقة » فلا يمكن أن يوجد مسوم لأي 
اعتقاد بينها يتعلق بما سيختاره (ك) بحرية في (وا). ولكن بما أن المعرفة هي اعتقاد 
صادق مسوغء إذن إما (ش) 2 كلي المعرفة في (و) بالمعنى المقترح أو أنه لا 
وجود لكائنات حرة على الاطلاق 


طب التي لخر بصيو واضحة هون ليمك لكان ان كو ل 
حرو لد سنت ااببدي الخرية واساك دعام 
كلي المعرفة بالمعنى المشار إليه إذا كان هو ذاته كائناً حرأء لأنه لن يكون بإمكانه في 
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هذه الحالة أن يسوغ أي اعتقاد لديه فيما يتعلق بما سيقوم به في المستقبل من أفعال 
حرة. ولذلك فإذا كان المؤمن يصر على وجود كائن كامل الحرية وكامل المعرفة في 
آن واحد. فعلى المؤمن إما أن يعدل في فهمه للمعرفة الكلية أو في فهمه للحرية 
الكاملة. ولكن البديل الأول هو البديل الأكثر معقولية. فمن الواضح أن اختيار البديل 
الثاني هو بمثابة اختيار لإلغاء حرية الله الكاملة. لأن التعديل المطلوب إجراؤه على 
فهمنا للحرية الكاملة هو التعديل الذي لا بد من أن يستلزم عدم رجه كائنات قار 
على القيام بأفعال لا يمكن التنبؤ بها حتى من حيث الميدأ. بمعنى آخر. إذا تبنينا 
التعريف المقترح لمفهوم المعرفة الكلية, فعلينا أن تفترض أنه لا فعل من أفمال 
الكائن الذي يتصف بالمعرفة الكلية هو فعل غير قابل للتنبؤ نظرياً. وهذا يعني بدوره 
أن أفعال هذا الكائن كلها إما محتمة سببياً أو محتمة منطقياً. ولكن لا بديل من هذين 
البديلين بدو معتولا . فالبديل الأول يتنافى مع اعتبار الله كائناً كلي القدرة. فإذا كان 
ال قلي القدرةء فلا يمكن أن تكون أفعاله خاضعة لأي نسق سببي . إذن حرية الله لا 
يمكن أن تفهم إلا بمعنى ضد - سببي . . أما البديل الثاني ففيه أيضاً تقيبد كبير لقدرة 
الله فرذا عالت كن امعان الك مسيم طلقا فهذا يعني أن الله لا يقدر (منطقياً) أن 
يفعل غير ما يفعله. ولكن حتى لو قبلنا بهذا القدر من التقييد لقدرته» فإن تسليمنا بأن 
الله غير قادر على فعل غير ما يفعله هو بمثابة إلغاء لحرية الله كلية . 


انطلاقاً من هذه الاعتبارات. نجد أنه لا مفر من فهم المعرفة الكلية على غير 
النحو الذي يشكل مدار التحليل. يعتقد سوينبيرن أن ما هو مطلوب لتجنب حصول 
تعارض بين الحرية الكاملة والمعرفة الكاملة لا يتعدى استبعاد وقائع المستقبل التي لا 
تخضع لقوانين سببية ونتائجها من فئة الوقائع التي تشكل موضوعات المعرفة الإلهية 
الكلية . انطلاقاً من هذا المعنى المعدل للمعرفة الكلية. أن نقول إن (ش) كلي 
المعرفة في (و) هو أن نقول إنه يعرف عن كل قضية صادقة عن (و) أو عن وقت“طابق 
ل وى أنها صادقة وأنه أيضاً يعرف عن كل قضية صادقة تختص بوقت لاحق ل (و) أنها 
صادقة. بحيث تكون الواقعة التى تعير عدها هذه القضية محدمة فيوبائياً سيناها 
حدت في (و) أو في وقت سابق ل (و). فيحسب هذا التعريف المعدل للمعرفة 
الكلية» إن الشخص الذي يتصف بالمعرفة الكلية في (و) يعرف كل الوقائع المرتبطة 
ب (و) أو بأاي وقت سابق ل (و) وكذلك كل الوقائع المرتبطة بأي وقت لاحق ل (و) ما 
عدا تلك الوقائ نع بها الى لم ثانا تتيدة م لما حدت في رن ار قل ون 


لنتناول الآن مفهوم كون الله كلي الخير. إن النظر إلى الله على أنه كلي الخير 
هو بمثابة النظر إليه على أنه كامل من الوجهة المخلقية . إن أهمية عذه القضة كبقنيا 
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في تحليلنا لمفهوم كون كائن . كاله دنا بالعيادة» حيثث تأتي صفة الكمال 
الأخلاقي في رأس الصفات التي يجب أن يتحلى بها كائن من النوع الجدير بالعبادة. 
إن هذه الصفة الأخيرة هي من الأهمية بمكان» بحيث إن صفات كثيرة من النوع الذي 
نسنده إلى كائن جدير بالعبادة» كصفة القدرة الكلية أو المعرفة الكلية أو الحرية 
الكاملة: تكتسب قيمتها من كونها صفات ضرورية للكمال الأخلاقي . فأن نقول إن 
ا م ا د ال و سمي ار 
يكون لا أخلاقياًء وأن أي فعل تملي القيام به الاعتبارات الأخلاقية هو فعل لا يمكن 
لله إلا أن يقوم به . هذا التحليل لا يسمح حتى بوجود إمكان منطقي أن يفعل الله أي 
فعل تملي الاعتبارات الأخلاقية الامتناع عن القيام به أو أن يمتنع عن القيام عن أي 
فعل تملي الاعتبارات الأخخلاقية القيام به. وهذا يعنى أنه ليس كاذياً فحسب 5 
تفترض أن الله قام بفعل لا أخلاقي أو امتنع عن القيام بفعل أخلافي , بل إنه أمر غير 
متماسك منطقياً أن نفترض ذلك . ولكن من الواضح أنه لا يمكن لكائن أن يتصف 
بالكمال الأخلاقي بالمعنى الذي شرحداه إلا إذ1 اتصلك أيضاً بالضرية القافلة, 
فالاعتبارات الأخلاقية هي اعتبارات عقلانية خالصة2 إذنء. لا يمكن لكائن أن 
يتصف بالكمال الأخلاقي إذا كانت أفعاله تخضع لاعتبارات غير عقلانية. وبما أن 
الكائن كامل الحرية هو الكائن الذي لا يخضع سوى لاعتيارات عقلانيةء» إذن يشترط 
في الكائن الذي يتصف بالكمال الأخلاقي أن يكون كائنا كامل الحرية. ولكن مقهوم 
الحرية الكاملة ينطوي على مفهوم القدرة الكلية. فإذا لم يكن كائن ما كلي القدرة, 
فهذا يعني أنه قد جه حالات ١‏ بكرن قلا نيها على عل دا يعيدل أن الاعتبارات 
العقلانية تمليه عليه أو الامتناع عن فعل ما يعتقد أن هذه الاعتبارات تملي الامتناع عن 
القيام به. 


ولكن الكائن كامل الحرية. كما رأيناء يقوم دوفاً بالأقعال التي يعتقد أن 
الاغتبارات العقلانية تمليها عليه ويمتنع فوماً عن القيام بالأفعال التي يعتقد' أن هذه 
الاعتبارات تملي عليه عدم القيام بها. من هنا يتضح لماذا مفهوم الحرية الكاملة 
ينطوي على مفهوم القدرة الكلية. وإذا كان السابق ينطوي على الأخير» إذنء بحكم 
كو السابق متضمناً في مفهوم الكمال الأخلاقي» ٠»‏ يلزم أيضاً أن نعتبر الأخير متضمنا 
في هذا المفهوم نفسه. ولكن لا يكفي أن يكون كائن كامل الحرية. وبالتالي كلي 
القدرة» حتى يتصف بالكمال الأخلاني . فالكائن الذي يتصف بالكمال الأخلاقى لا 
يفعل فقط ما يعتقد أنها تمليه عليه الاعتبارات الأخلاقية بما هي اعتبارات عقلانية, 
وم سطاعن العيام بالأفعال التي يعتقد أن هذه الاعتبارات تملي عدم القيام بها 
بل إنه أيضاً لا يخطىء مطلقاً ببخصوص ما يجب أن يفعله أو ما يجب أن يمتنع عن 
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فعله. ولكن من الواضح أن هذا الشرط الأخير لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الكائن 
المعني كلي المعرفة. فإذا لم يكن كلي المعرفةء ققد توجد حالة يكون لديه فيها 
اعتقاد غير مسوغ بأن الاعتبارات الأخلاقية ة تملي عليه فعل أمر ماء ينما العكى هونا 

يجب أن يفعله . ولذلك فإنه سيفعل في هذه الحالة ما لا يجوز فعله. ولكن هذا 
بتناقض كلباً مع كرنه ينضف بالكمال الأخلاتي وعلى انه بالتالي . لا يمكنه أن يفعل 
مالا يجوز فعله . من هنا يتضح أن الحيازة على المعرفة الكلية شرط ضروري للحيازة 
على الكمال الأخلاقي. المعرفة الكلية تشكل حلقة الوصل المنطقية بين الحرية 
الكاملة والكمال الأخلاقي: بمعنى أن الكائن الذي يتصف بالحرية الكاملة لا يحتاج 
إلى أكثر من صفة المعرفة الكلية حتى يتحقق له الكمال الأخلاتي . 


إن اللهء بالإضافة إلى كونه يتصف بالكمال الأخلاقي » » هو مصدر للولزام 

الأخلاقي. لاحظ أننا لم نقل هنا إنه المصدر للإلزام الأخلاقي , بل قلنا فقط إنه 
مصدر من مصادر الإلزام الأخلاقي . هناك طبعاً من يريدون الذهاب إلى أيعد من 
القول الأخير وأن ينظروا إلى الأوامر والنواهي الإلّهية على أنها المعيار الأخير 
للأخلاق. وبناء على الموقف الأخيرء إن واحدنا ملزم أخلاقياً بالقيام بفعل ما (أو 
الامتناع عن القيام به) إذا وفقط إذا كان الله يأمر بالقيام بهذا الفعل (أو ينهى عن القيام 
به وما يعنيه هذاء لااشك» هو أن الله هو المصدر الوحيد لاولزام الأخلاقي . لأنه 
ليس ثمة معيار للإلزام الأخلاقي مستقل عن الله . إن وجهة النظر الأخيرة ستكون مدار 
نقاشنا في الفصل ا حيث سنبينء فيما سئبين » أنها تتعارض مع إسئاد صفة 
الكمال الخلقي إلى الله. ‏ 


إن ما يعنينا في هذا الفصل هو موقف من نوع آخر. فالسؤال هنا ليس سؤال 
حول ما الذي يشكلٍ الأساس أو المعيار الأخير للأخلاق وما إذا كان هذا الأساس أو 
المعيار الأخير مستقلا عن الله أم لا. إن ما يعنيناء بالأحرى» هو ما إذا كانت طبيعة 
العلاقة الأنطولوجية القائمة بين الإنسان وخالقه ‏ الله - هي علاقة مولدة لواجبات 
أخلاقية للإنسان. وعلى افتراض أن هناك واجبات أخلاقية من نوع آخر تترتب على 
هذه العلاقة. فما الذي يشكلء على وجه التحديد. في هذه العلاقة الأساس لهذه 
الواجبات؟ بمعنى آخرء ما الذي يجيز لنا هنا أن نحول قضايا أنطولوجية إلى قضايا 
معيارية» أي أن نحول قضايا تصف الواقع الأنطولوجي للإنسان وعالمه بالعلاقة مع 
الله إلى قضايا تقول ما الذي ينبغي على 39 أن يفعله إزاء الله؟ 


إن ن أول ما نلاحظه في محاولة إجابتنا عن أسئلة من النوع الأخير هو أن 
الإنسان. من منظور التقليد البراهعيمي » يجد في الله الأساس الأخير لوجوده ووجود 
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كل الأشياء الأخرى. فالله هو الخالق الأزلي لكل شيء. ليس المقصود بالتعبير 
«الخالق لكل شيء» في هذا السياق أن الله يجعل كل شيء يكون بصورة مباشرة. 
كذلك ليس المقصود ب «كل شي» معناه ه الأوسع بحيث يتضمن ما صدق 
(همتنقعممء12) هذا التعبير. مثلاء الحقائق الضرورية أو حالات التناقض وما أشبه 
ذلك . المقصود هو أن الله هو الشرط الضروري لكل ما وجد وما هو موجود وما سيوجد 
في عالم الوقائع . م الا ريا امود ان 0 وي 1 ا 
لنشاط الله الخلاق» يل يلزمنا فقط بأن نقول إنه ما كان ممكناً لأي شيء أن يوجد في 
عالم الوقائع لولا نشاط الله الخلاق. كذلك فإن قصرنا الكلام على عالم الوقائع هنا 
يجنبنا اعتبار أشياء مثل الحقائق الضرورية أو حالات التناقض مخلوقة. فالحقائق 
الضرورية هي حقائق في كل العوالم الممكنة؛ كما كان يحلو لليينتس (2نه0اعا) أن 
يقول. ولهذا السبب فلا معنى لقولنا إنها تنتمي إلى عالم الوقائع الفعلي. لان ما 
ينتمي إلى العالم الأخيرء بحكم طبيعته. لا ينتمي إلى كل العوالم الممكنة. وإذا 
كانت الحقائق الضرورية هي حقائق في كل العوالم» » فإن القضايا المتناقضة لا يمكن 
أن تضدق في أي عالم ممكن. فكائناً ما كان عالم الوقائع؛ فإنه لا يمكن لأية واقعة 
من :تقائغه: أو آنه مجمرغنة متها اذ قح رف ع يا عرد | لفيا مي النشايا 
الضرورية» مثلما لا يمكن إلا أن تتعارض مع ما تقوله أية قضية من القضايا 
المتناقضة. ولذلك فإذا كانت الحقائق الضرورية حقائق في كل العوالم الممكنة» فإن 
ما يعنيه هذا فى نهاية التحليل هو أنه لا يمكن أن توجد شروط سابقة عليها تشكل 
الأساس الأنطولوجي لهاء وبالتالي فلا يمكن أن تكون مخلوقة. وإذا كانت القضايا 
المتناقضة كاذية في كل العوالم الممكنة؛ فإن هذا د يعنى أنه لا يمكن أن توجد أية 
شروط توجب وجود حالة تناقضية'') (وزواقه 01 316ا5 ه0أ301ئخمه0)) . وهذا 
بدوره يعني أنه لا يمكن للحالات التناقضية أن تكون مخلوقة. 

يتضح إذن من تحليلنا السابق أن الله هو الخالق لكل شيء» بمعنى أنه على 
الأقل؛ الشرط الضروري لكل الوقائع. هناء نحن لا نأخذ ما تثبته القضايا الصادقة 
بالضرورة أو الكاذبة بالضرورة (أي المتناقضة) على أنه ينتمي لعالم الوقائع. لأن 
القشايا السابقة مصقة منطقيا مع كل الوقائع الفعلية والممكنة. بينما الأخيرة غير 
متسقة منطقياً لا مع الوقائع الفعلية ولا مع الوقائع الممكنة. ولكن الله ليس الشرط 
الضروري لكل الوقائع الفعلية لأنه اتفق أن عالم الوقائع الفعلية يجد أساسه 
الأنطولوجي الأخير في الله بل لأن طبيعة الوقائع تستوجب أن يوجد أساس أنطولوجي 
لها خارج عالم الوقائع رمة. ولذلك فما يصدق على قولنا إن الله هو الخالق لكل شيء 
هو أنه لا يمكن لأية واقعة. فعلية أو ممكنة, إلا أن تجد الأساس الأخير لها فى الله . 
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بمعنى آخرء بالنسبة لأي عالم ممكن على الاطلاق, الله هو الشرط الأنطولوجي 
الضروري لكل واقعة من وقائع هذا العالم الممكن. إن هذه المسألة جد هامة, 
وسنجد أنها ستشكل الأساس لفهمنا ما يترتب على وجه التحديد على إسنادنا إلى 
الوجود الإلهي صفة كونه واحبا أل كنووونا: 


ولكن لنعد الآن إلى المسألة التى تشكل محور اهتمامناء أي المسألة المتعلقة 
بنظرنا إلى الله على أنه مصدر للإلزام الأخلاقى . إن نظرنا إلى الله على هذا النح 
كما ألمحنا سابقاء أمر منوط بوجود علاقة وحيدة الطرف ولا تماثلية (21ع811-متهروم) 
بيننا وبين الله : الله هو الخالق لنا ولكل ما هو ضروري لوجودنا ولاستمرارنا فى 
الوجود. باختصارء إنا مديئون لله بكل شيء. فباستقلال عن نشاطه الخلاق نحن 
وهذا العالم حولنا بكل وقائعه وعلائقه نتحول إلى لا شيء. وكون الله هو الخالق لكل 
شيء. بالمعنى الذي أوضحناهء يعني أنه المالك لنا ولكل ما لنا وما حولنا. إن طبيعة 
هذه العلاقة الأنطولوجية. التي لا يمكن لأي كائن على الإطلاق خارجها سوى أن 
يكون مسلوب الوجود. تفرضص على المخلوقات العاقلة أن تدين لله وألا تعصى 
أوامره. ولكن من المهم أن نذكر هنا أن طبيعة هذه العلاقة تفرض علينا أن ندين لله أو 
أن نتمثل لأوامره ونواهيه باعتبار أن هذا هو إلزام أخلاقي علينا. إثناء بمعنى آخرء 
مدينون بالطاعة لله خالقنا ومالكناء لاعتبارات خلقية في المقام الأول. فليس لأن الله 
يمتلك القدرة على افنائنا أو على أن يفعل بنا ما يشاءء فليس لهذا السبب نحن 
مدعوون للإذعان لإرادته . إن ما يجعلنا مدينين له بالطاعة هو شيء نابع من طبيعة 
العلاقة الأنطولوجية التي تربطنا به. علاقة المخلوق. الذي هو نحن. بالخالق» الذي 
هو الله. إن الله بمقتضى هذه العلاقة, هو الذي وهبئا الوجود والحياة وكل ما هو 
ضروري لاستمرار هذا الوجود وهذه الحياة؛ وهو الذي يملك أن يعطل هذا الوجود 
بكل ما فيه ساعة يشاء. إن هذا هو تماماً ما يجعل الله مصدراً للإلزام الأخلاقي. فإن 
كونه وهبنا كل شيء بما في ذلك وجودناء يلزمناء من المنظور الأخلاقي . بألا امل 
ما يطلبه منا وأن تأحذ الامتثال لأوامره ونواهيه على أنه واحد من الزاماتنا الأخلاقية 


على أن النظر إلى الله على أنه مصدر للإلزام الأخلاقي بالمعنى الذي شرحناه 
ينبغي ألا يفهم على أنه يوجب النظر إلى الإلرام الأخلاقي المترتب على طبيعة العلاقة 
بين المخلوق وخالقه على أنه إلزام مطلق. إن هذا الإلزام. بالأحرى. لا يمكن أن 
يكون أكثر من إلزام للوهلة الأولى. إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون خلاف ذلك, لأن 
الامتثال لما يأمر به أو ينهى عنه من نحن مدينون له بكل شيء قد يكونء في ظل 
شروط معينة» ذا نتائج أحلاقية أسوأ على وجه اللإجمال من النتائج الأخلاقية المترتبة 
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على عدم امتثالنا لما يأمر به أو ينهى عنه . بمعنى آخر. لا يمكننا أن نقول إن امتثالنا لما* 
أثر نه أريضى عتددهوها تعدو مازيون باحلداء: يقن الظر عن القاروف والتعالات» 
فقط لأننا مدينون له بكل شيء. ولا ينفع القول هنا إن الله كلي الخير أو يتصف 
بالكمال الخلقي» مما يعني اد يأمرنا بالقيام » أو الامتناع عن القيام» 
بفعل معين في ظل شروط معينة إذا كان الامتثال لما يأمر به في ظل هذه الشروط ذا 
نتائج أخلاقية أسوأ على وجه الاجمال من النتائج الأخلاقية المترتية على عدم الامتثال 
له . فإن هذا لا يغير شيئاً من واقع أن الخراتا بالأمعال لما عرزي ان أنه يناه لا 
يمكن أن يكون التزاماً مطلقاًء الوم لوعف ار فى أفضل حال. قلا 
توجد علاقة ضرورية حنابين كو من يأمرنا بالقام بفعل ما وهنا كل شيم وكرن قبا 
بهذا الفعل ذا نتائج أخلاقية أفضل على وجه الاجمال (أو ليست أسوأ على وجه 
الاجمال) من النتائج الأخلاقية المترتبة على عدم قيامنا بهذا الفعل. إن هناك طبعاً 
علاقة ضرورية بين كون من يأمرنا بالقيام بالفعل المعني كاملا خلقياً وكون امتثالنا لهذا 
الأمر لا يمكن أن يكون ذا نتائج أخلاقية أسوأ على وجه الاجمال من النتائج المترتبة 
على عدم امتثالنا له. ولكن ما يجعل العلاقة ضرورية في هذه الحالة هو أن الذي 
يصدر عنه الأمر كائن كامل خلقياً. وليس أنه خالقنا. بع اول بك هذا الكاان 
خالقنا فإن العلاقة الضرورية المشار إليها تظل هي ما هي. ما دام هذا الكاثئن يتصف 
بالكمال الأخلاقي . ولكن من الملاحظ أن هذه العلاقة تبطل أن تكون ضرورية إذا 
أزلنا عن هذا الكائن صفة الكمال الأخلاقي وأبقينا على كل صفاته الأخرى بما فيها 
صفة كونه الخالق لكل شيء. وفي هذا برهان كافٍ على أن النظر إلى الإلزام 
الأخلاقى بالطاعة لله فقط من زاوية كون الله هو الخالق لنا لا يوجب النظر إلى هذا 
الإلزام على أنه أكثر من الإلزام للوهلة الأولى . 


لننتقل الآن إلى الصفة الأخيرة التى تعنينا فى هذا الفصل» أي صفة كون الله 
واجب الوجود. إن المفتاح لفهمنا هذه الصفة ولما يترقت على إسناذها إلى الك يكيرة 
في بعض ما قلناه في الفقرات السابقة عن الله باعتباره الأساس الأنطولوجي الآأخير 
للوجود. فكما أوضحنا سابقاء فإن نظرنا إلى الله على أنه الأساس الانطولوجي الأخير 
للوجود لا يعني فقط أن وجوده شرط ضروري لكل ماوجد وما هو موجود قعلياً وما 
سيو جد » بل يعني أنه لا يمكن أن يوجد أي شيء على الاطلاق | إلا ويجد أساسه 
الأخير في الله. وهذا يعني. كما رأيناء أنه ليس من قبيل الاتفاق أن لله هو الخالق 
لكل شيء» وبالتالي الأساس الأنطولوجي لكل شيء. إنه كذلك بالضرورة. إن أي 
شيء على الاطلاق ارج الوجود الإلهي هوشيء تفرض طبيعته أن يكون مخلوقاً. لا 
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يمكن. إذنء بعامل الضرورة, أن يوجد أي شيء بدون وجود الله . ولكن هذا يعني 
أن الله موجود في كل العوالم الممكنة2*0. فإنه لاا يمكن تصور أي شرط يعني توافره 
عدم وجود الله . فإذا كان الله هو الخالق الأزلي لكل شيع بالضرورة إذن فإن تصورنا 
لشرط يعني توافره عدم وجود الله هواتضور غير عتماكف منظقياً. قإله يقترن ميقا 
إمكان وجود شيء باستقلال عن وجود الله. ولكن كون الله هو الخالق الأزلي لكل 
شيم بالضرورة يعني أن كل شيء وخارجه) يجد. بالضرورة. الأساس لوجوده في 
الله سكن صو فر حر وعرة اله مرح 1 , فلا شيء مطلقاً يمكن 
منطقياً أن يعطل وجود الله. هذا ام الأساس لقولنا إن الله موجود في كل 
العوالم الممكنة ٠‏ فلا يمكن أنٍ يوجد أي شيء. إلا إذا وجد الله بوصفه الخالق الأزلي 
للعالم. إن هناك تعارضاً منطقياً من منظور فكر الموحدين ومنهم المسلمون بالطبعء 
بين افتراضنا وجود شيء ما وافتراضنا في الوقت نفسه عدم وجود اللهء الكائن الأزلي 

بالضرورة. إذن بالنسبة لأي عالم ممكن على الاطلاق؛ لا يمكن إلا أن يوجد الله في 
هذا العالم وجودا أزليا. 

إن فهمنا الوجود الإلهي» في وجوبه؛ على النحو الأخير يقودنا إلى النظر إلى 
قضية وجود الله على أنها ضرورية بالمعنى الأنطولوجي للضرورة. على الأقل290. 
فأن نقول إن قضية ما هي قضية صادقة بالضرورة الأنطولوجية هو أن نقول إن صدق 
هذه القضية ليس (ولم د يكن ولن يكون متوقفاً) على أي شيء لا يكون وصفه متضمناً 
في هذه القضية(؟'2. قالله. بحكم كونه الأساس الأنطولوجي الأخير للوجود. هو 
السبب الأخير لكل ما هو موجود على نحو غير ضروري . إذن وجود الله 0 
وجود أي شيء «خارجهه. وبالتالي فإن صدق القضية «الله موجوده لا يعتمد على 
صدق أية قضية جائزة أو غير ضرورية. فإن الاستقلالية المطلقة للوجود الإلّهي 
المتضمنة في مفهوم كون الله الأساس الأخير للوجود تضمنء إذنء ألا يكون صدق 
قضية وجود الله مشروطا بصدق أية قضية أخرى غير متضمنة فى القضية السابقة (أي 
قضية وجود الله نفسها)2 '2. ١‏ 

قد يذهب بعضهم إلى أن وجود الله هو وجود ضروري بالمعنى المنطقي أيضاً. 
أن تقول إن وجوده ضرري بهذا المعنى هو أن نقول إن القضية والله موجودة هي قضية 
تحليلية ؛ أي قضية يؤدي نفيها إلى تناقض منطقي . إن النظر إلى هذه القضية على هذا 





(*) ليس المقصود بهذا أن وجوده ضروري منطقياً. بل ما هو مقصود به هو أن القضية الشرطية المتصلة وإذا 
وجد أي شيع إذن انله موجودع هي قفية ضرورية منطقيا . والكلام على العالم الممكن في هذه الحالة 
هو كلام على مجموعة من الوقائع الوجودية الفعلية او الممكتة. 
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الأسس الفلسقية للعلمانية 


النتحي كما تبهنا الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط (16230) يفترض معاملة الوجود 
باعتباره يحبولة منطقيا . إن معاملة الوجود على أنه محمول منطقي هو ما نجده 
مفترضاً بصورة واضحة في الصيغة التي أعطاها ديكارت لما صار يعرف بالبرهان 
الوجودي7') (االعسدويم ألدءأع2051010) . فما قاله ديكارت في هذا الصدد مؤداه ‏ أن 
مقهوم الله باعشاره كائناً مطلق الكمال يتضمن وجود اللهء مثلما مفهوم المثلث» معلل 
يتضمن أن مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين2'77. إن موازاة ديكارت هنا 
بين طبيعة العلاقة التي نجدها بين الموضوع والمجمول في الحالة الآخيرة وطبيعة 
ش 0 والمحمول التي نجدها في الحالة السابقة لا تبقي مجالاً للشك 
أنه يعامل الوجود كمحمول منطقى. فإن كون مجموع زوايا المثلث يساوى 

6 قائمتين متضمن منطقياً في مفهوم المثلث. إذن» إذا فهمنا علاقة مفهوم الله 
بوجود الله على النحو نفسه, كما يريد منا ديكارت أن نفهمهاء فلا مهرب لنا في هذه 
الحالة من أن نعتبر وجود الله متضمناً منطقياً في مفهوم الله . وهذا بدوره يعني أن علينا 
أن ننظر إلى الوجود باعتياره محمولا متطفياً. 

من الصعب طبعاً أن نسوع النظر إلى الوجود على النحو المفترض في برهان 
ديكارت الوجودي , لأن الوجود. كما بين كانط. هو شرط ضروري للحمل . ونذلك 
فعندما نعامل الوجود نفسه بوصفه محمولاً فإننا نجد أنفسنا مدعوين لاقتراض وجود 
الموضوع كشرط لحمل الوجود عليه. وهذاء لا شك. أمر غير معقول البتة. وهذا 
تماما ما قاد برتراند رسل إلى القول إن القضايا الوجودية ليست في حقيقة أمرها قضايا 
حملية”"2. فعندما أقول إن كائناً من نوع ما موجود. فإن الصيغة اللغوية لقولي 
تضللني هنا وتهيء لي أن ما أفعله هو حمل الوجود على موضوع معين. على أنه لا 
يجوز أن نخلطى في نظر رسل»ء بين الصيغة اللغوية لما تقوله وصورته المنطقية . فإذا 
حولنا كلامنا إلى صورته المنطقية الحقيقية. فما نكتشفه هو أن ما هو متضمن في قولنا 
المعني ليس أن الوجود صفة لموضوع معين بل إنه صفة لدالة القضية*'2 «س هو 
كائن من نوع كذا وكذا» (أي من النوع المقصود من كلامنا) . . بمعنى آخرء ما ينبغى 
أن تفهمه من قونا إن كان من نوع كذا وكذا موجرد هو أن دالةالقصية دس هو كا 
من نوع كذا وكذاء ذات قيمة واحدة صادقة على الأقل. وما يعنيه قولنا الأخير هو أن 
هناك حالة استبدال (ع5]820ه1 55]111102ا5) واحدة على الأقل لدالة القضية المعنية 
تصدق على 0 وهذا يبين. في نظر رسلء أن ما يعنيه قولنا إن كذا وكذا 
موجود ليس أن الوجود هو محمول منطقي لموضوع كلامناء بل إن هناك شيئاً واحداًء 
على الأقل. ينطبق عليه وصف محدد. فإذا قلت» مثلاء والمعدن موجوده. فإن هذا 
هو بمثابة قولي إن مفهوم المعدن ينطبق على شيء واحد على الأقل. والقول الأخير 
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في طبيعة المعرفة الدينية 
يكافىء قولنا إن هناك على الأقل قيمة واحدة صادقة لدالة القضية «س هو معدن». 


لأسباب كهذه. نجد أن الأكثرية الساحقة من الفلاسفة المعاصرين لم يذهبوا 
إلى حد النظر إلى الوجود الالهى على أنه واجب بالمعنى المنطقيء بل اكتفوا 
بحسبانه واجباً بالمعنى الأنطولوجي27. ولكن إذا انتقلنا الآن إلى جانب آخر من 
الجوانب المرتبطة بوصفنا الله بأنه واجب الوجود, وأعني هناء على وجه الخصوص» 
الجانب الخاص باعتقاد المؤمن أن الله يمتلك صفاته على نحو ضر وري » فإننا سنجد 
أنه لا اختلاف بين فلاسفة الدين قاطبة حول ما ينبغى أن نفهمه بهذا الاعتقاد. فإن ما 
يتضمنه هذا الاعتقاد. لا شك, من الصعب تأويله على غير النحو الذي يستوجب 
النظر إلى الله على أنه يمتلك صفاته على نحو ضروري منطقياً. إن هذا الأمر ييتضح 
لنا فورا عندما نعيد إلى الذاكرة ما قلناه بخصوص كون الله هو الأساس الأنطولوجي 
الأخير للوجود. إن الله هو كذلك. كما أوضحنا سابقاء. ليس من قبيل الاتفاق أو 
الصدفة . إن هذا أمر ينبع من ماهيته . بمعنى آخرء فإنه ليس فقط شرطا ضرورياً 
منطقيا أن يكون فرد أساسا أخيرا للوجود حتى يصح اعتبار هذا الفرد هو الله. بل إن 
هذا الفرد لا يمكن أن يكون هو الله؛ إلا إذا كان كذلك بالضرورة المنطقية . فإن الفرد 
الذي ينطبق عليه الوصف «الأساس الأنطولوجي الأخير للوجود: لا يمكن منطقياً تصور 
عدم كونه الله بالذات . ْ 


من الضروري التمييز بين «الله» كمفهوم وواللهن كاسم علم حتى تتوضح المسألة 
الأخيرة على نحو أفضل . فاستعمالنا «الله» لندل على مفهوم معين هو استعمالنا له 
على نحو يجعل من المتناقض منطقيا أن نقول إن فردا ما هو الله (أي ينطبق عليه 
مفهوم الله) ولكنه ليس الأساس الأنطولوجي الأخير للوجود. إن القضية «الله (مفهوم) 
هو الأساس الأخير للوجودة هي 2 بناء على التوضيح الأخير قضية تحليلية» وليس لها 
أي مدلول وجودي7"©. إن صدقهاء لذلك؛ لا يفترض مقدما أن الله (اسم علم) 
موجود. إنه يتوقف فقط على كون مفهوم المحمول متضمنا في مفهوم الموضوع . 
ولكن القضية «الله (اسم علم) هو الأساس الأخير للوجوده لا يمكن النظر إليها على 
أنها قضية تحليلية, لأنها ذات مدلول وجودي. فإن صدقهاء لا شك. يتوقف على 
وجود موضوعها (أي الله في هذه الحالة). ولكن هذه القضية لا يمكن أن تكون صادقة 
إلا إذا كانت صادقة بالضرورة المنطقية . فحتى لو سلمنا أنه لا تناقض منطقياً في نفينا 
وجود أساس أخير للوجود. فإنه حتماً ليس خلواً من التناقض نفينا أن يكون الله (اسم 
علم) الآساس الأخير للوجود. والتناقض هنا لا ينشأ بعامل كون مفهوم الموضوع 
يتضمن مفهوم المحمول, إذ لا مفهوم للموضوع في هذه الحالة» بل ينشأ بعامل كون 
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مسمى اسم العلم. في هذه الحالة. لا يمكن منطقياً إلا أن يكون الأساس الأخير 
للوجود. إن هذا الآمر ينبع من ماهيته. إذن إذا قلت «إن الله (اسم علم) ليس الأساس 
الأخير للوجودة فإن هذا يكون بمثابة قولي إن الفرد الذي هو الأساس الآخير للوجود 
ليس الآساس الأخير للوجود. والتناقض في القول الأخير واضح . 

ولكن الله هو الأساس الأخير باعتياره أساساً شخصياً للوجود . والكلام على الله 
باعتباره أساسا تعبا للوجود هو كلام عليه باعتباره كائناً يتصف بالصفات التي سبق 
وتناولناها مثل صفة القدرة الكلية والعلم الكلي والكمال الخلقي . .. الخ إذن من 
الواضح هنا أن قولنا إن الله هو من حيث ماهيته. الأساس الشخصي للوجود مؤداه أن 
الله هوء من حيث ماهيته, كلي القدرة وكلي المعرفة وكلي الخير ومصدر للالزام 
الأخلاقي . . . إلخ» وإذا أضفنا الآن صفة الأزلية إلى الصفات التي نسندها إلى 7 
إذن فإن النتيجة التي تترتب على إضافتها هي أنه لا يمكن لكائن أن يكون هو الله 
بالذات (أي يكون هو والله ذا هوية واحدة) إلا إذا كان من حيث ماهيته يتصف بكل 
الصفات الشخصية التى ذكرناها منذ الأزل وإلى الأزل. 

إن أزلية الله تنبع. لا شك. من كونه ذا استقلالية أنطولوجية مطلقة. فإذا كان 
الله هو الأساس الأخير للوجود, إِذن فإنه, انهل اوحيا: مستقل عن كل العوامل 
الخارجية. وهذا بدوره يعني أنه إن وجد فلا شيء أوجده (إذن فهو لم يأتٍ إلى 
الوجود) ولا شيء يمكن أن يعدم وجوده (إذن فهو لن يفارق الوجود). وهكذا يتضح 
لنا أن كون الله هو الأساس الآخير للوجود يتضمن كونه بدون بداية أو نهاية في الزمان. 
اى مقع ازليته. «ولكن يقش أن نعود إلى التذكير هنا ببشالة كنا قدااسر فنا لها 
سابقاء ألا وهي أن الله هو الأساس الأخير للوجود ليس من قبيل الصدفة. بل إنه 
كذلك بالضرورة المنطقية. إذن فهو الأساس الأخير للوجود في كل العوالم الممكنة. 
وما يعنيه قولنا الأخيرء كما أوضحنا سابقاً. هو أنه لا يمكن منطقياً أن يوجد أي شيء 
على الاطلاق إلا إذا كان الله ويفا إذ ما ينسحب على صفة كون الله الأسناسن 
الأخير للوجود ينسحب أيضاً على أزليته. وبالتالي. فإن الله (اسم علم) أزلي 
بالضرورة المنطقية: إن أزليته تنبع من ماهيته . 

إذا عدنا الآن إلى ما قلناه سابقا من أن الله هو الأساس الآخير للوجود باعتباره 
أساساً شخصياً للوجود, إذن فإن ما يعنيه هذاء في ضوء تحليلنا الأخيرء هو أن الله 
هو بالضرورة المنطقية» الأساس الشخصي للوجود منذ الأزل وإلى الأزل. ولذلك إذا 
افترضنا وجود اللهء فإن ما يترتب على هذا الافتراض هو أنه يوجد شخص ماش وأن 
ش والله هما شخص واحد بالضرورة المنطقية (أي نفي القضية وش - الله متناقض 
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منطقياً) وأنه ما كان ممكناً منطقياً لش أن يفقد أية صفة من صفاته ولا هو ممكن 
منطقياً له أن يتوقف عن امتلاك أية صفة من صفاته . وما يعنيه كل هذا هو أن أي قضية 
تسند إلى الله صفة ما هي قضية لا يمكن أن تصدق إلا إذا صدقت بالضرورة المنطقية 
وأنه إذا صدق في وقت ما أن شخصاً ما ش هو الله إذن فإن هذا يصدق بالضرورة 
المنطقية في الوقت المعني وكذلك في كل وقت سابق ولاحق له(*"2. 


إذا عدنا الآن إلى مفهوم المعرفة الدينية» بما هي معرفة لوجود الله وصفاته. 
فإنه ينبغي النظر إلى هذه المعرفة» فى ضوء ما جاء معنا سابقاًء على أنها معرفة 
ضرورية» أي لا تتخذ سوى َ قضايا ضرورية من نوع أو آخر موضوعاً لها. إن 
القضايا الضرورية التي يمكن أن تشكل موضوعات للمعرفة الدينية. كما يتضح من 
تحليلنا السابق. تتكون من ثلاثة أنواع من القضايا الضرورية. فقضية وجود الله. 
مئلاء هي قضية ضرورية أنطولوجياء أي أن صدقها لا يعتمد على صدق أية قضية 
اخرق غير متضدمنة فيها:. غير آن هته القضية ليست فرورية اطق لآن نفيها ليس 
متناقضاً منطقياً. وقضية مثل «الله (مفهوم) كلي القدرة؛ أو والله (مفهوم) كلي المعرفة» 
هي قضية ضرورية بالمعنى التحليلي. أي أن مقهوم موضوعها يتضمن مفهوم 
محمولهاء مما يعني أنها ضرورية منطقياً أيضاً لأن نفيها متناقض منطقياً . وصدق قضية 
كهذه لا يعتمد على وجود أي شيء ولا حتى على وجود الله. إنها كسائر القضايا 
التحليلية بدون أي مدلول وجودي. أما قضية مثل «الله (اسم علم) هو الأساس 
الشخصي الأخير للوجوده فهى قضية ضرورية بمعنى أن مسمى «الله» يمتلك 
بالضرورة صفة كونه الأساس الشخصي الأخير للوجود. ولذلك فإنها تشترك مع قضية 
من النوع السابق في أن نفيها يقود إلى تناقض منطقي ء إلا أنها ذات مدلول وجودي 
ولا تصدق تحليليا. ولذلك فإن صدقها يفترض مسبقا وجود الله. ولكنها لا تصدق إلا 
إذا صدقت على نحو ضروري منطقياً. 


من الملاحظ أن هذه الأنواع الثلائة من القضايا تشترك في شيء واحدء ألا وهو 
انها كلها ضرورية اتطولوضا» 0لا شرا بينها يعتعد صدتها على :مدق آية قشية غير 
متضمنة فيها. هذا حتماً هو ما ينطبق على قضية وجود الله كما بيناء ولكنه ينطيق 
أيضاً على قضية مثل «الله (مفهوم) كلي القدرة». فالقضايا التحليلية. بالتعريف» 
صادقة بغض النظر عما يصدق أو لا يصدق من بين القضايا المستقلة منطقياً عنها. 
على أن الشيء نفسه ينطبق على قضايا من النوع الثالث. أي قضايا مثل «الله (اسم 
علم) كلي القدرة». فإن قضايا من هذا النوع. وإن لم تكن تحليلية لامتلاكها مدلولا 
وخردياء إل أنها لا تحتاج لصدقها سوى إلى صدق القضية «الله موجود». ولكن 
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القضية الأخيرة متضمنة, لا شك. في أية قضية مثل «الله (اسم علم) كلي القدرة», 
مما يعني بصورة واضحة أن الأخيرة صادقة بالضرورة الأنطولوجية. 


إذنء بإمكاننا أن نقول هنا إن المعرفة الدينية من حيث هي معرفة لوجود الله 
وصفاته هي معرفة ضرورية بما هي » على الأقل. وليس على الأكثرء معرفة تتسخذ من 
القضايا الصادقة بالضرورة الأنطولوجية موضوعات لها. إن هذا يكفي لأغراضنا في 
هذا الكتاب لأن القضايا التي يمكن أن تشكل موضوعات للمعرفة العملية ليس بينها ما 
يمكن اعتباره ضرورياًء حتى بهذا المعنى للضرورة. فصدق أية قضية منها يعتمد على 
صدق قضايا أخرى كثيرة مستقلة منطقياً عن السابقة. باختصار. إنها قضايا جائرة, يا 
ضرورية. 


من الملاحظ هنا أيضاً أن المعرفة الدينية» وإن كانت ضرورية بالمعنى الذي 
أشرنا إليه. إلا أنها ليست معرفة قبلية إلا في حالة واحدة فقط. هذه الحالة هي الحالة 
ل ااي اتن كان . 
موضوعا لها. فعندما نقول. مثلاء إن الله كلي القدرة أو الأساس الأخير للوجود أو 
مصدرا للالزام الأخلاقي. حيث «اللهه يدل على مفهوم. فإن ما نقوله صادق 9 
مفهوم ل لير المحمول وليس لأي سبب آخر. ولكن نحن نعرف أن 
مفهوم الموضوع يتضمن مفهوم المحمول فقط عن طريق تحليلنا لمفهوم الألوهية كما 
نجده في التقليد الابراهيمي . إذن» فإن معرفتنا في هذه الحالة هي معرفة قبلية 
خالصة. ولكن المسألة تختلف بالنسبة لمعرفة النوع الأول والنوع الثاني من القضايا 
الضرورية التي تشكل موضوعات المعرفة الدينية. فإن لهذين النوعين مداولا وفيا 
وإذا لم نسلم مع ديكارت أن ماهية الله تتضمن وجوده؛ إذن فإن ما يترتب على ذلك 
هو أن معرفة وجود الله ليست قبلية بل بعدية. وهذا بدوره يعني أن معرفتنا أيضاً صدق 
النوع الثالث من القضايا التي تشكل موضوعات للمعرفة الدينية ينبغي أن تكون معرفة 
بعدية. لأن لا قضية من هذا النوع يمكن أن تصدق. كما رأيناء إلا إذا صدقت قضية 
وجود الله . ولذلك فأن نعرف صدق أية قضية منها هو أن نعرف أن الله موجودء 
والمعرفة الأخيرة هي معرفة بعدية. 


إن المعرفة الديئية لا تقتصرء كما رأيناء على معرفة وجود الله ومعرفة صفاته أو 
ماهيته ا أيضاً معرفة لأفجال الله امار - يريده منا أأولا يده منا وما أثنيه 


7 أله ناب كلها برع مالهتعين نا عدم اها ار ورية كصقاته90 "2 , ومن ينظر إليها 
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أفي طبيعة المعرفة الدينية 


على هذا النحو يجعل معرفتنا لها ضرورية بالمعنى نفسه الذي رأينا أنه ينطبق على 
معرفتنا لصفات الله . 
على أن النظر إليها على هذا النحو يتعارض مع فهمنا لحرية الله الكاملة. فبناءٌ 
على هذا الفهم. كما بينا سايقا الله حر بصورة تامة. بمعنى أنه لا يتأثر بأية عوامل 
سببية . فهو في كل ما يقوم به من أفعال» حر بمعنى ضد ‏ سيبي (181058|1)-005]18©) . 
غير أن الله كما رأينا ؛ وإن كان لا يخضع لأية تأثيرات سيبية» إلا أنه يتصرف وفق ما 
تمليه الاعتبارات العقلية . . ففي كل حالة ترجح فيها كفة الاعتبارات العقلية لصالح 
القيام (أو عدم القيام) بفعل ماء فإن الله يختار القيام (أو عدم القيام) بهذا الفعل. إن 
هذاء لا شك ينطبق على الله بالضرورة المنطقية. بمعنى آخر. إن ماهيته تفرض أن 
يختار الله القيام بفعل ما إذا كانت الاعتبارات العقلية لصالح القيام به تفوق على وجه 
الإجمال تلك التي هي لصالح عدم القيام به وأن يستنكف عن القيام بفعل ما إذا صح 
العكس . ولكن من الواضح أن هذا لا ينطبق بالضرورة على كل أفعال الله لأنه قد 
توجد حالاات تتوازن فيها الاعتبارات العقلية لصالح القيام بفعل ما مع الاعتبارات 
العقلية لضالح عدم القيام به وما يختاره الله. في هذه الحالة؛ ليس اختيارا ضروريا. 
هناك مسألة أخرى يجب التنبيه إليهاء ألا وهي أن الحالات التي ترجح فيها كفة 
الاعتبارات. العقلية لصالح القيام بفعل معين قد لا تكون جميعها من النوع الذي ينطبق 
عليه أن رجحان الاعتبارات العقلية فيه لصالح القيام بالفعل المعني هو شيء 
ضروري. لا جائز. إن هذه النقطة جد هامة, لأنها تبين أنه حتى في الحالاات التي 
من النوع الأخيرء قد لا يكون اختيار الله القيام بالفعل المعني اختياراً فدوودريا : إن ما 
هو ضروري, بناءً على تحليلنا السابق, هو القضية الشرطية «إذا كانت الاعتبارات 
العقلية لصالح القيام بفعل ما تفوق على وجه الإجمال الاعتبارات العقلية لصالح 
الامتناع عن القيام بهذا الفعل. إذن فإن الله يختار القيام بهذا الفعل». ولكن ما لم 
يكن مقدم القضبية الشرطية الأخيرة فبرورياء فإنه لا يمكتنا أن نعتبر تاليها ضروريا. 
من الواضح . إذنء أن أفعال الله لا تكون ضرورية إلا إذا توافر شرطان. الأول هو أن 
تكون الاعتبارات العقلية لصالح القيام بهذه الأفعال أقوى على وجه الإجمال سس 
الاعتبارات العقلية لصالح العكس . والثاني هو أن يكون تفوق هذه الاعتبارات أمرأ 
فروريا لا خائرا. .ويما أذ غترظا واحداء على الأقل. من هذين الشرطين قد لا 
يتوافر في بعض الحالات. إذن فإنه لا يمكننا أن نعتبر المعرفة الدينية التي تتخذ من 


أفعال الله ضوع لها معرفة صرورية في كل الحالات مثلها في ذلك مثل معرفتنا 
لوجود الله وصفاته . 








الفضيل :الرا 
المكونات الرئيسة للمعرفة العملية 


تناولنا فى الفصل السابق الطبيعة المتطقية للمعرفة الدينية تمهيداً لمعالجة 
السؤال الأهم لأغراض هذا الكتاب. أي السؤال المتعلق بما إذا كان من الجائز 
حسبان المعرفة الدينية هى الأساس الآخير للمعرفة العملية. ولكن ما ينطبق على 
الضف عن الطيعة النتطقية المعرفة الديعة لجهة أهميته لخرض بعالحة السؤال 
الأخيرء ينطبق أيضاًء وإلى الدرجة نفسهاء على الكشف عن الطبيعة المنطقية 
للمعرفة العملية. فإن الخطوة الأولى في معالجتنا للسؤال الأخير هي أن نبين ما إذا 
كان متاحاً لنا أم لا أن نشتق أية معرفة عملية من المعرفة الدينية . ولكن, كما ذكرنا في 
مكان سابق من هذه الدراسة. م ا 0 
نتعامل مع شيئين مختلفين في طبيعتهما المنطقية أم ذوي طبيعة منطقية واحدة. فإذا 
وجدنا, مث أن القضايا التي تشكل موضوعات ا العملية هي قضايا جائزة . ل 
ضروريةء إذن فإن هذا سيشكل مانعاً يحول دون اشتقاقها من أية قضايا دينية تتعلق » 
مثلاء بصفات الله أو ماهيته» لأن الأخيرة كما بيناء ضرورية, لا جائزة. وهذا وحده 
سيكون كافياً للاستنتاج بأن المعرفة العملية لا يمكن أن تجد أساسها في معرفتنا 
لصفات الله أو للماهية الالهية . 


من الضروري . إذنء أن نتصدى للسؤال: ما هي الطبيعة المنطقية للمعرفة 
العملية؟ ولكن ما هو ضروري أيضاً هو أن نمهد لمعالجتنا السؤال الأخير بمحاولتنا 
توضيح مفهوم المعرفة العملية والكشف عن العناصر الأساسية المكونة لهذا المفهوم . 
فالمعرفة العملية؛ كما سيتضح معنا بعد حين» تندمج فيها أنواع مختلفة من المعرفة» 
مما يعني أن عناصرها الرئيسية. بحكم تنوعها واختلافهاء قد لا تربطها بالمعرفة 
الدينية علاقة من نوع واحد بل علاقات متنوعة تنوع هذه العناصر ذاتها. فإذا وجدناء 
مشلا أن المعرفة المعيارية الأخلاقية والمعرفة العلمية التطبيقية هما عنصران مكونان 


١ 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


للمعرفة العملية» فإن من الطبيعي أن نسأل هنا ما إذا كانت علاقة المعرفة السابقة 
بالمعرفة الديئية هي كعلاقة الأخيرة بها. فإنه لا شك هنا في وجود اختلاف بين طبيعة 
المعرفة المعيارية وطبيعة المعرفة العلمية التطبيقية. ولذلك فإنه يصير من الضروري 
أن نتساءل» في سياق معالجتنا لطبيعة العلاقة بين المعرفة العملية والمعرفة الدينية» 


عما إذا كان الاختلاف بين طبيعتي مكوني المعرفة العملية المذكورين ذا أهمية في 
سياق معالجتنا لطبيعة العلاقة بين المعرفة العملية والمعرفة الدينية . 


لننطلق الآن إلى توضيح مفهوم المعرفة العملية وإلى الكشف عن العناصر 
الأساسية المكونة لها 

في كلامنا على المعرقة العملية من الضروري أن نعيد القارىء إلى ما قلناه في 
مقدمة هذا الكتاب من أننا نستعمل التعبير ومعرفة عملية» فققط للاشارة إلى المعرفة 
المطلوبة لتنظيم شؤوئنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن اهتمامنا بالمعرفة 
العملية بهذا المعنى دون سواه أمر يفرضه الغرض الأساسي لهذا الكتاب. فنحن 
معنيون في هذا الكتاب. في المقام الأول. بتسويغ الموقف العلماني. وأحد أهم 
جوانب هذا الموتف» كنا أوضحنا في الفصل الثاني » الجانب الابستمولوجي . أي 
الجانب المتعلق بتأكيد العلماني قدرة الانسان على الوصول بصورة مستقلة إلى أن 
يعرف كيف ينظم شؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولأية غاية. إذن. فإن 
تسويغ الموقف العلماني أو تزويده بأسس فلسفية يستلزم. على الأقل. وإن لم يكن 
على الأكثر. البرهنة على معرفة الإنسان لكيف ينظم شؤون حياته السياسية ‏ 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية. وللغاية من وراء هذا التنظيم» عن المعرفة الدينية. من هنا 
يتضح لماذا لا نتجاوز في كلامنا على المعرفة العملية الاشارة إلى المعرفة التي هي 
من النوع المطلوب لتنظيم شؤوننا السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية . 


ولكن. على افتراض أن المعرفة العملية بالمعنى الذي ينا امررسمتن ما 

الذي يشكل أو يمكن أن يشكل الموضوعات المحددة لهذا النوع من المعرفة؟ بمعنى 
ا ما الذي نحاول أن نعرفه» على وجه التحديد؛ عندما نحاول أن نعرف كيف 
شؤون دنيانا السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية؟ حتى نستطيع أن نقدم إجابة 
واضحة عن السؤال الآخيرء لنحاول» أولا أن نعطي بعض الأمثلة عن الأسثلة التي 
نطرحها أو يمكن أن نطرحها في سياق سعينا وراء الحصول على معرفة عملية بالمعنى 
الذي يعنينا . إليكم نضا من هذه الأمثلة : ما هي الطريقة الفضلى لضمان إشراك 
أعضاء ء المجتمع في اتخاذ القرارات السياسية؟ هل الديمقراطية التمثيلية أم 
الديمقراطية المباشرة هي هذه الطريقة الفضلى؟ لماذا الديمقراطية أصلا؟ هل هل التنظيم 


ل 





المكونات الرئيسة للمعرفة العملية 


الاشتراكي للمجتمع أمر مرغوب قبل تطور القوى الانتاجية للمجتمع إلى أقصى درجة 
متاحة لها؟ هل النظام الرأسمالي هو النظام الأفضل في ظل اقتصاد الندرة؟ -مم8) 
(لإنععوء5 01 لإتدمم ما هي الطريقة الفضلى لضمان إنصاف كل المنتجين من أفراد 
المجتمع؟ كيف ينبغي أن يوزع الانتاج أو أن توزع الخيرات على أفراد المجتمع؟ ما 
الذي يعنيه على وجه التحديد التوزيع العادل للانتاج وكيف نحففه؟ هل تحقيق 
المنفعة العامة (09ذاذانا لهاعمء0) له الأولوية على تحقيق العدالة أم العكس هو 
الصحيح؟ إلى أي مدى يحق للدولة أن تحد من حريات الأفراد؟ هل الليبرالية 
الاقتصادية هي أفضل لضمان الحريات الفردية من الاشتراكية؟ هل للحرية الأولوية 
على العدالة الاقتصادية؟ هل النظرة الفردانية متفوقة على النظرة الاجتماعية أم 
العكس؟ إلى أي مدى ينبغي السماح بالتعددية الثقافية داخل المجتمع الواحد؟ ما 
الذي تعنيه الوحدة الاجتماعية وكيف ينبغي أن نحققهاء وهل هي متنافية مع التعددية 
الثقافية؟ ما الذي ينبغي أن يشكل الغاية الأخيرة للمؤسسات السياسية والاجتماعية؟ 
لي مثال أعلى سياسي اجتماعي ينبغي تبنيه؟ ما هو المعيار الأخير الذي ينبغي أن 

تقيم على أساسه سياسات الدولة وانظدتيا وقوانينها وتقرر على أساسه؟ ما هي 
كل المطلوب إحداثها في مؤسساتنا السياسية والاجتماعية؟ 


إن قائمة الآسئلة الأخيرة لا تشكل في الواقع سوى جزء يسير جداً من الأسئلة 

تي يمكن طرحها في سباق محاوات الحصول على معرقة عملةبالمنى الذي يعي 
. إذا أمعنا النظر الآن في طبيعة أسئلة من النوع الأخير» نجد أن هناك شيئاً واحداً 
0 الأ دوعن انها جسيعياء بدون استثناء» تستهدف معرفة ما الذي ينبغي أن 
نقوم به في مجال العمل السيياسي الاجتماعي - الاقتصادي. بمعنى آخر 5 
تستهدف معرفة ما الذي ينبغي أن نشتاره أو نتبناه من سياسات أو استراتيجيات أو 
غايات أو خطط عمل في هذا المجال. على أن هذه الأسئلة في حقيقة أمرها ليست 
من النوع نفسهء بل تنقسم إلى ثلاثة أنواع على وجه التحديد. يد. النوع الأول يمكن 
إعطاؤه الصيغة التالية: ما الذي ينبغي عمله في المجال السياسي الاجتماعي - 
الاقتصادي لتحقيق غاية أو غايات معطاة أو متفق عليها سيقا؟ والنوع الثاني من 
الأسئلة يتخذ صيغة مختلفة بعض الشيء. وهي الصيغة التالية: ما الذي ينبغي أن 
نحختاره في المحال السياسي الاجتماعي الاقتصادي من بين عدة غايات متنافسة؟ 
أما النوع الثالث من الأسكلة الذي هو مفترضء كما سئرى يعد حين» في النوعين 
السابقين. فإنه يتخذ الصيغة التالية: ما الذي ينبغي أن نختاره كمعيار أخير لأفعالنا 
واختياراتنا وسياساتنا في المجال السياسي الاجتماعي - الاقتصادي؟ إن النوع الثالث 
يمكن التعبير عنه بأكثر من صيغة» ولكن لتترك هذه المسألة جانباً إلى حين نعالج هذا 


لا 





الاسس الفلفية للعلمانية 
النوع من الأسثلة بشيء من التفصيل . 


لنبدأ بالنوع الأول من الأسئلة . يوجد أكثر من سؤال في مجموعة الأسئلة التي 
أوردناها للتمثيلٍ ينتمي إلى النوع الأول. فإذا أخذنا السؤال الأول في هذه المجموعة 
وتلخضناء فيد فإننا لن نتردد في اعتباره منتمياً إلى النوع الأول. فالسؤال هو: ما 
هي الطريقة الفضلى لإشراك أعضاء المجتمع في اتخاذ القرارات السياسية؟ ما نجده 
بعد تأملنا جيداً في طبيعة هذا السؤال هو أن طريقة طرحه تفترض مقدماً أن هناك غاية 
معطاة أو متفق عليها مسبقاً هي إشراك أعضاء المجتمع» بمعنى من المعاني» في 
اتخاذ القرارات السياسية. ولذلك فإن السؤال هو في الواقع سؤال عن الوسيلة الأفضل 
لضمان تحقيق هذه الغاية المتفق عليها. إن الشيء نفسه ينطبق على سؤال آخر من 
الأسئلة التي لجأنا إليها للتمثيل. ألا وهو السؤال: ما هي الطريقة الفضلى 7 
إنصاف كل المنتجين من أفراد المجتمع؟ هنا أيضاً نجد أن طريقة طرح السؤال» أو 
صيكة السؤال» تفترضن مسيقاً أن هناك غاية مشلياً بها ألا وهي إنصاف المنتجين» 3 
نريد أن نعرفه من وراء طرح السؤال هو كيف نحقق هذه الغاية على النحو الأفضل . 
وإذا افترضنا الآن أن لدينا مغياراً فحدد ا : واضحاً للمفاضلة بين 0 المتاحة لنا 
لتحقيق الغاية المعنية: وأن لدينا وضوحاً كافياً لما يعنيه عملياً - على أرض الواقع - 
تحقيق هذه الغاية» فإن علينا أن نفهم طرح هذا السؤال على أنه الآتي : إنه معرفة أية 
قضية شرطية متصلة هي قضية صادقة بين القضايا التي يثبت مقدمها أن الغاية 
المطلوب تحقيقها هي الغاية المعنية ويثبت تاليها أن الوسيلة الأفضل لتحقيقها هي كذا 
وكذا. 


لتوضيح المسألة الآخيرة على نحو أفضل» لتأخذ المثال الأول المتعلق بما هي 
الطريقة الفضلى تضمان إشراك أعضاء المجتمع في اتخاذ القرارات السياسية. 
لنفترض هناء للتبسيط؛ أن ما نفهمه بإشراك أعضاء المجتمع في اتخاذ القرارات 
السياسية هو أن تكون هذه القرارات خاضعة للموافقة الحرة لأعضاء المجتمع. 
ولنفترض الآن أن المعيار للمفاضلة بين وسائل متعددة متاحة لنا لتحقيق الغرض 
المذكور هو: تحقيق النتائج المرجوة بأقل جهد ممكن وأقل كلفة ممكنة. أي معيار 
الفعالية (لإعدعءن8:5) . في هذه الحالة ما نريد أن نعرفه, على وجه التحديد؛ من وراء 
طرح السؤال المذكور هوما الذي يمكن أن يضمن بأقل كلفة ممكنة وأقل جهد ممكن 
ضمان أن تخضع القرارات السياسية للموافقة الحرة لأعضاء المجتمع. ولكن هذاء 
بدوره» يعني أن ما نريد أن نعرفه هو أية قضية من نوع القضايا الشرطية المتصلة التالية 
هي قضية صادقة : 





المكونات الأساسية للمعرفة العملية 


أ إذا كانت غايتنا هي أن نضمن خضوع القرارات السياسية لموافقة أعضاء 
المجتمع الحرة؛ إذن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي تبني نظام 
ديمقراطي تمثيلي كالذي يأخذ بالتمثيل النسبي» 
إذا كانت غايتنا هى أن نضمن خضوع القرارات السياسية لموافقة أعضاء 
المجتمع الحرة. إذن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي تبني نظام 
الديمقراطية الاجتماعية» 
إذا كانت غايتنا هي أن نضم: ن خضوع القرارات السياسية لموافقة أعضا 
مم الحرة» إذن الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي تبني نظام 
الديمقراطية المباشرة. . . الخ . 
بإمكاننا طبع أن نضيف إلى مجموعة القضايا الشرطية الأخيرة عدداً كبيرأ من 
هذا النوع من القضايا. فإن نوع البدائل التي يمكن أن تطرح نفسها كوسائل مناسبة 
لضمان إخضاع القرارات السياسية لموافقة أعضاء المجتمع الحرة واضح من تنوع 
الأنظمة الديمقراطية التي نجدها في العالم اليوم . أضف إلى ذلك ما يمكن أن نتصور 
م من تنويعات على هذا ل السياسي ٠‏ 0 أن اعفان وي التي 
الشرطية . ركد سر غرضنا هنا أن نتناول كل ه هذه 0 لأننا لسنا في صدد 
الاجابة عن السؤال المتعلق بما يضمن إشراك أعضاء المجتمع في اتخاذ القرارات 
السياسية. بل إننا فقط بصدد معرفة ما الذي تعنيه محاولة الاجابة عن هذا السؤال أو 
أسئلة أخرى من نوعه. وقد وجدنا حتى الآن أن ما تعنيه محاولة الاجابة عن هذا 
السؤال أو أسئلة أخرى من نوعه هو استعراض كل الوسائل المتاحة لتحقيق الغاية التي 
يفترض السؤال أنها مسلم بها لنحاول من ثم أن نبين أية وسيلة منها هي الأفضل وفق 
معيار محدد يمكن على أساسه المفاضلة بين هذه الوسائل المختلفة . 
إن المسألة التي لها أهميتها لنا عند هذه المرحلة من التحليل هي المسألة 
المتعلقة بكون أسئلة من النوع الذي يعنينا الآن هي ل ار ا 
تجريبي أو علمي . ففي الكثير من الحالات التي نريد أن نعرف فيها ما هي الوسيلة 
المطلوبة لتحقيق غرض معين» فإننا لا نواجهء في سياق محاولتنا أن نعرف هذا 
الأمرء بأية أسئلة ذات طابع معياري أو أخلاقي حيث يكون علينا أن نفاضل بين غايات 
معينة ذات أهمية لنا كجزء من محاولتنا المفاضلة بين الوسائل المتاحة لتحقيق الغرض 
المعني . بمعنى آخر. في الكثير من الحالات التى نريد أن نعرف فيها ما هي الوسيلة 


١١ با‎ 





الأمسى الفلسفية للعلمانية 


الوسيلة؛ من بين الوسائل المتاحة لناء التى يمكنها أن تحقق الغرض المفترض بأقل 
جهد وكلفة ممكنين. إن المعيار الذي نقرر على أسامه ما هي الوسيلة الأفضل 
لتحقيق الغرض المعني ‏ أعني معيار الفعالية ‏ لا يؤدي تطبيقه إلى أية إشكالات نظرية 
تحول دون تحققنا تجريبياً من صدق قضايا شرطية من نوع القضية. «إذا كانت الغاية 
التي يفترض تحقيقها هي كذا وكذاء إذن الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيقها هي كيت 
وكيت». إن هناك صعوبات عملية ؛ لا شك. قد تعرقل» واحياناً إلى درجة كبيرة 
جداء محاولتا التحقق تحريبياً من صدق قضايا شرطية من النوع الآخير. إن هذا 
ينطبق بصورة خاصة على هذا النوع من القضايا عندما تكون الغايات التي يفترض 
تحقيقها من النوع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو التربوي. فإن كثرة 
المتغيرات على الصعيد الاجتماعيى ‏ السياسي - الاقتصادي تولد صعوبات عملية 
هائلة في وجه أية محاولة تستهدف تحديد الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق أية غاية من 
الغايات السيخاة: ولكن عا داعت الضعويات له تجارز كونها صعوبات عسلية؛ فإن 
محاولة تحديد الوسيلة الأنجح بالطرق التجريبية هي محاولة يمكن أن يكتب لها 
النجاح من حيث المبدأ. 


إن المعرفة العلمية التطبيقية المطلوبة هنا هي على العموم من النوع الذي 
تزودنا به العلوم الااجتماعية . هذا لا يعني طبعاً وهذا آم ستيلرة ه بعل حين أن 
معرفة من النوع الذي تزودنا به العلوم الطبيعية غير ذات أهمية في هذا الصدد. ولكن 
ما نحتاج إليه في المقام الأول إما معرفة من النوع الاقتصادي أو التو السوسيولوجي 
أو النوع السياسي أو النوع التاريخي فى أو مزيجاً من هذه المعارف جميعا(!2). فإذا كانت 
الغاية التى نتوختى تحقيقهاء مثلاء هي تخفيض العجز في ميزاننا التجاري أو الحد 
من البطالة أو من التضخم النقدي أو تجنب حالة الركود الاقتصادي وما أشبه ذلك» 
فإن معرفتنا لما هي الوسيلة الأنجح لتحقيق هذه الغاية هي معرفة يفترض أن يزودنا بها 
علماء الاقتصاد. إن ما نمحتاج إليه هنا هو بمثابة معرفة اقتصادية تطبيقية. أما إذا كانت 
غايتنا هي , مثلاء معالجة ظاهرة تفاقم الانتحار في مجتمعنا أو وضع حد لظاهرة 
انتشار الانحراف الاجتماعي بين الأحداث أو تعزيز الشعور بالانتماء الاجتماعي أو 
تذويت القيم على نحو يجعل تمسك الأفراد بها أمرأ مبدئيا لا أمراً ينبع من ضمير 
سلطوي, فإن معرفتنا للوسيلة أو الوسائل المطلوبة لتحقيق غاية كهذه هي. لا شك» 
معرفة سوسيولوجية. إن علم النفس الاجتماعي طبعاً هو ذو أهمية نخاصة هنا بالنسية 
للحالات التي تكون غايتنا فيها معالجة ظاهرة كظاهرة تفاقم الانتحار أو الانحراف 
الاجتماعي أو أي شيء آخر ممائل . إن المعرفة التي نحتاج إليها هنا هي المعرفة التي 
يزودنا بها على وجه التحديد علم النفس الاجتماعي التطبيقي . 


٠١م‎ 
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قد نواجه بيحالات تكون فيها الغاية الاجتماعية التي نتوختى تحقيقها أبعد بكثير 
من الغايات الأخيرة التي لجأنا إليها كأمثلة . فقد تكون غايتنا. مثالا إقامة نظام 
جديد. ولنقل. على سبيل التبسيط. نظام أكثر قدرة على أن يتطور في اتجاه 
الحداثة. حيث نفهم بالحداثة هنا أشياء محددة مثل العلمنة والتصنيع والتحرر من 
سلطة الماضي وما أشبه ذلك . وإذا أردنا هنا أن نعرف ما هي الوسائل المطلوبة لقيام 
نظام كهذاء على افتراض أن لديئا معابير محددة جيداً لما يشكل مجتمعاً حديثاً أو ذا 
قدرة فعلية على أن يتطور في اتجاه الحداثة, فإنه ينبغي عليناء في هذه المحالة. أن 
نعرف كيف ننظم 00 على مختلف المستويات السياسية والاجتصاعية 
والاقتصادية لتحقيق الغاية أو الغايات التي يستلزمها تطبيق هذه المعابير. فالتغيير 
المطلوب إحدائه في نظامنا الاجتماعي لا بد أن يطال» في هذه الحالة, البنى 
السياسية مثلما يطال البنى الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فإن معرقتنا لما هي 
الوسائل الضرورية لإحداث التغييرات المطلوية هي مزيج من معرفة اقتصادية ومعرفة 
سوسيولوجية ومعرفة سياسية . 


غير أننا إذا أمعنا النظر أكثر في طبيعة الغاية التي يفترض تحقيقهاء نجد أنه 
ينبغي ألا نقف عند حدود المعرفة الاجتماعية التي تزودنا بها علوم الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع في محاولتنا الوصول إلى الوسائل النجع لتحقيق الغاية المتوخاة. إن علينا 
أن نضيف إلى هذه المعرفة الاجتماعية معرفة من النوع التاريخي . فلا يمكننا أن 
نعرف كيف نعيد تنظيم المجتمع لتحقيق الغاية المرجوة قبل أن نعرف شيئاً عن طبيعة 
هذا المجتمع ومستوق تطوره والإمكانات التي يزخخر بها وجوده ومدى استعداده 
لامتصاص الخضات التي سيحدثها إدخال ا بناه الأساسية » 
وما إلى ذلك . وما نلاحظه هنا بوضوح أن المعرفة المطلوبة لا يمكن أن تقف عند حد 
كونها معرفة اجتماعية بالمعنى العام بل تتجاوز ذلك إلى كونها معرفة تاريخية أيضاً. 
فمن جملة الآشياء المطلوب منا معرفتهاء كما رأيناء أشياء تتعلقق بمستوى تطور 
المجتمع المراد تغييره والامكانات التي يزخر بها وجوده.ء وهذه كلها تتعلق جعديد 
وضع هذا المجتمع في السياق التاريخي . فإننا هنا نواجه. إذن. حالة معقدة جد لا 
يمكننا أن نكتفي فيها بما يزودنا به أي علم اجتماعي بمفرده ولا بما تزودنا به العلوم 
الااجتماعية (أي الاقتصادية والسوسيولوجية والسياسية) مجتمعة. بل إننا نحتاج 1 
إلى ما تزودنا به العلوم التاريخية . 


على أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك. فإن ما نلاحظه. إضافة إلى ضرورة 
اللجوء إلى المعرفة التاريخية كرديف للمعرفة الاجتماعية» أن المعرفة المطلوية ليست 


ل 
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مجرد معرفة علمية تطبيقية» بل معرفة نظرية أيضاً في جانب هام من جوانبها. فهي 
معرفة علمية نظرية إلى الحد الذي تستوجب عنده اللجوء إلى شيء من المعرفة حول 
طبيعة التطور الاجتماعي والتاريخيء بعامة. والقوانين التي تتحكم بالسيرورات 
الاجتماعية ‏ التاريية . فكما هو واضح من تحليلناء قائه لا يمكنما أن تغرف يف 
نعيد تنظيم المجتمع لتحقيق غاية كالتي ذكرناها أو الاقتراب من تحقيقهاء إلا إذا كنا 
نعرف أي نوع من المجتمعات هو هذا المجتمع وإلى أي مدى يمكن تغييره وما هو 
نوع مؤسساته وكيف يؤثر بعضها على بعض . ال ل الكييق 
أمر يستوجب امتلاكنا مقدماً لمعرفة علمية نظرية من النوع الاجتماعي - التاريخي 


إن المعرفة الاجتماعية ‏ التاريخية, فى جانبها التطبيقى والنظري» ليست النوع 
الوحيد من المعرفة العلمية المظلوبة للوضول إلى معرفة عملية: 0 
نفكر في عدة حالات لا يكون فيها | إمكان لاستغناء ء المعرفة العملية عن نوع المعرفة 
التي تزودنا بها العلوم الطبيعية. لتأخذ, مثلاء أسئلة حول كيفية معالجة محيطنا 
الطبيعي لخدمة أغراض |عسائية» أو أسئلة حول كيفية تحسين التكنولوجيا التي في 
حوزتنا لتصبح أكثر فعالية في 7 تحفيق أغراضن اقتصادية أن اجصاعية اوت سياسية أو 
تربوية. إن إسئلة كهذه نستهدفء لا شكء من ورائها الوصول إلى معرفة عملية. 
ولكن من الواضح هنا أن المعرفة العملية التي نتوخى الوصول إليها غير ممكنة بدون 
اللجوء إلى معرقة علمية تطبيقية من النوع الذي تزودنا به العلوم الطبيعية , 

قد لا يكون واضحاً تماما للقارىء هنا كيف ترتبط المعرفة العلمية التطبيقية التي 
تزودنا بها العلوم الطبيعية بالمعرفة العملية بالمعنى الذي يعنينا في هذا الكتاب. 
فسددع كينا أرضهنا سايقاء لسنا معنيين بالمعرفة العملية بمعناها الواسع» يل بمعنى 
ضيق لا ينطبق سوى على معرفة ما الذي ينبغي أن نفعله على مستوى تنظيم شؤوننا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا بد من أن يتساءل بعض القراء هنا عن أهمية 
المعرفة التطبيقية التي تزودنا بها العلوم الطبيعية لغرض الحصول على معرفة عملية. 
بالمعنى الضيق الذي يعنينا فى هذا الكتاب. 

لا شك طبعاً في أنه إذا كانت الغاية التي نتوخى تحقيقها هي من النوع 
الاجتماعي - السياسي - الاقتصادي فإن العلوم الطبيعية ليست ولا يمكن أن تكون هي 
والأساس الذي يتعين عليه تقرير هذه الغايات. غير أن العلوم الطبيعية قد تكون ذات 
أهمية بالغة بالنسبة لتقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق غايات اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية. فالمعرفة التي تزودنا بها العلوم الطبيعية هي. كما أدرك كارل بوبر 
(:عممه80)؛ متغير هام من المتغيرات التي يجب أن تأخذها بالحسبان في محاولتنا 
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التنيؤ بالاتجاهات المقبلة لنظامنا السياسي ‏ الاجتماعي - الاقتصادي29. والسبب 
لذلك يعود إلى أن مستوى المعرفة العلمية هو الذي يقرر مستوى التكنولوجيا التي 
يمتلكها الانسان ويوظقها لمعالجة شؤون حياته المادية. ولكن لا شك أن هناك على 
الآقل تناسيا. أو ينبغي أن يكون هناك تناسب» بين القاعدة المادية والنظام الاجتماعي 
بأبعاده السياسية وغير السياسية. وهذا التناسب هوء في نهاية التحليل» تناسب بين 
المستوى الذي بلغه النظام الاجتماعي كنظام متطور والمستوى الذي بلغته 
التكنولوجياء هذا المستوى التي تقرره المعرفة العلمية للطبيعة في المقام الأول ٠‏ ليس 
في هذا الموقف ما يلزم بتبني ما صار يعرف بالحتمية التكنولوجية7». فهو ليس موقفاً 

يقضي, بالضرورة» بالنظر إلى عامل التكئولوجيا على أنه العامل الأهم في تقرير 
الاتجاهات المقبلة على المستوى السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي., أو على أنه هو 
الذي يحتم هذه الاتجاهات وما أشبه ذلك. إنه فقط ينظر إلى العامل التكنولوجي على 
أنه واحد من المتغيرات التي تؤدي دوراً أساسياً في سيرورة التغير الاجتماعيى. وهذا 
بعيد جداً عما يستلزمه موقف الحتثمية التكنولوجية . 


لنحاول الآن». عن طريق تتاول مثال بسيط». أن نبين كيف يمكن للمعرفة التى 
تزودنا بها العلوم الطبيعية أن تكون ذات أهمية في معرفتنا للوسائل المطلوبة لتحقيق 
غايات سياسية ‏ اجتماعية. لنفترض على سبيل الجدل أن إقامة نظام اجتماعي - 
سياسي تتوافر ضمنه الشروط القمينة بتحرير الانسان من الضرورة الاقتصادية هي 
مسألة متاحة للانسان. من حيث المبدأ. كما اعتقد كارل ماركس» مثلاً. إن إقامة 
نظام اجتماعي - سياسي من هذا النوع غير ممكنة. لا شك,. بدون توفير قاعدة مادية 
من نوع معين للمجتمع الذي يفترض إقامة النظام المعني فيه. فإن تحرير الانسان من 
الضرورة الاقتصادية أمر لا يمكن أن يتحقق, مثلاء في ظل اقتصاد الندرة. ولكن لا 
يمكن أن نتجاوز مرحلة اقتصاد الندرة بدون تطوير قوى الانتاج إلى الحد الذي يسمح 
بإنتاج أكثر ما أمكن من ضرورات الحياة بأقل جهد ممكن. وهذاء بدوره. يستلزم» 
إضافة إلى توافر شروط اجتماعية وسياسية واقتصادية من نوع معين» الحصول على 
تكتولييها متطورة عدا : إن المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه هذه التكنولوجيا هو 
من النوع الذي يسمح لناء في ظل الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
المناسبة. أن ننتج أكثر ما أمكن بالجهد الأقل. ولكن ليس من الممكن الوصول إلى 
تكنولوجيا 0 إلى هذا الحد بدون اللجوء إلى المعرفة التي تزودنا بها العلوم 
الطبيعية.» على افتراض أن هذه العلوم بلغت المستوى الذي يسمح بتوفير هذه 
المعرفة. إن هذه المعرفة وحدها هي سبيلنا إلى الوصول إلى الوسائل الأكثر فعالية 
لتطويعم شروط حياتنا المادية على النحو الذي يضمنء مع توافر شروط أخرى» 
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تحريرنا من الضرورة الاقتصادية. هنا نجدء إذن» كيف يمكن للمعرفة العلمية 
للطبيعة أن تكون ذات أهمية بالغة في تقرير الوسائل المطلوبة لتحقيقنا غاية من النوع 
الاجتماعي - السياسي . 


بينا حتى الآن ما الذي تعنيه المعرفة العملية. في جانب من جوانبهاء ألا وهو 
' الجانب المتعلق بمعرفة ما الذي ينبغي عمله في المجال السياسي ‏ الاجتماعي - 
الاقتصادي لتحقيق غاية أو غايات متفق عليها مسبقاً . وقد افترضنا في الأمثلة التي 
تناوتناهاء في سياق تناولنا لهذا الجانب من جوانب المعرفة العملية» أن الحالات التي 
نكون مدعوين فيها لمعرفة ما الذي عليئا أن نفعله لتحقيق غايات معطاة مسبقاً هي 
حالات لا تستوجب منا سوى الحصول على معرفة علمية تطبيقية» سواء من النوع 
الاجتماعي - التاريخي أو من نوع آخر. ولكن من الضروريٍ الآن أن ننبه القارىء إلى 
أن هناك حالات لا يبدو فيها أن بإمكاننا أن نقرر ما الذي ي: ينبغي أن نفعله لتحقيق غاية 
متفق عليها ةا دون التصدي. أولاء لأسئلة معيارية. د مثلاً, الحالة التي 
نحاول فيها أن نبين ما هي الوسيلة الأفضل لإنصاف المنتجين. د يجب أن نتذكر هنا أن 
المقصود بالوسيلة الل هي تلك الوسيلة التي د تؤدي إلى تحقيق الغاية المعطاةٌ بأقل 
جهد وكلفة ممكنين» أ ي الوسيلة الأكثر فعالية ٠‏ ولنفترض الآن أننا اكتشفنا أن الوسيلة 
الاكثر فعالية لإنصاف المنتجين تعني إقامة نظام اجتماعي ‏ سياسي - اقتصادي يحد 
كثيراً من حريات الأفراد. فإن كثيرين» مثلاء يدعون أن نظاماً من النوع المطلوب 
لإنصاف المنتجين 3 استخلالهم» أي نظام تتحقق فيه العدالة الاجتماعية بأجلى 
معانيها. » هو نظام ينبغي أن يأخذ بالتنظيم الاشتراكي للمجتمع وأن اللاشتراكية تتعارض 
مع الديمقراطية0*». وإذا أضفنا هنا أن التنظيم الديمقراطي للمجتمع هو الطريقة 
الفضلى لضمان الحريات الأساسية للأفرادء إذن فإن علينا أن نستنتج » في ضوء ما 
سبق. أن الوسيلة المطلوية لانصاف المنتجين وتحقيق العدالة الاجتماعية» بعامة, 
تتعارض مع ضمان الحريات الأساسية للأفراد. إذا صح هذا الاستنتاج وما أوصلنا 
إليه» إذن هل يمكننا أن نختارء بدون ترددء اللجوء إلى الوسيلة المذكورة لتحقيق 
الغاية المعطاة؟ إن الجواب عن هذا السؤال يتوقف., لا شك,. على ما إذا كنا نثمن 
العدالة أكثر مما نثمن الحرية أو نثمن الحرية أكثر مما نثمن العدالة . إذن» إن الوضع 
الذي نواجهه. في هذه الحالة» هو وضع يملي علينا أن نتصدّى للسؤال المعياري ؛ ما 
هي الغاية التي ينبغي أن نختارها من بين الغايتين المذكورتين؟ قبل التوصل إلى قرار 
بخصوص ما ينبغي فعله على مستوى التنظيم السياسي - الاجتماعي ‏ الاقتصادي . 
إن الوضع الذي نتصوره في مثالنا هو وضع لم يتضمن في البداية أية سمات 
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توحي بأننا سنواجه بخيارات صعبة على المستوى المعياري» أو حتى أننا سنواجه بأية 
خيارات على هذا المستوى. فما بدا لنا أنه ينطبق على هذا الوضع. في الأصل. هو 
أنه وضع يستوجب العودة إلى العلوم الاجتماعية باعتبارها المصدر الوحيد للمعرفة 
العملية المطلوبة. فتحن فى بداية بحثئنا عن هذه المعرفة العملية وضعنا نصب أعيننا 
غاية معينة) ع 0 الأولى من بحثنا عن الوسائل 
القمينة بتحقيق الغاية المتوخاة أن ندرك أن الوسائل التي سيقودنا إليها بحثنا هذا قد 
يؤدي لجوؤنا إليها لتحقيق الغاية المعنية إلى وضع يتعارض مع تحقيق غاية أخترى 
نثمنها تثميئاً عالياً. ولذلك فإن السؤال الأصلي الذي طرحناه على أنفسنا لم يكن 
سوى السؤال. ما الذي ين ينبغى أن نفعله على المستوى السياسي الاجتماعي 5 
الاتتصادي لتحقيق الغاية ا ولهذا السبب بالذات لم يتبادر إلى أذهاننا في 
البداية أننا قد نحتاج إلى أكثر من اللجوء إلى المعرفة العلمية التطبيقية للوصول إلى 
قرار عقلاني بخصوص ما الذي ينلبغي أن تفعله في الوضع المعطى . إن إدراكنا 
للحاجة إلى التصدي لأسئلة معيارية يأتي في مرحلة متأخرة جداء أي : فى المرحلة 
التي نكتشف فيها عن طريق لجوئنا إلى اعتبارات علمية ذات صلة بالواقع الاجتماعي 
أن الوسائل القمينة بتحقيق الغاية المعطاة يستوجب اللجوء إليها لتحقيق هذه الغاية 
التضحية بغاية أخرى قد لا نريد أن نضحى بها. وهنا نجد أنفسنا مواجهين بسؤال 
معياري لا يمك بدون إعطاء إجابة شافية عنه أن نصل إلى قرار عقلاني بخصوص 
ما الذي ي: ينبغي أن نفعله في الوضع المعطى . إن هذا يبين لدا بوضوح أن مسألة 
الوصول إلى القرار العقلاني المطلوب في هذا الوضع لم تعدء كما بدا لا في 
المراحل الأولى ليحثناء مجرد مسألة اختيار القيام بتلك الأفعال التي يوصلناء أو الت 
نتوقع أن يوصلناء لجووؤنا إلى المعرفة العلمية التطبيقية إلى إدراك كونها الأكثر فعالية 
لتحقيق الغاية المعطاة. 
إن التحليل الأخير ينقلنا إلى النوع الثاني من الأسئلة التي نحتاج لأن نعالجها 
ابتغاء للوصول إلى معرفة عملية بالمعنى الذي يعنينا في هذا الكتاب. فإن هذا النوع 
من الأسئلة. كما رأيناء يتخذ الصيغة التالية: ما الذي ينبغي أن نختاره في المجال 
السياسي - الاجتماعي ‏ الاقتصادي من بين عدة غايات متنافسة2*0؟ إن الأسئلة التي 
تتخذ الصيغة الأخيرة هي أسئلة معيارية إلى الحد الذي يكون السياق الذي تطرح 
ضمنه هذه الأسئلة من النوع الذي يستدعي أن يكون الأساس لاختيارنا غاية من 
الغايات المتنافسة هو ميدأ معياري انك أما إذا كنت مدعواً للاختيار بين عدة غايات 
متنافسة لا لسبب آخر سوى تقرير أية غاية من هذه الغايات المتنافسة يؤدي تحقيقها. 
مثلاء إلى تأمين مصلحة شخصية أو فتوية ما على النحو الأفضلء إذن فإن هذا يلغي 
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الطابع المعياري للسؤال : ما الذي ينبغي أن أختاره من بين عدة غايات متنافسة؟ حك 
مثلا, السؤال» ما هي المهنة التي ينبغي أن أختارها؟ هنا له شك بواجه 4 
السؤال بعدة بدائل (غايات). ولنقل إن بإمكانه أن يختار مهنة الطب أو الهندسة أو 
التدريس وما أشبه ذلك . وما هو واضح في هذه المحالة هو أن 0 
المهن هو أمر يخضع. على الأرجح , لما يعتقد الفاعل (1هع88) أنه 9 مصلحته أو 
ا و ولا يمكننا هنا أن نعامل سؤالاً من 
النوع الأخير على أنه سؤال معياري . 


إن بين الأسئلة التى استعملناها للتمثيل في بداية هذا الفصل ما يتخدذ الصيغة 
التي أعطيناها للنوع الثاني من الأسئلة دون أن يعني هذا أنها حقاً أسئلة معيارية. 
بمعنى آخخر. سه ح ضمنه هذه الأسئلة قد لا يكون من النوع الذي 
يستوجب أن يكون مبدأ معياري ما هو الأساس لاختيارنا غاية من الغايات المتنافسة 
التي يواجهنا بها أي من هذه الأسئلة. لناخذ. مثلاء السؤالين التاليين من قائمتنا 
الأصلية: هل نختار الديقراطية التمثيلية أم الديمقراطية المباشرة؟ هل التنظيم 
الاشتراكي للمجتمع أمر مرغوب قبل تطور القوى الانتاجية للمجتمع إلى أقصى درجة 
متاحة لها؟ إن السؤال الأول يفترض بشكل مضمر أن اختيار الديمقراطية ليس موضع 
سؤال؛ إن ما هو موضع سؤال هنا هو أي نوع من الديمقراطية نختار. النوع التمثيلي 
أم النوع المباشر. هنا قد نجد أن المعيار الذي يوجه اختيارنا هو معيار عملي خالص . 
بمعنى آخرء قد يكون الغرض من السؤال هو معرفة أي نوع من نوعي الديمقراطية 
المذكورين هو أقرب إلى التطبيق من الوجهة العملية. وأن نختار بين النوعين لأسباب 
عملية هو غير أن نختار لأسباب أخلاقية, مثلا. وهكذا يتضح أن فهمنا السؤال على 
النحو المقترح يجرد هذا السؤال من أي طابع معياري . 


إن الشيء نفسه قد ينطبق على السؤال الثاني . لنفترض أن الوضع هو من النوع 
الذي يجري فيه نقاش بين قادة تنظيمات تمثل مصالح الطبقات الكادحة في المجتمع 
حول ما إذا كان في مصلحة هذه ا و ا 0 
الراهن الذي ينظم فيه الاقتصاد على أساس 0 إلى وضع يحل فيه النظام 
الاشتراكي محل النظام الرأسمالي. من الواضح هنا أن طرح السؤال الثاني في هذا 
السياق سيجرد هذا السؤال» لا شك من أي مدلول معياري. فما يفهم من السؤال 
الثاني في هذا السياق هو التالي : هل تنظيم المجتمع على أسس اشتراكية هو أمر 
مرغوب فيه. من منظور مصالح الطبقات الكادحةء أكثر من تنظيمه على الأسس 
الرأسمالية» قبل تطور القوى الانتاجية للمجتمع إلى أقصى درجة متاحة لها؟ إن 
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أخلاقيا) نا لأن احتارنا يتوقف فقط 0 ع إجابتنا عن 0 السابق.. 


إليكم الآن بعض الأمثلة من قائمتنا الأصلية التي يمكن حسبانها ممثلة للنوع 
الثاني من الأسئلة: لماذا الديمقراطية؟ هل تحقيق المنفعة العامة له الأولوية على 
تحقيق: العدالة أم العكس هو الصحيح؟ هل للحرية الأولوية على العدالة الاقتصادية؟ 
هل النظرة الفردانية متفوقة على النظرة الاجتماعية؟ بإمكاننا أن نضيف إلى هذه 
الأسئلة أمثلة أخرى من خارج قائمتنا الأصلية. إليكم بعضا منها: هل الغاية من 
العقاب القانوني ينبغي أن تكون إصلاح المجرم أم الاقتصاص منه أم ردع الآخرين؟ 
هل ملكية وسائل الانتاج ينبغي أن تعود إلى المجتمع أم للأفراد؟ هل نريد من 
مؤسساتنا الاجتماعية أن تجسد مفهوم العدالة التوزيعية (أو العدالة باعتبارها مساواة) 
أم أن تجسد مفهوم العدالة التصحيحية أو التعويضية؟ إن الأسئلة التي تواجهنا الآن 
هي أسكلة معيارية في الصميم . إن هذا يعود في المقام الأول إلى طبيعة المسوغات 
التي يفترض أن نقدمها للجؤاب:عن أي سؤال منها. فإذا أخذناء مثلاً. السؤال 
الأول» لماذا الديمقراطية؟ فهذا السؤال يفترض. لا شك؛ بصورة مضمرة, أن هناك 
أنواعاً أخرى من التنظيم السياسي للمجتمع » وهو يطلب ممن يختار إقامة نظام 
ديمقراطي كغاية له أن يسوع هذا الاختيار» وبالتالي أن يبين لنا ما هي الاعتبارات التي 
توجب تفضيلنا لهذا النظام على بدائل أخرى منافسة له. بإمكاننا في الواقع أن نضع 
هذا السؤال على نحو آخر يبين طبيعته المعيارية. بإمكائناء مثلاء أن نعيد صياغته 
على النحو التالي : لماذا ينبغي أن نختار الديمقراطية كمثال أعلى سياسي من بين كل 
المثل العليا السياسية المتنافسة؟ إن الجواب الذي نعطيهء أو الذي يتوقع منا أن 
نعطيه؛ عن سؤال كهذا لا بد من أن يتضمن اللجوء إلى مبدأ معياري ما للمفاضلة بين 
هذه المثل العليا السياسية المتنافسة.. كمبدأ الحرية, مثلاً. أو مبدأ المنفعة العامة أو 
أي مبدأ معياري آخر. 


بإمكاننا أن نعيد صياغة أسئلة أخرى من أمثلتنا السابقة على نحو مماثل لنبين 
طبيعتها المعيارية. خذء مكل السؤّال. هل النظرة الفردانية 0 على النظرة 
الاجتماعية؟ أو السؤال» هل الغاية من العقاب القانوني ينبغي أن تكون إصلاح 
المجرم أم الاقتصاص منه أم ردع الآخخرين؟ أو السؤال, هل ملكية وسائل الانتاج 
ينبغي أن تعود إلى الأفراد أم إلى المجتمع؟ هنا بإمكاننا أن نعيد صياغة كل من هذه 
الأسئلة الثلاثة لتصبح على التوالي: هل ينبغي أن نختار الفردائية كمثال أعلى 
اجتماعي؟ أي مثال أعلى للعدالة القانونية ينبغي أن نتبنى؟ هل نختار الرأسمالية 
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كمثال أعلى اقتصادي أم الاشتراكية؟ هنا أيضاً ما هو مطلوب منا للوصول إلى جواب 
مناسب عن أي سؤال من النوع الأخير هو اللجوء إلى مبدأ معياري ما يسوغ اختيار 
مثال أعلى دون سواه من المثل العليا المنافسة له. 


قد نجد في بعضي الحالاات أن المبدأً المعياري الذي نلجا إليه في عملية 
التسويغ هو نفسه موضع تساؤل. لنعد إلى السؤال الأول المتعلق باختيار مثال أعلى 
سياسى من بين المثل العليا السياسية المتناقسة. ودعونا نفترضص هنا أن المبداً 
المعياري الذي لجأنا إليه لتسويغ اختيارنا للديمقراطية كمثال أعلى سياسي هو مبدأ 
الحرية. قد يعترض هنا ششخص ما على اللجوء إلى هذا المبدأ المعياري كمسو 
لاختيارنا أو تفضيلنا الديمقراطية كمشال أعلى سياسى على المشل العليا السياسية 
المنافسة له.. فقد يعرف هذا الشخض أن الحرية غاية ثبيلة» ولكنه فد يضر على أن 
هناك غايات أنبل منهاء ولنقل إن غاية من هذا الغايات الأخيرة» في نظره» هي العدالة 
الاجتماعية. وفد يدعي هذا الشخص أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقنضي الحد من 
الحريات الفردية إلى حد كبير» مما يعني أن اختيار الديمقراطية اللييرالية كمثال أعلى 
سياسي لا يمكن تسويغه ما لم تكن للحرية الأولوية على العدالة الاجتماعية. لسنا 
معنيين هنا طبعا بمناقشة هذا الموقف إنما فقط بما يعنيه اتخاذ هذا الموقف في سياق 
توضيحنا لطبيعة النوع الثاني من الأسئلة. إن هذا الموقف ينقل النقاش من مستوى 
إلى مستوى آخخر. فعلى المستوى الأول يستهدف النقاش الوصول إلى معرفة ما هو 
المثال الأعلى السياسي الذي ينبغي أن نختاره من بين عدة مثل عليا سياسية متنافسة . 
أما على المستوى الثاني فإننا نجد أن الخلاف هو حول أي مبدأ معياري ينبغي اللجوء 
إليه لتسويغ اختيارنا على المستوى الأول. غير أن الأسئلة التي نطرحها على المستوى 
الثاني لها طبيعة الأسئلة نفسها التي نطرحها على المستوى الأول: إنهاء بمعنى آخرء 
أسئلة معيارية . 


إن بين الأمثلة التي لجأنا إليها سابقاً للتمثيل سؤالين من النوع الذي ينتمي إلى 
المستوى الثاني » وهما: هل تحقيق المنفعة العامة له الأولوية على تحقيق العدالة أم 
العكس هو الصحيح؟ هل للحرية الأولوية على تحقيق العدالة؟ إن أسئلة كهذه لا مفر 
منها لأن هناك من جهةء العديد من الغايات ذات الأهمية الاجتماعية القصوى ولأن 
تمحضيو تحقيق أية غاية منهاء من جهة ثانية» قد يتعارض » في ظل شروط من نوع أو آخر. مع 
عقر طاية أخرى منها. فالغايات ت التي نشير إليها في السؤالين الأخيرين» 5 العدمة 
السياق. فبإمكاننا أن : نضيف إليها هنا غايات مثل التحقيق الذاتي والمساواة والسعادة 
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والفضيلة ومعاملة كل شخص, على أنه ذو قيمة كامنة (عنااه/ 108:10512) وغير ذلك . إن 
غايات كهذه تتجاوز من حيث أهميتها الاجتماعية الغايات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تعنينا على المستوى الأول للنوع الثاني من الأسئلة. فالاختيار بين 
الغايات الأخيرة» كما بينا» يجد مسوغه في مبدأ معياري» والمبدأ المعياري هو مبدأ 
يقول لناء في السياق الذي يعنيناء ما ووو أهنية اجتماعية قصوى . باختصار» إنه 
يقول لنا ما الذي ينبغي أن يشكل قيمة خلقية أو مثالاً أعلى خلقياً وما أشبه ذلك. فإن 
مملكة الأخلاق. لا شك. هي مملكة الغايات, ولكن الغايات المقصودة هنا ليست 
أية غايات» بل إنها الغايات الأهم أو الأنبل أو الأسمى . 


من الملاحظ هنا أن انتقالنا من أسئلة النوع الثاني التي نطرحها على المستوى 
الأول إلى أسئلة النوع الثاني التي نطرحها على المستوى الثاني هو انتقال من أسئلة 
ليست ذات طابع خلقي إلى أسئلة ذات طابع خلقي . ولذلك فإن تنوع الغايات على 
المستوى الثاني ليس له المعنى نفسه الذي لتنوعها على المستوى الأول. فعلى 
المسترئى الأول كما تين معنا سابتاء* تحد أننا | مواجهون بغايات متعارضة» أيهم 
بصورة أدق. مواجهون بأضداد: فإن عليناء مثلآء أن نختار بين ملكية الم 
لوسائل الانتاج أو ملكية الأفراد لها أو بين الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية 
المباشرة أو بين النظام الديمقراطي أو النظام الكلياني أو بين العدالة التوزيعية أو 
العدالة التعويضية . وفي كل حالة من هذه الحالات نواجه باختيارين 0 مما 
يعني أننا نعرف مقدماً أن اخختياراً واحداً منهما والعمل بموجب هذا الاختيار يعني 
بالضرورة استبعاد الاختيار الآخر ليس بأعتياره موضوعاً للتبنى فحسب ؛ بل 0 
أيضاً بديلا للتطبيق. فلا يمكن لأي نظام سياسي الابجيع دن القدين: ديمقراطية 
تمثيلية/ ديمقراطية مباشرة؛ أو لأي نظام اقتصادي أن يجمع بين الضدين: ملكية 
المجتمع لوسائل الانتاج/ ملكية الأفراد لوسائل الانتاج. أو لأي نظام قانوني أن يجمع 
بين الضدين: عدالة توزيعية/ عدالة تعويضية. 


إن الصورة تختلف تماماً عندما نتعامل مع غايات ذات طابع خلقي أو مع قيم 
خلقية . فالسعادة والتحقيق الذاتي والعدالة والمساواة والمنفعة والحرية وغير ذلك مما 
نضفي عليه قيمة ليست أضداداً . فلا شيء يمنع من حيث المبدل إذن» أن تكون 
الشروط الموضوعية » من اجتماعية وغير اجتماعية» من النوع الذي يسمح بقيام نظام 
اجتماعي تتحقق فيه كل هذه الغايات إلى حد بعيد. ولكن الشروط الموضوعية ليست 
دائماً مؤاتية لتحقيق كل هذه الغايات معاء بل إن واقع الأمور هو على نحو بحيث نجد 
في اح و ا ا ار 
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إن علينا في حالات كهذه أن نختار أية غاية نحقق وأية غاية أو غايات نضحي بها . وإذا 
لم يكن هذا الاختيار عشوائياًء فإنه لا بد من أن يقوم على معيار ما. إننا نفترض هنا 
أن الغايات المعنية لا تمثل كلها قيماً خلقية مطلقة؛ ولذلك فإنها في معظمها غايات 
واجبة خلقياً للوهلة الأولى في أفضل حال. فإننا قد ننظر إليها على أنها تشكل نظاماً 
عونا يق ال بحيت اكرن عضن وت لقان رو نيا أو معيارية على بعضها 
الآخرء وبحيث تكون لغاية واحدة بينها أولوية قيمية أو معيارية على كل ما عداها. 
ليس من السهل مطلقاً طبعاً أن نقرر كيف نرتب هذه الغايات في هذا الهرم القيمي أو 
المعياري: بل قد يكون صحيحاً ادعاء بعض الفلاسفة أن مسألة كهذه هي مسألة 
عشوائية خالصة9). غير أتنا لسنا معنيين هنا بأسثلة كهذه. وسنفترض على سبيل 
الجدل خخطأ زعم الوضعيين أو الذاتانيين عموماً في فلسفة الأخلاق أن المسألة الأخيرة 
هي مسألة عشوائية». 


المهم لأغراضنا الآن أننا عندما نفترض وجود معيار نلجأ إليه لاتخاذ قرار 
بخصوص ما نختار تحقيقه من الغايات المعنية في الحالات التي لا يمكن فيها تحقيق 
غاية إلا على حساب غاية أوغايات أخرع من نوعهاء فإننا عندما نفترض وجود 0 
كهذا فإنما نفترض أن هناك غاية تمثل قيمة خلقية أعلى من ن القيمة الخلقية التي تمثلها 
أية غاية أخرى سواها. فقد تكون السعادة أو المنفعة العامة هي هذه الغاية. كما يدعي 
فلاسفة مذهب المنفعة المختصة بالأفعال («ؤونمة01111:36]-]عة) من أمثال جرمي بنثام 
(018350ع8) وجون ستوارت مل (84111). أو قد تكون هذه الغاية هي ضمان معاملة كل 
شخص على أنه ذو قيمة كامنة (أي على أنه غاية فى ذاته وليس مجرد وسيلة) كما 
يدعي عمانوئيل كانط (12380) أو قد يكون التحقيق الذاتي هو هذه الغاية الأخيرة. لسنا 
هنا بصدد معالجة السؤال المتعلق بما ينبغى اتخاذه كغاية أخيرة» إنما أردنا فقط أن 
نبين أنه بدون إعطاء جواب شاف عن سؤال كهذا فلن يكون بإمكانناء حتى من حيث 
المبدأ أن نعالج بصورة عقلانية أسغلة النوع الثاني التي نطرحها على المستوى 
الثاني . 
من الواضح . إذن» أن معالجة أسئلة كالأخيرة يقودنا إلى النوع الثالث والأخير 
من الأسئلة التي تعنينا في سياق معالجتنا لمفهوم المعرفة العملية. إن هذا النوع من 
لأسلة يمثله السؤال الأخير في قائمتنا الأصلية. ألا وهو: ما هو المعيار الأخير الذي 
أن نقيم على أساسه سياسات الدولة وأنظمتها وقوانينها ونقرر على أساسه ما هي 
الام لاحات المطلوب إحداثها فى مؤسساتنا السياسية والاجتماعية؟ إننا نسأل هنا 
ليس عما يشكل معياراً من المعايير» بل عما يشكل المعيار الأخير» مما يعني أن 
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الغرض الأساسي من هذا السؤال اي الغاية التي ينبغي أن تكون لها الأهمية 
الاجتماعية القصوى التي يفترض أن نقيم على أساسها كل الغايات الأخرى. إذا 
استعملنا هنا المصطلحات الشائعة في فلسفة الأخلاق. فإنه يصير بإمكاننا أن نعطي 
لهذا السؤال صيعة أخرى بحيث يتوضح أنه سؤال عما يشكل الغاية ذات القيمة 
الكامنة (عساهلا عأوسام1) , أي الغاية التي ينبغي أن تكون كل الغايات الأخرى مجرد 
وسيلة لتحقيقها ولا تكون هي وسيلة لتحقيق أية غاية سواها. فإذا قلناء مثل» مجارين 
دعاة مذهب المنفعة. إن السعادة العامة هى هذه الغاية» فإن هذا يعنى. من هذا 
المنظورء أن الحرية والتحقيق الذاتي والعدالة والمساواة. . . الخ ليست قيماً مطلقة 
أو كامنة بل هي مجرد قيم وسيلية (5عنااة/ا 28<61051). ولذلك فعندما يتعارض 
تحقيق أية قيمة منها مع تحقيق قيمة أخرى. ا ال 
يحقق أكثر ما أمكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس على المدى البعيد. 
السعادة العامة في نظر دعاة مذهب المنفعة المختص بالأفعال. هي المعيار 7 
الذي يتعين عليه كيف ينبغي أن ننظم شؤون حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والذي يتقرر على أساسه ما هي الغايات القريبة التى ينبغى تحقيقها على المستوى 
السياسي ‏ الاجتماعى - الاقتصادي . قد لا يكون دعاة مذهب المنقعة مصيبين فيما 
يدعونه. قد يأخذ بعض الفلاسفة بوجهة نظر كانط الديونطولوجية أو وجهة نظر أخرى 
تجمع بين كانط ومذهب المنفعة المختص بالأفعال أو بوجهة نظر بعيدة كل البعد عن 
معي ول وديونطولوجية كانط<ة , وليس غرضنا هنا أن تخوض في هذه المسألة وأن 
نصل إلى قرار بشأن ما ينبغي اتخائه عار أحي أ المؤسسات الساية والاجماعية. 

إننا أردنا فقط أن نبين ما الذي ينغي أن ننتهي إليه في محاولتنا الوصول إلى معرفة 
عملية بالمعنى الذي يعنينا في هذا الكتاب. وما ينبغي أن ننتهي إليه. كما صار 
واقسا من تحليلنا السابق. هو معرفة الجواب» | إن كان ثمة جواب ممكن», » عن 
السؤال الأخير في قائمتنا الأصلية. 


إننا الآن في وضع أفضل», لا شك؛» إزاء مسألة تحديد مكونات المعرفة 
العملية . فأول ما نلاحظه. في ضوء تحليلنا السابقى» أن للمعرفة العلمية النظرية 
والتطبيقية» أهمية خاصة في سيرورة محاولتنا الوصول إلى معرفة عملية بالمعنى الذي 
يعنينا في هذا الكتاب. إنها. كما بيناء ضرورية لتقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق 
غايات معطاة) أي متفق عليها ديكا . ولأن هده الغايات هي من النوع الاجتماعي 5 
السياسي ‏ الاقتصادي. فإننا نتوقع أن تكون العلوم الاجتماعية والتاريخية هي المصدر 
الأهم لهذه المعرفة. دون أن يعني هذا مطلعاً ؛ كما أوضحنا في مكان سايق من هذا 


118 





الأمى الفلقية للعلماتية 
الفصل . أنه ليس للعلوم الطبيعية» في جانبها النظري والتطبيقي » أي دور في تزويدنا 
بما نحتاج إليه لتقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق أغراضنا السياسية ‏ الاجتماعية - 


الاقتصادية. إذن» إن المعرفة العلمية» من حيث هي معرفة اجتماعية ‏ تاريخية 
وكذلك من حيث هي معرفة للوقائع الطبيعية وقواتيئها. هي 2 في جانئبيها النظري 
والتطبيقى: مكون أساسى من مكونات المعرفة العملية. 


ولكن من الضروري أن نوضح الآن مسألة لم نتعرض لها سابقاء آلا وهي 

المسألة المتعلقة بدور المعرفة العلمية في تقرير الغايات. فما فما ركزنا عليه في القسم 
الأول من هذا الفصل هو دور المعرفة العلمية في تقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق 
غايات معطاة مسبقاً. إننا افترضنا يصورة مضمرة حينذاك أن المعرفة العلمية لا تقرر 
الغايات. إننا افترضناء بمعنى آخرء أن المعرفة العلمية لا تزودنا بجواب عن 
السؤال, ما الذي ينبغي أن نختار تحقيقه غاية لنا من بين عدة بدائل متنافسة؟ بل عن 
السؤال. ما الذي ينبغي أن نفعله لتحقيق غاية سبق وأن اخترناها غاية لنا من بين عدة 
بدائل متنافسة؟ . 


لا اعتراض طبعاً على الافتراض الأخيرء إلا من قبيل الطبيعاني ()5ذاههن:813) 
في فلسفة الأخلاق (أي الذي يتبنى المذهب الطبيعي في الأخلاق لمعتطض) 
رسو ةقسنم هلد . إن من يتبنى وجهة نظر طبيعانية في الأخلاق يميل» لا شك » إلى اعتبار 
الأخلاق فرعا فق فروع العلوم الاجتماعية. وإذا صحت وجهة نظره. فإن ما يترئب 
بالضرورة على ذلك هو أن العلوم الاجتماعية لا تقرر فقط الوسائل المطلوبة لتحقيق 
غانات معثة معطاة مسقا بل إنها تقرر أيضاً هذه الغايات نفسها. إن موقفاً كهذا 
يستوجب » لا شكء أن نقصر مكونات المعرفة العلمية على مكون واحد ألا وهو 
المكون العلمي 77" . فإن معرفة الواقع» من منظور الطبيعاني » أي معرفة ما هو كائن. 
هي. في الوقت نفسه. معرفة لما ينبغي أن يكون. هنا لا نواجه مشكلة ديفيد هيوم » 
أي مشكلة كيف نردم الهوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون (وقع أطعن0 - 15) . 
فإن هذه المشكلة تنشاء أصلاً لأننا نفترض» كما افترض ديفيد هيوم» أنه لا يمكن رد 
المحمولاات الحلقية أو المحمولات المعيارية. بعامة. إلى محمولات وصفية. مما 
يعني أننا بحاجة إلى وسيط معياري للانتقال مما نعرفة عن الواقع ‏ عما هو كائن ‏ إلى 
نتيجة أو نتائج تتعلق بما ينبغي أن يكون في الواقع . بمعنى آخرء إن ما نفترضه عن 
وجود اخحتلاف بين طبيعة المحمولات المعيارية وطييعة المحمولات الوصفية هو ما 
يهيء لنا أن هناك هوة بين ع المعرفة العلمية والمعرفة الخلقية أو المعيارية. إلا أن هذه 
المشكلة مصطنعة تماماء في نظر الطبيعاني في الأخلاق, لأن أي تمحيص دقيق في 
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طبيعة المحمولات الخلقية لا بد من أن يبين لنا بوضوح أن المحمولات الخلقية ما 
هي إل١‏ محمولات وصقية مقنعة . وما أن يتوضح لنا هذا الأمر حتى يتوضح لنا أيضاً أنه 
لا وجود لآية فجوة على الاطلاق بين المعرفة العلمية والمعرفة الخلقية أو المعيارية. 
إننا في هذه الحالة لا بد من أن ندرك أن معرقتنا لما ينبغي أن يكون هي نوع من أنواع 
معرفتنا لما هو كائن . 


إن هذا الموقف مرفوض من قبلناء ولذلك فإننا لا 0 بأى حال من 0 
باختزال مكونات المعرفة العملية في مكون واحد. أ ي المكون العلمي . 
للمحمولات الخلقية» كما بينا بالتفصيل في مكان آخر. ا 
حتى من حيث المبدأء إلى ما هو غير معياري دون تجريد المحمولاات المعنية من 
طبيعتها الخلقية وتحويلها إلى شيء ذي طبيعة مغاير . ولذلك فإننا نفترض هناء 
بعكس الطبيعاني في الأخلاق. أن المعرفة الخلقية» على افتراض إمكانهاء هي 
معرفة مستقلة منطقيا عن المغرفة العلهية. إن ما يعنيه هذاء على وجه التحديد. هو 
أن معرفة الغايات (ما ينبغي أن يكون) ليست ولا يمكن أن تكون مشتقة من معرفة 
علمية خالصة (من معرفة ما هو كائن). 


ليس المقصود بقولنا الأخيرٍ إن المعرفة العلمية لا تؤدي أي دور مطلقاً في تقرير 
الغايات. إن لها. لا شك كور هاما في هذا الأمرء ولكن ليق بمعنى أنها تشكل 
المسوغ الكافي لاختيارنا غاية معينة دون سواها من الغايات المنافسة لهاء بل بمعنى 
انها ينبغي أ فق تشكل مسوغا فنووريا نا تحار من غاباكه. فلنتذكر هنا أن الغايات 
التي تعنينا هي غايات من النوع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي . إننا نريد أن 
تعرف أي نظام سياسي نختار وأية غايات اجتماعية ينبغي أن نحقق من وراء تنظيم 
المجتمع على نحو معين وما إذا كان ينبغي أن تكون ملكية وسائل الانتاج لأفراد 
معينين في المجتمع أم للمجتمع ككل وغير ذلك مما له صلة وثيقة بتنظيم حياتنا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن المعرفة التى نطلبهاء فى هذه الحالة» ليست 
من النوع الذي يمكن تجريده من الشروط الاجتماعية والتاريخية والثقافية للبشر الذين 
يطلبون هذه المعرفة. فإن الغايات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي يفترض 
أن توصلنا الاعتبارات المعيارية المناسية إلى ضرورة تبنيها هي غايات نختارها 
لمجتمع معين يحيا في ظل ظروف معينة وله ثقافة معينة ويحتل وضعاً 
معينا في سياق 7 التاريخي . . من هنا يتضح أن اللجوء إلى اعتبارات معيارية 
خالصة لا يمكن أن يشكل وحده سانا كافيا لمعرفة ما هي الغايات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي اختيارها لهذا المجتمع بالذات , فمن الواضح 
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هنا أن الغايات التي قد تناسب مجتمعاً معيناً في ظل شروط اجتماعية وتاريخية وثقافية 
وها ارحن لمحتن الجابو اعد تي الال لمرو 
كل العصور. فإذا كان 9 نظام الديمقراطية المباشرة عانيا لأثينا المدينة ‏ 5 
الدولة. فإنه يد يبدو مناسباً للأمم الحديثة. بل إن نظام الديمقراطية التمثيلية هو النظام 
الأنسب لها. وإذا كان 5: تنظيم المجتمع على أسس اشتراكية يحتاجء كما يدعي كارل 
ماركس » ثلا | إلى تطور قوى الانتاج إلى حدها الأقصى . إذن فإن تنظيم المجتمع 
على هذا النحو مناسب للمجتمعات التى حدث فيها هذا التطور في قوى الانتاج وغير 
مناسب للمجتمعات التى لم تشهد هذا التطور بعد في قواها الانتاجية. 


من الواضح في تحليلنا السابق أن معرفة ما هي الغايات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية المناسية لمجتمع معين. في ظل شروط تاريخية وثقافية معينة» هي معرفة 
غير ممكنة بدون العودة إلى وقائع معينة تتصل بوجود هذا المجتمع» وقائع من النوع 
السوسيولوجي والثقافي والتاريخي وما أشبه ذلك. فكيف يمكننا أن نعرف ما هو 
مناسب وما هو غير مناسب لهذا المجتمع أو ذاك؛ بدون معرفة واقع هذا المجتمع 
والابعاد السوسيولوجية والثقافية والتاريخية لهذا الواقع؟ وبما أن المعرفة الأخيرة هي 
ما تزودنا به العلوم الاجتماعية والتاريخية. إن فإن العودة إلى هذه العلوم ضرورية 
لمعرفتنا ما هى الغايات التى ينبغى تبنيها على المستوى السياسى - الاجتماعى - 
الاقتصادي . ١‏ ْ 1 ش ١‏ 


على أن دور المعرفة الاجتماعية والتاريخية في هذا الصدد لا 
يتجاوزء كما ذكرنا سابقاء كون هذه المعرفة تزودنا بمسوغ أو مسوغات ضرورية 
لاخمتيار ما نختاره من غايات. إن السبب لذلك يعود إلى أن هناك أكثر من احتمال 
لتعديل النظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو القانوني لمجتمع معين » أي 
أن الشروط الثقافية والاجتماعية والتاريخية لمجتمع معين. وإن كانت تحد من 
الغايات المتاحة لنا على المستوى السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي. إلا أنها لا 
تحتم اختيار غاية من هذه الغايات دون سواها. فلو كانت هذه الشروطء كما يدعي 

بعض الحتميين التاريخيين تحتم اتحأه المجتمع ‏ في سيرورة تطوره. في اتجاه معين 
1 أي اتجاه سواهء إذن لما كان الانسان يرا قط فيما يختاره من غايات سياسية 
واجتماعية واقتصادية. وفي هذه الحالة. فإن قول واحدنا إنه ينبغي اختيار غايات غير 
التي تتناسب مع الاتجاه التطوري المحتم لهذا المجتمع هو قول لا قيمة أو قوة 
معيارية له. فإن الإلزام. كما نبهنا كانط. يستوجب القدرة. ولذلك فلا معنى» انطلاقاً 
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المكوئات الرئيسة للمعرفة العملية 


من منظور هذا النوع من الحتمية التاريخية» أن نختار غاية غير التي يتجه المجتمع. 
في ظل الشروط التي نجده فيهاء نحو تحقيقها. فإذا كانت شروط هذا المجتمع تحتم 
اتجاهه هذا الاتجاه. إذن ليس لنا القدرة على تحقيق غاية أو غايات تعاكس هذا 
الاتجاه أو تتنافر معه. وأن نقول. في هذه الحالة, إنه ينبغي (أو يلزم) تحقيق الغاية أو 
الغايات المعينة هو بمثابة قولناء إنه ينبغى أن نفعل ما لا قدرة لنا على فعله. وهذاء لا 
شك. هراء. وهذاء بدوره. يجعل من الواضح أن الموقف الحتمي المذكور 
يستوجب أن تكون مسألة تقرير الغايات» على المستوى السياسي - الاجتماعى - 
الاقتصادي, منوطة فقط بالمعرفة التي تزودنا بها العلوم الاجتماعية والتاريخية . ١‏ 


لم يعد ثمة مفكر اليوم ينظر بعين الجدية إلى هذا الموقف الحتمي الذي. كما 
لاحظ أرنست نيغل راعية11) . يعبر عن وجهة نظر جبرية أكثر مما يعبر عن وجهة نظر 
حتمية بالمعنى العلمي للحتمية؟ 2. ققد يسلم واحدنا بأن ما يحدث على المستوى 
الماعي والتاريخي ات لقوانين سيبية » أي يعات سيره 0 ظ أويمكن 
ل وي امات بو 1 
ليحدش. رغث بغض النظر عما يختار اللإنسان فعله أو عدم فعله159) , وإذا سلمنا بهذا 
إذن فإنه لا يمكنناء بدون الوقوع في فخ النظرة الجبرية. إلا أن نفترض أن الشروط 
الاجتماعية والثقافية والتاريخية» في أسوأ أ حال تخد كيرا من الاختيارات المتاحة 
أمام الإنسان بخصوص كيفية تعديله لنظامه السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
القانوني » ولكنها لا تحتم اختياراً واحداً منها دون أي اختيار سموأة . 


بإمكاننا الآنء فى ضوء التحليل السابق» أن نفهم أكثر لماذا حسبنا المعرفة 
التي تزودنا بها العلوم الاجتماعية والتاريخية ضرورية وليست كافية لمعرفة ما الذي 
ينبغى اختياره من غايات على المستوى السياسي والاجتماعى والاقتصادي. فإن 
المعرفة السابقة تزودنا بمعرفة الامكانات المختلفة التي يزخر بها الواقع» بالاضافة 
إلى تزويدنا بمعرفة الوسائل المطلوبة لتحقيق أي منها. والكلام على الواقع هنا هو 
طعأ كلام على واقع مجتمع معين له شروطه الثقافية والتارييخية الخاصة به. إن ما 
نفترضه هناء انطلاقا من رفضنا للجبرية التاريخية؛ ولا أقول الحتمية التاريخية» هو أن 
هناك إمكانات مختلفة لتغيير هذا الواقع تعيش في رحم هذا الواقع بالذات وأن 
المعرفة الاجتماعية والتاريخية هي المصدر لمعرفتنا هذه الامكانات المختلفة. إن 
الدور الذي يمكن اسناده إلى المعرفة الأخيرة هو رسم الحدود الواقعية والعملية التي 
ينبغي أن نقف عندها في محاولتنا تغيير الواقع الااجتماعي المعني . أما كيف ينبغي أن 
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نتحرك ضمن هذه الحدود قأمر متروك للاختيار الإنساني. إن هناك أكثر من إمكان 
لتحركنا ضمن هذه الحدود. وكل إمكان من هذه الامكانات يمكن أن يتحول عن 
طريق اختيارنا إلى غاية فعلية لنا على المستوى السياسي ‏ الاجتماعي - الاقتصادي . 
بمعنى آخرء إن كل إمكان من هذه الامكانات هو غاية متاحة لنا على المستوى 
الأخير. إذن. فإن دور المعرفة الاجتماعية والتاريخية: أو دور المعرفة العلمية عموماًء 
ينحصر في تقرير الغايات المختلفة المتاحة لنا في مجال الفعل السياسي الاجتماعي 
- الاقتصادي وتقرير الوسائل المطلوبة لتحقيق كل منها. أما ما نختار تحقيقه من هذه 
الغايات فأمر لا يتوقف على ما نعرفه عن الواة قع الاجتماعي المعني » بل يتوقف على 
اعتبارات معيارية في المقام الأول. 

إن المسألة الأخيرة تنقلنا من المعرفة العلمية كمكون أساسي للمعرفة العملية 
إلى المعرفة المعيارية كمكون أساسي آخر لها. فأن نعرف ما نمختار تحقيقه من 
الامكانات المختلفة المتاحة لنا أمر يتوقف, كما رأينا سابقاً. على المثل العليا 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي نتيناها . والأمر الأخير» بدورة» يتوقف على 
ما هي المبادىء المعيارية التي ينبغي الامتثال لها. غير أن معرفتنا لأي مبدأ معياري 
ينبغي أن نمتثل هي ١‏ في المقام الأولء معرفة لما هو مسوغ من المنظور الأخلاقي من 
بين المبادىء المعيارية المتنافسة. إن المكون المعياري للمعرفة العملية هو. إذن» 
في أساسه مكون أخلاقي . 
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القصيل الكاسين 
في طبيعة المعرفة العملية 


بينا في الفصل السابق أن للمعرفة العملية مكونين أساسيين» المكون العلمي 
«التطبيقي والنظري» والمكون المعياري. وقد وجدنا أن المكون المعياري ما هو في 

حقيقة أمره سوى مكون أخلاقي. فالمعرفة المعيارية» من حيث هي معرفة للغايات 
التي يفترض أن نحققها من خلال تنظيم المجتمع على نحو معين أو تعديلنا نظامنا 
الاجتماعي ‏ السياسي الاقتصادي على نحو معين» هي » في نهاية التحليل. معرفة 
للغايات التي لها الأهمية الاجتماعية القصوى أو التى هي ذات قيمة كامنة. إذن ما 
يشكل الموضوع الأخير للمعرفة المعيارية. بصفتها مكوناً انناسيا [المعرفة العملية. هو 
الجواب عن السؤال.؛ أية غايات لها الأسبقية المعيارية على كل الغايات الأخرى؟ 
وهذا في الواقع يعني أن ما هو مطلوب منا هو أن نعرف في نهاية المطاف أي الغايات 
هي غايات تخلقية أو يسوغها المنظور الخلقي . فالغايات التي يمكننا أن نصفها بحق 
على أنها مخلفية) أي مسوغة من المنظور الخلقي» هي هي الغايات التي ينبغي » 
بالضرورة» أن نحسيها ذات أسيقية معيارية على كل الغايات الأخرى. إن المعرفة 
المعيارية. من حيث هي 2 إذن» مكون أساسى من مكونات المعرفة العملية. غ٠‏ هى 
معرفة خلقية في المقام الأول. ْ ْ 


من الواضح ؛ إذن» أننا عندما نتصدى للسؤال؛ ما هي طبيعة المعرفة العملية؟ 
فإننا نتصدى في الواقم لسؤالين» وليس لسؤال واحد. فالمعرفة المعيارية أو 
الأخلاقية» على افتراض وجود معرفة كهذه. لا يمكن أن تكون. هذا إذا كنا محقين 
في رفضنا لموقف الطبيعاني في الأخلاق. نوعاً من أنواع المعرفة العلمية, أو حتى 
ذات طبيعة شبيهة بطبيعة المعرفة العلمية. فالمعرفة العلمية» كما سنبين بالتفصيل بعد 
حين؛ تتخذ من التفسير والتنبؤ والوصف أغراضاً أساسية لها. ولذلك فإن القضايا التى 
تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة العلمية هي» بالضرورة؛ قضايا ذات مدلول 
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تجريبي»: وطرق التحقق من صدقها أو عدم صدقها هي لهذا السبب» طرق تجريبية 
خالصة. أما المعرفة الأخلاقية فإنهاء على افتراض عدم صحة الموقف الطبيعي في 
الأخلاق, لا تتخذ من التفسير والتنبؤ والوصف أغراضاً أساسية لها. إن القضايا التي 
تشكل موضوعات ممكنة للمعرفة الأخلاقية ليست» إذنء: ذات مدلول تجريبي أو 
واقعى (2)5201081 والطرق التجريبية ليستء. لذلك. هي الطرق القميئة بتحققنا من 
صدق اعد صدق القضايا الخلقية» على افتراض أن التحقق من صدقها أو عدم 
صدقها أمر ممكن. إن المعرفة العلمية هي معرفة لعالم الوقائع التجريبية وللعلائق 
القائمة بين هذه الوقائع وللقوانين التي تفسر هذه الوقائع وتفسر العلائق القائمة بينها 
وتسمح بالتنبؤ بما سيكون عليه عالم الوقائع. باختصارء إنها معرفة لما هو كائن ولما 
سيكون. أما المعرفة الأخلاقية فهي معرفة معيارية: أي معرفة لما ينبغي أن يكون. 
ومعرفتنا لما ينبغى أن يكون. بعكس ما يعتقد الطبيعانى فى الأخلاق» لا يمكن ردهاء 
حش من حيث المبداء إلى معرفتنا لما هو كائن أوما سيكوث. إن المغرفة الأخلاقية 
هى . إذنء ذات طبيعة مغايرة لطبيعة المعرفة العلمية. 


غير أن هناك مسألة ينبغي أن نلفت انتباه القارىء إليهاء ألا وهي المسألة 
المتعلقة بوجود سمة مشتركة بين القضايا العلمية والقضايا الأخلاقية. هذه السمة 
المشتر تبا يتين بارسيي فى هلا اليا : هي سمة اللاضرورة 
(عمع م مننهدت) . ففي كلتا الحالتين» ما نجده هو أن أية قضية من القضايا التي تشكل 
موضوعاً فعلي لمعرفتنا هي قضية لا يؤدي نفيها إلى أي تناقض منطقي . بمعنى آخخرء 
إن أية قضية “من هذه القضاياء إذا صدقت فإنها لا تصدق بالضرورة. إن هذه المسألة 
واضحة جداً بالنسبة للقضايا العلمية بسبب مدلولها الواقعي . فإنه بإمكاننا دائماً أن 
نتصور الواقع على أنه مختلف. وحتى بصورة جذرية, عما هو عليه20. ولكن ليس 
واضيعاء على الأقل بالنسبة لعدد من الفلاسفة الذين لهم أهميتهم , أن الشيء نفسه 
ينطيق على القضايا الخلقية. إن هناك ميلا لدى بعض الفلاسفة الذين يرفضون 
الموقف الطبيعي في الأخلاق لتبني ما صار يعرف 0 البصيرة العقليةء اقهمناه8) 
(لإممعط] أطوندم1 هذه النظرية التى تقضي بمعاملة القضايا الخلقية على أنها ممائلة 
فى طبيعتها للقضايا الرياضية9©. . سنبين بالتفصيل فيما بعد أن هذه النظرية مرفوضة 
اث" القشيايا الخلقية» على الرغم من ٠‏ اختلافها عن القضايا العلمية اختلافاً جذرياً 
بالنسبة لأمور كثيرة» تشارك الأخيرة في سمة اللاضرورة. 





في طبيعة المعرفة العملية 
طبيعة المعرفة العلمية 
لننتقل الآن إلى معالجة طبيعة المعرفة العلمية والكشف عن تلك العناصر فيها 


التي تعطيهاء أو التي تعطي القضايا التي تشكل موضوعاتها بالأحرى» طابعاً غير 
ضروري. 


إن العلم» كما ذكرناء يتخذ من الوصف والتفسير والتنبؤ أغراضاً أساسية له. 
ولذلك فإن طبيعة المعرفة العلمية تفرض أن تكون القضايا التي تشكل موضوعات 
لهذه المعرفة؛ إما قضايا وصفية أو قضايا تفسيرية أو قضايا تنبؤية. والقضايا التي هي 

من النوع الأخيرء كما سيتضح معنا في سياق هذا القسم من الفصل الحالي. غير 

ممكنة. بوصفها قضايا علمية. بدون امتلاكنا للمعرفة التفسيرية المناسية. وإلاا 0 
كان التفسير يتخذ نمطأً استنباطيا9© . إن التنبؤ علمياء بمعنى آخرء غير ممكن إلا إذا 
كان موضوع التنبؤ هو أيضاً الموضوع لتفسير علمي من النمط الاستنباطي . إن للتفسير 
العلمي أسيقية منطقية وكذلك أسبقية انحيراية على التنبؤ. وسنجد أبقياء في 
سياق معالجتنا لطبيعة المعرفة العلمية وأغراضهاء أن القضايا الوصفية باعتبارها قضايا 
علمية هي في أساس التفسير في العلم: إنهاء من جهة. تشتمل على تلك القضايا 
التي تعتبر أساسية للعلم والتي تشكل مرجعنا الأخير فيما يخص كل قضية علمية 
أخرى وبدونها لا يمكن الوصول إلى أحد أهم مكونات التفسير في العلم» أعني 
القوانين والنظريات العلمية. وإنهاء من جهة ثانية» تشتمل على القضايا التي تشكل 
مكونات التفسير. إن القضايا الوصفية. إذن.ء هي الأساس للتفسير وبالتالي للتنبؤء 
وهي ١‏ لهذا السبب. أساس العلم . 

إن القضايا الوصفية في العلم. كما ينبهنا فيليب فرانك في كتابه فلسفة العلم. 
ليست على المستوى نفسه من التجريد أو على المستوى نفسه من الخطاب 
العلمي27). إن المستوى الأول هو مستوى الفهم المشترك حيث نجد تقارير 
الملاحظة (15رو0مع11- -108)ة معو 0) . ومانصفه في هذه 2 هو ما هو معطى لنأ في 
تجربتنا» أي ما يشكل موضوعاً للملاحظة المباشرة20) أما المستوى الثاني فإنه 
مستوى «المبادىء العامة للعلم» حيث نجد عبارات مصاغة بلغة تجريبية كالتي تعبر 
عن قانون القصور الذاتي أو قانون حفظ الطاقة وما أشبه ذلك7©. وفي انتقالنا من 
المستوى الأول إلى المستوى الثاني فإنما ننتقل من وصف وقائع بسيطة يفترض أن 
ندركها بصورة مباشرة عن طريقة التجربة المنظمة (ع6ههعرءوم<8 0ع2نصةع01) كما في 
المختبرء إلى وصف العلاقات المنتظمة القائمة بين هذه الوقائع أو التي يمكن أن 
تقوم بينها في ظل شروط مثالية (40111085ه00 0ع2زاد10). إن المستوى الثاني » كما 
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الأسس الفلسفية للعلمانية 


سيتضح معنا بعد حين» ؛ هو المستوى الأهم للخطاب العلمي . فإن معطيات الملاحظة 

المباشرة التي لا 00 وصفنا لها مستوى الفهم المشترك لا تقدم لنا سوى وقائع 
بسيطة لا رابط بينها أو ناظم لهاء والعلم لا يبدأ إلا بعد أن ننتقل من مستوى تجارب 
الفهم المشترك إلى مستوى أنماط أو مخططات الوصف (506678©5 ملام امعو )ا 
حيث القوانين والنظريات هي وسيلتنا للنفاذ إلى عالم الوقائع بصفته يشكل نسقا 


من الجدير بالملاحظة هنا أن وصفنا عالم الوقائع على مستوى الفهم المشترك, 
وإن كان لا يولد معرفة علمية» إلا أنه يظل هو المحك الأخير لما إذا كان ادعاء أي منا 
امتلاك معرقة علمية هو ادعاء مسوغ. إن تقارير الملاحظة. بمعنى آخرء هي الأساس 
الأخير للعلم. إن السبب الرئيس لذلك يكمن في سمة من أهم سمات العلمء ألا 
وهي سمة الموضوعية. التي هي سمة تستوجب. كما نبهنا هربرت فيجل. خضوع 
العلم لمعيار قابلية الاختبار البيذاتي (") (إااالطمئوع1 علتاءء زط نورعنم[) إن ادعاء 
المعرفة في العلم هو ادعاء يمكن التحقق من صدقه أو عدم صدقه من حيث المبدأ, 
على الأقل بصورة غير مباشرة؛ من قبل أي شخص مزود بالذكاء المناسب وبالأساليب 
الفنية المناسبة للاختبار والملاحظة. وإن هذا الطابع البيذاتي للاختبار يرتبط بالطابع 
الاجتماعي للعلم والمعرفة العلمية*». فالمسألة الأساسية هنا هي وصول الباحثين إلى 
اتفاق حول المسألة المطروحة على بساط اليحث العلمى . ولكن من المتعذر الوصول 
إلى اتفاق بنون الغيدة إلى المخر أو إلى آله وسيلة: اشر ممائلة. إن هده العردة 
تعني في نهاية التحليل العودة إلى تقارير الملاحظة المباشرة من حيث كونها الأقل 
إثارة للجدل ويمكن حصول اتفاق عام بين الباحثين حول أيها صادق وأيها غير صادق . 
إن تحقيق اتفاق حول صدق أو و عدم صدق تقارير الملاحظة هو بيت القصيد في 
الاختبار البيذاتي» مما يعني أن الطابع الموضوعي والطابع الاجتماعي للعلم هما 
وجهان لعملة واحدة. 


من الملفت للنظر هنا أن القضايا الوصفية على المستوى الأول للخطاب 
العلمي» التي يفترض أن تضمن الطابع البيذاتي للمعرفة العلمية» قد تكون, فيما لو 
أولت على نحو معين»: سببا لتجريد المعرفة العلمية من أي طابع بيذاتي . فإذا نظرناء 
مثلاء إلى هذه القضاياء كما نظر إليها الوضعيون المناطقة في الربع الأول من هذا 
القرن. أي على أنها غير قابلة للتصحيح (عاطأوةمدوعم1) فإنه بتحد بتحتم عليناء في هذه 
الحالة؛ أن ننظر | إلى ا تحيقه هلله القصارا على اتدنين نوع الممقيات الحبيية داليسن 
من نوع الوقائع الفيزيائية2*». إن نظرة الوضعي إلى هذه القضايا على النحو المشار 
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في طبيعة المعرفة العملية 


إليه أملتها نزعته الأسسية (80310881151دا50) في نظرية المعرفة» هذه النزعة الموروئة 
عن الفلاسفة التجريبيين والفلاسفة العقليين السابقين على حد اسوأء. فالأسسي 
يطمح لأن يقيم المعرفة على مسلمات لا يرقى إليها الشك مطلقاً. إنه ينطلق من 
الافتراض القائل إن المعرفة من حيث هي اعتقاد صادق مدعوم بالبرهان ممتئعة ما لم 
تقم على أسس لا تحتاج إلى برهان('2. بمعنى آخرء أن المعرقة الاستدلالية غير 
ممكنة بدون معرفة غير استدلالية(١2.‏ وبينما --0 العقلي أصر على أن الأسس 
الأخيرة التي ينبغي إقامة المعرفة عليها لا يمكن أن تكون أسساً تجريبية. فإن 
التجريبيى. ومن بعده الوضعي المنطقي. ٠‏ لم يجد ثمة مناصاً و اعتبار الأسس 
الأخخيرة للجغرقة أميها تجريبية. فإن التجريبي ينفي. أصلاٌ. إمكان أن يكون هناك 
أساس غير تجريبي للمعرفة. ولكن من الواضح أن ما يعنيه هذا هو أنه إن وجد 
أساس أغير للمعرفةء فإن هذا م بكرن تجرييا: 


على أن هذه النزعة الأسسية لا بد من أن تقود الفيلسوف التجريبي ١‏ بعامة 
والوضعى المنطقي . خاصة ,» إلى موكف يصعب ضمله تجنب الأنا 0000 
(سكتوم ةإه5) وبالتالي تجنب إلغاء الطابع البيذاتي للمعرفة. إن هذا يعود إلى أن 
القضايا التجريبية» التي يفترض أن نرد إليها كل ما نعرفه أو يمكن أن نعرفه عن عالم 
الوقائع. لا يمكن أ ن تشكل أسساً غير استدلالية وغير قابلة للتصحيح لمعرفتنا | إلا إذا 
جردناها من أي مدلول أنطولوجي. وبالتالي فيزيائي» وكذلك من أي مدلول نظري . 
فإن هذه القضايا ينبغي أن تكون بسيطة» من حيث معناها وليس بالضرورة من حيث 
مبناهاء مما يحتم عدم قابليتها للتحليل وعدم ترتب أية نتائج عليهاء نظرية أو 
أنطولوجية . ولكن هذاء بدوره؛ يعني أن اللغة التي ينبغي استعمالها للتعبير عن قضايا 
من هذا النوع هي غير اللغة الفيزيائية ثية (6ع3لاههة.] لق توترطط) لأن الأخيرة مشحونة 
بالمدلولات النظرية والأنطولوجية ويفترض رد القضايا التي تكوّن ضمنها إلى قضايا 
أبسط إلى أن نصل إلى القضايا الأبسط التي ينبغي التوقف عندها. فإذا كانت اللغة 
الفيزيائية مشحونة. على كل المستويات» بالمدلولات النظرية والأنطولوجية. إذن فلا 
يمكن أن تكون القضايا الأخيرة التي توصلنا إليها عملية الرد المعنية هي قضايا تنتمي 
إلى اللغة الفيزيائية. إن ما هو مطلوب مناء إذن» هوأن نرد اللغة الفيزيائية إلى لغة من 
نوع آخرى أي ما صار يعرف في أدبيات الوضعيين بلغة المعطيات الحسية -ع#قهة5) 
(ع8 تناع هآ 0213 , 


ولكن إذا أمعنا النظر فيما ننتهي إليه من قضايا جراء عملية الرد الأخيرة: فإن ما 
سنلاحظه هو أن هذه القضايا لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة لحسبانها أساساً أخيراً 
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للمعرفة إلا لأنها لا تصف سوى التجارب الخاصة للذات العارفة. فمن الشروط 
المطلوبة. مثلاء هو أن تكون هذه القضايا غير قابلة للتصحيح . ولكن هذا الشرط لا 
يمكن أن يتوافر في #قارين واحذنا عنا يدركه فعليا من وقائع موجودة باستقلال عنه. 
فإن تقارير كهذه. لا شكء, قابلة للدي لآن واحدنا معرض للخداع الحسي وما 
أشيه ذلك. فقد أتوهم. مثلا. أن نني ننى أرى بقعة سوداء اللون تتحرك في اتجاه معين 
بالعلاقة مع بقع أخرى ثابتة من اللون نفسه . ولذلك فإن قولي في هذه الحالة إني أرى 
بالفعل بقعة سوداء تتحرك في اتجاه معين . . . الخ » هو قول كاذب» مهما توهمت 
عكس ذلك . وهذا يعني طبعاً أنه حتى لو لم أكن أتوهم أنني أرى البقعة السوداء 
تتحرك في الاتجاه المعني». فإن قولي عنها إنها بالفعل تتحرك في هذا الاتجاه هو قول 
قابل للتصحيح من حيث المبدأ بحي سد اك ا ع 
وما إذا كانت تلك البقعة السوداء تتحرك فعلاً في الاتجاه المعني أو لا تتحرك هو أمر 
مستقل عني ولا يتوقف على أية حالة 0-0 الادراكية. إن العكس هو الصحيح 
بالنسبة للحاللات الادراكية السوية والتي يمكن أن تولد معرفة بحى لموضوع ما في 
العالم العخارجي بمعنى أنه لا يمكن لأى منا أن يكون في حالة من هذه الحاللات 
الادراكية بدون وجود موضوع إدراكه. أن أدرك حقا أن البقعة السوداء تتحرك في 
الاتجاه المعن هو أن أدرك وائعة موجودة باستقلال عني .2 ولولا وجودها لما كنت في 
حالة الادراك هذه من حيك هي حالة إدراك سوي وفعلي . . من الواضح ) إذل» إن 
موضوع إدراكي» في حالة الإدراك السوي والفعلي » لأنه مستقل منطقيا والطرلويميا 
عن وجودي في الحالة الادراكية المعنية أو في أية حالة أخرى من نوعهاء لا يمكن أن 
يوصلنا إليه حتى الوصف الفينومينولوجي الكامل لحالة الادراك المعنية بوصفها حالة 
ذاتية. وهذاء بدوره» يعني أن وجود واحدنا في حالة ذاتية ممائلة تومن ارما عن 

جميع الجوانب للحالة الادراكية المشار إليها له يضمن وحله وجود موضوع ممائل 
0ه في عالم الوقائع المخارجية. إذن. إن 7 واحدنا أنه يدرك فعليا كذا وكذا 
في العالم الخارجي قابل للتصحيح بمعنى أن وجوده في حالة ادراكية ممائلة 
فبزمترلوناً بصورة تامة لحالات الادراك الفعلي للموضوع الذي يدعي هذا الشخص 
إدراكه لا يضمن أنه يدرك فعلاً هذا الموضوع . فلا تناقض منطقياً في افتراضنا أنه في 
الحالة الادراكية المعنية بكل ما ينطبق عليها فينومينولوجياء وأنه. فى الوقت نفسهء 
يتوهم أنه يدرك ما يدعي ادراكه في العالم الخارجي . 

غير أن الصورة تختلف تماماً فيما لو كان تقرير الشخص المعني في مثالناء 
ليس أنه يدرك فعلاً كذا وكذاء بل إنه يبدو له أنه يدرك كذا وكذا. إن تقريره. في هذه 
الحالة غير قابل للتصحيح وذلك لسبب بسيط جداً. ألا علو أن ضبيحة تقر يرد يذ 
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تعتمد على ما يصدق أو لا يصدق على العالم الخارجي, بل تعتمد فقط على ما 
يعاق التوفتوارييا على حالته الادراكية باعتبارها حالة ذاتية. فإن كون واحدنا في 
حالة ذاتية من النوع الذي ينطبق عليه الوصف الفينومينولوجي المناسب يعني كونه في 
حالة يبدو له فيها أنه يدرك كذا وكذا في العالم الخارجي . من هنا يتضح بصورة قاطعة 
أن نظرنا إلى تقريره على أنه غير قابل للتصحيح مسوغ فقط على أساس فهمنا له على 
أنه تقرير عن الحالة الذاتية الخاصة لصاحب التقرير. فإذا كان ما يشير إليه تقريره لا 
يتخطى وصف حالته الذاتية بصفتها حالة من نوع فينومينولوجي معين. إذن فإن الخطأ 
الو ا و كأن يسيء صاحب التقرير استعمال 

بعض الألفاظ في وصفه لحالته الذاتية وما أشيه ذلك . ولكن على افتراض أنه لا خطاً 

لفظياً أو لغوياً كهذا حصل. وأن صاحب التقرير صادق في وصفه لحالته الذاتية» إذن 
ا ا و ا 


إذا فهمنا تقارير الملاحظة المباشرة على أنها تقارير عن الحالات الذاتية 
الخاصة للملاحظء فإننا لا بد من أن نواجهء إذن. بمشكلة كيفية تأمين الانتقال من 
هذه التقارير إلى عالم الوقائع, ألا وأن الأخير هو الذي يشكل الموضوع الحقيقي 
للمعرفة العلمية . فالتحقق من أي ادعاء من ادعاءات المعرفة» كما ذكرنا سابقاً. هو 
شأن بيذاتي» وبالتالي عام » بينما العودة إلى تقارير الملاحظة المباشرة. بحسب تأويل 
الوضعيين الأوائل لهاء هي عودة إلى ما هو ذاتي وخاص . إن بعض الوضعيين» 
كارناب على سبيل المثال. حاول أن يعيد بناء جهاز المفهومات التجريبية على أساس 
أنا واحدي. متخذاً من فكرة التشابه المتذكر (202ة[ططتعوع8 لعمءطممعصعء2) المفردة 
نقطة انطلاق له0١2.‏ ولكنه سرعان ما اعترف بفشل هذه المحاولة ويعدم القدرة على 
تجنب الأنا واحدية إلا إذا عاملنا عبارات الملاحظة المباشرة على أنها عبارات تصف 
الوقائع الفيزيائية . فإذا نظرنا إلى عبارات الملاحظة على أنها لا تصف سوى حالات 
ذاتية خاصة, إذن» لا يمكن لأحد أن يتحقق من صدق عبارة منها إلا إذا كانت تصف 
حالة من حالاته الخاصة هو. وبهذا نستبعد امكانية التحقق البيذاتي التي هي من أهم 
معايير المعرفة العلمية. 

إن الصعوبات التي واجهها موقف الوضعيين ين الأوائل لم تقتصر على صعوبات 
من النوع الذي واجهه كارناب في محاولته إعادة بناء جهاز المفهومات التجريبية على 
أساس أنا واحدي . فقد تبين أن النظر إلى عبارات الملاحظة على أنها لا تصف سوى 
الحالات الذاتية الخاصة لصاحب هذه العبارات يقود إلى نتيجة مخالفة للعقل» ألا 
وهي أنه لا يمكن للباحثين أن يتوصلوا حول أي شأن يخص تجاربهم. فإذا كانت 
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عبارات كل منهم المختصة بالملاحظة لا تصف سوى حالاته الذاتية الخاصة وإذا 
كانت الحالات الذاتية هي » بالضرورة؛ حالات لا يختبرها إلا صاحبهاء إذن لا يمكن 
لأي منهم أن يفهم معنى أية عبارة من عبارات الملاحظة المباشرة التي بد فيذها 
سوأة. وهذا. بدذورةء يعني أن لكل منهم لغة خاصة به لا يمكن لأي شخص سواه أن 
يشاركه فيها(*" . 

إن الصعوبات التى تناولناها قادت نويراث (5غ8:ناء]8)» وكارناب من بعدهء 
إلى رفض المفهوم السابق لعبارات الملاحظة المباشرة رفضاً تاماً. فقد لاحظنا أنه إذا 
كان لا بد لعبارات من هذا النوع أ تشكل الأمايس للغيارات اردان للعلم فالها بي 
نفسها ينبغي أن تكون بيذاتية . وهذا ب يعني أنها ينبغي أن تؤخذ على أنها تشير» ليس 
إلى التجارب الذاتية الخاصة التي لا ينكن أن تكون معطاة سوى لصاحبهاء بل إلى 
حوادث فيزيائية تنتمي إلى العالم العام0١)‏ 78010 ءتاطنط). إن جعل عبارات 
الملاحظة جزءا من اللغة الفيزيائية يجرد هذه العبارات من فرادتها المزعومة التى 
اعتقد الوضعيون الأوائل أنها كامئة في عدم قابليتها للتصحيح . فهذه العبارات ينبغي 
النظر إليها الآن من ضمن هذا المنظور الجديد على أنها قابلة للدحض من حيث 
المبدأ ولا تختلف. بالتالي» عن سائر العبارات العلمية البيذاتية التي تجد أساسها 
فيها. 


إذا انتقلنا الآن إلى المستوى الثاني للخطاب العلمي » فإننا نبدأ بالابتعاد عن 
عبارات الملاحظة المباشرة. فإن هناك لا شك؛ تناسباً عكسياً بين مستوى التجريد 
أو التنظير الذي تبلغه عبارة علمية ما والمضمون التجريبى لهذه العيارة. فبمقدارء. ما 
رتفي في سلم التجريد أو التنظير العلمي بمقدار ما تبتعد العبارة العلمية عن 
الملاحظة ويتناقص المضمون التجريبي لها. والعلم » » كما رأيناء ليس مجرد مجموعة 
من عبارات الملاحظة المباشرة وأنه للا ينذا إلا إذا انتقلنا من هذه العبارات التي تنتمي 
إلى الفهم المشترك إلى القوانين والنظريات. إن ما نصفه على المستوى الثاني 
للخطاب العلمي » مستوى القوانين والنظريات» هي العلاقات المنتظمة بين الحوادث 
الفيزيائية التي تشكل موضوعات لاشارتنا على المستوى الأول للخطاب العلمي . إن 
ما لديئا على المستوى الثاني يشكل ما يمكن أن نسميه مخططات للوصف». كوصفنا 
الحركة في الهواء الطلق على أنها حركة تسارع ثابت أو حركة منتظمة أو مزيجاً من 
الائنتين 


إن العبارات العلمية على مستوى مخططات الوصف. مهما ابتعدت عن 
الملاحظة المباشرة. وحتى في حال تضمنها حدوداً نظرية» فإنها لا تفقد مضمونها 
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في طبيعة المعرفة العملية 


التجريبي. فإذا أخذناء مثلاء قضايا علمية من النوع الذي ترد فيها حدود مثل 
«جزيء» أو «الكترون» أو «تيار كهربائي». فإن أول ما نلاحظه هو أنه لا حد من نوع 
الحدود الأخيرة يمكن اعتبار ماصدقه من نوع الأشياء التي يمكن أن تخضع للملاحظة 
المباشرة. ولكن لا يجوز أن نتخذ من هذا ذريعة للاستنتاج بأن القضايا العلمية التي 
ا ل ع شي ع او ا ا 
التجريبي أو لا تتضمن أية نتائج تتعلق بعالم الوقائع التجريبي . فإنه ينبغي ألا يغيب 
عن بالنا هنا أن هناك قواعد إجرائية (وع1نخآ أههه1نوئعم0©) أو تطابقية -لممموععءمت) 
(120165 ع6مة معينة تخول للعالم أن يترجم الحدود أو المحمولات النظرية إلى لغة 
الملاحظة التجريبية2270. هذا لا يعني. كما اعتقد بعض فلاسقة العلم» أن ما نقوله 
على المستوى النظري للعلم متكافىء منطقيا مع مجموعة محددة من عبارات 
الملاحظة. بمعنى آخرء أنه لا يعنى أنه يمكن الاستعاضة بصورة تامة عن الحدود 
الا ل سيو إن كل ها يعتيه هو آن ما نقولة على 
المستوى النظري للعلم يمكن ن أن يترجمء 110 إلى لغة الملاحظة التجريبية. إن 
له بمعنى آخر» بعضص. النتائج التجريبية, ولولا هذا لكان خلا من أي مضموت 
وصفي ولما كان لدينا أي سبب» حتى من حيث المبدأء للاعتقاد بصدقه. فإننا 
نعتقدء مثلاء بصدق قوانين نيوتن لأنه بإمكاننا أن نقوم على أساسها بتنبؤات صادقة 
عن حركات الأجرام السماوية. إن إعتقادنا بصدقهال ا منوط بتحققنا بحصول 

نتائج تجريبية معينة نفترض أنها مترتبة على هذه القوانين. اناي كديا 
ينطبق حتى على النظريات العلمية التي هي أكثر ابتعاداً عن عالم الملاحظة من قوانين 
نيوتن كالنظرية الذرية ونظرية الكم (لإتمعط1 «سذسهن0) والنظرية النسبية. إن 
الغرض من هذه النظريات». بصفتها نظريات علمية» هو تمكيننا من الوصول إلى نتائج 
معينة على مستوى الوقائع القابلة للملاحظة التجريية . بصورة أكثر تحديداً: 1 
الغرض منها هو توليد توقعات معينة لذينا عن عالم الوقائع القابلة للملاحظة وعن 
العلاقات التي يمكن أن تقوم بين هذه الوقائع . ولا يمكنها أن تؤدي هذا الغرض 
بالطبع إذا لم تكن القضايا التي تشكل المكونات الأساسية لهذه النظريات ذات مدلول 
تجريبي . لا يمكننا سوى أن نفترض» إذن, أن طبيعة القضايا العلمية على المستوى 
الثاني والأهم للخطاب العلمي لا تختلف عن طبيعة قضايا المستوى الأول. ففي كلا 
الحالتين ما نجده هو قضايا ذات مدلول وصفي. وبالتالي تجريبي . ما يميز القضايا 
التي نجدها على المستوى الأول عن القضايا التي نجدها على المستوى الثاني هو أن 
السابقة هي أكثر اقتراباً من عالم الوقائع التجريبية من الأخيرة. 


عندما ننتقل إلى قضايا المستوى الثاني للخطاب العلمي فإنما ننتقل إلى 
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الأسس الفلسقية للعلمانية 


الوظيفتين الأساسيتين الأخريين للعلم, وظيفة التفسير ووظيفة التنبؤ. إن غرض العلم 
لسن مجرد الوصف.؛ مهما بلغ هذا الوصف من الشمولية . إن الوصفء سواء على 
مستوى عبارات الملاحظة المباشرة أو على مستوى مخططات الوصف» أي مستوى 
القوانين والنظريات» هو تمهيد للتفسير. فإننا لا نريدء» على مستوى الاستقصا 
والبحث العلميين» أن نقف عند حد وصفغنا للأحداث الفيزيائية أو السيكولوجية أو 
الاجتماعية ولا حتى عند حد وصفنا للعلاقات المنتظمة أو التسقية بين هذه الأحداث, 
بل إننا نريد أن نتجاوز هذا إلى تفسير هذه الأحداث وكذلك تفسير العلاقات المنتظمة 
بينها. ولكن التفسير في العلم يتبع ما يسمى أحياناً بالنموذج الاستنباطي #لاناءعددء©) 
(240061 وما يسمى أحيانا أخرى بتموذج القانون الشامل (اع1/100 :جه آ-هصفقء+00) . 
ولذلك فإن طبيعة التفسير العلمي تفرض أن يكون للقوانين دور أساسي في عملية 
التفسير. 

حتى نفهم جيداً ما هو المقصود بكلامنا الأخيرء لنحاول أن نشسرح النموذج 
الاستنباطي في التفسير. مح ل ا ا 
العلمي تتوافر فيها'كل شروط التفسير الاستنباطي . لنفترض أننا أردنا أن نفسر لماذا 
تكونت ل اموا لقدح عندما ملأناه بسائل على درجة عالية | 
من الرطوبة. بإمكاننا أن نضع التفسير هنا على النحو التالي : يعد أن ملأئا القدح 
بالسائل شديد البرودة» انخفضت درجة حرارة القدح إلى حد أدنى بكثير من درجة 
حرارة الهواء المحيط به. والهواء المحيط بالقدح يحتوي على بخار مائي. والبخار 
لمائي في الهواء يتحول على العموم إلى سائل عندما يحتك الهواء بجسم على درجة 
عالية من البرودة . 

لنفترض » كمثال آخرء أننا لايد أن نفس للجاذا يفد للع عاو يتح العاار :4 
يراد تفسيره في هذه الحالة هو قانون كلي (لاقآ [2دمع؟أمنا) يثبت (1]عودة) وجود 
ا ا والتفسر هنا بم عن طريق اللجوة إلى 

نين أخرى بصورة خاصة القانون القائل بأن كثافة النلج أقل من كثافة الماء وقانون 
أ الذي يقول بأنه عندما نغمس جسما في الماء يدفع الماء هذا الجسم إلى 
أعلى بقوة مساوية لوزن السائل الذي حل هذا الجسم محله. وقوانين أخرى تتعلق 
بالشروط اللازمة لدخول جسم ممخضع لقوى معينة إلى وضع توازن (سساعطاشبو5) . 

ما يراد تفسيره في المثال الأول هو حادثة مفردة (تكون الرطوبة على الجدار 
الخارجي للقدح) بينما ما يراد تفسيره في المثال الثاني» كما رأيناء هو قانون كلى . 
أي القانون الذي يقول بأن الثلج يطفو على الماء. ولكن في كلتا الحالتين يتبع 
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التفسير هذا النمط: موضوع التفسير (ما يراد تفسيره (1تنال2قع1اط«8) مستنبط من 
القضايا التي نلجا إليها للتفسيرء. ولسمهاء للاختصارء القضايا التفسيرية 
(30815ام<2)» وتوجد قضية واحدةء على الأقل . بين هذه القضايا تعبر عن قانون 
كلي. وجود قانون كلي بين القضايا التفسيرية أمر ضروريء. سواء أكان موضوع 
التفسير حادئة مفردة أم قانوناً كلياً . الفرق الأساسي » من الوجهة المنطقية الصورية. 
بين تفسير حادثة مفردة استنباطياً وتفسير قانون كلي يكمن في أنه فى الحالة الأولى ا 
يمكن أن يكون لدينا في مقدمات التفسير قوانين ن كلية فقطء بينما في الحالة الثانية لا 
يمكن أن يكون الاستلباط قائماً على غير مقدمات كلية. هذا يرتبط بصورة مباشرة 
بقوانين الاستنباط وليس بفكرة التفسير بما هي. فحيث تكون النتيجة (ما يراد 
تفسيره): كما في الحالة الأولى » تشير إلى حدوث شيء من نوع معين» فلا يمكن في 
هذه الحالة أن يكون لدينا استنباط صحيح . إذا كانت كل مقدماتنا كلية. ذلك لأن 
القضايا الكلية غير ذات دلالة وجودية (014صم1 121امع:2«15) وبالتالي لا تثبت 
بالضرورة وجود أي شيعء أو حصول أي شيء . وهكذا فلو كانت كل مقدماتنا كلية 
في هذه الحالة. فلن يكون هناك إمكان لاستخراج النتيجة من المقدمات وبالتالي 
للوصول إلى تفسير استنباطي ناجح . أما في الحالة الثانية» حيث النتيجة (ما يراد 
تفسيره) تشكل قضية كلية أو قانوناً كليًء فلا تثبت النتيجة بالضرورة وجود أي شىء أو 
حصول أي شىء»: وهكذا فلن يكون هناك أي دور لأية قضايا مفردة -ممع2 عدلسعم51) 
(05111085 في الاستنباط . 


الفكرة الجوهرية في النمط الاستنباطي للتفسير هي أنه حتى نفسر بالمعنى التام 
لهذه الكلمة يجب أن يكون بإمكاننا أن نستنبط بنجاح ما يراد تفسيره من فئة من 
القضايا بحيث تستوفي هذه الفكة الشروط التالية : 

أولاً: د يجب أن نحتويق هذه الفتة على قانون كلي واحد على الأقل. 

اثانياً: أ: يجب أن تحتري هذء الف على قضية ان ادن اننا 

ثالثا : ل ا سس 
مدعومة. على الأقل. دعماً استقرائيا كافياً. 


يتضح من هذا الشرح أنه توجد ثلاثة أنواع من الشروط التي تشكل مجتمعة 
شرطاً كافياً للوصول إلى تفسير استنباطي ناجح . النوع الأول يتعلق بمضمون القضايا 
التفسيرية . فالمهم ليس فقط الوصول بصورة استنباطية إلى ما يراد تفسيرهء بل المهم 


ناوا 
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أن نصل بصورة استنباطية إلى ما يراد تفسيره انطلاقاً من القوانين الكلية المناسبة 
والشروط المناسبةء. وهذا الشرط الأخير يلزمنا باختيار مقدمات تفسيرية ذات مضموت 
معين . النوع الثاني يشتمل على الشروط المنطقية . هنا نقصد بصورة محددة الشروط 
الضرورية والكافية للوصول إلى استنباط صحيح؛ حيث نفهم بالاستنباط الصحيح 
حالة من الاستدلال لا يمكن فيهاء من الوجهة المنطقيةء أن تصدق المقدمات دون أن 
تصدق النتيجة. ولكن كل ما يعنيه ذلك هو أن صدق المقدمات يشكل ضماناً مطلقاً 
لصدق التتيجة بحيث يظل السؤال مفتوحاً بخصوص صددق المقدمات, وبالتالي صدق 
النتيجة. هذا يتقلنا إلى النوع الثالث والأخير من الشروط». أي الشروط الابستامية 
(عنصهاكنم) هذا النوع من الشروط يتعلق بنوع العلاقة التي يجب أن تقوم. على 
الصعيد المعرفى (2))0082714106 بيننا وبين مقدمات التفسير. باختصارء الشروط 
الابسسامية هي الشروط التي يعني توافرهاء على الأكثرء أننا في وضع دليلي 
زممةاتومط 00 يسمح لنا بأن نعتبر أنفسنا في حالة معرفة بالنسبة لصدق 
مقدمات التفسيرء أو الشروط التي يعني توافرهاء على الأقل » أننا في وضع دليلي 
يسمح لنا بأن نعتبر احتمال عدم صدق مقدمات التفسير ضثيلا جداً. ٠‏ يتضح الآن أنه 
إذا كانت الشروط المنطقية وكذلك الشروط الابستامية متوافرة» فبإمكاننا أن نعتبر 
أنفسنا في وضع يسمح لنا إما بأن نثبت معرفتنا لصدق النتيجة أو معرفتنا لكون احتمال 


هذه الأنواع الثلاثة من الشروط الضرورية المنفردة والكافية مجتمعة للوصول 
إلى تفسير استنباطي ناجح هي أيضاأ ما يستلزم توافره الوصول إلى تنبؤ اسنتباطي -56) 
(صمناء زلعوط عستاعسل تاجح . فلنفترض أن شخصاً تناول كمية كبيرة من السم مع 
وجية عشائه. فى هذه الحالة يمكننا أن نتنبأً: بصورة استنباطية؛ بموت هذا الشخص. 
لأن لدينا أدلة قوية على صحة القضية الكلية «كلما تناول أي شخص من الأشخاص 
كمية كبيرة من السم. فإن موت هذا الشخص أمر محتم». 


والملاحظ من هذا المثال أن الشروط التي تجعل تنبؤنا بموت الشخص المعني 
تنبو استنباطياً ناجحاً هي نفسها الشروط التى تجعل تفسيرنا لموته تفسيراً استنباطياً 
ناجحاً. 


وي ا وو و 0 بالنسبة للبعض هو أنه يوجد 
دائماً إمكان في أن نخطىء إما في اعتبارنا لقانون كلي ما هو القانون الذي يجب 
تطبيقه على مجموعة معينة من الشروط أم في وصفنا للشروط السابقة على ما يراد 
تفسيره . ففي اعتمادنا في التفسير على قوانين كلية معينة» لا نكون في وضع يسمح لنا 


شن 





في طبيعة المعرقة العملية 


بأن نقول بيقين إن هذه القوانين هي القوانين التي يجب تطبيقها على الوضع المعني . 
وما هو مطلوب في هذه الحالة من العالم هو تحكيم عقله للوصول إلى تفسير مرض 
بدل اللجوء إلى الاستنياط بمعناه الصوري . 


لا شك أننا معرضون للخطأ بالنسبة لمقدمات التفسير بالمعنى الذي شرحناه 
أعلاهء ولكن هذه المشكلة تتعلق بالشروط الابستامية وليس بالشروط المنطقية . فإذا 
كنا في حالة شك بالنسبة لما إذا كان القانون الذي نلجأ إليه في عملية التفسير هو 
القانون الذي يجب تطبيقه على الوضع المعطى . أو كنا في حالة شك بالنسبة لما إذا 
كانت الشروط المعطاة ة هي من النوع المناسب أم لبعيت من النوع المناسب» فإن هذا 

يعنى أننا في وضع أبستامي معين بالنسبة لمقدمات التفسير (أي وضع شك). ولكن 
كا ١‏ يقت أن بي أل يس لريكانا انا تايط في نهد السلا ما راد سير ل 
هذه المقدمات . ما يؤثر على الشروط الابستامية لا يؤثر مطلقاً على الشروط المتطقية . 
ولذلك فمن الواضح أن المشكلة المثارة هناء بحكم كونها مقتصرة على الشأن 
الاإستامى , لا تثير أية شكوك حول جدوى استعمال الاستنباط كطريقة للتفسير 
العلمي . 

قد يتساءل بعضهم حول الأسباب الموجبة لاتخاذ التفسير في العلم نمطا 
استنباطياً . وللاجاية لا بد اول من توضيح نقطة هامة تتعلق بأغراض التفسير 
العلمي . فالتفسير في العلم يستهدف فيما يستهدف ربط الوقائع بعضها ببعض ربطاً 
منهجياً (0 201 سرع زقير5) » بحيث يصير بإمكاننا أن ننظر إلى كل واقعة على أنها تشغل 
خيرا معي في نسق محدد من الوقائع19) . ولكن الكلام على وجود ارتباطات منهجية 
بين وقائع معينة » وبالتالي الكلام على كون هذه الوقائع تشكل عقا معيناً يفترضص 
مسبقا وجود مبادىء أو قوانين أو قراعد عامة تخضع لها العلاقات العائمة بين هذه 
الوقائع . بإمكاننا الآن. على ضوء هذا الوصف العام لغرض التفسير في العلم» أن 
بين لماذا يجب أن يعتمد التفسير العلمي على وجوه قوانين كلية من نوم معين» وأن 
نبين؛ بالتالي ؛ لماذأ يجب أن يتخذ التفسير العلمي طابعاً استنباطياً . فما يراد تفسيره 

اليلد عراوائية بين أررمصدرء بن الرناح» وآن تقسح واقعة ها قدي ١‏ علميا قو 

أن نبين أن هذه الواقعة تشكل جزءا من نظام معين من الوقائع (قاءة5(8:62045) . 
ولكن في كلامنا على وجود نظام معين من الوقائع فإنما تفترض. كما رأيناء وجود 
مبادىيء أو قوانين عامة تقرر علاقة كل واقعة. ضمن إطار هذا النظام. بالوقائع 
الأخرى. ولذلك فإذا كان تفسيرنا لواقعة معينة يعني وضعها في نظام معين من 
الوقائع » فما يعنيه ذلك في التحليل الأخير هو ربط هذه الواقعة بوقائع أخرى وفق 


وضنا 
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قوانين أو مبادىء معينة(*2. وهكذا يتضح بأن التفسير العلمي الناجح بالمعنى التام 
لهذه الكلمة لا يوصلنا فقط إلى وضع يسمح لنا بأن نقول بأننا نفهم الآن لماذا حصل 
ما حصل أو صار واضحاً لدينا لماذا حصل ما حصلء» بل يوصلنا أيضاً إلى وضع 
أجافي بحن يسح لذا بأ ترك اضرا تغرت الآن المزذا حمل ماسصل» والوضع 
الأخير» في الواقع. هو الذي يشكل الهدف الأبعد للعلم . ها نريد تحقيقه في الم 
هو نوع من المعرفة المنهجيية (150<16086 غ1 24مع:5ز5) للحوادث أو الوقائع. 
فالعالم لا يهمه أن يعرف أن الوقائع المفردة (28615 عاعم:5) هي كذا وكذا. فالمسألة 
الأساسية للعلم ليست مسألة وصف الوقائع وتعدادها بقدر ما هي مسألة تفسيرها. وأن 
نفسر واقعة معينة هو أن نصل إلى معرفة كيفية ارتباط هذه الواقعة بوقائع أخرى ضمن 
إطار نظام معين من الوقائع , بحيث تكون هذه المعرفة الأخيرة خاتمة المطاف بالنسبة 
لعملية بحثنا عن تفسير للواقعة المعنية(' "© . هذا يعني أنه بوصولنا إلى هذه المعرفة 
فإنما نصل إلى وضع يسوغ تسويغاً تامأ ادعاءنا بأننا نعرف لماذا حصل ما حصل أو 
لماذا حالة شيء ما أو صفاته هي ما هي وليست شيئاً آخر. وإذا كنا بالفعل وصلنا إلى 
هذا الوضع الأبستامي » فهذا يعني أننا وصلنا إلى وضع يبرز من خلاله أمران هامان. 
الأمر الأول يتعلق باكتشافنا لعلاقة منهجية مننظمة بين ما يراد تفسيره وأشياء أخرى» 
أي باكتشافنا لعلاقة خاضعة لقانرن كلي معين. والأمر الثاني يتعلق بمعرفتنا أن ما هو 
حاصل فعلياً في الوضع المعطى هو من نوع الأشياء التي يرتبط بها ما يراد تفسيره وفق 
القانون المشار إليه. ولذلك فمن الواضح أن وصولنا إلى الوضع الأبستامي المعني 
يلزمنا بأن نقول بأنه ما لم يتغير أي شيء في معرفتنا للأمور ذات العلاقة بالوضع 
المعطى . فلا مجال إلى الذهاب إلى أبعد مما وصلنا إليه في عملية التفسير المعنية. 
عاد ما مسو ل ل 0 
جواب تام عن السؤال دلماذا. . . ؟706©. وما ركزنا عليه في تحليلنا هو أن الوصول 
إلى جواب تام غير ممكن إلا عن طريق معرفتنا أن حوادث من النوع الذي يشكل 
موضوع التفسير مرتبطة بصورة منتظمة بحوادث من نوع آخر. فحصولنا على معرفة 
من هذا النوع يمكنناء في حال علمنا بتوافر الشروط المناسبة. من أن نسوغ بصورة 
منطقية ما يراد تفسيره. والتسويغ المنطقي (ممنادء 8 اكه أوءعع1.0) هي لاا شك 
أقوى أنواع التسويغ , أو هوء بالأحرى, الحد الأعلى للتسويغ . وذلك لأننا عندما 
نسوغ منطقياً فما نفعله هو وضع قانون التناقض كحائل بين تسليمنا بمجموعة 
القضايا التي نلجأ ! إليها في عملية التسويغ ورفضنا لما يراد تسويغه. ولذلك فحيث 
يكون التسويغ منطقياًء فالتناقض هو نصيب كل من يسلم بصدق بمقدمات التسويغ 
ويرفض ما يراد تسويغه. وهكذا فمن الواضح أن إعطاء جواب تام عن السؤال 


١8 





في طبيعة المعرفة العملية 


«لماذا. . . ؟» يتحول إلى إعطاء تسويغ منطقي لما يراد تفسيره. هنا يتضح الرباط بين 
إعطاء تفسيرات تامة واعتماد التفسير الاستنباطي كنمؤذج للتفسير. 
يجب ألا يفهم من شرحنا أن النمط الاستنباطي هو النمط التفسيري المعتمد في 
العلوم بكل أنواعها وفروعها. فمما لا شك فيه أنه توجد حالات كثيرة لا يمكننا فيهاء 
من الوجهة العملية, أن نصل إلى معرفة القوانين الكلية التى تتحكم بسير الأحداث» 
ولذلك فمن غير المعقول في هذه |الحالات أن ينتظر منا تفسير هذه الأحداث أو التنبؤ 
بها بصورة استنباطية. فنحن» مثلاء لسنا في وضع الآن يسمح لنا بأن نفسر إصابة 
شخص ما بالسرطان الرئوي بصورة استشباطية أن ليبس في حوزتنا بعد قانون كلي 
يربط ظاهرة السرطان الرئوي. صببياًء بتوافر شروط تجريبية من نوع معين. ولهذا 
السبب بالذات» لسنا أيضاأً في وضع يسمح لنا بأن نتنبأ» استنباطيا» بأن هذا الشخص 
أو ذاك سيصاب أو لن يصاب بالسرطان الرئوي. ولذلك فالتفسيرات التي قد نقدمها 
لظواهر من هذا النوع هي على العموم تفسيرات احتمالية . هذا ينطبق على الكثير من 
التفسيرات البيولوجية وحتى على بعض التفسيرات التي يقدمها علم الفيزياء 
(كتفسيرات ميكانيكا الكم. ٠‏ معلا وينطبق أنفدا على العديد من التفسيرات 
الاجتماعية والسيكولوجية . والنموذج اللاستنباطي في هذه الحاللات» وإن كان لا يمكن 
اعتماده لأسباب عملية» يظل المثال الأعلى للتفسير. فما دمنا نفترض أن ما يراد 
ده حاتي الواين كلية من نوع ما وأن معرفة هذه القوانين ن ممكنة من حيث 
الميدأ. فسنظل نحاول أن نتخطى الموانع العملية التي تفرض على تفسيراتنا طابعها 
الاحتمالي للوصول إلى تفسيرات استنباطية . 


ما بيناه حتى الآن هو أن العلم. ومن وجهة نظر مثالية» هو محاولة لربط الوقائع 
بعضهاببعض ربط نستي وأذ هذا هو الفحرى الاساسي للغسيرالعلمي على انضله 
من هنا احقم لماد التفسير في العلم. بالمعنى الصارم لمفهوم التفسير العلمي , 
نموذج القانون الشامل . الشي ء نفسه يتطيق على التبؤ العلمي ٠‏ لآن هناك تمائلا تام 
(صاءصسصتر5 :ع76,ع6) بين التفسير والتنبؤ بمعنى أن ما نحتاج إليه لتفسير ظاهرة ما هو 
هوما نحتاج إليه للتنبؤ بها والعكس . إن القضايا العلمية لآ تقتصرء إذنء على قضايا 
الملاحظة, لأن الأخيرة» وإن كانت ضرورية للقيام بعمليات الاختيار البيذاتية 
وللوصول إلى 5 بيذاتية في العلمء إلا أنها لا تقدم لنا عالم الوقائع على أ نه كل 
متماسك وعلى أنه يشكل بنى منظومة بمعنى من المعاني . وهنا 7 دور القوانين 
والنظريات باعتبارها منظومات من القوانين. 


ولكن ما هي الطبيعة المنطقية لقضايا الملاحظة وللقوانين: ألا وأن هذين 


لطن 





الأسسى الفلسفية للعلمانية 
النوعين من القضايا هما اللذان يشكلان المكونين الآأساسييق لمادة المعرفة العلمية؟ 


رأينا سابقاً أن قضايا الملاحظة, بعكس ما ذهب إليه الوضعيون» لا يمكن النظر 
إليها على أنها غير قابلة للتصحيح إلا على حساب تجريدها من طابعها البيذاتي» 
وبالتالي من دورها باعتبارها ملاذنا الأخير في عملية الاختبار البيذاتي للقضايا العلمية. 
باختصاره إنه ينبغي النظر إلى هذه القضايا على أنها تنتمي إلى اللغة الفيزيائية, وألا 
نفقدها دورها في العلمء وبمجرد أن ننظر إليها كذلك فإننا نجعلها قضايا ذات مدلول 
وجودي . إنناء بمعنى آخرء. نجعلها قضايا من النوع الذي يثبت وجود وقائع بسيطة » 
إن صح التعبير. ٠‏ موجودة باستقلال عنا. ولكن هذه الوقائع هي »2 لاشك» وقائع 
جائزة. أي كان ممكنا ألا تكون وقائع على الاطلاق. إن قضايا الملاحظة. إذن» هي 
قضايا جائزة. قضايا يمكن أن تكون 00-0 تكون صادقة. أي إذا كانت أي منها 
صادقة؛ فإن صدقها ليس ضرورياً. 


ولكن ماذا عن القوانين؟ هل ينطبق عليها الشيء نفسه؟ إن القوانين تتخذ صورة 
القضايا الشرطية المتصلة المعممة (01]108|5ه00 0ع2ذاةعمء6) ويمكن إظهار صورة 
القانون» على أبسطهاء في المخطط (32ء50) التالي : بالنسبة لأي س, إذا كان س 
هوأء إذن س هوب» حيث س هو متغير وأو ب هما ثابتان. إن المخطط الأخير 
يمثل الصيغة المنطقية لقولنا في اللغة العادية «كل ما هو | هو ب». هذا لا يعني طبعاً 
أن كل قضية صادقة لها الصورة المنطقية المشار إليها هي قانون علمي . فالقانون 
العلمي له وظيفة تفسيرية وهذا لا ينطبق على كل قضية كلية» حتى وإن كانت صادقة . 
فإن القضية «كل من هو طالب جامعي حائز على الشهادة الثانوية العامة6 .هي قضية لها 
صورة القانون وقضية صادقة. بحسب علمي» ولكنها حتمأ ليست قانوناً علمياً. فهي 
لا تفسر لماذا هذا الطالب الجامعي أو ذاك حائز على الشهادة الثانوية العامة. 


ما هو المطلوب. إذن». من القانون حتى تكون له وظيفة تفسيرية ؟ إن ما هو 
مطلوب هو أن تكون هناك أكثر من علاقة صدفوية بين واقعة كون شيء مفرداً تتوافر فيه 
الشروط الموصوفة في مقدم القضية الشرطية المتصلة التي تعبر عن هذا القانون 
وواقعة كون هذا الشيء المفرد تتوافر فيه الشروط الموصوفة في تالي هذه القضية. 
فإذا أخذناء مثلاء القانون العلمي «حجم الغاز يتناسب طردياً مع حرارته». فإنه 
بإمكاننا أن نعطي هذا القانون الصيغة الشرطية التالية بالنسبة لأي سء إذا كان س هو 
غاز ازدادت حرارته» إذن س هو غاز ازداد حجمه . إن الفرق بين قولنا الأخير وقولنا: 
«بالنسبة لأي سس . إذا كان س هو طالب جامعي» إذن س هو طالب حائز على الشهادة 
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الثانوية العامة». يكمن في أننا في الحالة السابقة ننظر إلى العلاقة بين كون الحالة هي 
حالة ازدياد حرارة غاز ما وكونها حالة ازدياد لحجم هذا الغاز على أنها علاقة ضرورية 
بمعنى من المعاني» بينما العلاقة بين كون طالب طالياً جافعا وكونه حائزاً على 
الشهادة الثانوية العامة ليست علاقة ضرورية. 


ولكن كيف علينا أن نفهم هنا الطابع الضروري للقوانين ن الطبيعية؟ هل هي 
ضرورية بالمعنى المنطقي؟ إن بعض الفلاسفة العقليين مثل أسبينوزا في القرن 
السابع عشر وأوينج (عصاوط) وستوت (51001) في هذا القرن أجابوا بالإيجاب. إن 
فلاسفة كهؤلاء يدعون أنه لو كانت لدينا معرفة دقيقة وشاملة لما يجري من أحداث 
لكان بإمكاننا أن نرى كيف أن النتائج تتلو مسيباتها بالضرورة المنطقية2"2. غير أن 
هذا الموقف, كما ينبهنا أرنست نيغل. يواجه صعوبات قاتلة. فمن جهة. كل ما 
ندعوه قوانين طبيعية في العلوم ليس له طابع الضرورة المنطقية لأن نفي أي قانون منها 
يمكن البرهنة على عدم تناقضه . فهل يفترض في هذه الحالة أن نقول. لهذا السبب» 
إن هذه القوانين ليست قوانين بالمعنى الحق؟ ومن جهة ثانية» لو كانت هذه القوانين 
ضرورية لكان عديم الجدوى لجوء الباحثين العلميين إلى الملاحظة التجريبية لإيجاد 
أدلة داعمة لها 9"». والأهم من هذا إن القضية التي تعبر عن قانون طبيعي لا يمكن 
إيجاد أدلة داعمة لها ما لم تترتب على افتراض صدقها بعض النتائج المتعلقة بعالم 
الوقائم القابلة للملاحظة. ولذلك فإن هذه القضية» مهما كانت درجة الدعم لها 
عالية» هي قضية قابلة للدحض من حيث المبدأ. فإذا كان ما يترتب على افتراض 
صدق القضية أن المعادن تتمدد بالحرارة» أن الحديد يتمدد بالحرارة» إذن إذا قادتنا 
الملاحظة إلى اكتشاف حالة يبدو فيها أن قطعة من الحديد ازدادت حرارتها ولم 
تتمدد. فإننا نكون قد وجدنا دليلا يدحض . على الأقل؛ للوهلة الأولى القضية 
السابقة. وهذا يعني أننا إذا استطعنا الوصول عن طريق تكرارنا التجربة على ما لا 
نشك أنه قطعة من الحديد إلى النتائج نفسها. فإننا لا بد من أن نجد أنفستاء بعد عذةٌ 
محاوللات» في وضع يسمح لنا بأن نقول إننا قد ضمناء سذاتياء وجود أدلة تجريبية 
كافية لدحض القضية «المعادن تتمدد بالحرارة». 


يبدو أن اعتبارات كهذه تبين أن القوانين ليست ضرورية بالمعنى المنطقي وأنه 
كائناً ما كان نوع طابعها الضروري فإنها جائزة منطقياً . . بمعنى آخر. إن القضية التي 
تعبر عن قانون طبيعي» حتى وإن افترضنا صدقهاء فإنه كان ممكنا منطقياً ألا تكون 
صادقة. كيف عليناء إذن» أن نفهم طابعها الضروري إن كانت جائزة منطقياً؟ إذا عدنا 
هنا إلى مثال سابق كنا قد لجأنا إليه عن قضية كلية لا تعبر عن قانون طبيعي» فإنه 
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بإمكاننا أن نوضح بصورة أفضل الطابع الضروري غير المنطقي للقوانين بالمقارنة مع 
هذا المثال. قالمثال الذي نشير إليه هنا هو التعميم : كل من هو طالب جامعي هو 
طالب حائز على الشهادة الثانوية العامة. إن ما نلاحظه عن هذا المتال وله أهميته 
لأغراضنا هنا هو أن طابعه الكلي , بالمقارنة مع الطابع الكلي للقوانين الطبيعية» لا 
يسمح باشتقاق قضايا شرطية مخالفة للوا أقع (15ق 1 لصم أعو-10- 22 اوم ) مله , 
فحتى لو افترضنا صدق هذا التعميمء » فإنه لا يمكننا أن نفترض سوى أنه ينطبق على 
الطلاب الجامعيين في أزمنة وأمكنة محددة. فليس بوسعنا أن تقول هنا إن شروط 
القبول في كل أنحاء العالم وفي كل العصور لا تتغير ولا يمكن أن تتغير. إنه حتماً 
بإمكاننا أن نقول هنا إنه يمكن أن يوجد زمان ما أو مكان ما بحيث لو وجدت جامعات 
في ذلك الزمان أو ذلك المكان ستكون شروط القبول فيها تختلف عن شروط القبول 
في الجامعات التي وجدت حتى الآن. بمعنى آخرء حتى لو افترضنا أن التعميم 
ينطبق على كل الجامعات التي وجدت حتى الآن, فإننا لا يمكننا أن نعتبره ذا شمولية 
غير مقيدة (إغذلهرعمء لعاءأئؤوعوول]). لأنه لا يتعارض مع افتراضنا إمكان وجود 
زمان أو مكان ما لا تشترط فيه الجامعات» أو بعضها على الأقل. على افتراض وجود 
جامعات في ذلك الزمان أو ذلك م حيازة الطالب على الشهادة الثانوية العامة 
لقبوله فيها. ولذلك فإنه لا يمكننا أن نشتق من هذا التعميم قضية شرطية مخالفة 
للواقع كالتي تقول: لو وجد س في ذلك الزمان أو ذلك المكان (أي الزمان أو المكان 
0 في افتراضنا الأخير) وكان س طالبا جامعياء لكان س حائرا على الشهادة 
الثانوية العامة . إن هذا تماما ما يفسر لماذا نميل لأن نقول إن تعميماً كالذي يعنينا الآن 
لو صدق على كل الحاللات الموجودة فعلياً فإن صدقه يكون من قبيل الاتفاق أو 
الصدفة وليس من قبيل الضرورة. 

ولكن الصورة تختلف تماما فى حالة القانون الطبيعى . فإن القانون الطبيعى ذو 
شمولية غير مقيدة: مما يجعل من الممكن اشتقاق قضايا شرطية مخالفة للواقع منه. 
فإذا عدنا إلى مثالنا عن القانون الطبيعي. نجد أن من بين النتائج التي تترتب على 
وصفنا إياه بأنه قانون طبيعي النتيجة القائلة إن العلاقة الني 0 العلاقة بين 
حرارة الغاز وحجمه) هى علاقة منتظمة (زمه8داع1 مجه ن00]) . وما يعنيه هذا على وجه 
التحديد هو أن ما يقوله هذا القانون هو أنه بغض النظر عن الزمان والمكان» إذا كان 
أي شيء س حالة من حالات ازدياد حرارة غاز ماء إذن س هو حالة لازدياد حجم هذا 
الغاز. إن هذا تماماً هو ما يسمح لنا أن نشتق من هذا القانون القضية الشرطية 
المخالفة للواقع : لو وجد أوكسجين في المنطقة المحيطة بالقمر ولو ازدادت حرارة 
هذا الأوكسجين في لحظة ما لازداد أيها ححمة . 
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إن الطابع الضروري للقوانين يكمن تماماً في شموليتها غير المقيدة. و 
الملاحظ هنا أن هذه الشمولية غير المقيدة: وإن كانت تجعل العلاقة التى يعبر عنها 
القانون بين متغيرين أو أكثر علاقة غير مرتبطة بالزمان والمكان. إلا أنها لا تتضمن أن 
هذه العلاقة معدي عر ادي لحو لد قلا تناقضص 
منطقياً في افتراضنا عكس ما يقوله أي قانون طبيعي » وبغض النظر عن مدى شموليته, 
مما يجعل من الواضح لماذا الطابع الضروري للقانون الطبيعي ليس من نوع الضرورة 
المنطقية اعالكلم على الشرور التي تنلعا إلى التانوت الطبعي عا انها روز 
سببية أو ضرورة فيزيقية أو ضرورة قانونية (ناموسية : [0010812:ه31) تمييزاً لها عن 


الضرورة بمعناها المنطقي أو المفهومي . 


قد يعترضن بعضن الغلاسفة على تجريدنا الطابع الضروري للقوانين ن العلمية من 
أي مدلول منطقي أو مفهوي على أساس أن الحجة التي لجأنا إليها لتسويغ تجريدنا 
له من أي مدلول كالأخير تقوم على افتراض خاطىء. إن هذه الحجة؛ كما وضعناها 
مايق : تتلخص في القول | إن القوانين الطبيعية جائزة منطقياً لأن القضايا التي تعبر عن 
هذه القوانين ذات مدلول تجريبيء وبالتالي فهي. من جهة. تحتاج إلى دعم بواسطة 
الملاحظة التجريبية» وهيء. من جهة ثأنية . قابلة للدحض التجريبي من حيث المبدأ. 
إذا أمعنا النظر في هذه الحجة؛ نجد أنها تفترض بصورة مضمرة أن القضايا البعدية لا 
يمكن أن تكون ضرورية بالمعنى المنطقي أو المفهومي. المقصود بالقضية البعدية 
(05161051م8) هنا هي تلك القضية التي لا يمكننا أن تعرقاما إذا كانت صادقة أم غير 
صادقة بدون العودة إلى الملاحظة التجريبية. إن حجتناء لا شك. تبين أن معرفة 
القوانين الطبيعية بعدية وليست قبلية» واكن 2 يمكن المفر عناء كما يدعي سول 
كربكي (عكامذك1)؛ إلى النتيجة. أن القوانين العلمية جائزة منطقياً. ما لم نسوغ 3 
أولا الافتراض الذي يقضي بالنظر إلى القضايا البعدية على أنهاء بحكم 0 
دافا مخطقيا . 


إن فيلسوفاً مثل سول كربكي يعتقد طبعاً أنه لا مسوغ للافتراض الأخير لأنه لا 
يجد أي اعتراض وجيه على مفهوم القضية الضرورية البعدية. إنه في الواقع يذهب 
إلى أبعد من هذا ويقدم لنا لنا أمثلة عديدة عما يعتبره قضايا ضرورية بعدية ويصرف 
مجهودا كيرا في محاولته تسويغ النظر إلى هذه القضايا على 0 الذي يرتئيه 
هوا*'2. من الأمثلة التي يلجأ إليها ويفيد ذكرها في هذا الصدد أن الماء مكون من 
أوكسجين وهيدروجين وأن للذهب الرقم الذري 75 وأن النمور من الثديّات. في كل 
حالة من الحالات الثلاث الأخيرة ما نجده هو أن معرفة صدق القضية تستوجب العودة 
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إلى عالم الوقائع القابلة للملاحظة. أي أنها معرفة بعدية. غير أن هذا لا يعني. في 
نظر كربكي ؛ أكثر من أن ادعاءنا معرفة صدق أية قضية من هذا النوع هو ادعاء يحتاج 
إلى دعم تجريبي وادعاء قابل للدحض نظرياً. وهذا وحده لا ينفي طابع الضرورة عن 
أبة قضية من هذه القضايا. أن نقول. في هذه الحالة. إن قضية من هذا النوع 
ضرورية هو أن نقول إنها إما صادقة بالضرورة أو كاذبة بالضرورة. قد لا نعرف أيهما 
ينطبق على هذه القضية على أساس الأدلة الاستقرائية ‏ البعدية التى في حوزتناء بل 
قد تتعارض هذه الأدلة مع ادعائنا معرفة صدقهاء ولكن هذا لا يعني أنها يمكن أن 
تكون صادقة ويمكن ألا تكون صادقة. فإذا كانت الأدلة لا تكفي لتسويغ اعتقادنا 
بصدقها أو بعدم صدقهاء فإن ما يعنيه هذاء في نظر كر بكي » هو فقط أنه لا يحق لناء 
من الوجهة الابستامية» أن نعتقد بصدقها أو بعدم صدقها. ولكن هذا لا يعني أنه يحق 
لنا أن نعتقد أنها يمكن أن تكون صادقة ويمكن ألا تكون صادقة . وكذلك إذا كنا نعتقد 
أنها صادقة وتبين لنا فيما بعد أن الأدلة الاستقرائية . البعدية تتعارض مع هذا الاعتقاد 
فإن ما يعنيه هذا هو فقط أنه لا يحق لناء ابستامياء أن نعتقد بصدقها. ولكن هذا لا 
يعني أنه مسو لنا الاعتقاد أنهاء حتى وإن كانت صادقة: فإنه يمكن ألا تكون 
صادقة . وإذا صح ما يقوله كربكي. إذن فإنه لا يكفي أن تكون القضية بعدية 
لاعتبارها قضية جائزة. لا ضرورية. 


لن نجادل كربكي هناومن لف لفه بخصوص إمكان أو عدم إمكان وجود قضايا 
ضرورية بعدية. دعوناء إذن. » نسلم مع كربكي على سبيل الجدلٍ بوجود قضايا من 
النرع الضروري البعدي» فهل يترتب على هذا التسليم تسليمنا أيضاً بأن القضايا التي 
تعبر عن قوانين ن طبيعية هي قضايا من هذا النوع؟ بالطبع لا. إن كربكي نفسه وسائر 
الفلاسفة الذين شاركوه اعتقاده بوجود قضايا ضرورية لم يذهبوا إلى حد النظر إلى 
القضايا العلمية التي تعبر عن قوانين طبيعية على أنها كلها قضايا ضرورية بعدية. 
صحيح أن بعض الأمثلة التي قدموها تتضمن قضايا علمية؛ مثل القضية أن الماء 
مكون من أوكسجين وهيدروجين. إلا أنه لا يوجد بينهم من لم يعتبر قضية كالأخيرة 
ذات طابع ضروري لأسباب خاصة بهذه القضية. وليس لأسباب تتعلق بالسمات 
المشتركة بينها وبين القضايا العلمية ذات الطابع الشمولي . 

لا يسمح المجال هنا بأن نعالج بصورة وافية لماذا لا يمكن للقضايا العلمية 
ذات الطابع الشمولي أن تكون ضرورية بعدية بالمعنى الذي قصده كربكي. فإن 
مسألة كهذه تحتاج في الواقع إلى معالجة مستقلة ومستفيضة. غير أنه بإمكائنا هنا أن 
نبين» باخنتصار. عن طريق لجوثنا إلى طبيعة القضايا الضرورية وحدهاء لماذا اعتبار 
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القضايا العلمية ذات الطابع الشمولي ضرورية بعدية يوقعنا في 0 إثنا ستيحاول 
هنا أن نقدم برهاناً بالخلف (صدلصناوطة 30 .اع سل 2). أي أن نفترض عكس ما 
نريد البرهنة عليه لنحاول من ثم أن نبين أن هذا الافتراض مخالف للعقل وأن نقيضه. 
بالتالي » هو ما ينبغي التسليم به. 
لنفترض» إذن» أن القضايا التي تعبر عن قوانين علمية هي قضايا ضرورية 
بعدية. بناء على هذا الافتراضء, إن القضية «المعادن تتمدد بالحرارة» هى قضية 
ضرورية بعدية لأنها تعبر عن قانون علمي أو ما تشير الأدلة التي في حوزتنا إلى أنه 
قانون علمي . إن كونها ضرورية يعني أنها إذا كانت صادقةء قما كان ممكناً إلا أن 
تكون صادقة, وإلا فهي كاذبة بالضرووة ولا يمكن إلا أن تكون كذلك. ولكن ماذا 
يعني هذاء على وجه التحديد, بالنسبة لقضية كلية كالتى تشكل مدار حديثنا هنا؟ إن 
هذه القضية هي . في الواقع» قضية شرطية متصلة معممة تقول: بالنسبة لأي متغير 
س. إذا كان س هو معدن؛ إذن س هو شيء يتمدد بالحرارة. أن نقول إن قضية كهذه 
صادقة هو أن نقول إن كل قيمة للمتغير س تجعل مدر (أمءع0ععع]صة) هذه القضية 
صادقا هي أيضا قيمة تجعل تاليها (1«عناوء0085©) صادقًا. وأن نقول الآن» ليس فقط 
إنها صادقة. بل إن صدقها ضروري» هو أن نقول إنه متناقض منطقياً أن نفترض أن 
هناك قيمة للمتغير س تجعل مقدم الفضية صادقاً وتاليها كاذياً. وإذا لم تكن هذه 
القضية صادقة ,» إذن فإن هدا يعني ١‏ بناء على تحليل كربكي للقضايا الضرورية 
البعدية؛ أنها لا يمكن إلا أن تكون كاذبة. وهذاء بدورهء يقود إلى النتيجة. على 
افتراض كونها كاذية, أن كل قيمة للمتغير س تجعل المقدم لهذه القضية صادقا هي 
قيمة تجعل تاليها كاذباً. إن افتراضنا عكس ذلك» في هذه الحالة. هو افتراض 
متناقض منطقياً* . 
لننتقل الآن إلى الشى الثاني من افتراضنا الأصلي , أي أن القضايا التي تعبر 

عن قوانين علمية هي قضايا بعدية . إن هذا يلزمنا طبعاً أن نعتبر القضية «المعادن 
تتمدد بالحرارة: بعدية. وأن نعتبرها كذلك هو أن نقول إنها قضية لا يمكئنا أن نعرف 
ما إذا كانت صادقة أم غير صادقة إلا عن طريق الاستقراء التجريبي . غير أن معرفة 
صدق قضية تعبر عن قانون علمي أو ما قد يكون قانونياً علمياً (أي قضية كلية) تحتاج 
إلى معرفة عدد كبير من الحالات التي ينطبق عليها التعميم الذي تنطوي عليه هذه 
م إذا افترضناء مثلاء أن هبتاك قيمة واحدة على الأقل للمتقير س تجعل المقدم صادقاً والتالي صادقاً. إذن 

فإن ما نفترضه هو أنه يمكن لهذه القضية الشرطية المتصلة أن تكون صادقة. وهذا)؛ بدوره. يعني في 

الحالة التي نحن معنيون بها أن هذه القضية وإن لم تكن صادقة» فإنه يمكن لها أن تكون صادقة. ولكن 

هذا يجعلها قضية جائزة منطقيا ييئما اقتراضنا الاصلي هو أنها ضرورية. والتناقضي هنا واضح . 
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القضية , إذن» إذا كنا تعرق فقط حالة والخدة ين لناقيها أن ععدنا ما تندد بالخرارة » 
فإن هذه المعرفة لا تكفي حتى للاستنتاج بأن هذا المعدن يتمدد بالحرارة» وبالتالي 
تكفي بصورة أقل للاستنتاج بأن كل المعادن تتمدد بالحرارة. ولكن لو كانت القضية 
«المعادن تتمدد بالحرارة» كاذبة لتحتم أن تكون كاذبة بالضرورة؛ على افتراض أنها 
قضية ضرورية. بمعنى آخخرء أن نفترض أن هذه القضية كاذبة» كما بينا فى الفقرة 
السابقة» هو أن نفترض استحالة وجود أية حالة يتمدد فيها معدن بالحرارة. إذن إن 
وجود حالة واحدة. على الأقل. من النوع الأخير يعني أن القضية ليست كاذبة 
بالضرورة. ولكن بما أن هذه القضية إما كاذبة بالضرورة أو صادقة بالضرورة» إذن من 
معرفتنا لوجود حالة واحدة يتمدد فيها معدن ما بالحرارة نصل إلى أن نعرف أن كل 
المعادن تتمدد بالحرارة. الآن يتضح لنا أننا مواجهون بحالة تناقض. فكون القضية 
المعنية بعدية يعني أن معرفة حالة واحدة من النوع الذي ينطبق عليه التعميم الذي 
تنطوي عليه القضية المعنية لا تكفي لمعرفة صدقها. على أن هذه القضية. لأنها 
ضرورية» فإن معرفة حالة واحدة كهذه تكفي لمعرفة صدقها. إذن. أن نفترض أن 
اذه القظية شبرورية نوضقي آمر رازمنا بالشيجة أذ وجره حالة واخدة يسن فنها أن معنا 
ما تمدد بالحرارة يكفى ولا يكفى لمعرفة صدق القضية «المعادن تتمدد بالحرارة». 
والتناقض هنا واضح .. 1 


من الملاحظ أيضاً أن مفهوم القضية الضرورية البعدية لا يمكن أن ينطبق على 
القوانين العلمية من وجهة النظر التأليهية (10615616) في الإسلام أو المسيحية. فإن 
وحجهة النظر هذه كما سئبين بعد >حين » تستوجب إسناد صفات معيئة إلى الذات 
الالهية يتعارض إسنادها إليها مع النظر إلى القوانين العلمية على أنها ضرورية. ولا 
شك أن وجهة النظر هذه والنتائج المترتبة عليها هي التي ينبغي أن تعنينا في المقام 
الأول؛ ما دام السؤال الذي سنتصدى له فيما بعد هو ما إذا كانت المعرفة الدينية» كما 
يدعي نفر من الإسلاميين؛ هي أساس المعرفة العملية في جانبيها العلمي والمعياري 
(الأخلاقي). . ومن الواضح أن أية نتيجة تترتب على نظرة المسلم أو المسيحي لطبيعة 
الله وتكون 0 لغرض تقرير النوع المنطقي لقضايا المعرقة العملية هي أيضاً 
ذات أهمية لغرض معالجة الأطروحة الابستمولوجية التى تقضى بتجذير المعرفة 
العملية في المعرفة الدينية. اا 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي : لماذا لا يمكن للقوانين 
العلمية أن تكون ضرورية من وجهة نظر تأليهية كالتي ‏ تميز الإسلام أو المسيحية؟ إن 
الجواب عن هذا السؤال يكمن في أن | إسناد طبيعة ضرورية لهذه الْقوائي نين يتعارض مع 
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النظر إلى الله على أنه كلي القدرة وكامل الحرية. فإن القدرة الكلية لله. من منظور 
المسلم أو المسيحيء تعني بعادي تدر على صنع المعجزات والسيطرة على 
المستقبل. أما الحرية الكاملة لله» من هذا المنظورء فإنها تعني» كما حاولنا أن نبين 
في فصل سابق» أنه لا تفسير سببياً لأفعاله : إنه حر بمعنى ضد ‏ سيبي ٠.‏ - 002118©) 
(أةوناة© وإذا أخذنا في الاعتبار الآن أن القوانين العلمية هي في أساسها قوانين 
سيبيةء إذن فإن حرية الله الكاملة تستوجب عدم خضوع أفعاله لأية قوائين علمية. 
ليس هذا فحسبء. بل إن 00 الكلية لله تستوجب أن تكون هذه القوانين خاضعة 
لإرادته. ولكن من الواضح نه لو افترضنا أن هذه القرائين ضرورية فنطقيا : فإن ما 
مي ل ل 0 
يملك أن يقوم بمعجزات من أي نوع وبالتالي أن ١يعلق»‏ هذه القوانين ساعة يشاء. 
والمستقبل برمته يصبح خارج مجال القدرة الإلهية. غير أن نتائج كهذه تتعارض» لا 
شلك مع النظر إلى الله على أنه ذو قدرة وحرية كليتين. 


حتى يتضح أكثر لماذا نتائج كالتي نشير إليها تترتب فعلا على اعتبار القوانين 

العلفية شبرورية نظا لنفترض على سبيل الجدل أن كل ما يحدث في الكون 
يخضم لقانون سببي ما وأن القوانين السببية ضرورية منطقياً . ما يعنيه هذا الافتراض» 
على وجه التحديد. هو أنه في كل حالة يحدث فيها شيء ما فإن حدوثه أمر يحتمه 
منطقياً شيء ما حدث قبله ويشكل شرطاً كافياً لحدوثه. وهذا يعني؛ بدوره. أن 
افتراضنا عدم حدوث الشيء السابق (النتيجة) وحدوث الشيء الأخير الذي يشكل 
الشرط الكافي (السبب) لحدوث السابق هو افتراض متناقض نطقي . إذن فإن 
افتراضنا أنه حتى لو توافر الشرط الكافي المعني بامكان الله أن يمنع حدوث النتيحة 
هو افتراض غير متماسك منطقيا. وإذا كان الشىء نفسه ينطبق على كل ما يحدث» 
أي أن حدوث كل شيء ينبع منطقياً من طبيعة علته» إذن لا شيء يحدث في الكون 
يخضع للسيطرة الإلهية المباشرة . وهذا يعني أيضاً أن أي فعل يقوم به الله للتأثير على 
العالم على نحو أو آخر لا يمكنه بالضرورة المنطقية إلا أن يكون خاضعاً لقوانين ٍ 
العالم السببية, كائنة ما كانت. إن الله. في هذه الحالة؛ يفقد القدرة على أن يحدث 
أي تغيير في العالم لا تستوجبه القوانين السببية» وهذا يجرده: في أن واحدء من 
قدرته الكلية ومن حريته الكاملة . 


لا يجدي هنا أن نقول إن الله. حتى وإن كان للعلاقات السيبية طابع ضروري». 
يظل هو الخالق للأسباب الأولى ‏ وبالتالي فلولا خلقه لهذه الأسباب ليا وحدت 
نتائجها. فأن نقترض أن العلاقات السببية ذات طابع ضروري. بالمعنى المنطقي» 
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هو أن نقول؛ كما رأيناء إن النتيجة تنبع منطقياً من طبيعة السبب. من الواضح. إذن» 
أنه لا يمكن الاكتفاء بجعل العلل الأولى للأشياء خاضعة للورادة الإلهية حتى نضمن 
الحفاظ على قدرته وحريته الكاملتين. إن ما هو مطلوب أيضاً هو أن نتخطى هذا 
لنجعل حتى العلاقة بين هذه العلل ومعلولاتها خاضعة لهذه الإرادة. وألاً نجعل 
المستقبل برمتهء بعد خلق الله للعلل الأولى للأآشياء. خارج إطار القدرة الالهية 
بصورة ثامة . 

له مهرب. إذن؛ من الإستنتاج أن القدرة الكلية. لأنها تعني » فيما تعني » 
القدرة على «تعليق: أو تعطيل القوانين السيبيةء والحرية الكاملة. لأنها تحني 7 
الخضوع لهذه القوانين» يستوجب اسنادهما إلى الله عدم النظر إلى القوانين 
على أنها ضرورية منطقياً. 

إن الأمثلة التى لجأنا إليها فى تناولنا لطبيعة المعرقة العلمية مأخوذة كلها من 
العلوم الطبيعية. ولكن ما ينطبق على طبيعة المعرفة الفيزيائية أو الكيماوية» لجهة 
طابعها الجائز. ينطبق من باب أولى على طبيعة المعرفة السوسيولوجية أو التاريخية أو 
السيكولوجية. فإذا كانت الوقائع الطبيعية جائزة وكذلك القوانين المفسرة لهذه 
الوقائعم» فهل يعقل أن يكون لكر خلاف ذلك بالنسبة للوقائع الاجتماعية والتاريخية 
والسيكولوجية وللقوانين المفسرة لهاء ألا وأن الأخيرة تعتمد على الطبيعة الانسانية 
الأقل ثباتاً من الطبيعة الفيزيائية؟ ومتلما أن القوانين الطبيعية لا يمكن إلا أن تكون 
جائزة من منظور المؤلهة. فإن الشيء نفسه ينطبق على القوانين الاجتماعية والتاريخية 
والسيكولوجية لأنها تعتمد على الطبيعة البشرية المخلوقة. فالله قادر على أن يعلق 
القوانين ن الأخيرة مثلما هو قادر على أن يعلق القوانين الطبيعية. وقد كان بامكانه 0 
يعطي للبشر طبيعة غير طبيعتهم فتختلف تبعاً لذلك القوانين ن ألتي يمخضع لها وجودهم 
الاجتماعي أو التاريخي أو السيكولوجي . 


طبيعة المعرفة الأخلاقية 


ممكنة لهذه المعرفة . وقد وجدنا أن الأغراض الأساسية ل العلية هي الوصف 
والتفسير والتبؤ وأن القضايا التي تتحفق بواسطتها هذه الأغراض هي قضايا ذات 
هل ينطبق الشيء نفسه على المعرفة الأخلاقية باعتبارها الشق الثاني الأساسي 
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في طبيعة المعرفة العملية 


للمعرفة العملية؟ إن الجواب ينبغي أن يكون بالايجاب من وجهة نظر من يتبنى 
المذهب الطبيعي في الأخلاق. فإن الأخيرء كما ذكرنا في مكان سابق من هذا 
الفصل., يرد الأخلاق إلى فرع من فروع العلم ‏ العلم الاجتماعي على وجه التحديد 
- ولذلك فإنه من الطبيعي أن ينظر إلى الأغراض الأساسية للأخلاق على أنها هي هي 
الأغراض الأساسية لكل أنواع المعرفة العلمية وأن ينظر إلى القضايا الأخلاقية على أن 
لها الطبيعة المنطقية نفسها التي يمكن اسنادها إلى القضايا العلمية» بعامة. وهذا! 
يعني طبعاً او ل ال لاوا و ا 0 
ما ينطبق على المعرفة الفيزيائية أو الاجتماعية أو السيكولوجية لجهة علاقتها بالمعرفة 


الدينية . 


غير أن المذهب الطبيعي في الأخلاق يواجه صعوبات هائلة . وعلى الرغم من 
أنه كانت هناك مؤخخراً محاولاات لاحيائه » إلا أنها كانت محاولات لم تلق في الغرب 
الصدى الايجابي المطلوب. إن الصعوبة التي يبدو أن الطبيعاني في الأخلاق يعجز 
عن تجنبها والتي ما زالت تشكل الحائل الأساسى دون تبني المذهب الطبيعي هي 
الصعوبة المتعلقة بتجريد الطبيعاني للأحكام الخلقية من أي مدلول معياري . 0 
الأخير يرد المحمولاات الأخلاقية إلى محموللات تجريبية من نوع أو آخر. وهنا يصبح 
التعريف الأفضل للمذهب الطبيعي فى الأخلاق هو التعريف الذي يقول إنه المذهب 
الذي يقضي بترجمة كل الأحكام الأخلاقية إلى لغة تجريبية ما(*2. لنفترض أن ما 
يفعله الطبيعاني هو تعريف الخير بأنه ما يحقق اللذة. إن ما يحتمه علينا هذا التعريف 
هو النظر إلى أي حكم من نوع «أ/خير» على أنه متكافىء منطقيًا مع قولنا إن أ يحقق 
اللذة أو يبعث على الشعور باللذة أو اي قول اخر له هذا المعنى . ولكن هذا يعني أن 
الحكم الأخلاقي وأ /خير» متكافىء منطقيا منطقيا م حكم سيكولوجي ما وبالتالي فإن 
التعريف الذي نتعامل معه هناء على افتراض أن مفهوم الخير هو المفهوم الأساسي 
في الأخلاق. يسمح لنا بأن نرد كل ما نقوله أو يمكن أن نقوله في سياق خلقي (أي 
كل حكم أخلاقي نصدره أو يمكن أن نصدره) إلى حكم سيكولوجي » أي إلى حكم 
ينتمي . من حيث المبدأء إلى علم النفس التجريبي . 


قد يختار الطبيعاني محمولاً سوسيولوجياً أو أنثروبولوجياً على أنه المحمول 
الذي ينبغي تعريف المحمولات الأخلاقية الأساسية به. وفي هذه الحالة ترد الأحكام 
الأخلاقية إلى أحكام سوسيولوجية أو أحكام أنثروبولوجية. وبإمكاننا التعميم هنا 
قائلين إن المحمولات التي يختارها الطبيعاني على أنها المحمولات التى ينبغى 
تعريف المحمولات الأخلاقية بها هي من نوع المحمولات التي تنتمي من حيث 


ادل 





الاسس الفلسقية للعلمانية 


المبدأ إلى اللغة التجريبية لفرع من فروع العلوم اللاجتماعية , وفي ضوء هذا 
التعميم » يصبح وافنا لماذا قلنا إن المذهب الطبيعي ينتهي إلى رد الأخلاق إلى 
فرع من فروع العلوم الاجتماعية. 


إن النتيجة الأخيرة التي ينبغي أن ينتهي إليها الطبيعاني ‏ ليكون متسقاً مع ذاتهء 
هي التي تقضي بالنظر إلى مناهج العلوم التجريبية على أنها كافية من حيث الميدأء 
لحل كل المسائل الأخلاقية2"0. ولكن هذه النتيجة تلغي الطابع المعياري للأحكام 
الأخلاقية . إنها تفترض الموقف الأنطولوجي للواقعية الأخلاقية (مكتاوع8 لمعتطاط) 
الذي يعتبر خيرية الفعل أو كونه الزاميأ» من الوجهة الأخلاقية» صفة كامئة موضوعياً 
في الفعل» وبالتالي فإن الوظيفة الأساسية للأحكام الأخلاقية» من هذا المنظور؛ هي 
وصف العالم الموضوعي والعلائق المنتظمة التي تقوم بين الوقائع التجريبية القابلة 
للملاحظة”""©2. معرفتنا لما هو كائن في العالم الموضوعي. وإن كانت ضرورية 
لمعرفتنا لما ينبغي اتخاذه من قرارات أخلاقية أو لما ينبغي أن يكون من المنظور 
الأخلاقي إلا آنها حدما لبست كافة لهذا الغرضى. لا شك هنا في أن ديفيد هيوم كان 
مصيباً في اصراره على أنه لا يمكننا أن نشتق معرفتنا لما ينبغي أن يكون فقط من 
معرفتنا لما هو كائن. وإذا كانت الوظيفة الأساسية للأحكام الأخلاقية هي وظيفتها 
المعيارية ؛ إذن فنحن معنيون في المقام الأول على مستوى الخطاب الأخلاقي بما 

ينبغى أن يكون: بما ينبغي أن نفعله أو نتخذه من قرارات أو نحققه وما أشبه ذلك . 
وهذا يعني أنه لا يمكن أن نشتق معرفتنا لما هو صحيح من المنظور الأخلاقي فقط من 
معرفتنا لعالم الوقائع التجريبية . وهو يعني أبفياً أنه وإن كان بالإامكان إسناد وظيفة 
وصفية إلى ا الأخلاقية» فإن هذه الوظيفة الوصفية تخضع بصورة تامة للوظيفة 
المعيارية لهذه الأحكام . 


إن هناك عددا من الفلاسفة الذين وجدوا في فشل المذهب الطبيعي في 
الأخلاق تأبيداً للموقف الحدسي في الأخلاق النظرية. فإن فشل المذهب الطبيعي؛ 
فيما يذهب إليه هؤلاء الفلاسفة العقليون. يعني أن الأحكام الأخلاقية ليست أحكاماً 
تجريبية وأن الوقائم الأخلاقية . بالتالي » ليست ولا يمكن أن تكون موضوعاً للمعرفة 
التجريبية. إذن؛ على افتراض أن المعرفة الأخلاقية ممكنة؛ فإنها ممكنة فقط 
باعتبارها معرفة حدسية مباشرة2"*0. فإن إدراكنا لخيرية فعل من الأفعال أو إلزاميته» 
من المنظور الأخلاقي » هو أمر مماثئل. في نظر الحدسيين» لإدراكنا صفة طبيعية 
بسيطة. في كلتا الحالتين» ما ندركه إنما ندركه بصورة مباشرة» وما ندركه لا يقبل 
التحليل. الفرق بين الحالتين يكمن في أن ما ندركه في الحالة الأخيرة هى صفة 
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في طبيعة المعرفة العملية 


تجريبية» بينما ما ندركه في الحالة السابقة ليس كذلك ونحتاج» بالتالي» لإدراكه إلى 
وسيلة غير حواسنا. من هنا نفهم لماذا توصل هؤلاء الفلاسفة إلى افتراض وجود ملكة 
خاصة أسموها «الحدس» وأسندوا إليها وظيفة تمكيننا من إدراك صفات غير تجريبية 
كالصفات الخلقية . 


ولكن توجد مشكلة لا بد للحدسي من أن يواجهها على المستوى 
الابستمولوجي . ألا وهي المشكلة المتعلقة بما يشكل الموضوع المحدد للحدس 
الأخلاقى. هل الصقة الخلقية بمعزل عن الصفات حي لموضوع الحكم 
الأخلاقي أم الصفة الخلقية؛ بما هي مرتيطة على نحو أو آخر بالصفات الأخرى 
لموضوع الحكمء هي ما حدسه أخلاقياً؟ أول ما يتبادر إلى أذهاننا هنا هو أن 
الموضوع المباشر للمعرفة الأخلاقية يجب أن يكون الصفة الخلقية بمفردها. فإن 
اللاطبائعي » كما اتضح من شرحنا السابق. يفترض وجود تماثل بين إدراك الصفات 
الحسية البسيطة وإدراك الصفات الخلقية البسيطة . ولكن بما أن إدراكنا للون شيء من 
الأشياء. مثالا لا يعتمد على إدراكنا أية صفة من صفاته الأخرى. إذن فحتى يكون 
إدراكنا لصفة خلقية بسبطة ممائلا للحالة السابقة» يجب ألا يعتمد على إدراكنا أية 
صفة أخرى للموضوع. أخلقية كانت أم غير خلقية . وما يعنيه هذا على وجه التحديد 
هو أن إدراكي الحدسي», مثلاء لخيرية فعل من الأفعال لا يعتمد على إدراكي لأية 
صفة أخرى من صفات هذا الفعل. كائنة ما كانت. وبالتالي» فإن الموضوع المباشر 
لحدسي الخلقي. في هذه الحالة» هو خيرية الفعل بمعزل عن صفات الموضوع 
الأخرى. ل م ا 
بمعزل عن إدراكنا لأية صفة أخرى من صفاته . فإذا لم نكن نعرف» مثا ما هو نوع 
هذا الفعل: لن يكون بإمكاننا أن نسند إليه أية صفة خخلقية. إننا بحاجة لأن نعرف» 
قبل إسنادنا أية صفة خلقية إلى الفعل. ما إذا كان هذا الفعل. مثلً. فعل إخلال 
بالوعد أم فعل سرقة أم فعل إحسان أم فعل قتل متعمد أم قتل دفاعاً عن النفس وغير 
ذلك مما قد يكون ذا أهمية لأغراض تقييم الفعل خلقيا. وحتى نعرف ما هو نوع 
الفعل؛ يجب أن نعرف ما هو بعضص صفاته غير الخلقية؛ أي أن نعرف. مثلاء ما هي 
النتائج المترتية على القيام به وما هي الظروف التي احاطت بالفاعل وما هي الشروط 
الذاتية للفعل وما إلى ذلك من أمور تتصل بتحديد نوع الفعل» تمهيدا لإصدار حكمنا 
الخلقي عليه . 


من تحليلنا السابى أنه لا وجود لتمائل ب بين إدراكنا الصفات الحسية 
البسيطة وإدراكنا الصفات المخلقية الأساسية. كما يدعي اللاطبائعى . إن ما قد يشكل 
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الأمسس الفلسقية للعلماتية 


موضوعاً مباشراً لمعرفتنا الخلقية: إذنء ليس صفة خلقية ما بمعزل عن صفات الفعل 
غير الخلقية بل هذه الصفة الخلقية من حيث إنها ترتبط» على نحو أو آخرء بصفات 
الفعل الأخرى. بمعنى آخرء إن ما قد يشكل موضوعاً مباشراً لمعرفتنا الخلقية ليس 
خيرية الفعل بما هي » بل خيرية الفعل بما هوى مث فعل [ إحسان أو فعل وفاء بالوعد 
أو فعل ذو نتائج من نوع معين» بدل نتائج من نوع آخر وما أشبه ذلك. إذن فإن 
الموضوع المباشر للمعرفة الخلقية. على افتراض وجود موضوع مباشر لها يجب أن 
يكون واقعة كون الصفة الخلقية تستلزمها بمعنى من المعاني صفاته غير الخلقية أو 
بعض صفاته غير الخلقية2"*0. ولكن إذا كان اللاطبائعي يصرء كما رأيناء على أن 
الصفات الخلقية مستقلة منطقيًا عن الصفات غير الخلقية. كائنة ما كانت الصفات 
الأخيرة: إذن ما معنى أن نقول في هذه الحالة. مع اللاطبائعي. إن الصفات غير 
الخلقية للفعل (أو بعض هذه الصفات بالأحرى) تستلزم صفته الخلقية وأننا قادرون 
على إدراك هذه العلاقة بين هذين النوعين من الصفات على نحو مباشر؟ 

إننا في الواقع مواجهون بسؤالين هنا. السؤال الأول هو عن نوع العلاقة التي 
يمكن أن تقوم بين الصفات الخلقية والصفمات غير الخلقية. والسؤال الثاني هو عن 
إمكان أن تكون علاقة من النوع المعني توضيوعا نوس فباشر. 


لنبدأ بالسؤال الأول. إذا كانت الصفات الخلقية ليست مشتقة منطقيًا من 
الصفات غير الخلقية, كما يدعي اللاطبائعي؛ إذن فهل العلاقة بين الصفات غير 
الخلقية والصفات الخلقية هي علاقة سببية؟ بمعنى آخرء هل وجود صفات غير خلقية 
من نوع معين لفعل أو قرار ما هوما يفسر سببياً اتصاف هذا الفعل أو القرار أيضاً بصفة 
خلفية ما؟ الجواب طعا يجب أن يكون بالنفي. من زاوية نظر اللاطبائعي . فإن 
الصفات اللخلقية في نظره» هي صفات غير حسية. كما رأيناء ولا يمكن. بالتالي » 
اس ا على صفات حسية . والأهم من هذاء أنه لا يمكن 
لعلاقة سببية آن تكون موضوعا لمعرفة مباشرة أو حدس مباشر. إن المعرقة السببية 
هي .2 بالضرورة» معرفة استدلالية. وهكذا يتضح أنه ما دام اللاطبائعي يصر على أن 
المعرفة الخلقية هي معرفة حدسية مباشرة» إذن فإنه لا يملك أن يجعل موضوعات 
هذه المعرفة علاقات سببية من أي نوع . إذن إذا كانت العلاقة بين الصفات الخلقية 
والصفات غير الخلقية هي الموضوع المباشر للمعرفة الخلقية» فلا يجوز أن نفهم هذه 
العلاقة على أنها ذات طابع سيبي . 

ولكن إذا لم تكن هذه العلاقة لا ذات طابع منطقي ولا ذات طابع سببي ع فما 
هوي إذن؛. طابعها الأساسي ؟ إن الجواب الوحيد هو أنها ذات طابع ضروري كالذي 
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في طبيعة المعرفة العملية 


يميز العلاقة بين الموضوع والمحمول في القضايا القبلية غير التحليلية. إن هذا 
الموقف لا بد من-أن يفترض. مع كانط. وجود قضايا تركيبية - قبلية». أي قضايا 
ضرورية ولكنهاء مع ذلك. ليست تحليلية ولا يؤدي نفيهاء بالتالي. إلى تناقض 
منطقي . إن افتراضا كهذاء. كما يعرف أي دارس مبتدىء للفلسفة» يثير شتى 
المشكلات الفلسفيةئ ولكن لا مجال للخوض في هذه الأمور هنا . إنذا سنغترض » 
على سبيل الجدل, وجود قضايا تركيبية - قبلية. ولكن. كما سنجد بعد حينء فإن 
افترضاً كهذا لا يقربنا قيد أنملة من تسويغ الموقف الحالي للاطبائعي الذي يشكل 
موضوع نقاشنا. 


لنفترض» إذنء وجود قضايا تركيبية - قبلية بالمعني الكانطي » ولنسأل أنفسنا 
السؤال التالي : هل يمكن لقضية تحمل على فعل أو قرار ما صفة خلقية ما بسبب 
اتصافه بصفات غير خلقية معينة أن تكون قضية تركيبية - قبلية؟ حتى نعرف ما هي 
الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال» لنعد هنا | إلى ما اعتبره كائنط السمات الجوهرية 
للقضايا التركيبية ‏ القبلية. من هذه السمات الجوهرية الضرورة والشمولية. إذا أخذنا 
مثلاً من الأمثلة الكانطية القضية دأن ما هو ملون هو شيء ممتد في المكان». فإننا هنا 
إزاء قضية ضرورية , بمعنى أنه يستحيل حدسياً تصور نقيضهاء أي تصور شيء ملون 
غير ممتد في المكان . وإننا أيضاً إزاء قضية كلية أو شاملة بمعنى أن العلاقة بين كون 
شيء ملوناً وكونه ممتداً هي علاقة لا بد أن تقوم بين هاتين الصفتين» بغض النظر عن 
الظروف الزمانية والمكانية. وكائنة ما كانت الصغات الأخرى للشيء الملون. موضوع 
القضية. وما نريد أن نعرفه الآن هو ما إذا كانت العلاقة بين الصفات الخلقية 
والصفات غير الخلقية المناسبة ممائلة للعلاقة بين كون الشيء ملينا وكرله فود : 


' من الأمور التي لا بد من أن نتضح لكل من يتأمل ملياً في طبيعة هذه العلاقة 
أنها' لا يمكن أن تقوم بين الصفات الخلقية للفعل أو القرارء كائناً ما كان وبغض 
النظر عن صفاته غير الخلقية» إلا إذا توافر الشرطان التاليان: ا يجب أن تكون 
الصفات غير الخلقية من النوع المناسب كأساس لإسناد صفة خلقية من نوع أو آخر 
إلى الفعل أو القرار. ل 0 
خلقية من النوع الذي , إذا اجتمع مع الصفات المشار إليها في الشرط 0 لا بد 

من أن يشكل شرطاً كافياً لعدم إسناد الصفة الخلقية المعنية إلى الفعل أو القرار 
المعني . لن نعنى هنا بالمشكلات التي يمكن أن تثار حول الشرط الأول. وبخاصة 
المشكللات المتعلقة بالمعيار الذي يمكن اللجوء إليه لتقرير ما إذا كانت صفات غير 
خلقية ما أساساً مناسباً أم لا لإسناد صفة خلقية أو أخرى إلى الموضوع . سنفترض 
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لأغراض معالجتنا أن هذه المشكلات محلولة, بل سنفترض مع اللاطبائعي» على 
سبيل الجدل؛ أن معرفتنا لكون صفة أو مجموعة من الصفات غير الخلقية تشكل 
أساساً مناسباً لإسناد صفة خلقية ما للموضوع هي معرفة غير استدلالية تقوم على 
الحدس المباشر. ولكن حتى لو افترضنا هذاء فإن الموضوع المباشر لهذه المعرفة 
ليس من قبيل العلاقة الضرورية التي يفترض أن تقوم بين الصفات غير الخلقية 
والصفة الخلقية. فإن الشرط الثاني يظهر بوضوح أنه يمكن أن يكون امثلاك فعل أو 
ميك العو د ماو و لو ا يا 
يعني هذا أن امتلاكه للصفات غير الخلقية 0 أساسا كافيا لاسناد الصفة 
الخلقية المقصودة إليه(''2. إذا كنا نعرف» مثلك أ ن إنقاذ طفل بريء من الموت كان 

من النتائج التي ترتبت على قيام شخص معين بفعل معين؛ فإن ما نعرفه في هذه 
الحالة يشكل, لا شك. أساساً مناسباً لإسنادنا صفة خلقية إيجابية إلى هذا الفعل» 
كأن ننعته, مثلاء بأنه فعل جميل خلقياً أو مرغوب فيه خخلقياً وما أشبه ذلك , ولكن مع 
ذلك إن بإمكاننا أن نتصور أن هذا الفعل بالذات لا يمتلك الصفة الخلقية المذكورة 
ا ا بل إنه, على النقيض من ذلك تماماء فعل بغيض أو غير 
مستحسن قط من الوجهة الخلقية. فلو كنا نعرف. مثلا. عن هذا الفعل أنه إنقاذ 
لطفل بريء على حساب عشرة أطفال أبرياء هلكوا وكان بإمكان صاحب الفعل 
إنقاذهم فيما لو أنه تخلى عن عملية إنقاذ الطفل الذي أنقذه وركز على إنقاذ 
الآخرين» وإذا كنا نعرف, بالإضافة إلى كل هذاء أن دوافعه لإنقاذ الطفل المعني » 
على حساب الأطفال الآخرين. كانت أنانية خالصة. فإننا لن لتورع 2 في هذه الحالة, 

من أن نستنتج بأن إنقاذه للطفل البريء ليس آسانا كافياً لإسناد الصقة اللخلقية المعنية 
إليه. من الواضح » إذن» أن العلاقة في مغالنا بين الصفة غير الخلقية (إنقاذ طفل 
بريء) والصقة الخلقية (كونه متحي أو مرغوبا فيه) لا يمكن أن تكون علاقة 
ضروريةء لأنه.ء كما بيناء بإمكاننا أن نتصور كون فعل إنقاذاً لطفل بريء دون أن 
يكون فعا مسعحسا أو مرغويا فيه تخلقيا. 


إن النتيجة الأخيرة التي أوصلنا إليها تحليلنا لمثالنا السابق بالإمكان تعميمها 
على كل الحالات الأخرى. ففي كل حالة من الحالات التي نحكم فيها على فعل ما 
على أنه مستحسن أو إلزامي من الوجهة الخلقية على أساس كونه فعلا يتصف بصفات 
غير نخلقية معينة» فإنه بإمكاننا أن نتصور أنه يمتلك» بالإضافة إلى الصفات غير 
الخلقية المقصودة. صفات أخرى من نوعها لا تتنافر منطقيا مع السابقة. بحيث 
يمتنعء في ظل اجتماع هاتين المجموعتين من الصفات في الفعل نفسه. أن يكون 
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هذا الفعل ممتلكأ للصفة الخلقية المعنية. وإذا صح هذا التحليل؛ إذن ما يتبع من 
هذا فوراً هو أنه بغض النظر عن الصفات غير الخلقية الفعلية التي يتصف بها 
موضوع الحكم الخلقي . بإمكاننا أن انتصور حدسياً أنه لا يتصف بالصفة الخلقية التي 
تشكل الصفات السابقة أساساً مناسباً لإسنادها إليه. وهكذا فلا يمكتنا أن ننظر إلى 
العلاقة بين الصفات غير الخلقية والصفة الخلقية على أنها علاقة ضرورية. 


ولكن للأسباب ذاتها لا يمكن أيضاً لهذه العلاقة أن تكون علاقة كلية أو شاملة . 
فإن تحليلنا السابق يظهر جلي أن هذه العلاقة لا يمكن أن تقوم بغض النظر عن 
الصفات غير الخلقية الأخرى التي قد يمتلكها موضوع الحكم الخلقي . إن إنقاذ طفل 
بريء أمر مرغوب فيه خلقياً بشرط ألا تكون للفعل صفات أخرى كالتي ذكرناها في 
مثالنا السابق . فليلاحظ القارىء الفرق الكبير هنا بين قولنا إن إنقاذ طفل بريء أمر 
مستحسن تخلقياً وقولنا إن الشيء الملون ممتد في المكان. ففي الحالة الأخيرة» إن 
الشيء الملون ممتدء بغض النظر عن الصفات الأخرى التي قد تكون له. بينما في 
الحالة السابقة» حتى يكون إنقاذ طفل بريء أمرا بعصا علقي فإنه يشترط ألا 
تكون له صفات كالتي عددناها في مثالنا السابق أو صفات أخرى مماثلة. ولكن بما 
أنه لا يمكننا في أية حالة من الحالات أن نفترض أن امتلاك موضوع الحكم الخلقي 
لصفات غير خلقية؛ كائنة ما كانت. يجعل امتلاكه لصفات غير خلقية سواها في 
الؤقنته نفسه أمرا ممتنعاء وبما أن الصفات الأخيرة قد تبطل مشروعية إسنادنا للصفة 
الخلقية إلى الموضوع التي يبدو إسنادها إليه مشروعا على أساس الصفات السابقة 
وحدهاء إذن ليس بإمكاننا في أية حالة أن ننظر إلى العلاقة بين الصفات غير الخلقية 
والصفة الخلقية على أنها كلية أو شاملة . 


إن تحليلنا يظهر أيضاً استحالة أن تكون هذه العلاقة موضوعاً للمعرفة 
المباشرة. فإذا كنت أعرف بصورة مباشرة أن الشيء الملون ممتد في المكان. فذلك 
لأنني أعرف. على الأقل. أن العلاقة بين كون الشيء تعلونا وكرنه مكدا لذ بن أن 
تقوم د الأخرى التي قد تكون لهذا الشيء بالإضافة ! إلى كونه 
هلوا : بمعنى آخر, إذا كنت أعرف أن شيئاً ما ملوّنء فإنني لست بحاجة مطلقاً لأن 
اه آخر عن هذا المشيء حتى أعرف أنه ممتد في -المكان . ولكن ! إذا كنت 
أعرف, مثلاء أن فعلا ما هو وفاء بوعدى فإنه بإمكاني أن أدعي معرفتي لكونه فعلٌ 
إإزامياً من الوجهة الخلقية فقط إذا كنت أعرف أن الصفات غير الخلقية الأخرى لهذا 
الفعل لا بطل مشروغية إنناة الضفة الخلقية المنية اليدر بوكى + سائل لهذا ينطيق 
على كل الحالات الأخرى. كما هو واضح من تحليلنا السابق. بمعنى آخرء في كل 
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حالة من هذه الحالات» بإمكاننا أن نقول إن إدعاءنا بأن موضوع الحكم الخلقي 
يتصف بصفة خلقية ما على أساس كونه يتصف بصفة غير خلقية ما هو إدعاء مسوغ 
فقط إذا كان مسوغاً لنا أن نعتقد بعدم وجود صفات غير خلقية أخرى لموضوع الحكم 
الخلقي تبطل إسنادنا للصفة الخلقية المعنية إلى موضوع هذا الحكم . وهكذا يتضح 
أنه لا يمكن للعلاقة بين صفات هذا الموضوع الخلقية وصفاته غير الخلقية أن تشكل 


معطى مباشرا لمعرفتنا الحدسية المزعومة . 


إن ما يتضحء في ضوء تحليلنا السابق» هو أنه لا يمكن إسناد طابع ضروري 
للأحكام الآخلاقية. إن الطابع اللاضروري لهذه الأحكام يمكن إظهاره بوضوح عن 
طريق تحليلنا لما نعنيه بقولنا إن القيام بفعل ما هو أمر واجب خلقيا. إن ما يعنيه قولنا 
هذاء في ضوء تحليلنا السابق. هو أن هناك قاعدة خلقية ما تستوجب القيام بالفعل 
المعنيى . ولكن قد توجد, قاعدة خلقية أخريٍ تستوجب قيامنا في الوضع 0 
بفعل يتعارض مع السابق . فقد أجد نفسي مثلا في حالة يتعارض فيها قول الصدق 
مع عدم المساس بمشاعر الأخرين» أي أن قرلي الصدق, في هذه الحالة؛ سيؤدي لا 
محالة إلى المس بمشاعر شخص ماىء فما هو واجبى الفعلى؟ للجواب عن هذا 
السؤال» ينبغي أن نبين ما إذا كانت الاعتبارات الخلقية لقول الصدق» في الوضع 
المعني » تطغى أم لا تطغى على الإعتبارات الخلقية لعدم المس بمشاعر الشخص 
المعنى . بدون إعطاء إجابة شافية عن هذا السؤالء لا يمكننا أن نعرف ما هو واجبنا 
الفعلي في الوضع المعطى. من الواضح» إذنء أننا لا نبدأ ولا يمكن أن نبدا في 
الأخلاق بمعرفة لما يشكل واجباتنا الفعلية» بل بمعرفة لما يشكل واجباتنا للوهلة 
الأولى . أن نقول إن القيام بفعل ما هو واجبنا للوهلة الأولى هو أن نقول إن كون القيام 
به واجبا أمر مرتبط بوجود قاعدة تستوجب القيام.به.» ولكن قد توجد قاعدة أخرى 
تستوجب القيام بما يتعارض في وضع عيني مع القيام بالفعل السابق. إذن إن القيام 
بالفعل السابق يكون واجبنا الفعلي في الوضع العيني المشار إليه فقط إذ! لم توجد 
اعتبارات خلقية للقيام بفعل معاكس تطغى على الاعتبارات الخلقية المسوغة للقيام 
بالفعل السابق. بمعنى اخخرء إن كون القيام بالفعل السابق واجبنا الفعلي في الوضع 
المعني يعتمد على عدم وجود اعتبارات ذات أهمية خلقية تطغى على اعتبارات من 
نوعها لصالح القيام به. ولكن وجود أو عدم وجود اعتبارات خلقية تطفى 8 
الاعتبارات الخلقية لصالح القيام بالفعل المعني لا تقرره اعتبارات مفهومية أو منطقية 
بل إنه شأن يرتبط بالظروف والحالات وبالمبادىء الأخلاقية العامة التي نتخذها 27 
للوصول إلى قرار بخصوص ما إذا كانت الاعتبارات الأخلاقية في الوضع المعني هي 
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لصالح القيام بالفعل السابق أم لا. فعلى افتراض أن واجبي الفعلي في وضع معين هو 
قول الصدق فإن هذا يكون واجبى الفعلي فقط لأنه اتفق أن الوضع المعني هو من 
النوع الذي لا يولد اعتبارات نخلقة تطفى على الاعتبارات التي من نوعها لصالح قول 
الصدق. ولكن كان ممكنا أن يكون الوضع ذا سمات أخرى» كأن يكون الوضع من 
النوع الذي يقود قولي الصدق فيه إلى فقدان عدد كبير من الناس حياتهم. وفي هذه 
الحالة» ستجد أن إحداث تغيير من نوع معين يمس السمات اللاضرورية للواقع لا بد 
أن يقود إلى اعتيارنا الحكم الأخلاقي بضرورة قول الصدق مرفوضا في الحالة 
الجديدة. من الواضح . إذن» أن | الحكم الأخلاقي «أن الواجب الفعلي في وضع 
معطي هو كذا وكذاه ليس ضرورياً بل جائزاً منطقياء لأنه كان ممكناً متطقياً ألا يكون 


حكماً صادقاً فيما لو لم يكن الوضع المعطى له السمات التي اتفق أنها له. 


قد يسلم معنا الفيلسوف العقلي بأن الأحكام الأخلاقية جائزة منطقياً بالمعنى 
الذي أوضحتاه. إلا أنه قد يصر على أن الشيء نفسه لا ينطبق على المبادىء 
الأخلاقية الأساسية . إن هذه المبادىء التي تشكل ملاذنا الأخير في عملية تسويغ 
أحكامنا الأخلاقية هي مبادىء ضرورية؛ بمعنى من المعاني. بحسب اعتقاد 
الفيلسوف العقلي. ولكن بأي معنى هي ضرورية؟ هل هي ضرورية بالمعنى 
المنطقي . ألا وهو المعنى الذي يعنينا هنا في المقام الأول؟ . 


حتى تتمكن من معالجة السؤال الأخير على نحو فعال ومثمر لتأخذ. أول 
أمثئلة عما يمكن حسبانه مبادىء أساسية في الأخلاق ولنحاول من ثم أن نبين الأسباب 
التي تدعونا للشك في كونها ضرورية بالمعنى المطلوب ل 
تناولها في هذا الصدد مبدأ المنفعة ومبدأ العدالة ومبدأ التحقيق الذاتي ومبدأ الحرية. 
إذا نظرنا إلى مبادىء كهذه على أنها شرووية قبطا فإننا فور نصطدم بالمشكلة 
التالية: إن الميادىء الضرورية منطقياً مطلقة, ولذلك فإنها لا يمكن أن تتعارض عند 
التطبيق. فإذا اقترضناء معلا أن ميدأ المتفعة ضروري منطقياًء ٠‏ فإن ما يترتب على 
هذا الافتراض هو أن كون فعل يحقق المنفعة هو شرط كاف منطقياً لإلزامنا بالقيام به . 
وإذا افترضنا أيضاً أن مبدأ العدالة ضروري منطقياً فإن هذا يعني بصورة ممائلة أن 
كون فعل يحقق العدالة يشكل شرطا كافياً منطقياً لالزامنا بالقيام به. ولكن توجد. أو 
على الأقل قد توجد. حالاات يتعارض فيها تحقيقنا المنفعة مع تحقيق العدالة. ولا 
يمكن أن نكون ملزمين في هذه الحالات بتحقيق المنفعة إلا إذا كنا في حل من 
.التزامنا بتحقيق العدالة والعكس بالعكس . من هنا يتضح أن أنه لا يمكتنا أن نقول إن 
كون فعل يحمّق المنفعة أو كونه يحقق العدالة هو شرط كافبٍ منطقياً لإلزامنا بالقيام به. 
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إن ما يمكئنا قولهء فى أفضل حال» هو أن كون فعل يحقق العدالة أو أي شيء آخر 
مما نعتبره ذا قيمة 9 هو شرط كاف لاعتبار الفعل واجباً من واجبات الوهلة 


الأولى . 


قد يقترح فيلسوف (روس 2.1055 مثلاً) أن ما هو ضروري منطقياً هو المبدأ 
الأخلاقي باععارة يكده واجا من واجبات الوهلة الأولى وليس واعنباً عطلما. بمعنى 
آخرى 0 بناء على هذا الاقتراحج, هو أن كون فعل يحقق المنفعة أو 
العدالة أو الحرية. .. إلخ, 000 كافٍ منطقياً لحسبان القيام بهذا الفعل والضيا 
للوهلة الأولى . لا شك عندي أن الراجيات التي تنص عليها المبادىء الأخلاقية هي 
واجبات للوهلة الأولى » ليس إلآ ولكني لا أشاطر صاحب الاقتراح الأخير الرأي أن 
هذه المبادىء يمكن أن تكون ضرورية حتى عندما نصوغها على النحو الذي يتناسب 
مع هذا الاقتراح. فإن هذه المبادىء موجودة, أصلا. وتؤدي الدور الذي تؤديه في 
حياتنا لأن البشر يثمنون إلى حد كبير أشياء مثل السعادة والعدالة والحرية. . . 5 
ولكن تثمينهم ليذه الأشياء ليبن آمرا تفرضه قوانين المنطق» بل قوانين الواقع 
يعتمد على كون الطبيعة الإنسانية هي ما هي وكون الحاجات البشرية لها ال 0 
لها. وهو يعتمد اها على الشروط التاريخية والاجتماعية لوجود الإنسان. ولكن لا 
شك في أن الطبيعة البشرية والحاجات الإنسانية وكذلك الشروط الاجتماعية 
والتاريخية لوجود الأشنان لست ضرورية أو ثابتة على نحو مطلق. فقد كان ممكناً 
لهذه الشروط» منفردة أو مجتمعة. أن تكون غير ما هي ء وأنه أيشا أمر ممكن أن 
تختلف في المستقبل عما هي عليه الآن. ويما أن المبادىء الأخلاقية لا تكون 
صحيحة باستقلال عن هذه الشروط؛ فإنه كان عيكنا لهذه المبادىء ألا تكون 
صحيحة . لأنه كان ممكناً لهذه الشروط أن تكون مختلقة . 


ولكن لنترك الآن المسألة الأخيرة جانباًء ولنعد إلى النتيجة التى أوصلنا إليها 
تحليلنا السابق, ألا وهي أن المبادىء التى أشرنا إليها لا تقرر أكثر مما يشكل واجبات 
لنا للوهلة الأولى . إن السؤال الذي لا بد من أن يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي : 
عندما تتعارض هذه الواجبات» كيف نقرر ما الذي نختار القيام به من بينها؟ هنا يبدو 
أننا بحاجة إلى مبدأ نهائي للأخلاق يمكن اتخاذه أساساً لقرارات كالتي نكون مدعوين 
لاتخاذها في الحالاات التي يحصل فيها تعارض بين واجبات الوهلة الأولى . وهذا 
المبدأ. كما سيصر الفيلسوف العقلي: هو مبدأ ضروري نطف 

ولكن حتى لو سلمنا بأننا بحاجة إلى مبدأ نهائي للأخلاق» فإنه لا يمكننا أن 
نفصل بين اختيارنا لمبدأ ما على أنه الأكثر أهمية لأغراض التقييم الأخلاقي وبين 
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في طبيعة المعرقة العملية 


كونناء لأسباب تتعلق بطبيعتنا وشروط حياتناء نثمن شيثاً معيناً أكثر من أي شيء 
سواه. قليست قوائين المنطق هي التي تفرض علينا اختيار المبدأ المعني ميدأ نهائياً 
للأخلاق إنما قوانين الواقع . فإذا كانت السعادة, مثلاء هي ما نثمنه أكثر من أي شيء 
آخرء فإن هذا أمر يتصل بوقائع وجودناء بطبيعتنا السيكولوجية على وجه الخصوصٍٍ 
ولا علاقة للمنطق بهذا الأمر. ولذلك فإذا اتخذنا من تحقيق السعادة معياراً أخيراً 
للأفعال الأخلاقية, فإن هذا لا يمكن فصله عن واقع كوننا نثمنها أكثر من أي شيء 
سواها. 


مكنا أن بين على بكر اكب 41اذ] ا دكن لذي ميذا اناري أن يكون 
ضرورياً بالمعنى المنطقي . فإن أي مبدأ كهذا ي: ينبغي أن يقول ما معناه إن أفعالاً من 
رع معين (أي لها سمات موضوعية دواعي من نوع معين) هي أفعال واجية أضلاقا. 
ولكن إذا افترضنا هنا أن قرلا كالأخير يعبر عن مبدأ ضروري منطقياً: فإن ما يتر 
على هذا الاتزافن »هو أنه يكنا الربط مظتنا بين بها يبعي أن يكوه من الوحهة 
المعيارية» وما هو كائن في الواقعم. فإذا اعتبرنا السعادة مثلاء هي الغاية الوحيدة 
ذات القيمة الكامنة (أي التي ينبغي أن نسعى لتحقيقها لذاتها)؛ كما يفعل فيلسوف 
كجون ستورات مل» وتبنيناء بالتالي » مبدا المنفعة العامة مبدأً نهائياً للأخلاق؛ إذن ما 
يترتب على اعتبار مبدأ كهذا ضروريًا منطقيًا هو أن كون فعل يقود إلى تحقيق السعادة 
يتضمن منطقيًا كونه فعلاً ينبغي القيام به. ولكن من الواضح هنا أن كون فعل يقود إلى 
السعادة هو أمر يتعلق بسمات هذا الفعل الموضوعية (أي بواقع هذا الفعل). ولذلك 
فإنه لا يمكن أن يقود منطقيًا إلى أية نتيجة معيارية . إنه لا تناقض منطقياً مطلقاً في 
افتراضنا أن فعلاً ما له السمات الموضوعية 0 إلى تحقيق 
السعادة, وحتى السعادة العامة. ونفينا فى الوقت نفسه أن يكون هذا الفعل واحبا 
أخلاقيا . 


من الواضح من تحليلنا السابق أنه لا يمكن لمبدأ أن يكون ضروريًا منطقيًا إذا 
كان مفهوم محمول القضية التي تعبر عن هذا المبدأ أخلاقيا (وبالتالي ذا مدلول 
معياري) ولم يكن مفهوم موضوعه كذلك . ولذلك فقد يهيأ لبعضهم هنا هنا أنه بإمكائنا أن 
نتجنب المشكلة التي أثرتاها في نهاية الفقرة السابقة عن طريق جعل المبدأ النهائي 
في العلدقه بأعتباره مبدأ ضرورياً. مبدأ يربطء ٠‏ أيس بين مفهوع أخلاقي ومفهوم 2 

ميدأ كالأخير لا بسكن أن د كر كنا أخلاتياً» لأنه فاقد لأي عدلرل معياري . إذا 
قلت مثلك إذا كان لأي شخص الحق. أخلاتياء في شيء ماء إذن كل شخص 
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الأممس الفلسفية للعلمانية 


سواه ملزم أخلاقيًا بعدم عمل أي شيء يحرمه من هذا الحق. 0 لا 
شك ضروري منطقياً . إن ما يجعله ضروريًا هو اننا نفهم الحق على أنه حق أخلاقي 
ولنن. عننا قانونيا . فلو كنا نتكلم على الحق القانوني لشخص في أمر ماء لما كان 
بإمكائناء في هذه الحالة » أن نستنبط منطقيًا من معرفتنا امتلاك شخص لحق كهذا أننا 
ملزمون أخلاقياً بعدم عمل أي شيء لحرمان صاحب هذا الحق القانوني من حقه. إننا 
نكون ملزمين قانونياء لا شك. بعدم حرمانه من هذا الحق. ولكن لا علاقة ضرورية 

بين الالزام القانوني والالزام الأحلاقي . إن فهم هذا الحق على أنه أخلاقي هو السبيل 
الرحيد لإضفاء طابع 0 المنطقية على قولنا السابق. غير أن الثمن الذي ندفعه 
لقاء ذلك هو تجريد هذا القول من أي مدلول معياري . إن قولنا: كل نا جازم أخلانيا 
بعدم منع أي شخص من الحصول على شيء ما إذا كان لهذا الشخص الحق. من 
الوجهة الأخلاقية. في الحصول على هذا الشيءء هو بمثابة قولنا: كل منا ف 
أخلاتيًا بما هو ملزم به أخلاقياً. ولا شك أن القول الأخير هو مجرد تحصيل حاصل 
(برعهاه1لة1) ولا قيمة معيارية له. 

إن السؤال الأساسي هناء من الوجهة الأخلاقية, هو ما الذي يعطي شخصاً ما 

الحق في الحصول على شيء ما .وما غو مظلرت مان حتى نصل إلى إجابة شافية 
عن هذا السؤال. هو أن 0 شيا عن الوضع الذي يرتبط بالشخص المعنيء 
صاحب الحق المزعوم. أي أن تغرف شيا عن السمات الموضوعية لهذا الوضع 
والوقائع المتصلة به لنكون فكرة واضحة عما هو نوع الحالة التي تشكل موضوع 
الحكم الأخلاتي . وعلى افتراض أننا فعلنا هذاء » فإننا نصبح في وضع يسمح لنا بأن 
نقول شيئاً من هذا القبيل: لأن الحالة التي تعنينا هي من نوع كذا وكذاء إذن فإن 
الحكم الأخلاقي المناسب في هذه الحالة هو الحكم القائل إن لفلان حمًا أخخلاتيًا في 
كذا وكذاء أي لا يجوز أخلاقيًا عمل شىء يقود إلى حرمانه من كذا وكذا. ومن 
الواضح هنا أن المبدأ الأخلاقي الأساسي الذي نلجأ إليه هو مبدأ يقول ما معناه: إذا 
كانت الحالة؛ بسبب السمات الموضوعية للوضع» هي من نوع كذا وكذاء إذن نحن 
ملزمون بالقيام بأفعال من نوع معين. ومبدأ كهذا لا يمكن أن يكون ضرورياً منطقياً. 
كما بينا سابقا. إذن» لا خبار أمام الفيلسوف العقلي سوى أن يتخلى عن النظر إلى 
المبادىء الأخلاقية على أنها ضرورية منطقياء وإلا فإن عليه أن يجردها من مدلولها 
المعياري . ولكن ماذا يبقى من الأخلاق إذا جردنا مبادئها من مدلولها المعياري؟ . 


لحل 





الفصل السادس 
الاطروحة الابستمولوجية )١(‏ 


بعد أن أوضحنا في الفصول الثلاثة الأخيرة ما هي طبيعة المعرفة الدينية وما هي 
طبيعة المعرفة العملية وكشفنا عن المكونات الأساسية لكل منهماء نتتقل الآن إلى 
معالجة السؤال: هل تجد المعرفة العملية أساسها الأخير في المعرفة الدينية؟ هل 
الإنساتء كما يدعي بعض منظري الصحوة الإسلامية) وبغضض. النظر عن الظروف 
الزمائية والمكانية وعن مدى تطور قواه العقلية» ليس في وضع يسمح له بأن يعرف 
كيف ينظم شؤون حياته الدنيوية, ولآية غاية» إلا إذا كان في وضع يسمح له بأن 
يعرف أن الله موجود وبأن يعرف شيئاً عن طبيعته أو مقاصده أو افعاله؟ . 

للإجابة عن السؤال الأخيرء فإننا نحتاج لآن نعالج مسألتين هامتين. المسألة 
الأولى هي المسألة المتعلقة بإمكان اشتقاقنا المعرفة العملية من المعرفة الدينية. وإذا 
تبين أنه لا موانع تحول. من حيث المبدأ. دون اشتقاقنا المعرفة العملية من المعرفة 
الدينية» يبقى أن نعالج السؤال المتعلق بما إذا كانت المعرفة الدينية ضرورية للمعرفة 
العملية. إن معالجة هذا السؤال تنقلنا إلى المسألة الثانية التي تتعلق بإمكان الوصول 
إلى معرفة عملية بدون اللجوء إلى مسلمات دينية من أي نوع . . من الواضح طبعاً أنه 
إذا تبين من معالجة المسألة الأولى أن هناك موانع منطقية تحول دون اشتقاق المعرفة 
العملية من المعرفة الدينية. فإن هذا وحجله يثبت الاستقلالية الضرورية للمعرفة 
العملية عن المعرفة الدينية. فلا تعود ثمة حاجة لمعالجة المسألة الثانية. إن المسألة 
الثانية. إذن, لا تنشأ إلا إذا تبن لنا أنه بالإمكان اشتقاق نتائج عملية من مسلمات 


دينية , 


من الطبيعي. إذنء أن نبدأ بمعالجة المسألة الأولى . غير أن معالجة هذه 
المساألة أمر على درجة عالية من التعقيد . فهي 2 من جهة. تقفود إلى تناول بعضس 
الشؤون المنطقية التي لها علاقة بقواعد وشروط الاستدلال المنطقي الصحيح . وهي 2١‏ 
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الأسس الفلسفية للعلمانية 


من جهة ثانيةء تتفرع إلى معالجة العلاقة المنطقية بين المعرفة العملية والمعرفة 
اا 00 . فكما رأينا في الفصل الثالث, فإنه لا يوجد اتفاق حول 
كيفية تأويل الطبيعة المنطقية للقضايا الدينية التي تشكل موضوعات المعرفة الدينية. 
وفي هذه الحالةء ما يصح قوله بخصوص العلاقة المنطقية بين المعرفة الدينية 
والمعرفة العمليةء من منظور تأويل معين لطبيعة القضايا الدينية» قد لا يصح قوله 
بخصوص هذه العلاقة من منظور تأويل آخر لطبيعة هذه القضايا. من هنا يتضح أن 
السؤال: هل يمكن اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة الديئية؟ ليس سؤالا واحدا بل 
عدة أسئلة. ومما يعقد الأمور أكثر أن القضايا الدينية تتعلق بأمور عدة. فبالاضافة إلى 
القضية التى تثبت الاعتقاد بوجود الله فإن هناك قضايا حول طبيعة الله وأخرى حول 
مقاصده وأخرى حول أفعاله. وكما رأينا فى الفصل الثالث» فإن بعض الفلاسفة لا 
يؤول الطبيعة المنطقية لكل هذه القضايا على النحو نفسه. وهكذا يتضح أن السؤال 
حول إمكان اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة الدينية يمكن أن نجيب عنه ب«نعم» 
ودلا». إن الإجابة تتوقف على المسلمات الدينية التي نلجأ إليها وكيف نؤّول طبيعتها 
المنطقية. فقد كون المسلمات متعلقة. عله بالطبيعة الالهية وتؤول على أنها 
قبرووية منطايا . وفي هذه الحالة, » فإن جوابنا عن السؤال المطروح سيكون بالنفيء 

لأن القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة العملية كما بينا في الفصل الأخيرء 
انيت شيرووية منطفا . أما إذا كنا تلجأ إلى مسلمات دينية تتعلق بالافعال أو المقاصد 
الإلهية ولم يكن تأويلنا لطبيعتها المنطقية يقضي بحسبانها ضرورية منطقياء إذن لا 
يبقى ثمة مانع » في هذه الحالة, يحول دون اشتقاق نتائج عملية منها. 


لنبدأ أولا بالموقف الذي يؤول القضايا الدينية التي تتعلق بوجود الله وكذلك 
بطبيعته زافعاله رمتاصده على أنها ضرورية معطننا. إن من السهل جداً هنا أن نبيّن أنه 
لا يمكن. انطلاقاً من هذا الموقف. أن نشتق منطقيًا أية معرفة عملية من المعرفة 
الدينية . إن هذا يتعلق بكون القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة العملية همي, كما 
بينا في الفصل الأخير. قضايا جائزة أو ممكنة, ويتعدن اشتقاق ها هو جائد ممااهو 
صروري . 


حتى يتوضح للقارىء لماذا يتعذّر اشتقاق الجائز من الضروري»ء ينبغي أن نركز 
أولا على بعض المسائل المنطقية. من أهم المسائل المسألة المتعلقة بما نسميه في 
المنطق والصفات الوراثية متطقيا» سس ملق للع 1 برالةعزوم.]) . إن هذه المسألة 
جد هامة لأغراضناء لآن. كما سكين بعد حينء صفة الضرورة صفة ورائية منطقياء 
مما يفسّر عدم إمكان اشتقاق الجائز منطقيًا (أي استنباطه) مما هو ضروري . 
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الأطروحة الأبستمولوجية 


ولكن ما هو المقصود بالكلام على صفات ورائية منطقياً؟ إن فهم المقصود بهذا 
الكلام يستوجب منا أن ثفهم أو طبيعة الاستنباط المنطقي . إن الاستنباط المنطقيٍ 
هو عملية استدلالية ننطلق فيها من مقدمات معينة نفترض صدقها (وليس هاما 
لأغراضنا الآن ما إذا كانت صادقة فعلا أم لا) إلى نتيجة أو نتائج معيئة يفترض أن تجد 
دعماً تامًا لها في المقدمات التي انطلقنا منها. إن مفهوم الدعم التام هام جدا 
لأغراضنا هناء لأنه يعطينا المفتاح لفهم الصفات الورائية منطقيا. فأن نقول إن 
المقدمات تزود النتيجة بدعم تام هو أن نقول إن افتراض صدق المقدمات وافتراض 
عدم صدق النتيجة متناقضان منطقيا. إثباتناء مثلاء أن المعادن تتمدد بالحرارة وأن 
الحديد معدن يدعم بصورة تامة النتيجة أن الحديد يتمدد بالحرارة. ومن الواضح هنا 
أن افتراضنا صدق المقدمتين «إن المعادن تتمدد بالحرارة» و«إن الحديد معدن» 
وافتراضنا في الوقت نفسه أن الحديد لا يتمدد بالحرارة يزجان بنا في تناقض واضح . 
فإذا كان الحديد معدن والشعادن تمده بالحرارة » إذن الحديد» لآنه معدن ينبغي أن 

ينتمي إلى مجموعة الأشياء التي تتمدد بالحرارة. ولتجنب التناقض المعني لا نملك 
سو أن نؤول النتيجة «الحديد يتمدد بالحرارة» على أنها صادقة في كل الحالاات 
التي نؤول فيها المقدمات» مجتمعة ) على أنها صادقة . وفي ضوء هذاء بإمكاننا أن 
نقول إن الصدق وراثي منطقياً . هذا لا يعني أن المقدمات صادقة وكذلك النتيجة» بل 
يعني فقط إذا كانت المقدمات صادقة. إذن النتيجة صادقة. إن الصدق ينتقل 3 
المقدمات. على افتراض أنها صادقة؛ إلى النتيجة. بمعنى آخرء إذا اتفق 
المقدمات صادقة, فإن النتيجة المترتبة منطقيًا على هذه المقدمات ترث الصدق عن 
هذه المقدمات. الصدق» إذن» وراثي منطقيا . 


إن الشيء نفسه لا ينطبق على عدم الصدق. وكذلك فإنه لا ينطبق على 
الاحتمال (11497ز86ا0). فإنه يمكن منطقيًا أن تكون نتيجة صادقة مدعومة دعماً تامأ 
بواسطة مقدمات كاذبة. فإن النتيجة الصادقة «كل إنسان كائن عاقل» مدعومة بصورة 
تامة بواسطة المقدمتين: «كل سعدان كائن عاقل» وكل إنسان سعدان . من الواضح 
هنا أن المقدمتين اللتين نلجأ إليهما في هذا الاستدلال كاذبتان ومع ذلك جاءت 
النتيجة صادقة. ويما أن هاتين المقدمتين تدعمان النتيجة بصورة تامةء إذن فإنه للا 
مهرب من الاستنتاج أن عدم الصدق ليس ورائياً منطقياً. 


بإمكاننا عن طريق اللجوء ء إلى اعتباراث ممائلة أن نبيّن أن الاحتمال أيضاً لا 
يمكن اعتباره ورانًا مظنا . فالاحتمال نسبي » بمعنى بسع أننا 1١|‏ فنا إن درحه ة الاحتمال 
لقضية ما هي كذا وكذاء فما نعنيه هو أن المعلومات التي في حوزتنا تجعئل درجة 
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احتمال صدق هذه القضية هى كذا وكذا. إن للقضية المعنية درجة الاحتمال المعنية 
بالنسة للمعلونات المعوافزة. ولكن هذه المعلومات غير ثابنة .. حخيرها قف تتفير درحة 
الاحتمال لصدق القضية المقصودة. والآن إذا افترضنا أن مقدمات معينة تدعم بصورة 
تامة نتيجة معينة وأن درجة الاحتمال لصدق المقدمات عالية (أو منخفضة). فإن كل ما 
يعنيه هذا هو أن المعلومات التي في حوزتنا في هذه اللحظة تجعل احتمال صدقها 
مجتمعة كبيرا (أو العكس). غير أن هذه المعلومات لا تعطي للنتيجة درجة الاحتمال 
نفسها إلا في الحالة التي تكون فيها النتيجة مجرد تكرار للمقدمات. إذن. يمكن 
منطقيًا أن يكون احتمال صدق المقدمات كبيراً ذ فى الوقت الذي يكون احتمال صدق 
النتيجة ضئيلاً أو يمكن أن يكون احتمال صدق المقدمات ضئيلا في الوقت الذي 
بكون اعتمال صدق الححة كبيراً. في الواقع لو افترضنا أن المقدمات داعمة للنتيجة 
بصورة تامة وأنها في لحظة ما لها درجة الاحتمال نفسها التي للنتيجة؛ فإنه يمكن 
منطقياً» حتى في هذه الحالة, أن يتغير الوضع وأن تختلف. في لحظة أخرى» درجة 
اللاحتمال التي للمقدمات عن درجة الاحتمال التي للنتيجة. فما دامت المعلومات 
الى 'تشكل الأمناسن لاسنادنا درجة الاحتمال التي نسندها للمقدمات أو للنتيجة ليست 
ابتةء إذن فإنه يمكن منطقيًا أن تتعدل هذه المعلومات على نحو يولد تباينا في درجتي 
الاحتمال. 


إن عدم كون الاحتمال ورائيًا منطقيًا أمر واضح من كون طبيعة العلاقة المنطقية 
في الاستنباط ليس لها علاقة بمضمون أية قضية من قضاياه. ولذلك فلو جردنا 
مقدمات ونتيجة استدلال ما من المضمون الذي لكل متهااواتشدلنا به مشيمونا آخرء 
كائناً ما كان هذا المضمون. مع عدم مساسنا بالصورة المنطقية لأية قضية؛ فإن هذا لا 
يمكن أن يؤثر. لا من بعيد ولا من قريب. على طبيعة العلاقة بين المقدمات 
والنتيجة2'7. فإذا كانت المقدمات داعمة للنتيجة بصورة تامة فى الاستنباط المنطقى 
الأصلي » فإن هذه العلاقة ستظل هي هي بعد تغيير المضمون الذي لكل قضية على 
النحو الذي ذكرناه. ولكن ما يعنيه هذا هو أن هذا التغيير قد يقودنا من حالة تكون فيها 
المقدمات, مثلاء على الدرجة نفسها من الاحتمال التي للنتيجة إلى حالة تصبح فيها 
المجدمات على دوج من الاسمال اده كن درج الاحتمان التي القريفة , من هنا 
يتضح لماذا يستحيل أن يكون الاحتمال ورائيًا من الوجهة المنطقية. بغض النظر عما 
إذا كان عالياً أم منخفضاً. 


إن الاعتبارات الأخيرة توضح لنا أن القول بوجود صفة أو صفات وراثية منطقيًا 
يلزمنا بأن نقول إنه كائناً ما كان التأويل (أي المضمون) الذي نعطيه للمقدمات» فإن 
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الصفة الوراثية منطقيًا هي صفة لا يمكن أن تكون صفة لهذه المقدمات في أي تأويل 
نعطيه لها وألا تكون للنتيجة في الوقت نفسه. من هنا يتضح لماذا الصدق ورائي 
منطقياً: وليس عدم الصدق أو الاحتمال. ففي الاستنباط الصحيح : حيث دعم 
المقدمات للنتيجة تام لا يمكن تغيير علاقة الدعم التام هذه عن طريق تغيير تأويلنا 
للمقدمات وللنتيجة. فمهما كان تأويلناء فإن هذه العلاقة تظل هي هيء. ما دام لم 

يمس بالصورة المنطقية للاستدلال. ولذلك, كائناً ما كان التأويل الذي نعطيه لقضايا 
هذا الاستنياط. فإن كل حالة تكون فيها المقدمات صادقة ستكون فيها النتيجة 
صادقة. على أن الأمر ليس كذلك بالنسية لعدم الصدق أو للاحتمال. فإن اختلاف 
التأويل, وإن كان لن يغير شيئاً في طبيعة العلاقة المنطقية بين المقدمات والنتيجة إلا 
أننا قد نجد حالة واحدة. على الأقل. من حالات التأويل هذه تكون فيها المقدمات 
كاذبة والنتيجة صادقة أو تكون فيها درجة احتمال صدق المقدمات عالية ولا تكون فيها 
درجة احتمال صدق النتيجة كذلك. 


يمكننا الآن. في ضوء ما تقدم, أن نبين بسهولة لماذا الضرورة وراثية منطقيًا. 
فإن الضرورة, كما رأينا في فصل سابق» هي تحديد لنوع من نوعي الصدق. 
فالصدق إما جائز (ممكن) أو هو ضروري . وإذا قلنا إن قضية ما هي قضية جائزة» فما 
ا . فقد تكون صادقة وقد لا تكون . وهذاء يدورف 

يعنى أنها إذا كانت صادقة فقد كان ممكناً منطقياً ألا تكون صادقة , وإن كانت كادية, 
فقد كان فيك مدنا ألا تكون كاذبة. أما القضية الضرورية فإن صدقها ضروري 
بمعنى أنها لا يمكن منطقيًا إلا أن تكون صادقة. إنهاء كما كان يحلو للفيلسوف 
الألماني ليبنتس (1.16812) أن يقول. صادقة في كل العوالم الممكنة9©). 


من الواضح . إذنء أن كون الضرورة فوعاً من الصدق يحتم أن تكون ورائية 
منطقياً . فإذا كان الصدق ورائياً منطقياً» كما بيناء إذن فهو كذلك. بغض النظر عما إذا 
كان جائزاً (ممكنا) أم صتروويا. بإمكاننا توضيح هذه المسألة أكثر بالعودة إلى بعض 
الاعتبارات التي تناولناها. فقد رأينا قبل قليل أن طبيعة العلاقة المنطقية بين المقدمات 
والنتيجة في الاستنباط هي على نحو بحيث لا يمكن في أية حالة نؤول فيها المقدمات 
على أنها صادقة إلا أن يكون تأويلنا للنتيجة تأويلا يجعلها صادقة. بمعنى آخرء 
يستحيل منطقياً أن نحجد حالة تكون فيها المقدمات صادقة بناء على تأويلنا لها, 
وتكون فيها النتيجة كاذبة. من هنا يتضح أنه عندما تكون المقدمات ضرورية» فلا 
مهرب منطقياً من أن تكون النتيجة ضرورية أيضاً. فإن كون المقدمات ضرورية يعني 
أنه لا يمكن منطقياً إيجاد تأويل لها تكون يموجبه كاذبة» منفردة أو مجتمعة . فهي ١‏ 
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كما رأيناء صادقة في كل العوالم الممكنة. إذن» على افتراض أن النتيجة التي 
نستنبطها من هذه المقدمات مترتبة بالفعلٍ فطقي على هذه المقدمات (أي أن 
استنباطنا صحيح) » إذن فإنه لا يمكن منطقيا إيجاد تآويل لهذه النتيجة تكون بموجبه 
كاذية . فما ينطبق على المقدمات لجهة ضرورتها ينطبق على النتيجة أيضاً. وهكذا 
يتضح بشكل قاطع لماذا القدرورة ورائية متطفياً. 


لننطلق الآن. في ضوء مأ تقدم ع لمعالجة السؤال: هل يمكن اشتقاق معرفة 
عملية ن المعرفة الدينية؟ إن الجواب عن هذا السؤال يتوقفء كما ذكرنا سايق : 
على كي كيفية تأويلنا لطبيعة القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة الدينية. فإن التأويل 
الذي بدو عقولا للوهلة الأولى » كما رأينا فى فصل سابق. هو أن هذه القضايا 
ضرورية. بمعنى آخرء إن ما يبدو أنه ينطبق على كل القضايا التي تثبت شيئاً ما عن 
صفات الله أو أفعاله أو مقاصده ما هى إلا قضايا لا يمكن إلا أن تكون صادقة 
بالضرورة. ليس مهما لأغراضنا هنا ما إذا كنا نؤولها على أنها قضايا ضرورية بعدية أم 
قضايا ضرورية قبلية. المهم, بناءٌ على التأويل المعطى لناء أن الطبيعة المنطقية لهذه 
القضايا هى على نحو بحيث لا يمكن لأية قضية منها أن تكون صادقة, إلا إذا كانت 
صادقة بالغدووىة: 

ينبغي أن نلاحظ هنا أنه» بناءٌ على التأويل السابق. علينا أن ننظرء ليس فقط 
إلى القضايا التي تثب عك شيا ماعن الطيدة الإلي: على آنها تضانا نووري بل وأن 

ننظر أيضاً إلى كل القضايا الأخرى التي تتعلق بالأفعال والمقاصد الإلهية على أن لها 
الطبيعة المنطقية نفسها. فإن أصحاب هذا التأويل يصلون إلى هذه النتيجة على 
أساس أن الأفعال والمقاصد الإلّهية كائنة ما كانت» تنبع بالضرورة من ماهية الله . 
فإن الله في نظرهم » بحكم كونه الخالق لكل شي ء بالضرورة» هو إذن» بحكم 
ماهيته » ذو استقلالية أنطولوجية مطلقة عن كل شيء سوأه. ولكن هذا يعني » بدوره» 
أنهء بالضرورة» لا يخضع لأية قوانين علية أو لأية تأثيرات من خخارجه . وهكذا يتضح 
أنه مهما كانت الصفات التي يمتلكهاء لا يمكن أن يوجد أي شيء نخارج ماهيته 
يقرر امتلاكه لها وكيفية امتلاكه لها2”0. والشيء نفسه يبدو أنه ينطبق على الأفعال التي 
يقوم بها والمقاصد التي تنطوي عليها هذه الأفعال. فإنه لا يبدو أنه يمكن أن يوجد 
شيء خارج ماهيته يقرر ضرورة قيامه بهذا الفعل أو ذاك» أو يقرر ما الذي ينيغي أن 
يستهدفه من وراء قيامه بالأفعال التي يقوم بها. 


إذا أخحذنا في الاعتبار الآن أن الماهية الالهية بحسب التصور التقليدي 
للألوهية. هي ماهية ثابتة بصورة مطلقة وأنها خارج الزمان» إذن فإن الشىء ذاته يجب 
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أن ينسحب على المقاصد والأفعال والصفات الإلهية. بمعنى آخرء إذا كانت الأخيرة 
كلها نابعة. بالضرورة» من الماهية الالهية: فإنها كلها أزلية بالضرورة المنطقية. 

فليس ممكتاء بناء على هذا التأويل» إلا أن تكون لله الصفات التي يمتلكها بالفعل. 

كذلك ليس ممكناً منطقياً ٠‏ للسبب نفسه. أن تكون الأفعال الإلهية بما تنطوي عليه من 
مقاصد إلا ما هي . فلا يمكننا منطقيًا أن نتصورء بناءٌ على هذا التحليل» أن الأفعال 
التي قام بها الله بالفعل كان ممكثا ألا يختار الله القيام بها لتنفيذ المقاصد التي جاءت 
هذه الأفعال تنفيذا لها. وإذا أخذنا بهذا التأويل لعلاقة الأفعال والمقاصد والصفات 
الإلهية بالماهية الإلهية» فإن ما ينبغي أن نقوله عن القضايا التي تشكل موضوعات 
المعرفة الدينية هو أنها كلها قضايا ضرورية. بمعنى آخرء ما ينبغي قوله في هذه 
الحالة هو أن كل قضية من نوع «الله هر ص؛ أو من نوع الله قام ب ف لتحقيق م 

(حيث اص » يرمز إل عشاواك بو إى قعل وذه إن الدع عي عهية الا يكن 
أن تكون صادقة إلا إذا كانت صادقة بالضرورة . وما يترتب منطقيًا على القول الأخير 
في سياق التأويل الذي يعنينا الآن. هو أنه إذا كانت القضية «الله هو ص» أو القضية 
دالله قام ب ف لتحقيق م» صادقة بالفعل» إذن ليس بالأمر المتماسك منطقيًا أن 
نفترض أن الله لا يمتلك ص أو أن الله لم يختر القيام ب ف لتحقيق م. 


إذا أولنا القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة الدينية على أنها ضرورية 
بالمعنى الذي شرحناه؛ فإن ما يتبع من هذا هو أنه لا يمكن للمعرفة العملية أن تجد 
أساسها الأخير في المعرفة الدينية. وهذه النتيجة؛ كما صار واضحا من تحليلنا 
السابق». مها أمراق:. الأمر الأول يتعلق بالطبيعة المنطقية للقضايا التي تشكل 
موضوعات المعرفة العملية . إن القضايا التي من النوع الأخيرء كما بينا في فصل 
سابق» ليست ضرورية» بل احتمالية أو جائزة منطقياً منطقيا. والأمر الثاني يتعلق بكون 
الضرورة, كما أظهرنا قبل قليل» وراثية منطقياً. إذن. على افتراض أن القضايا التي 
يفترض أن تشكل موضوعات المعرفة الدينية هي قضايا ضرورية. فإنه يستحيل منطقياً 
أن نشتق أية قضية منها من القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة العملية. فمادامت 
القضايا التي من النوع الأخير ذات طبيعة جائزة» إذن في أية حالة من الحالات التي 
تكون لديئا فيها مقدمات دينية ونتيجة عملية» بإمكاننا أن نجد تأويلاً للبرهان تكون 
على أساسه المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. فما دامت المقدمات» في هذه الحالة. 
ضرورية, إذن لا يمكن أن نجدء في أية حالة تأويلا يجعلها كاذبة . غير أن الأمر 
يختلف بالنسبة للنتيجة. لأنها جائزة. بمعنى بمعنى آخرء إنه ليس بالأمر المستحيل منطقياً 
أن تكون النتيجة كاذبة على الرغم من أن المقدمات صادقة. ولكن بما أن البرهان 
الصحيح هو من النوع الذي لا يمكن في أية حالة تؤول فيها مقدماته على أنها صادقة 


لا1 





الأسس الفلسقية للعلمانية 


أن تؤول فيها نتيجته على أنها كاذيةء إذن يستحيل منطقياً أن تكون نتيجة البرهان 
الاستنياطي الصحيح احتمالية أو جائزة» إذا كانت مقدماته ضرورية. وهكذا ينضح أنه 
إذا أولنا القضايا التى تشكل موضوعات المعرفة الدينية على أنها ضرورية» فإنه 
يستحيل منطقيًا اشتقاق أية قضية منها من القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة 
العملية. 

الجدير بالملاحظة هنا أنه حتى لو تجنب الموقف الذي نعالجه الصعوبة التى 
نثيرها (أي أغلوطة اشتقاق الجائز من الضروري)» فإنه لا بد من أن يواجه صعوبة من 
نوع آخر. فهر لا يقول فقط إنه بإمكاننا أن نشتق معرفة عملية من المعرفة الدينية» بل 
إنه يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. ! إنه يعتبر المعرفة العملية غير ممكنة إلا انطلاقاً من 
المعرفة الدينية. إذن. فإن تجنب المشكلة التي أئرناها لن يعني ؛ على الأكثر, سوى 
أنه لا موانع منطقية تحول دون اشتقاقنا استنباطياً قضايا من النوع الذي يشكل 
موضوعات المعرفة العملية من مقدمات دينية» ولكن هذا وحده لا يعني أن المعرفة 
العملية تجد أساسها الأخير في المعرفة الدينية. أي أنها غير ممكنة إلا انطلاقاً من 
المعرفة الدينية فإن معرفتي ١‏ امثل أن الله أنياناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أن 
الأشياء المادية مكونة من ذرات هي » » لا شك. أساس منطقي كافٍ. على افتراض 
نجاوزنا مشكلة اشتقاق الجائز من الضروري» لاستنتاجنا أن الأشياء مكوئة من ذراث . 
وهي كذلك بسبب الافتراض المضمر أن الله كلي المعرفة وكلي الخير. فإن 
الافتراض الأخير يضمن منطقياً أن ما ينبئنا به الله بصورة جاشرة على اله حنيقة من 
نوع ما هو فعلاً كذلك. فالله » لآنه كلي الخيرء لا يمكن أن يخدعنا بالنسبة لأي أمر 
من الأمور (25. ولأن الله كلي المعرفة فلا يمكن أن يخطىء بالنسية لأي أمر من 
الأمور. إذنء إذا كان الله قد أنبأنا فعلاً أن الأشياء مكونة من ذرات وكنا نعرف أنه 
أنبأنا بذلك. فإنناء لا شك. نعرف أن ما أنبأنا به صادق. غير أنه من الواضح هنا أن 
معرفتنا أن الآشياء مكونة من ذرات ممكنة بدون معرفة دينية. والدليل القاطع على 
ذلك أننا حصلنا على هذه المعرفة باستقلال عن أية معرفة دينية. 

إن هذا المثل البسيط يوضح لنا أن اجتناب مشكلة اشتقاق الجائز من 
الضروري» وإن كانت تفسح الطريق أمامنا لاستنياط معرفة عملية من المعرفة الدينية, 
إلا أنها لا تضمن وحدها أن المعرفة السابقة تجد أساسها النهائي في المعرفة الأخيرة. 


لنحاول الآن أن نوضح هذه المسألة أكثر بكل جوانبها. إننا نحتاج أولاً. لآن 
نحدد البدائل التي يمكن بواسطتها تجنب المشكلة التي أثرناها حول استحالة اشتقاق 
الجائز من الضروري لنعمل من ثم على أن نبين أن لا بديل منها يقودنا إلى تدعيم 
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الأطروحة الأبستمولوجية 


الأطروحة الأبستمولوجية التي يتمحور حولها هذا الفصل . 

إن هناك ثلاثة بدائل لتجنب المشكلة المطروحة, إما نفي الادعاء القائل إن كل 
القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة الدينية هي فضايا اضر ورية ة أو نفي حسباتن 
القضايا التي تشكل موضوعات المعرفة العملية جائزة منطقياً. إن البديل الثاني» كما 
سيتضح معنا بعد حين» د ل ا 
منطقيا. فلا يعقل أن يذهب أحد إلى حد الاعتقاد أن القضايا العملية» حتى التي 
تكون ذات مدلول نظري», هي أكثر من قضايا جائزة. وبهذا ب يصبح البديل الثاني بديلا 
مؤداه أن المعرفة العملية. في شقها المعياري». معرفة ضرورية» وبالتالي فإنها قابلة 
للاشتقاق من المعرفة الدينية . ْ 
البديل الأول 

لنبدأ بالبديل الأول. هنا قد يحاول بعضهم تجنب الصعوبة التي نثيرها بالنظر 
إلى الصفات الإلهية وحدها على أنها ضروريةء بحكم كون الماهية الإلهية لا تقبل 
التغير. دفي هذه الحالة» يبدو أثنا تتجنب الوقوع في شرك عدم التماسك المنطقي إذا 
لم نحاول أن ن نشتق المعرفة العملية إلا من معرفتنا للأفعال والمقاصد الإلهية وحدهاء 
إنات حارلا ان مشيقياوي معرها انسحت لالم وساف هناء مثلا ما نحن 
مدعوون إلى فعله هو ضمان كون مجموعة المقدمات التي تلجأ إليها لاشتقاق المعرفة 
العملية المطلوبة تحتوي على قضايا عن أفعال ومقاصد إلهية معينة. وإذا أضفنا الآن 
أن الأفعال والمقاصد الالهية ليست ضرورية» إذن فإن مجموعة المقدمات الديئية التي 
نلجأ إليها أو قد نلجأ إليهاء في هذه الحالة. لاشتقاق المعرقة العملية المطلوبة لن 
تشكل » مجتمعة. شيئاً صادقاً بالضرورة المنطقية؛ ما دامت تحتوي على مقدمات عن 
أفعال ومقاصد إلهية معينة0©». فقد نلجأء مثلاء | إلى مقدمة مثل التي تقول إن الله 
يأمرنا بالقيام بأفعال من نوع معين أو ينهانا عن القيام بأفعال من نوع معين ونضيف إلى 
ذلك مقدمة عن ضرورة التزامنا بالأوامر والنواهي الإلهية لنستنبط من ثم أنه ينبغي علينا 
أن نقوم (أو أن نستنكف عن القيام) بأفعال من النوع المعني. وفي هذه الحالة» إذا 
افترضنا أنه كان ممكناً منطقياً لله ألا يأمرنا بما أمرنا به أو ألا ينهانا عما نهانا عنهء فإنه 
لا يعود ثمة مجال هنا لارتكاب أغلوطة اشتقاق الجائز من الضروري . 

إن ما يستوجبه الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا الآن ما زال هو الموقف 
الأبستمولوجي السابق الذي يجعل معرقتنا العملية غير ممكنة بدون اشتقاقها استنباطياً 
من المعرفة الديئية. غير أن ما هو جديد فى هذا الموقف هو أنه لا يشترط أن تكون 
المعرفة الدينية المطلوبة لوصولنا إلى معرفة عملية معرفة تتعلق بالماهية الإلّهية الثابتة 
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الاسس الفلسفية للعلمانية 


وحدهاء بل أن تكون. بالإضافة إلى ذلك» مشتملة على معرفتنا ما الذي أوحى به الله 
إلى أنبيائه. إذن». فإن الأطروحة الأساسية لهذا الموقف هي أن المعرفة العملية ما 
كانت لتصبح في حوزتنا لولا أن الله نقلها إلينا عن طريق الوحي أو أية طريقة أخرى 
مشابهة . 

ولكن موقفاً كهذا لا يمكن أن يصمد طويلاً أمام النقد إذا كان يعتبر» ليس 
المعرفة العملية في شقها المعياري وحده. بل في شقها العلمي أيضاء غير ممكنة 
بدون المعرفة الدينية. فإنه لأمر واضح ٠»‏ في ضوء ما قلناه في فصل سابق عن طبيعة 
المعرفة العلمية. هو أنه لا يمكن للمعرفة العلمية إلا أن تكون مستقلة منطقياً عن 
العغرقا الديئية. فالمعرفة العلمية, بحكم طبيعتها. ؛ كما بينا بالتفصيل » تستهدف 

تفسير الواقم الفيزيائي أو الاجتماعي أو التاريخي أو السيكولوجي تفسيراً لفيا يقومٍ 
على ربط ا بأسبابها. إن التفسيرء في اتطاقة طابعا نسقيا: إنما يتبع نمطا 
استنباطياً» حيث تفسير الجزئي يعني اشتقاقه استنباطياً من الكلي (أي من قانون 
شامل) وتفسير الكلي يعني اشتقاقه استنباطياً مما هو أعم منه حتى نصل في نهاية 
المطاف إلى النظريات التي هي أشمل ما يمكن الوصول إليه على مستوى التفسير 
العلمي . والمعرفة العلمية ايقباء كما أوضحنا سايق ليست ثابتة أو نهائية. بل إنها 
شي ء ينمو باستمرار ويتعدّل في سياق نموه. وأبفياناً بصورة جذرية. إن القضايا 
والنظلويات العلنية تكعبب طابعها العلن أو قيمتها العلنية من كرتها قايلة للمحاكية 
والتعديل وحتى للدحض من حيث المبدأ في ضوء ما نكتشفه عن طريق الملاحظة 
والتجربة. ْ 

في نظرنا إلى المعرفة العلمية على النحو الأخيرء لا يبقى هناك مجال لأآن نذ 
موضع تساؤل القول إن الدين. بحكم طبيعته. ليس ولا يمكن أن يكون مصدرا 
للمعرفة العلمية, في شقيها النظري والتقني . قد نجد في الكتب المقدسة معلومات 
لها قيمة علمية» بل قد يصدق حتى ادعاء بعض فن المسلمين بآذ الترآن ادق القثير من 
النظريات العلمية الحديثة وأن بعض اياته. إذا تذبرناها على النحو المناسب» 
سنكتشف أن المعلومات المتضمنة فيها متطابقة مع مكتشفات علمية هامة تحققت في 
العصر الحديث”©. ولكن التسليم بهذا شيء والقول إن القرآن مصدر للمعرفة العلمية 
شيء آخر تماماً. فإن المعرفة العلمية » كما بيناء ليست مجرد معلومات لا رابط بينها 

عن الواقع الفيزيائي أو الاجتماعي أو التاريخي أو السيكولوجي » بل هي تفسير لهذا 
الواقع 0 القائمة ضمنه. إذن فهي نشاط نسقي يقوم على ربط المسببات 
بأسبابها واشتقاق الجزئي من الكلي والكلي مما هو أشمل منه حيث تككون النظريات 
آخر ما نصل إليه في عملية التفسير هذه. وإذا صح ما نقوله عن المعرفة العلمية؛ إذن 
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فإنها لا يمكنٍ أن تكون فرعاً من فروع المعرفة الدينية. فليس الغرض من الدين تفسير 
الواقع تشسيرا علما نهنا بل هداية الإنسان إلى الله. وإذا صح أ أن هناك في كتاب 
من الكتب المقدسة معلومات ذات قيمة علمية أو أن هناك استباقاً لبعض النظريات 
العلمية التي اكتشفت موخرا فإنه مع ذلك لاا معنى للقول إن هذا الكتاب 
المقدس يزودنا بمعرقة علمية. فإن الدين » أصل ليس تفكيراً نسفياً في أي أمر من 
الأمور أو حقيقة من الحقائق. إن هذا هو غرض اللاهوت (علم الكلام) أو فلسفة 
الدين. ولكن اللاهوت أو الفلسفة في تحويلها الإعتقادات الدينية إلى نسق مترابط. 
لا يكون غرضها الأساسي سوى تأويل الدين ميتافيزيقياً . إنها تريد أن تبيين كيف ينبغي 
أن نفهم. على المستوى الميتافيزيقي . أو المستوى الميتا - ديني ١‏ ما هو معطى لنا في 
الخطاب الديني حول المسائل المتعلقة بطبيعة الله وعلاقة الإنسان والعالم بالله . 


ما هو واضح » إذن؛: هو أن القضايا الدينية, كما هي معطاة في الخطاب 
الديني » لا يمكن أن تحتوي على معرفة علمية» لأ المعرقة العلمة عبر عن كير 
نسقي حول الواقع , بينما القضايا الدينية ليست كذلك. هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية. فإن القضايا الميتا ‏ دينية (أي على مستوى الخطاب اللاهوتي أو الفلسفي). 
وإن انتظمت في نسق ماء فإنها تظل» مع ذلك. غير متضمنة. بحكم طبيعتهاء لأية 
معرفة علمية. فهي قضايا ذات طابع ميتافيزيقي ع وبالتالي ميتا - علمي . فمن طبيعة 
القضايا الميتافيزيقية أنها لا يمكن أن تتعارض منطقياً مع قضايا من النوع غير 
الميتافيزيقي (*) . فأن تقول لي مثلاء إن للكون خالمًا واحدا رودا منذ الأزل على 
نحو ضروري وإن هذا الخالق كلي المعرفة وكلي القدرة وكلي الخير وكلي الحضور 
وذو حرية كاملة وما أشبه ذلك وأن تبين لي بصورة منهجية ما هي النتائج أو المذلولات 
الميتافيزيقية لهذا القول هو أن تقول شيئاً قد يصدق أو لا يصدق». بغض النظر عن 
طبيعة الواقع كما تكشفها لنا المعرفة العلمية. بمعنى آخرء فإن صدق ما تقوله. إن 
كان صادقاء لا يتأثر مطلقاً بما نكتشفه عن الواقع. إن صدقه مضمون. سواء أكان 
الواقع المادي له الطبيعة التي يقول العلم إنها له أم لم يكن كذلك. وسواء أكانت 
0 ن التي ينخضع لها هذا الواقع هي الفوانين التي يقول العلم إنه يخضع لها أم لم 
تكن كذلك. إن قولك متساوق منطقياً مع أي شيء يصدق أو قد يصدق على الواقع 
الطبيعي والتاريخي والاجتماعي والسيكولوجي . . من هنا يتضح أنه لا يمكننا اشتقاق 
معرفة علمية لا من القضايا الدينية (أي القضايا التي نجدها على مستوى الخطاب 
الديني) ولا من القضايا الميتا ‏ دينية ة (أي التي نجدها على مستوى الخطاب اللاهوتي 
أو الفلسفي). 
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ولكن حتى لو سلّمنا جدلا أنه يمكننا اشتقاق معرفة علمية من القضايا الدينية» 
فإن هذا لا يقربنا قيد أنملة من الأطروحة الأبستمولوجية التى تقضي بحسبان المعرقة 
الدينية الأساس الآخير للمعرفة العلمية. فإنه لأمر واضح أن المعرفة العلمية التي 
حصلنا عليها حتى الآن ‏ وهى. لا شك». معرفة متقدمة جدا ‏ إنما حصلنا عليها 
باستقلال تام عن المعرفة الدينية برمتها. وإن هذا لدليل قاطع على أن المعرفة 
العلمية» حتى وإن أمكننا اشتقاقها أو اشتقاق بعضها من المعرفة الدينية, لا تجد 
أساسها النهائي في هذه المعرفة الأخيرة. إن هذا لا يبدو للوهلة الأولى أنه ينطبق على 
الشق الثاني للمعرفة العملية؛ أي الشق المعياري , وذلك لسبب بسيط. فإنئا لسنا في 
وضع يسمح لنا بأن نقول بخصوص ما نمتلكه من المعرفة المعيارية المزعومة ما وجدنا 
أن بإمكاننا أن نقوله بدون تردد بخصوص ما نتمتلكه من المعرفة العلمية. فالمشكلة 
الأساسية هنا هى أن ادعاءنا امتلاك معرفة معيارية بصورة مستقلة, بعكس ادعائنا 
امتلاك معرفة علمية بصورة مستقلة» هو ما يشكل موضوع تساؤل. ليس فقط من قبل 
منظري الحركات المناهضة للعلمانية ومن لف لفهم. بل وحتى من قبل جزء كبير من 
الفلاسفة العلمانيين . فإن بين الأخيرين عدداً لا يستهان به ينفي إمكان وحود معرفة 
عقلية » على المستوى المعياري. بينماء بالمقابل. يكاد يستحيل أن نجد شخضيا 
واحداً عاقلة ينفي وحود 00 وحود معرفة عقلية مستقلة, على المستوى 
العلمي0). وإنه لأمر واضح أنه إذا لم نكن في وضع يسمح لنا بأن نقول إن ما نعتقد 
ا عي ا الح إذن فإننا لسنا في وضع 
يسمح لنا بأن نقول. على افتراض أننا حصلنا على ما نمتلكه من المعرفة المعيارية 
المزعومة بصورة مستقلة عن المعرفة الدينية» إننا حقا حصلنا على معرفة معيارية 

بصورة مستقلة عن المعرفة الدينية . 


إن اعتبارات كهذه لا بد من أن تقود إلى تعديل أطروحة مناهضي العلمانية 
لتصير: إن المعرفة العملية. : في شقها المعياري وحده. تجد أساسها النهائي في 
المعرفة الدينية. إذنء فلنفهم من الآن فصاعداً بالمعرفة العملية فقط الشى المعياري 
لهذه المعرفة. والسؤال الذي يواجهه الآن منظرو الحركات الرافضة للعلمانية هو 
السؤال التالي : : كيف يمكنناء حسبما يقتضيه اليديل الأول لتجنب أغلوطة اشتقاق 
الجائز من الضروري» اشتقاق معرفة تخلقية من المعرفة الدينية؟ . 


إن البديل الأرل» كما بيناء يستوجب محاولتنا اشتقاق المعرفة العملية (في 
شقها المعياري طبع من معرفتنا للأفعال والمقاصد الالهية وليس من معرفتنا 
للماهية الالهية وحدها. من الواضح هنا أن ما يستوجبه هذا الموقف هو أنه لا يمكتنا 
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أن نعرف ما الذي ينبغي أن نفعله بدون أن نعرف ما الذي يلزمنا الله بفعله . ولكن أن 
نعرف ما الذي يلزمنا الله بفعله هو أن نعرف ليس الماهية الإلهية» بل أن نعرف ما 
الذي أوحى به إلى أنبيائه. إذن» فإن الأطروحة الأساسية لهذا الموقف هي أن المعرفة 
العملية ع في شقها المعياري؛ ما كانت لتصبح في حوزتنا لولا أن الله نقلها إلينا عن 
طريق الوحي أو أية طريقة أخرى مشابهة. 


هنا لابد للسؤال التالي ا : هل كان ممكناً منطقيًا لله ألا ينقل 
إلينا هذه المعرفة؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن الجواب هو بالنفى على أساس أن الله ما 
كان لينقل إلينا هذه المعرفة لولا أن هناك اعتبارات عقلانية لصالح نقله هذه ع 
إلينا تطغى على أية اعتبارات عقلانية قد توجد لصالح عدم قيامه بذلك. إلا أنه من 
الواضح » في ضوء تناولنا لمقهوم الألوهية في فصل سابق»ء أن الله ٠‏ بحكم كونه كائناً 
عا يسور نيت لا يمكن أن يخضع فيما يفعله إلا للاعتبارات العقلانية . وهذا بدوره 

يعنى أنه عندما توجد اعتبارات عقلانئية لصالح القيام. بفعل ما تفوق أية اعتبارات من 
نرعها لصالح الاتاع عن القيام بهه فلا يمكن منطيًا لله ألا يقم بهذا الفعل. وهو 
يعني يفا أنه إذا قام الله بفعل ماء إذن لا يمكن منطقيًا أن تكون الاعتبارات العقلانية 
لصالح عدم القيام به أقوى من الاعتبارات العقلانية لصالح القيام به. ما يتبع من هذا 
التحليل هو أنه إذا وجدت قضايا غير ضرورية عن أفعال أو مقاصد إلهية معينة. فلا بد 
أن تكون قضايا ترتبط بحالات لا تكون فيها الاعتبارات العقلانية لصالح القيام بفعل ما 
أقوى أو أضعف من الاعتبارات العقلانية لصالح الاستنكاف عن القيام به. 


إذا أحذنا الآن حالة كحالة قيام الله بالأفعال المطلوبة لنقل شيء من المعرفة. 
في شقها المعياري» إليناء سنجد أنه من الصعب أن نؤول حالة كهذه على أنها من 
النوع الذي لا يكون للاعتبارات العقلانية لصالح القيام بهذه الأفعال وزن أكبر من 
الاعتيارات العقلانية لصالح عدم القيام بها. وإذا صح أنها ليست من النوع الأخير» 
فإن قيام الله بنقل المعرفة المعنية إلينا عن طريق 0 بهذه الأفعال يعني » بالضرورة. 
أن ما فعله الله لم يكن ممكثاً منطقياً لله ألا يفعله, لأنه الشيء الذي اقتضت فعله 
الاعتبارات العقلانية. إذن» ما يبدو أنه يصح قوله هنا أن القضية «إن الله نقل إلينا 
معرفة صدق ق» إحيث «دق» يرمز إلى قضية معيارية مثل : إن فعل شيء من النوع كذا 
وكذا واجب أو مستحسن) هي قضية ضرورية منطقياً. ولكن من الواضح أن القضية 
الأخيرة هي دالة صدق (0نناعم لاط طن 1) ل ق ولقضايا أخرى مثل وخاطبنا الله قائل 
إن ق4؛ ودإن قصد الله هو أن يجعلنا نعتقد بصدق ق2('©. ولذلك لا يمكن أن 
تكون القضية السابقة ضرورية متنطقيا إلا إذا كانت القضايا الأخيرة صادقة أيضاً: 
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بالضرورة المنطقية. إذن, لا بد فى هذه الحالة من أن تكون القضية المعيارية «ق» 
صادفة بالضرورة المنطقية. مما يعود بنا إلى مشكلتنا السابقة التي يحاول الموقف 
الحالي تجنبها''١2.‏ 


إن الاعتراض الأخير على الموقف الحالي مرفوض. في نظري» لأنه يخلط بين 
أمرين . إنه يخلط بين قولنا إن صفة من صفات الله الجوهرية هي أن يفعل داثماً ما 
يستوجبه العقل وألا يفعل مطلقاً ما يستوجب العقل عدم ذ فعله وقولنا إن القيام بقعل ما 
(أو الاستنكاف عن القيام به) شيء يصدق بالضرورة المنطقية على اللهء لأن | القيام به 
(أو الاستتكاف عن ذلك) 0 العقل. فإذا ضاق منطنا أن الله ذاتها يفعل ها 
0 » فإنه لا يتبع من هذا أ نه إذا قام بفعل ماء لأن هذا ما يقتضيه العقل» 
إذن العقل يقضي بالقيام بهذا الفعل بالضرورة المنطقية. فقد كان ممكنا منطقياء 
بمعنى آخرء ألا تكون الاعتبارات العقلانية لصالح القيام بالفعل المعني أقوى منها 
لصالح الااستنكاف عن ذلك. وبالتالي. فقد كان ممكناً منطقياً لله ألا يقوم بالفعل 
المعني . فما يصدق بالضرورة المنطقية على الله هنا هو قولنا: «إذا كان العقل يقتضى 
بالقيام بفعل ماء إذن الله يقوم به». ولكن من الواضح أن القضية الأخيرة هي قضية 
شرطية متصلة» وبالتالي فإن ام ل و ا 
صادقاً. وهذاء بدوره. يعني أن افتراض صدقها حتى وإن كان يتسم بالضرورة 
المنطقية. لا يلزمنا بأن نعتبر لا مقدمها ولا تاليها صادقاً بالضرورة المنطقية. إن 
القضية «إذا تزوج عادل. إذن يبطل أن يكون عادل أعزب» هي, لا شك. قضية 
ضرورية منطقياً. ولكن من الواضح هنا أنه ليس ضرورياًء بأي معنى من المعاني. أن 
كرن لا مقدهيا وله ثاليها صانها , 


إذا سلمنا بصدق التحليل الأخير: فلا بد أن يتضح لنا فوراً أن قولنا إن قيام الله 

بما يلرم من أفعال لنقل معرفة صدق «ق» إلينا هو أمر يقتضيه العقل لا يتضمن منطقياً 
0 فما يصدق بالضرورة المنطقية على الله هنا أنه ما كان ممكناً 
أن يفعل بعكس ما يقتضيه العقل . ولكن لا تكافؤ منطقياً بين القول الآخيرٍ 

17 ا ا المعنية. إلا إذا كان ضرورياً 
منطقياً أن العقل يقتضي نقل هذه المعرفة إلينا. ولكن من الواضح أنه لا يمكن أن 
يكون الأمر الأخير ضرورياً متطقياًء لأنه يمكن منطقياً» ا ألا يكون موضوع 
هذه المعرفة ‏ ى في هذه الحالة صادقا. فإذا كانت ق ذات طبيعة جائزة وليس 
ضروريةء. إذن فإنها قد تكون صادقة أو كاذبة. ولو كانت كاذبة. لكان هناك اعتبار 
عقلي وجيه جدا يرجح كفة الاستنكاف عن القيام بأي فعل يقود إلى إيهامنا بأن ق 
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صادقة. وهكذا يتضح أنه لو اتفق أن فى كانت كاذبة» لما كان لدى الله اعتبارات عقلية 
تفرض قيامه بالفعل المعني في مثالنا. إذن. فإن قيامه بهذا الفعل, على افتراض أنه 
قام به لبن كبروريا منطت ا وإن كان القيام به أمراً يقتضيه العقل . 


يبدو. إذنء أثنا توصلنا إلى نقطة يمكئنا عندها أن نقول إنه ليس ثمة مانع 
منطقي يحول بيننا وبين اشتقاق نتائج معيارية من مقدمات دينية. إن الشرط الوحيد 
المطلوب توافره لإتمام عملية اشتقاق كهذه هو أن تكون مقدماتناء أو بعضها على 
الأقل» عن أفعال أو مقاصد إلهية معينة. ولكن كل ما يعنيه هذاء على وجه التحديدب! 
هو أنه بامكانئا أن نشتق قضايا معيارية مثل «من الواجب القيام (أو الاستنكاف عن 
القيام) بأقعال من نوع كذا وكذاء مما أوحاه الله إلى أنبيائه. هنا ما نفترضه هو أننا 
نعرف أن الله قام بأفعال معينة كان القصد منها التواصل مع البشر من خلال الرسل 
والأنبياء وأن من جملة الأشياء التي تم توصيلها للبشر بهذه 5 قواعد معينة تتعلق 
بضبط السلوك وتنظيم العلاقات بين البشر وما أشبه ذلك. ولكن الاعتراف بهذا الأمر 
شيء والقول إن المعرفة المعيارية متضمنة في معرفتنا أن الله قام بالأفعال المعنية شيء 
آخر. والأسوأ من كل هذا لأصحاب هذه الأطروسة من منظري الحركات المناهضة 
للعلمانية هو أنه حتى لو افترضنا أن معرفتنا للأفعال الالهية المعنية والمقاصد التى 
تنطوي عليها تتضمن معرفة معيارية» فإن هذا لا يقربنا قيد أنملة من الأطروحة 
الأبستمولوجية التي تقضى بحسبان المعرفة المعيارية غير ممكنة بدون المعرفة 
الدينية . ا 

لنبدأ بالمسألة الأولى. إن ما نريد التركيز عليه هنا هو أن الاعتراف بإمكان 
اشتفاق نتائج معيارية من كلام الله (الخطاب الديني كما هو معطى لنا في الكتب 
المقدسة) لا يعني ١‏ بالضرورة؛ الاعتراف بأن ا المعيارية متضمنلة» كلياً أو 
شا في هذا الكلام . ولكن لنحاول أولا أ نَِ نفهم ما الذي يعنيه) على واجصه 
التحديد» قولنا بامكان اشتقاق نتائج معيارية من الخطاب الديني كما هو معطى لنا في 
الكتب المقدسة ب 5 هو أن هناك نصوصاً دينية معيئة 
يفهم منهاء أو يمكن تأويلهاء على أنها تتضمن أوامر ونواهي إلهية معينة كالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قد تكون هذه الأوامر والنواهي أقل تجريدا بكثير من 
أوامر ونواه ه من نوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد نجد نصوصاً دينية تتضمن 
أوامر بالقيام بأفعال من نوع محدد كالأمر بمساعدة المحتاجين أو الأمر بنصرة المظلوم 
أو إنصافه أو بتوريث الذكر مثل حظ الآنثيين » مثلما قد نجد نصوصاً تتضمن نواهي عن 
القيام بأفعال من نوع محدد مثل النهي عن ممارسة الربا أو النهي عن الميسر أو النهي 
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عن قذف المحصنات . ولكن كائنة ما كانت درجة شمولية هذه الأوامر والنواهي » فإن 
ما يترتب عليها من نتائج على مستوى ما ينبغي فعله في ظل شروط معينة أو في وضع 
من نوع معين لا يتوقف عليها وحدها. أن نقول. إذن» إن النصوص الدينية المعنية 
هي نصوص يمكن اشتقاق نتائج معيارية منها لا يعني أكثر من القول إنها يفهم منهاءٍ 
او كن تأويلهاء على أنها تتصمن قواعد أو 3 ذات مدلول معياري أو أحكاماً 
معيارية. غير أن القول الأخير» لا يعني ولا يمكن أن يعني » في ضوء تناولنا لطبيعة 
المعرفة الخلقية في فصل سابق. أن النصوص الدينية المعنية تتضمن معرفة خخلقية. 


حتى تتوضّح المسألة الأخيرة على نحو أفضل» لنعد إلى بعض ما قلناه سابقاً 
عن طبيعة المعرفة المعيارية» مركزين على السمات الأساسية لهذا النوع من المعرفة. 
إن أول ما ينبغي أن نلاحظه هنا أن ما يشكل الموضوع الأخير لهذا النوع من المعرفة 
هر تراز اها بخصوص ها ينغي أن تقوم يد في وضع معين تحيط به شروط امن نوع 
معين . . أن يكون واحدنا في الوضع الأبستامي المئناسب» في هذه الحالة, هوأن 
يكون في وضع يسمح له بأن يصل إلى قرار صحيح بخصوص ما ينبغي عمله في ظل 
الشروط التي يجد نفسه فيها. ولكن حتى يكون واحدنا في الوضع الأبستامي 
المطلوب. فإنه لا يكفي أن تكون في حوزته قاعدة ما تبدو للوهلة الأولى أنها القاعدة 
التي اتنطبق على الوضع الذي يجد نفسه فيه. فما تقرره القاعدة بمفردهاء كما بينا 
ابا هوما صار يعرف في أدبيات الفلسفة الأخلاقية بأنه إلزام للوهلة الأولى دسلءط) 
(«منادعناط0 وأءه5 .أن نقول» مثلاء إن السرقة أمر لا يجوز من الوجهة الخلقية هوأن 
نقول إن واحدنا ملزم للوهلة الأولى بعدم السرقة. والقول الأخير يعني أن هناك اعتباراً 
خلقياً يستوجب عدم قيام واحدنا بأفعال من نوع السرقة ولكن قد يوجد اعتبار خلقي , 
في ظل شروط معينة» مبطل للاعتبار الخلقي السابق . . إذنء من الواضح أنه لا يمكن 
اعتبار ما تلزمنا به القاعدة المعنية هو ما نحن ملزمون به فعليا في وضع ماء إلا إذا تبين 
أن الوضع هو من النوع الذي لا يولد أي اعتبار خلقي مبطل للاعتبار الخلقي الذي 
يستوجب عدم قيامنا بأفعال من نوع السرقة. 


من الأمور المترتبة على التحليل السابق. كما أوضحنا سابقاً في تناولنا لطبيعة 
المعرفة الخلقية» أنه لا يمكن لأي إلزام خلقي أن يكون مطلقاًء إلا إذا وجد اعتبار 
خلقي لا يمكن. من حيث المبداأء لأي اعتبار خلقي سواه أن يبطله . غير أن الشرط 
المطلوب هنا لحسبان إلزام ما مطلقاً. من الوجهة الخلقية »هوء كما بينا في كتاب 
آخرى غير قابل للتطبيق”2''2. فكائنة ما كانت قوة الاعتبارات الخلقية الني تستوجب 
قيامنا بفعل من نوع معين؛: فإنه بإمكاننا أن نتصور وضيياً مولداً لاعتبار لقي آخر 
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متفوق عليها. لا يمكننا أن نقول قبلياً إنه لا يمكن أن ينشأ وضع كهذا. 


ما يوضحه تحليلنا السابق هو أن امتلاكنا لقاعدة خلقية ما يعني وحده امتلاكنا 
لمعرقة خلقية» لأن المعرفة الخلقية هي معرفة لما ينبغي أن نفعله في وضع معطى . 
إنها معرفة لما هو الفعل أو القرار الذي نحن فعلياً ملزمون به خلقياً في الوضع 
المعني . إن وجود قاعدة خلقية في حوزتنا يقودنا فقط إلى أن نعرف ما نحن ملزمون به 
للوهلة الأولى . ولكن. كما بيئا بوضوح » فإن ما نحن ملزمون به للوهلة الأولى وما 
تعن ملزيون به دنا ليما فيا واحدا. إن معرفتنا لما نحن ملزمون به للوهلة الأولى 
هي, لا شك. خطوة هامة في اتجاه وصولنا إلى معرفة خلقية. ولكن الوقوف عند 
معرفتنا لما نحن ملزمون به للوهلة الأولى لا يعني وصولنا إلى الوضع الأبستامي 
المطلوب. فحتى نصل إلى الوضع الأخيرء علينا أن نعرف. في ضوء شروط 
ومعطيات الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. ما إذا كان هناك اعتبار خلقي يفرضه هذا 
الوضع يبطل الاعتبار الخلقي الآخر الذي يستوجب ما نحن ملزمون به للوهلة الأول 
في هذا الوضع. غير أن هذه المعرفة الإضافية» والتي يشكل امتلاكها عامل حاسما 
في وصولنا إلى الوضع الأبستامي المطلوب. هي انا مالا تدده أو يكن أن اتحدة 
في 000 المقدسة. أي فى معطيات الوحي . فحتى يزودنا الوحي بالمعرفة الإضافية 
التي نشترط امتلاكها لوصولنا إلى الوضع الأبستامي المطلوب (أي لمعرفة ما نحن 
لبون ب فقلل قن عن الصروري أن يهبط علينا الوحي في كل حالة يكون واحدنا 
مدعواً فيها لاتخاذ قرار أخلاقي إن عذا وحذه يضمن أن يجعلنا الوحي على بيئة من 
طبيعة الوضع الذي نجد أنفسنا فيه ومما إذا كان من النوع الذي يولد أية اعتبارات 
مبطلة لما نحن ملزمون به للوهلة الأولى في هذا الوضع"©. فلا يعقل أن يحتوي 
كتاب مقدّس على جواب عن كل سؤال يمكن أن يطرح حول ما الذي نحن ملزمون 
بالقيام به فعلياً. إن هذا ليس مستحيلا عملياً أو واقعياً فحسب. بل ومنطقيًا أيضا. فلا 
حصر لتنوع الأوضاع والشروط التي يمكن أن نجد أنفسنا فيها وتستدعي منا اتتخاذ قرار 
أخلاقي محدد. ولهذا السيب فإن أقصى ما يمكننا الحصول عليه من الكتب المقدسة 
هي قواعد ومعايبر خلقية معينة. يتبع من هذا أن المعرفة الخلقية ليست مما يمكن 
اعتباره متضمناً في هذه الكتب المقدسة. وإذا افترضنا أن المعرفة الدينية هي ما 
تتضمنه هذه الكتب المقدسة؛ إذن فإن المعرفة الخلقية. كالمعرفة العلمية؛ ليست 
متضمنة في المعرفة الدينية. 


فل يتفق معنا منظرو ودعاة الموقف اللاعلماني حول كون الوحي » ما دام ل 
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التفكير الأخلاقي. ومع ذلك. فإنهم قد يستمرون في إصرارهم على أن المعرفة 
الأعبلاقية تجد أساسها الأخير في المعرفة الدينية (في معطيات الوحي). فالمعرفة 
الأخلاقية, إذا صح تحليلناء تعني معرفة ما هو القرار الخلقي الصحيح في وضع 
معطى . ولكن حتى نصل إلى أن نعرف ذلك., كما بيناء فإنه لا يكفي أن نعرف ما 
الذي نحن ملزمون به للوهلة الأولى في الوضع المعطى» بل ما إذا كان الوضع من 
النوع الذي يولد أية اعتبارات مبطلة لما نحن ملزمون به للوهلة الأولى. غير أن 
المعرفة الأخيرة ‏ وهذا ما أوضحتاه ه في الفصل السابق ‏ لا تستلزم فقط معرفة السمات 
الأساسية للوضع الذي نجد أنفسنا فيه» بل إنها تستلزم أيضاً امتلاك مبدأ خلقي ما 
نستطيع بواسطته أن نبين » في حال وجود اعتيارات خلقية متنافسة. أيها يطغى على 
أيها. وإن مبدأ كهذاء إن وجدء هوما يشكل الأساس الأخير للمعرفة الأخلاقية. إنه 
بمعنى آخر المبدأ الذي يقررء في حال وجود تعارض عند التطبيق بين القواعد 
المقررة لواجيات الوهلة الأولىء أية قاعدة منها هي القاعدة التي ينبغي أن نعمل 
بموجبها في الوضع المعطى . إذا أضفنا الآن - وهنا نأتي إلى ما قد يشكل بيت القصيد 
في موقف اللاعلماني أن مبدأ كالذي نشير إليه غير متاحة لنا معرفته إلا عن طريق 
الوحي , إذن فإن معرقتنا لما أوحاه الله لنا تكون. لا شك. الأساس الأخير لمعرفتنا 
الأخلاقية . 


إننا نجد بين المفكرين الإسلاميين» مثلاء من يكرر ما قاله فقهاء سابقون من 
أن الإسلام يزودنا بمبدأ عام مطلق مثل مبدأ ولا ضرر ولا ضراره أو مثل المبدأ الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بوصفه المعيار الأخير للتشريع وكذلك للتفكيرٍ 
الأخلاقي السليم9١),‏ ولكن ميادىء من نوع المبداد ين الأخيرين لا مضمون محدداً 
لها وهي . لذلك. غير ذات قيمة إرشادية عملية. فالمبداً الأول (هلا ضرر ولا 
ضرار») لا يحذد ما هو المقصود بالضرر ومن لا ينبغي أن نسبب ضررا لهم. وفي ظل 
أية شروط. وفي حال تصادم المصالح» فإن مبدأ كالأخير عديم الفائدة بصورة تامة. 
فهو لا يقول لنا شيئاً لا عن كيف نوفق بين المصالح. » في حال تصادمهاء ولا عن كيف 
نقرر ما هو الوزن الذي نعطيه لكل مصلحة من هذه المصالح المتصادمة. وحتى لو 
أولناه على نحو يجعله متكافعاً مع مبدأ المنفعة؟2 الذي يعود إلى فلاسفة كجرمي 
بنئام وجون ستورات مل» فإن هذاء وإن كان يحل مشكلة إعطاء مضمون محدد لهذا 
المبدأ ؛ لا يقربنا مطلقاً مما يرمي إليه منظرو الصحوة الإسلامية؛ أي إلى الحيازة على 

مبدأ مطلق للمعرفة الأخلاقية . فإن تحقيق المنفعة العامة لا يمكن أن يكون أكثر من 
إلزام من إلزامات الوهلة الأولى. لأن بإمكاننا أن نتصور حالة يتعارض فيها تحفيق 
المنفعة العامة مع تحقيق العدالة مثلاً. هنا ليس واضحاً لماذا ينبغي أن نحسب 
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اعتبارات المنفعة مبطلة لاعتبارات العدالة. وإن مشكلة كالتي نثيرها لا يمكن تجنبهاء 
كما بينا ففى كتاب آخرء حتى لو تبنينا منظور نظرية المنفعة القاعدية عآن8) 
(تاقاصةاءةانا:ن1 بدل منظور نظرية بتثام أو مل المختصة بالأفعال اعه) 
(مكنمة 11166 217. إن تبنى منظور نظرية المنفعة القاعدية ينقل المشكلة إلى 
مستوى آخرء ليس إلا. فقد نجدء مثلاء أن تبنينا لقاعدة معيئة وتطبيقنا لهاء في ظل 
شروط من نوع معين» يحقق منفعة أكثر من تبنينا للقاعدة المنافسة وتطبيقنا لها في ظل 
الشروط التى من النوع نفسهء مع فارق آخرء ألا وهو أن تطبيق القاعدة السابقة 
يتعارضص مع مبدأ العدالة. بيئما الشيء نفسه لا ينطبق على تطبيق القاعدة الآخيرة . 

هناء إذن. نجد أنفسنا مواجهين مرة ة أخرى بمشكلة كيفية تسويغ إعطاء اعتبارات 
المتشعة وزناً أكبر من اعتبارات العدالة. 


يب و اما يو ب وى 
طريق اختيارنا مبدأ أو معياراً نهائياً للأخلاق أكثر شمولية من مبدأ المنفعة. قد يقترح 
بعضناء مثلاء أن المعيار النهائي الذي يقدمه لنا الإسلام هو مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ! إن مبدأ كالأخير هو, لا شك. أشمل بكثير من مبدأ المنفعة أو أي 
مبدأ آخر من نوع مبدأ المنفعة. ولكن المشكلات التي نواجههاء في هذه الحالة» 
أسوأ بكثير مما واجهناه في الحالة السابقة. فإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فارغ من المعنى تماماء فما يقوله هذا المبدأ هو مجرد تحصيل حاصل . . بمعنى 
آخر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا أمر بعمل ما يتبغي عمله ونهي 
عو ذاياخر ا اتدل درن أبدا تي ين لذ لا حي أنراع 101 التي تي 
القيام بها والاستنكاف عن القيام بها. ولا شك أنه ليس بيننا من يحتاج إلى الوحي أو 
أي شىء آخر من هذا القبيل ليعرف أن عليه أن يفعل ما عليه أن يفعله وأن يسستكف 
عن فعل ما عليه أن يستنكف عن فعله. إن الأمر الهام هو أن نعرف كيف نحدد أو 

نفهم العمل بالمعروف والنهي عن المنكر وما الذي يشكل» في ظل شروط معينة. 
الع ار ا وهذاء كما بيناء ما لا يمكن للوحي أن يزودنا به, 
إلا إذا كان الوحي ينزل على كل منا كل مرة يكون واحدنا مدعواً فيها لاتخاذ قرار 
أعلاقى 20199 , 


ولكن لنفترض أننا أخطأنا في تحليلنا السابق وأن هناك, فعلاً. معياراً مطلقاً 
للمعرفة الخلقية يزودنا به الإسلام. إن السؤال الذي نواجهه الآن هو السؤال التالي : 
هل تجد معرفتنا لهذا المعيار أساسها الأخير في المعرفة الدينية (أي في معطيات 
الوحي )؟ إن جوابئا هو حتما بالنفي . ولكن لن تنضح كل أضلاع هذا الجواب إلا في 
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الفصل المقبل حيث ستنبين بالتفصيل أنه لا مفر من حسبان المعرفة الخلقية سابقة 
منطقيًا على المعرفة الدينية©2. 


لنحاول الآن أن نمهد للفصل المقبل على النحو الآتي : إن نوع المقدمات التي 
يفترض أن نلجأ إليها للوصول إلى معرفة المبدأ الخلقي المطلق؛ بناء على البديل 
الذي نعالجه الأن. هى مقدمات تتعلق بما أوحاه الله إلينا. باختصارء إن معرفتنا أن 
المبدأ المطلق للأخلاق هو مبدأ لا ضرر ولا ضرار أو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو أي ميدأ آخر قد يحلو لمنظري الصحوة الإسلامية أن يختاروه على أنه المبدأ 
النهائي للأخلاق» إن معرفتنا هذه مشتقة مما نقله إلينا الله عن طريق الوحي . ولكن إذا 
عدنا الآن إلى الوراء قليلا وإلى بعض الاعتبارات التى سبق وتناولناهاء لوجدنا أنه لا 
يمكن للأطروحة الأبستمولوجية التى تشكل مدار نقاشنا هنا أن تجنبنا الدور. فإن 
المقدمات الى يفترض أن تلسا إليهاء كما رآيناء لاشتقاق المعرفة المعيازية المعنية 
هي من النوع الذي يجعل منها أو من بعضهاء على الأقل. دالة صدق للنتيجة 
المعيارية التي يفترض أن تجد أساسها الأخير فيها. وهذا بدوره يعني أن معرفة صدق 
هذه المقدمات تفترض عقدهاً صدق النتيجة. فكما رأينا سايق فإنه يفترض فيئا هنا 
أن نلجأ إلى مقدمة مثل «إن الله نقل إلينا معرفة صدق م» (حيث «م» يرمز إلى المبدأ 
المعياري الذي يفترض اشتقاقه من معطيات الوحي ) . ومقدمة كهذه. كما بيناء هى 
دالة صدق لعدة قضايا من بينها القضية «موء مما يجعل صدق «م» شرطا 7 قروو 
لصدق القضية السابقة. إذنء. قإن لدم أسبقية أيستمولوجية على المقدمة الدينية 
المعنية . وهذا يعني أنه يستحيل منطقيا أن نعرف أن الله قام بالفعل المعني لينقل 
معرفة صدق «م» إليناء إلا إذا كنا نعرف مسبقاً أن «م» صادقة . وإذا نظرنا إلى «م» هنا 
على أنها قضية تعر عن المبدأ المعياري النهائي , إذن فإنه لا يصح أن تقول إن 
المعرفة المعيارية تجد أساسها الأخير في المعرفة الدينية. 


قد يعترض بعضهم على تحليلنا السابق على أساس أنه إذا كنا نعرف من مصدر 
موثوق أن الله بالذات هو الذي أوصل إلينا المعرفة المعيارية المعنية» فإن هذا يشكل 
شرطاً كافياً من الوجهة المنطقية لمعرفة صدق «م0. بمعنى آخرء إذا كنا لا نلجأ هناء 
في محاولتنا التحقق من مصدر المعرفة المعيارية المعنية» سوى إلى شهادة نبي سِ 
الأنبياءء مثلاء فإن ما نلجأ إليه. لأنه دليل لا يرقى إليه الشك. يشكل أساساً كافياً 
لمعرفتنا أن الله بالذات هو المصدر الأخير للمعرفة المعيارية المعنية. وإذا أضفنا الآن 
أن معرفتنا لصدق هذا الدليل مستقلة منطقيا عن معرفتنا لصحة المبدأ المعياري الذي 
تعبر عنه القضية «م». إذن نكون قد تجنبنا الدور الذي زعمنا أنه لا مفر منه لمن 
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يحاول اشتقاق الأساس الأخير للمعرفة المعيارية من معظطيات الوحي . 

ولكن هل الدليل الذي نلجأ إليه مستقل فعلا عن افتراضنا صحة «م0» أي عن 
صحة الميدأ الأخلاقي الذي يفترض اشتقاقه من معطيات الوحي؟ الجواب» في 
نظري » هو بالنفي . حتى نفهم لماذا نجيب بالنفي. لنطرح أولاً السؤال : كيفا نعرف 
أن الدليل لا يرقى إليه الشك؟ إن الدليل الذي يفترض اللجوء إليه» بناء على الاقتراح 
الحالي ؛ هوأن الشخص الذي يزودنا بالمعرفة المطلوبة معصوم من الخطأ. إذن. أن 
نعرف أن الدليل لا يرقى إليه الشك هو أن نعرف أن مصدر معلوماتدا معصوم من 
الخطأ. والمشكلة التي نواجهها الآن ليست ما إذا كانت المعصومية صفة ممكنة, 
على فداحة المشكلة الأخيرة» بل إنها مشكلة تعلق بكيف يمكننا أن نعرف على من 
تنطبق هذه الصفة بدون افتراضنا معرفة خلقية. أن نجيب أن مصدر معلوماتنا معصوم 
من الخطأ لأنه نبي ينقل المشكلة إلى مستوى آخر. فكيف يمكننا أن نعرف على من 
نطلق صفة النبوة بدون افتراضنا معرفة خلقية؟ أليس التحلي بصفات خلقية من نوع 
معين معيارأً من معايير النبوة؟ فهل يمكن أن يكون الذين اصطفاهم الله ليبلغوا رسالته 
إلى البشر من غير الذين استقاموا في خلقهم إلى أقصى حد وجسدوا في حياتهم 
أفضل المثل الخلقية؟ طبعاً لا. إذن» من الواضح أن المعرفة الخلقية هي في أساس 
معرفتنا لمن تنطبق عليهم صفة النبوة. وإذا صح هذاء إذن إذا كانت معرفتنا أن 
شخصاً ما معصوم من الخطأ تقوم على معرفتنا أنه نبي » فما يتبع من هذا هو أن معرفتنا 
أنه معصوم من الخطأ تفترض مسيقاً امتلاكنا لمعرفة خخلقية. ولكن بما أن المعرفة 
الخلقية. ؛ بناءٌ على الاقتراح الحالي . ؛ غير ممكنة بدون معرفتنا «م» (حيث «م» يرمز إلى 
المعيار النهائي للأخلاق)؛ إذن فإن لجوءنا إلى شهادة نبي من الأنبياء باعتيارها 
المصدر لمعرفتنا صحة «م؛ لا يجنينا الدور. 


ما زلنا مواجهين. إذن؛» بالسؤال: كيف يمكننا أن نعرف على من تنطبق صفة 
سوا و عكر و ود ل 0 
بسيطة وليست. بالتالي. مما يمكن إدراكه بصورة مباشرة. كذلك لا يبدو أنها صفة 
من النوع الذي يمكن أن يكون معطى لنا بصورة سابقة على الملاحظة . بمعنى آخرء 
إنها ليست مما يمكن اشتقاقه منطقيًا من صفة أو صفات أخرى نعرف قبلياً أن شخصاً 
ما يمتلكها . لم يبقى» إذدء سوى أن نحسب معرفتنا لما إذا كانت صفة المعصومية من 
الخطأ تنطبق أو لا تنطبق على شخص ما معرفة بعدية» أي قائمة على الملاحظة 
والاستقراء . 


إن كون معرفة من النوع الأخير تقوم على أدلة استقرائية» في أفضل حال. أمر 
لحيل 
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واضح من كون كلامنا على المعصومية في هذه الحالة يعني أن الشخص الذي نسند 
إليه هذه الصفة لا يمكن أن يرتكب أي خطأ في أية حالة من الحالات. وما هو 
مووي ال ا ا ب الل ا ب 
المعني . فإذا كان ما ينطبق على هذا الشخص حتى هذه اللحظة هو أنه لم يرتكب أي 
خخطأ في أية حالة من الحالات» فإن معرفة كهذه تخولنا أن نستقرىء. 0 
النتيجة أنه معصوم من الخطأ. فالنتيجة تتجاوز ما نلجأ إليه من أدلة لدعمها. وهذا 
يتعلق ليس بأننا لم نحصل على ما يكفي من أدلة بل بكون الأدلة» بحكم طبيعتهاء لا 
يمكن أن تكون أكثر من أدلة استقرائية. فحتى لو تبين لنا أن الشخص المعني في كل 
حياته لم يرتكب أي خطأ في أية حالة من الحاللات» فإن استنتاجنا أنه معصوم من 
ا استقراء » لا استنباطاً. فإن بإمكاننا هنا أن نقول, دون أن نقع 
في تناقض » ا ل ا فإن هناك احتمالاً» 
ولوقي ؛ أنه لوعاش فترة أطول لكان ارتكب بعض الأخطاءء أو أنه لوقام في حياته 
بأفعال أكثر لكان ارتكب بعض الآخطاء . 


قد يعترض بعضهم على تحليلنا السابق على أساس 0 
ماهيته. أن نقول إنه معصوم من الخطأ هو إذن؛ أن نقول إنه كذلك بالضرورة. | 
العلاقة بين كونه نبياً وكونه معصوماً من الخطأ هي علاقة مفهومية م 
معصوم من الخطأ هي معرفة مستتبطة من معرفتنا أن صفة النبوة تنطبق عليه. إننا لا 
نحتاج هناء بناءً على الاقتراح الحالي » لأية أدلة استقرائية لتسويغ اعتقادنا أنه معصوم 
من الخطأ. وذلك لسيبين : السبب الأول هو ما ذكرناه بخصوص كون صفة النبوة 
تتضمن المعصومية بالضرورة المنطقية. والسبب الثانى هو أن اعتقادنا أن صفة النبوة 
تنطبق عليه هو اعتقاد نسلم به على أساس الثقة أو الإيمان, ولا يحتاجء 0 لأية 
أدلة مستقلة» استقرائية أو استنباطية. وإذا لم يقم اعتقادنا الأخير على أية أدلة 
استقرائية ( أو غير استقرائية)» إذن لأن ل فما يتبع من 
هذا هو أن معرفتنا أن النبي معصوم من الخطأ هي معرفة لا تقوم على الاستقراء. ليس 
هذا فحسب. بل الأكثر من هذا أن الاعتراض الحالي» إذا سلمنا بالمقدمات التي 
يقوم. عليها مدو أله معنا ايها الدوى: فإذا لم تكن هناك حاجة لأية أدلة مستقلة عن 
الإيمان لتسليمنا بنبوة شخص » وإذا كانت عصمته من الخطأ متضمنة منطقيًا في 
نبوته » إذن فإن ما يبلغنا إيّاه على أنه تعليم إلمي هو كذلك بالضرورة. فإذا بلغناء 
متلا أن الله يريد منا أن نلجأ إلى «م» كمعيار نهائي للأخلاق» إذن فإن هذا وحده 
يضعنا في الوضع الأسستامي المناسب الذي يخولنا أن نعرف أن «مة هو المعيار 
النهائي للأخلاق. إنه لا حاجة لنا هنا لأية أدلة مستقلة عن تبليغه إِيّانا الرسالة الالهية 
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لنحسب أنفسنا في الوضع الأبستامي المناسب إزاء الحقائق التي يتضمنها هذا 
التبليغ . فإن الدور, كما يبدو للوهلة الأولى » مسشبعك . 


إن الاعتراض الأخير يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى والواضحة أن النبى بشر 
وأن من ماهية البشر أن يكونوا معرضين للخطأ. إن اتصاف شخص بالنبوة لا ينفي 
كونه بشراً ولا ينفي ء بالتالي » إمكان تعرضه للخطأ. وإذا كان البشرء لأنهم بشرء 
معرضون للخطأء إذن لا يمكن حتى لكائن كلي القدرة أن يخلق كاثناً بشرياً معصوماً 
من الخطأ بالضرورة . إن كائناً كلي القدرة قادر طبع على خلق كائن بشري لا يرتكب 
أية أخطاء في الواقع. مهما قام من أفعال. ولكن معصومية هذا الكائن في هذه الحالة 
هي صفة اتفق أنها له. وليست صفة يمتلكها بالضرورة» أي بحكم ماهيته. من هنا 
فإن اتصاف شخص بالتنبوة, لأنه لا يمكن أن يلغي كون هذا الشخص بشراًء لا يمكن 
أن يعني أن هذا الشخص معصوم من الخطأ يحكم الضرورة وليس بحكم الواقع . 


ولكن ما هي أهمية المسألة التى نثيرها؟ إن أهميتها تكمن في أن كون القضية 

دإن ش لا يرتكب أي خطأو. على افتراض أنها صادقة. لا يمكن أن تكون صادقة 
بالضرورة هو دليل كاف على أن اعتقادنا يصدقها قابل للدحض من حيث المبدأ. إنها 
قضية جائزة منطقياً. ولذلك فكائنة ما كانت الأسباب التى تدعونا للاعتقاد بصدقها 
ومهما كانت قوة دعمها لهذا الاعتقاد, فإن هناك احتمالاً ولو ضئيلاً فى أن نكتشف 
وقائع معينة تدحض هذا الاعتقاد. إن هذا هو ما تفرضه طبيعة هذه القضية باعتبارها 
قضية جائزة. لا ضرورية. با ا إن القضية الجائزة منطقياً هي 
قضية يمكن أن تكون صادقة أو ألا تكون صادقة. وهذا ب يعني أنها وإن كانت صادقة, 
فقد كان ممكناً ألا تكون صادقة. وإن كانت كاذية, ققد كان سمكناً أن تكون صادقة . 
إن صدقها أو عدم صدفقها يتوقف على حالة عالم الوقائع . ولكن طبيعة عالم الوقائع , 
كما أرضيييا في فصل شابق. تفرض ألا تكون حالة عالم الوقائع هي ماهي 
بالضرورة. بمعنى بمعنى آخر. إن الحالة التي نجد عالم الوقائع عليها. كائنة ما كانت. هي 
حالة كان ممكناً ألا يكون عليها . ولذلك فإن صدق هذه القضية ليس مضموناً بصورة 
مطلقة , والشيء نفسه, لا شك.». ينبغي أن ينطبق على الاعتقاد بصدقها. وهذاء 
بدورهء يعني أنه كائنة ما كانت الاعتبارات التي تقودنا إلى الاعتقاد بصدقها. فإن هناك 
احتمالًء ولو ضغيلة في ألا يكون اعتقادنا صادقا . إن طبيعة هذه القضية هي على 
نحو بحيث يمكنناء مهما كان وضعنا الدليلي إزاء هذه القضية» أن نفترض أن هذا 
الوضع الدليلي قد يتعدل في أية لحظة على نحو يجعله متنافياً مع الاعتقاد بصدقها. 


إذا كان تحليلنا لقضية مثل «أن ش لا يرتكب أي خخطأه تحليلاً صائياً. إذن إما 
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قضية كهذه غير متضمنة منطقياً في إسنادنا صفة النبوة لش أو أن ما ينطبق على 
الطبيعة المنطقية لهذه القضية ينطبق أيضاً على الطبيعة المنطقية التي نسند بواسطتها 
النبوة إلى ش. وفي كلا الحالتين لا مهرب من فشل اللاعتراض الذي يشكل مدار 
نقاشنا هنا. فإن هذا الاعتراض» كما رأيناء يقوم على الافتراض القائل إن المعصومية 
متضمنة في النبوة والنبوة صفة نسندها إلى من يمتلكها بدون أية حاجة لأي سند عقلي 
(أي بدون حاجة لأي سند من آدلة مستقلة) . إننا نسندها إلى من نسندها على أساس 
الإيمان ولحده . ولكن إذا صح ما نقوله عن الطبيعة المنطقية للقضية التي نسدك 
رطم فيقة المتصرية إلى محم ب إذن لأن القضية الجائزة منطقياً لا يمكن 
استنباطها إلا من قضايا من نوعهاء لا يعود أمامنا مهرب من أن نحسب القضية التي 
نسند بواسطتها صفة النبوة ة إلى هذا الشخص قضية جائز ة منطقي050) , غير أن حسبانها 
كذلك لا يتماسك منطقيًا مع حسبائهاء بحكم طبيعتها» موضوعاً للإيمان وحده ولا 
يحتاج , بالتالي . اعتقادنا بصدقها لأي سند عقلي (أي أدلة مستقلة عن الإيمان). وما 
أن يتضح هذا الأمر حتى يتضح معه أن استنباطنا المعصومية من صفة النبوة لا يجنبنا 
الحاجة إلى اللجوء إلى أدلة مستقلة ولا يجنبناء بالتالي » الدور. فإن الأدلة المستقلة 
التي نحتاج إليها, في هذه الحالة هي أدلة على صحة إسنادنا صفة النبوة» وبالتالي 
المعضومية . وإذا لم نحسب صفة المعصومية متضمنة منطقيا في صفة النبوة حرصاً منا 
على الحفاظ على الطبيعة المنطقية لإسنادنا صفة النبوة باعتباره لا يحتاج إلى أي سند 

له سوى في الإيمان» إذن فإن إسنادنا صفة المعصوميةء في هذه الحالة» مستقل 
منطفياً عن إسنادنا صفة النبوة . ولكن هذا يعيدنا إلى مشكلتنا الأصلية . من هنا يتضح 
أننا في كلا الحالتين لا نتجنب الدور؛ ما دامت الحاجة إلى اللجوء إلى أدلة مستقلة 


قائمة. 


المشكلة الثانية التي يواجهها الاعتراض الذي يشكل مدار نقاشنا هنا هي أن 
مفهوم المعصومية هو مفهوم معياري, جزئياً. وكذلك أيضاً هو مفهوم النبوة('"2. وهذا 
يصدق على كلا المفهومين» بغض النظر عن العلاقة المنطقية التى قد تكون قائمة 
بينهما. بمعنى آخرء إن المشكلة الثانية مستقلة عن المشكلة الأولى التي أثرناها في 
وجه الاعتراض المعنى من نقاشنا. فحتى لو افترضنا أنه لا حاجة لنا لأية أدلة مستقلة 
عن الإيمان لمعرفة صحة إسنادنا صفة النبوة» وبالتالي صفة المعصومية إلى شخص 
ماء فإ لا يمكنا أن نتجنب الدور فيما لو جعانا المعرفة الخلقية غير ممكنة يدون 
تزويد الشخص الأخير لنا بمعلومات عما يريد الله منا اتخاذه معياراً نهائياً للأخلاق. 


حتى نوضح المسألة الأخيرة » علينا أن نوضح أو أن المعصومية المزعومة لمن 
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يفترض أن نلجأ إليه لتزويدنا بمعطيات الوحي وما تتضمنه بخصوص ما يشكل المعيار 
النهائي للأخلاق ليست مقتصرة على المعتقدات بل تتجاوز ذلك إلى الأفعال. بمعنى 
آخرء لا يكفي أن نقول إن الشخص الذي نسند إليه المعصومية معصوم من الخطأ. 
فقط بمعتى أن لا اعتقاد من اعتقاداته اعتقاد خاطىء . إن علينا أن نضيف أيضاً أن لا 
فعل من أفعاله خاطىء من الوجهة الخلقية. إنه. مثلاء لا يمكن أن يخدع أحذا أو. 
يسيء لأحد بأي معنى من المعاني . إن هذه الإضافة لا بد منها وذلك لسبب واضح . 
فقد يكون كل اعتقاد من اعتقادات شخص خالياً من أي خخطأ دون أن تكون أفعاله, 
بعضها أو كلهاء م و وم م ا ا 
وإنا كان يعرف حقيقة هذا الأمر أوذاك» قد لا يوجد ها يمنعه عن تضليلنا وإيهامنا أن 
ما هو حقيقة ليس حقيقة؛ أو العكس. من الواضح. إذن. بر 
كهذا كمصدر للمعرفة - أي معرفة لس صسوفاء فقط على أساس أننا نعرف أن لا 
اعتقاد من اعتقادات هذا الشخص خاطىء . أن نعرف أن لا اعتقاد من اعتقادات هذا 
الشخص هو اعتقاد خاطىء هو أن نعرف» لا شك. أنه فيما لو نقل إلينا المعلومات 
التي في حوزته دون أيما تحريف». فإن هذا سيكون أساساً كافياً لنا لقبول ما ينقله إلينا 
على أنه خخال من الخطأ. 


من الواضح, في ضوء ما تقدم, أن السؤال الذي يواجهنا الآن هو السؤال 
المتعلق بكيف يمكننا أن نضمن أن الشخص المعني سينقل إلينا المعلومات التي في 
حوزته دون أن يحرف فيها شيئا . إن هناك جواباً واحداً لا غير عن هذا السؤال وهو أن 
الضمان الوحيد أننا نتلقى المعلومات من هذا الشخص بدون تحريف هو 00 
رفيع وأنه لا يمكن أن يختار القيام بأي فعل منافب لما يستوجبه المنظور الخلقي» أي 
منافٍ للاعتبارات الخلقية الصحيحة. ولكن أنْى لنا أن نعرف أن هذا الشخص يتمتع 
بالعفانت الحلقية المعنية» إلا إذا كنا نمتلك نحن القدرة على التمييز بين د 
والفاسد من منظور خحلقي؟ ولكن امتلاك هذه القدرة منوط بمعرنتنا ما هوالمعيار 
النهائي للأخلاق. إن هذا هوما يفترضه؛ على الأقل؛ الموقف الذي يشكل مدار 
نقاشنا هنا(!'2. إذن. حتى نعرف أن وم» هو المعيار النهائي للأخلاق» فإنه يفترض 
فينا أن نلجأ إلى معطيات الوحي كما ينقلها إلينا شخص يفترض أنه نه نبى ومعصوم من 
الخطأ ولكن حي تعرف أنه معصوم من الخطأ بالمعنى الذي يضمن أن المعلومات 
التي ينقلها إلينا صحيحة مئة بالمئة» فإن علينا أن نعرف أنه ذو خلق قويم ولا يمكن أن 
يفعل غير ما تستوجبه الاعتبارت الخلقية الصحيحة. ولكن المعرفة الأخيرة غير ممكنة 
بدون معرقتنا لأن لام ] هو المعيار النهائي للأخلاق. والدور هنا واضح . 
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البديل الثاني 

رأينا سابقاً أن هناك بديلاً قد يلجأ إليه مؤيدو الموقف اللاعلمانى لحل مشكلة 
اشتقاق المعرفة العملية» في شقها المعياري. من المعرفة الدينية. هذا البديل» كما 
بيناء هو رفض أطروحتنا حول طبيعة القضايا الخلقية التي تقضي باعتبارها قضايا 

حائزة؟"2. إن هذا البديل يتوقف على سابقه بالنسبة لأمر واحد فقطء ألا وهو أنه 

يسمح لنا بأن نشتق قضايا خلقية ماء ليس فقط من معرفتنا لأفعال ومقاصد إلهية 
معينة» بل ومن معرفتنا للماهية الإلهية (أو الصفات الإلهية) وحدها. فإن تبني بديل 
كهذا يجعلنا فى مأمن من المشكلات المترتبة على محاولة اشتقاق الجائز عن 
الضروري » وبالتالي فإنه يزيل أي حائل منطقي يحول بيننا وبين اللجوم 0 
ضرورية فقط لغرض اشتقاق نتائح معيارية. ولكن البديل الثاني ليس أفضل من سابقه 
بالنسية لتزويدنا بحل للمشكة الأساسية التى أثرناهاء ألا وهى المشكلة المتعلقة 
بكيف يمكن أن نشتق معرفة معيارية (معرفة خلقية) من معرفة دينية دون أن نقع في 
دور (أي دون أن نفترض معرفة معيارية سابقة) . 

لكي نفهم لماذا هذه المشكلة تظل قائمة» حتى لو أخذنا بالبديل الثاني » 
لنتناول كل الاحتمالات لاشتقاق معرفة معيارية من معرفة دينية. توجد هنا ثلاثة 
احتمالات : إما أن نشتق المعرفة المعيارية المعنية من معرفتنا لأفعال إلهية معينة أو من 
معرفتنا لهذه الأفعال وكون الله ذا صفغات معينة أو من معرفتنا للصفات الالهية وحدها. 
بالنسبة للاحتمال الآأول» فإن المعرفة الدينية المطلوبة بصفتها أماساً للمعرفة 
المعيارية هى معرفتنا أن الله نقل إلينا المعرفة الأخيرة بواسطة الوحى وما أشبه ذلك . 
ولكن من الواضحء بناءٌ على تحليلنا السابق» أن قولنا إن الله نقل إلينا معرفة صدق 
قضية معينة -ق - أو أوحى إلينا بصدق ق هو دالة صدق لاق» ولا يمكن بالتالي » أن 
نعرف أن هذا القول صادق إلا إذا كنا نعرف مقدماً أن ق قضية صادقة . إن اعتبارنا 
لق» من حيث هي قضية معيارية. صادقة بالضرورة. حسبما يستلزمه البديل الثاني 
لا يغير شيئاً في كون القول السابق دالة صدق ل ق. إنه طبعا ليس دالة صدق لاق 
وحدها ٠‏ بل ولقضايا أخرى أيضاً . غير أن ما هو مهم هناء من الوجهة الأبستمولوجية. 
هو أن قيمة صدق هذا القول لا يمكن تقريرها بدون أن نعرف أولاً قيمة - صدق ق - 
وقيمة صدق أية قضية أخرى من القضايا التي قد يكون هذا القول دالة صدق لها. 

قد يلجأ دعاة ومنظرو الموقف المناهض للعلمانية هنا إلى الحل الآتى للمشكلة 
التي نثيرها: قد يقولون إن ما ينبغي أن نلجأ إليه لاشتقاقنا معرفة معيارية ‏ أي معرفة 
صدق القضية ق في مثالنا ‏ ليس المقدمة القائلة إن الله أوحى إلينا بصدق ق. بل عدة 
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مقدمات مثل «أن ل ا ل ووأن الله بحكم ماهيته 
لا يمكن أن يقصد أن يوحي إلينا بأن ف إلا إذا صدقت ق». هناء عندما نستنتج بأن ق 
قضية صادقة فإنما نستنتج هذا ليس فقط من قيام الله بفعل معين (أي من مخاطبته 
إيانا بقصد أن يوحي إلينا بأن ق)» بل من قيامه بهذا الفعل ومن كونه. لأنه الله 
بالذات لا يمكن أن يقوم بفعل كهذاء إلا إذا كانت القضية ق قضية صادقة. هنا لا 
تكون القضية القائلة إن الله خاطبنا بقصد أن يوحى إلينا بأن ق دالة صدق ل ق فتزول 
بذلك المشكلة التي أثرناه1؟”©. ْ 

إن هذا ينقلا إلى الاحتمال الثاني لاشتقاق معرفة معيارية من معرفة دينية . ففي 
هذه الحالة لا نلجأ فقط إلى معرفتنا للأفعال أو المقاصد الإلهية؛ بل وايضا ]| إلى 
معرفتنا للماهية الالهية . ولكن لو محصنا النظر الآن فيما تهمنا معرفته من الصفات 
المحددة للماهية الإلهية لوجدنا أنها صفات من النوع الذي لا يمكننا أن نعرف أن 
كائناً ما يمتلكه بالفعل إلا إذا كنا نمتلك نحن بصورة سابقة معرفة معيارية. حتى 
نوضح ما يدعونا للأخحذ بالموقف الأخيرء لنتناول» أولآء ما الذي يشكل في الماهية 
الالهية أساساً لقولنا إن الله لا يمكن أن يخاطبنا - أن يوحي لنا بأن قء إلا إذا 
كانت فق صادقة؟ | إن الجواب واضح » في نظري,» أ لا وهو أن صفة الخير الكلى هي ما 
يشكل في الماهية الإلهية أساساً لقولنا الأخير. فأن أعرف أن الكائن الذي يخاطبنا 
ا إلا إذا كانت ق قضية صادقة. هو أن أعرف أن هذا 

ثن هو كلي الخير ولا يمكن. بالتالي , أن يضللناء مهيئا لنا أن ق. بينما العكس 
0 . ولكن أنى لي أن أعرف أن هذا الكائن كلي الخير دون امتلاكي لمعرفة 
خلقية. وبالتالي معرفة معيارية سابقة؟ والدور هنا واضح . 
البديل الثالث 

ننتقل الآن إلى البديل الثالث والأخير. هذا البديل يكمن في محاولتنا اشتقاق 
معرفة معيارية من معرقتنا للصفات الإلهية وحدها. هنا نبدأ فقط بمعرنفتتا للماهية 
الإلهية ونحاول من ثم أن نصل إلى نتائج معيارية معينة . ولكن من الواضح هنا أنه لا 
يمكننا أن نصل إلى نتائج معيارية من أي نوع إلا إذا أضفنا المقدمتين الآتبتين : 
المقدمة الأولى تقول ما معناه إن كائناً له الصفات أو بعض الصفات المقررة بالماهية 
الإلهية هو كائن لا بد من أن يوافق على القيام بأفعال من نوع كذا وكذا وأن يمانع في 
قيامنا بأفعال من نوع كذا وكذا. والمقدمة الثانية التي نحتاج إليهاء لاستكمال 00 
اشتقاقنا نتائج معيارية» هي مقدمة تقول ما معناه: إن ما يوافق على القيام به كائن له 
الصفات المذكورة هو أسر هن ولينا القيام به. أو ما يمانع في قيامنا به هو أمر من 
واجبنا الاستنكاف عن القيام به. بإضافة مقدمتين كهاتين يصير بإمكاننا أن نستدل من 
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يرظنا للصتات الاليية ما الدوريتتي اواقية ار أن مخف عن تعله . ولكن لا بد 
في هذه الحالة من أن نواجه بمشكلتين. المشكلة الأولى متعلقة بحقيقة أن معرفتنا 
للماهية الإلهية هي . جرنياء كما أوضحناء معرفة معيارية. قالله» كما را هو الخير 
الكلي. وأن نبدأء إذن» بمعرفتنا للماهية الإلّهية هو أن نفترض مقدماً حيازتنا على 
معرفة معيارية . 


قد يقترح بعضهم لحل المشكلة الأخيرة» كما سنرى بتفصيل أكبر في الفصل 
المقبل؛ أن ننظر إلى الصفات الخلقية على أنها مشتقة من صفات غير خلقية. إن هذا 
الاقتراح يحتشن ما صار يعرف في الأدبيات الفلسفية ب «نظرية المراقب المثالي». 
الإتمع ]1 رع طعوط0 أوعل22)1 ') , فإذا اتخذناء بناءٌ على هذا الاقتراح.ء صفات مثل 
العلم وعدم التحيز (المبدئية) والعقلانية على أنها الأساس لامتلاك صفات تخلقيةء 
فإن بإمكاننا أن نقول الآن إن ما نبدأ به عندما نبدأ بمعرفتنا للماهية الإلهية هو معرفتنا 
أن الله يمتلك صفات كالتي أشرنا إليهاء فلا تفترض معرفتنا هذى مقدمأء حيازتنا 
على أية معرفة معيارية لوي ااي ين لأنها معرفة نشتقها من معرفتنا 
للصفات المذكورة. ولكن هذا الاقتراح ين ينقلنا إلى المشكلة الثانية, ألا وهي أننا في 
عملية اشتقاقنا لمعرفة معيارية من معرفتنا للماهية الإلهية. لا مهرب لنا من أن نفترض 
مقدمات تجعل لجوعنا إلى معرفة الماهية الإلّهية عديم الجدوى. فللوصول إلى نتائج 
معيارية» في هذه الحالة» تبش أن فليجا إلى اتقدمة مثل .دك شسخص يتميز بالعله 
الكافي والمبدئية والعقلانية. . . الخ» هو شخص لا بد من أن يوافق أولا يوافق على 
كذا وكذا»» وإلى مقدمة ثانية مثل وينبغي أن نفعل ما يوافق على فعله شخص له 
الميزات المذكورة وأن نستنكف عن فعل ما لا يوافق على فعله» . إلا أنه من الواضح 
هناء من جهة؛ أن صدق المقدمتين الأخريين» على افتراض أنهما صادقتان, 0 
منطقياً عن صدق القضية «أن الماهية الالهية هي كذا وكذاه. ومن جهة ثانية؛» فإن 
هاتين المقدمتين. من منظور نظرية المراقب المثالي» تكفيان للوصول إلى معرفة 
ب ب ا و د ليس معرفة كون شخص 
محدد يتميز بالصفات المذكورة يوافق أو لا يوافق على القيام بأفعال من نوع معين. إن 
ما نحتاج إليهء بالأحرى» هو أن نعرف 1 الاتصاف بالصفات المذكورة: بغض النظر 
عما إذا كان أي كائن يتصف بها فعلا أو لاء يعني أن موافقة أو عدم موافقة من يتصف 
بها على القيام بفعل من نوع معين هو أساس كاف للقيام به أو للاستتكاف عن القيام 
به. وهذا يزودنا بمعيار للمعرفة الخلقية مستقل منطقيا عن معرفتنا للماهية الالهية. 


إن المسألة الأخيرة تجعل من الواضح أن الاحتمال الثالث لا يمكن أن يجنينا 


مما 





الأطروحة الأبتمولوجية 


الدور الذي أوقعنا به الاحتمال الثاني . فإن لجوءنا فى هذه الحالة إلى المقدمة الدينية 
القائلة إن الله يتميز بصفات معينة مثل العلم والمبدئية والعقلانية لا يمكن أن يقود 
وحده إلى نتائج معيارية؛ كما أوضحنا. فإن علينا هنا أن نضيف, كما رأيناء مقدمة 
ثانية تعلمنا بما يوافق الله على فعله وبما لا يوافق على فعله. ولكن هذه المقدمة» مع 
المقدمة السابقة» كما اتضح بناءً على تحليلنا السابق. لا تكفي للوصول إلى نتائج 
معيارية . فإن السؤال الذي لا بد من أن يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: لماذا 

ينبغي أن نلتزم بالقيام بتلك الأفعال التي يوافق على فعلها كائن له الصفات التي 
31 وأن نستنكف عن القيام بتلك الأفعال التي لا يوافق على فعلها؟ يبدو أن 
الجواب الوحيد المعقول في هذه الحالة هو أن موافقة أو عدم موافقة كائن له صفات 

من النوع الذي عددناه على القيام بهذا الفعل أو ذاك هي المعيار للإلزام الخلقي . 

ولكن هذا يفترض امتلاكنا لمعيار للولزام الخلقي بصورة سابيقة على ا للماهية 
الالهية. أيّا كانت. إذن فإننا نجد أنفسنا مرة ادر مواجهين بالدور الذي زج بنا فيه 
الاحتمال الثاني . 


هل من سبيل لاجتناب هذا الدور؟ قد يقترح بعضهم ؛ كما سترى بالتفصيل في 
الفصل المقبل. أن ننظر إلى الأوامر والنواهي الإلهية ذاتها على أنها المعيار النهائي 
للأخلاق. بمعنى أن ما هو خير (أو شر) هو كذلك لا لسبب آخر سوى أن الله يأمر به 
(أو ينهى عنه). فالمسألة الأساسية هنا ليست ما هي في نظرية المراقب المثالى» أي 
مسألة أن ما يوافق الله على فعله هو ما ينبغي أن نفعله لآن لله الصفات التي ذكرناهاء 
بل إنها لا تتعدى كونها مسألة أننا ملزمون بأن نفعل ما يأمر به الله لأن الله وفقط لآن الله 
يأمر به. إن المشيئة الإلهية: بناءً على هذا الموقف. هي وحدها المعيار للخير والشرء 
لما هو إلزامي ولما هولا ‏ إلزامي . 

إن الموقف الأخير. إذا قبلناه على علاته. يجنيناء لا شكء الدور الذي فشلت 
المحاولات السابقة في تجنبه. فإذا جعلنا المشيئة الإلهية وحدها شرطاً ضرورياً وكافياً 
للإلزام الخلقي ١‏ » فلا يعود ثمة إمكان لحصولنا على معرفة خلقية باستقلال عن معرفتنا 
للأوامل والنواهي الإلهية. ولكن هل بإمكاننا أن نجعل المشيئة الإلهية وحدها شرطا 
ضرورياً وكافياً للولزام الخلقي؟ بمعنى آخر. هل يمكئنا أن نجعل الأوامر والنواهمي 
الألهية المعيار النهاثي للأخلاق؟ هذا هو السؤال الذي سيشغلنا مع أسثلة أخرى ذات 
صلة به في الفصل المقبل. 


م1 








القتصل السابح 
الاخلاق والدين 


إن غرضنا الأساسى في هذا الفصل هو أن نحلل ونقند كل جوانب الموقف 
الذي أشرنا إليه في ختام الفصل السابق والذي مؤداه أن الأخلاق تجد أساسها 
الابستمولوجي الآخير في الله. لا الإنسان ولا الطبيعة. إن هذا الموقف شاع بين عدد 
من المفكرين الدينيين في الغرب. وهو. في شكل هام من أشكاله؛» موقف مميز 
لبعض مفكرينا المسلمين الكلاسيكيين. ويمكن اعتبار الأشاعرة» من بين علماء 
الكلام في الإسلام, أهم من ارتبط بهم هذا الموقف في شكله الذي يقضي بجعل 
الشرع هو المعيار الأخير للأحكام الأخلاقية. إن هذا الموقف. بغض النظر عن 
الشكل المحدد الذي يتخذه لدى مفكر مل يعطي للمعرفة الدينية؛ معرقة الأوامر 
والنواهي الإلهية على وجه الخصوص.ء أسبقية منطقية على المعرفة الأخلاقية. لا 
يمكن للإنسان» بناءً على هذا الموقف, أن يعرف ما هو الواجب أو المستحسن فعله 
من المنظور الخلقي, باستقلال عن معرفته لما يأمر به الله ولما ينهى عنه2"0. 


إن الموقف الأخير ليس موقفاً متفقا عليه من قبل جميع المفكرين الدينيين» 
مسلميهم ومسيحييهم. إن أكثرية المفكرين الدينيين في الغرب في الواقع تبنوا 
الموقف القائل إن المعرفة الأخلاقية على العموم. لا تحتاج إلى معرفة لاهوتية» وإن 
الملحد أو الوثني . بالتالى » بإمكانه أن يحصل على معرفة أخخلاقية» ولو محدودة29). 
نجد موقفاً كهذا حتى لدى القديس بولس الذي قال في رسالته إلى الرومان ا:دذم8) 
(قدقمره18 عط 10 ما معناه: إن من هم خارج الإيمان المسيحي ولم يصلهم القانون 
الإلهي بعد. قد يتصرفون. مع ذلك. بفطرتهم وفق ما يقتضيه هذا القانون. إن 
التأويل المعقول لكلام كهذا هو أن المعرفة الأخلاقية فطرية ولا تحتاج إلى الوحي7"©. 


إن القول باستقلالية المعرفة الأخلاقية عن المعرفة اللاهوتية ‏ عن الوحي ‏ هو 
من السمات البارزة للفكر الكاثوليكي. بعامة. إن المبادىء الأساسية للأخلاق» بناءً 
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على وجهة نظر القديس توما الأكويني» المفكر الأكثر أهمية وأثراً فى الفكر 
الكاثوليكي اللاحق. هي مبادىء واضحة بذاتها. إنها ترتبط بالعقل العملي (العقل 
الأخلاقي) مثلما ترتبط المبادىء الأولى لليرهان بالعقل التأملي . فمثلما الاستدلال في 
الحالة الأخية يجب أن يقوم على معرفة غير استدلالية» معرفة عقلية مباشرة. كذلك 
يجب يجب أن يوم الاستدلال العملي على معرفة غير استدلالية» ألا وهي معرقتنا للميادىء 
الأساسية للأخلاق. ولكن من الواضح أن المعرفة غير الاستدلالية ممكنة فقط في 
الحالات التي يكون فيها موضوع المعرفة حقيقة واضحة بذاتهاء حقيقة بديهية لا 
تحتاج إلى برهان2؟». وهكذا يتضحء من زاوية نظر الأكويني » أن المعرفة الأخلاقية 
مستقلة عن المعرفة اللاهوتية. فإذا كانت المبادىء الأساسية للأخلاق بديهية وكانت 
معرقتنا لهاء بالتاليى» معرفة غير استدلالية. إذن فإن هذا حتماً يعني أن معرفتنا لها 
ليست مستدلة من معرفتنا للأوامر والنواهي الإلهية أو من أية قضايا دينية أو لاهوتية 
أخرى جاءتنا عن طريق الوحي (©. 


نجد موقفاً شبيهاً بالموقف الأخير لدى المعتزلة. فالحسن والقبح في الأفعال 
ذاتيانء في نظر المعتزلة. وما يعنيه هذاء على وجه التحديد. هو أن العقل مدرك 
للقيم الأخلاقية يه لا منشىء لها . أن للقيمء إذن» وجوداً موضوعياً مستقلا عن الوحي . 
الحسن حسن في ذاته والقبيح قبيح في ذاته. أي أنه حسن أو قبيح ليس لأننا ثراة 
كذلك» بل لأن طبيعته هي ما هي . فليست الذات العارفة هي التي تضفي عليه حسنه 
أو قبحه. بل إن دورها ينحصر في إدراك ما هو كامن نوضرعي فيه. ولكن عملية 
الإدراك ليست عملية حسية» لأن القيم ليست كيفيات فيزيقية. إذن» القيم بوصفها 
موضوعا للمعرفة هي موضوع للمعرفة العقلية لا المعرفة الحسية. وهذه المعرفة 
العقلية للقيم تستند» في نهاية التحليل إلى مبادىء أساسية ضرورية. هنا يتضح لنا أن 
دور الشرع في مجال المعرفة الأخلاقية لا يمكن أن يتعدى. في نظر المعتزلة» الإخبار 
عما هو حسن أو قبيح في ذاته . الشرع مخبر لا مثبت» والمبادىء الأخلاقية باعتبارها 
مبادىء عقلية مستقلة منطقياً عن الأوامر والنواهي الإلهية. ولهذا السبب بالذات» فإن 
المعرفة الأخلاقية مستقلة عن المعرفة الدينية. 


إن 0 الأخير هو موقف مرفوض من قبل الأشاعرة. فإن الشرعء. في 
نظرهم. مث مثبت؛ أي دوره ليس محصوراً في الإخبار. إن ما يعنيه هذا هو أن ما هو 
عس أوانيع هو كذلك لأن الشرع يقضي باغضازة حسنا أو قبيا. وإذا أخذنا في 
الاعتبار هنا أن الشرع هو كلام الله الذي يعر عن أوامره وتواهيف إذن ما يريد أن يقوله 
الأشاعرة هو أن ما هو حسن (أو ما هو قبيح) هو كذلك لأن وفقط لأن الله يأمر بفعله (أو 
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الأساس الأخير لمعرفتنا لما هو حسن ولما هو قبيح من الوجهة الأخلاقية. 


إذعذا الفوقف لاقى قبولا أيضاً لدى عدد من المفكرين واللاهوتيين 
المسيحيين في الغرب. فإن أوكام. مثلاء من بين اللاهوتيين القدامى » اتجه نحو 
النظر إلى القضايا الأساسية في الأخلاق على أنها تستمد صدقها من فعل إلهي 
عشوائي . وهذا يعني » لا شك. أنه لآ يمكنا أن تغرف آن آية قضبة من القضايا 
الأخلاقية صادقة أو أن أي مبدأ من مبادىء الأخلاق صحيح بدون معرفتنا لهذا الفعل 
الإلهي0©. 

نجد الفكرة الأخيرة تتكرر في أشكال أخرى لدى عدد من المفكرين 
المعاصرين في الغرب. فإن المطران الإنكليكاني ر.س. مورتمر اتجه نحو تبني 
الموقف القائل إنه لا يمكن تسويغ الاعتقاد أن أمراً. ما صحيح من الوجهة الأخلاقية إلا 
انطلاقاً من معرفتنا أنه يتفق مع الارادة الالهية . فاننا لا نوجدء في نظرهء إلا بوصفنا 
مخلوقات الله. وبالتالي .0 ملزمون بأن نفعل ما يريده منا خالقنا. فانطلاقاً من 
العقيدة المسيحية التي تتضمن أن الله هو الخالق لكل شيء, فإن علينا أن نسلم بأن ما 
هو صحيح أو مستحسن أو إلزامي من الوجهة الأخلاقية هو كذلك» ليس بسبب التتائج 
المترتبة عليه أو لأننا نعتقد أنه كذلك. بل لأن الله يأمرنا به9©, 


من المفكرين الآخرين الذين تتكرر لديهم هذه الفكرة المفكر اللاهوتي 
0 المشهور إميل برونر. إن الخير». يقول برونرء «يجد أساسه في إرادة 
. فالله ليس فقط قيماً على القانون الأخلاقي وعلى القواعد الأخلاقية. بل 
7 . فلا شيء حسن إلا السلوك المطيع ‏ الارادة المطيعة . ولكن هذه الطاعة 
ل من لقانون أو ميدأ يمكن أن يعرف مقدماً بل فقط لارادة الله السيدة. الحرة. ! 
الخير يتكون من قيامنا دائماً بما يأمرنا به الله في آية لحظة. . 0. إن التائج 
المترتبة على هذه الأقوال واضحة. فإن خيرية أي شيء مستمدة من كونه شيئاً يأمر به 
الله , وبالتالي فإنه لا وجود لخير كامن. أن تعرضدها هو كين إذن» هو أن نعرف ما 
يأمرنا به الله : إن إرادته هي المعيار النهائي للأخلاق. ولكن هذا بدوره يعني أن 
المعرفة الأخلاقية غير ممكنة بدون معرفة لاهوتية. 
إن الاعتقاد الآخير نجده أحيانا مصاغاً على نحو آخر لدى بعض المفكرين 
الدينيين المعاصرين» أي على أنه يقول إن الأخلاق غير ممكنة بدون 0 
فالخير هو لا شيء سوى ما يكافىء عليه اللهء والشرء بالتالي» هو ما يعاقب عليه. 
ولذلك فلا غرابة هنا أن نجد مفكراأ من بين هؤلاء يذهب إلى حد القول إن هذا العالم 
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بكل شروره هو أفضل العوالم الممكنة. لا لسبب سوى أن الله الذي هو المعيار 
الأخير للخيرء جعله كذلك بإرادته(''2. إن هذا الكلام يعيدنا إلى ملاحظة كالفن 
المشهورة «إن إرادة الله هي القاعدة الأعلى للعدالة. بحيث إن ما يأمر به يجب 
حبيالة عادل لهذا السبب بالذات. أي لأنه يأمر به . 


إن قول كالفن يعود بنا إلى الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا هناء أي الموقف 
القائل إن الأخلاق تجد أساسها الأبستمولوجي في الله. إن هذا الموقف يثير التساؤل 
فور فإننا لآ نخد الذين يتبنون هذا الموقف يعظون لل أسقية استمولرجية على 
مستوى المعرفة الرياضية أو العلمية, مثلاء بل على العكس من ذلك تماماء فإننا 
حدقا يفترضون.» بدون تردد» أن الله أعطى الانسان عقلاً يمكنه من تحقيق مختلف 
أنواع المعرفة بدون إرشاد منه . أنه يترك لنا أن نكتشف باستقلال عنه بواسطة عقولنا أن 
مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين وأن حجم الغاز يتناسب طردياً مع 
حرارته وأن الأرض كروية وما إلى هنالك من حقائق رياضية أو علمية. 6 
لواحدنا من أن يسأل هنا لماذا لا يمكن للعقول التى زودها الله بما يكفى لمعرفة 
الحقائق الرياضية والعلمية أن تعرف الحقائق الأخلاقية؟ ما الذي يفسر عدم قدرتنا 
المزعومة على معرفة الحقائق الأخلاقية باستقلال عن معرفتنا لأوامر الله ونواهيه؟ . 


إن الجواب الذي يمتثل للذهن. عندما نمحص النظر في بعض ما اقتبسناه ه من 
أقوال المفكرين الدينيين واللاهوتيين الذين أشرنا إليهم . ؛ هو أن المعرفة الأخلاقية غير 
ممكنة دون معرفة المعيار الأساسى للخير والشر. وهذا المعيار لا يمكن أن يكون أي 
شيء آخر سوى ما يأمر به الله وما ينهى عنه. ولذلك فإن المعرفة الأخلاقية مستحيلة 
بدون معرفتنا للأوامر والنواهي الإلهية . إن هذا الجواب لم يظهر في تاريخ الفكر فقط 
مع ظهور الفكر المسيحي في الغرب» بل إثنا نجده مقترحا في 0 محاورات 
أفلاطون كما أثنا تمحك في هذه المحاورة أول محاولة لدحض الموقف الذي ينطوي 
عليه هذا الجواب77١)2,‏ 


إن الأطروحة الأساسية هنا هي أن خيرية أي شيء من الأشياء أو فعل من 
الأفعال نابعة منطقياً فقط من كونه ما يريده منا الله أو ما يأمرنا بفعله وأن عدم جواز أي 
شيء أو أي فعل نابع منطقياً فقط من كونه ما لا يريده منا الله أو ما ينهانا عنه. فالارادة 
الإلهية هي المعيار المطلق والنهائي اللأخلاق» بمعنى أنه لا شيء خارج ما يأمر به الله 
وها ينهى عنه يمكنه أن يكوق اساسا لاشتقاق الواجبات الأخلاقية. إن ما هو خير أو 
شرء إلزامي أو لا إلزامي. هو كذلك لأن الله وفقط لأن الله يأمر به أو ينهى عنهء 
وليس العكس . من هنا يتضح لماذا يستحيل» من الوجهة الابستامية» أن يكون أي 
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شخص في وضع يسمح له بأن يدّعي بحق أنه يعرف ما الذي عليه أن يفعله في و وضع 
بت الل اي ل لك وا 
ينهاه عنه في هذا الوضع 


إن الموقف الذي تعالجحه لا يعني طبعاً أن الأخلاق مستحيلة بدون الدين» أو 
على وجه التحديد؛ بدون دين سماوي كالإسلام أو المسيحة. فأسبقية الدين ‏ الدين 
السماوي ‏ على الأخلاق ليست أسبقية تاريخية, بناءٌ على هذا الموقف. بل مجرد 
أسيقية أبستمولوجية . فقبل ظهور الديانات السماوية. في اعتقاد دعاة الموقف الذي 
نعالجه الآن. كان للناس أنساق أخلاقية تؤدي قزرا هاما في حياتهم. ولكن هذه 
الأنساق كانت تستمد مشروعيتها من التقاليد والأعراف الاجتماعية. إن سيرورة 
لويم الأخلاقي لموقف ما أو قاعدة ماء قبل ظهور الديانات السماوية» كانت تنتهي 
في اللجوء إلى أعراف المجتمع أو القبيلة. ولكن هذه الأعراف نفسها لم تجد مسوغا 
لها في أي شيء سواها. فلم يكن في حوزة البشر. كما يدعي دعاة الموقف الذي 
نعالجه معيار صحيح أو معيار يعرفون أنه صحبح للأخلاق. قبل ظهور الديانات 
السماوية» معيار يمكنهم بواسطته أن يقيموا أعرافهم وبالتالي أن يتبينوا ما إذا كانت 
القيم الأخلاقية الراسخة في ثقافتهم هي بالفعل القيم التي يجب الالتزام بها. 
الأحلاق؛ إذن. وجدت قبل الديانات السماوية أو الديانات القريبة من الديانات 
السماوية. وجدت حتى في ظل الوثنية» ولكنها كانت تفتة تفتقر إلى الأساس المطلوبف 
لتحقيق معرفة أنخلاقية . 


إن أهمية الأديان السماوية للأخلاق» إذنء هىء فى نظر أصحاب الموقف 
الذي نعالجه: أهمية ابستمولوجية» في المقام الأول. فقبل ظهور الديانات السماوية 
كان لدى البشر معيار أو آخر 00 إليه للحسم في القضايا الأخلاقية . ولكن إما لم 
يكن هذا المعيار معياراً صحيحاً ! و؛ على افتراض أنه كان صحيحاء » لم يكونوا في 
ا ار صم . وفي كلتا الحالتين» فإن اللجوء [ هد 
المعيان لا يكن أن يت مغرقة أخلاقية . فإذا لم يكن هذا المعيار صحيحاًء + فمعيٍ 
هذا أن اعتقادناء 00 المعيار. أن فعلا ما مستحسن أو واجب ليس اعتقاداً 
فسوغاء وبالتالي لا يمكن أ ن يشكل معرفة. ولكن إذا كان المعيار صحيحاء فإن 
اعتقادناء انطلاقاً من هذا المعيار» أن فعلا ما مستحسن أو واجب هو اعتقاد مسوغ 
ولكن لا يمكثنا أن نعرف أنه مسوغ ما لم نكن نعرف أن المعيار صحيح . إذنء على 
افتراض أننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف أنه صحيح . ؛ فإننا لسنا في وضع يسمح 
لنا يأن تعرف أن لدينا مسوغا كافيا للاعتقاد أن ما يقرره المعيار على أنه واجب 1 
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مستحسن هوء بالفعل . واجب أو مستحسن . وكما هو معروف لأي دارس ميتدق + 
لنظرية المعرفة» فإنه لا يكفي أن يكون اعتقاد شخص ضاذكاً سرغ بصورة كافية 


حي يعرف الوامعة أو العنية التي فشكل بون هذا الاعتقاد, بل إنه يجب أن 


5 ما نقوله هناء لنفترض أن المعيار الذي نلجأ إليه هو معيار الاتفاق مع 
أعراف المجتمع. لا شك في عدم صحة هذا المعيار» من منظور الموقف الذي 
يعنيناء لأن ما يتفق مع أعراف المجتمع لا يتفقء بالضرورة. مع وصايا الله . بمعنى 
آخر» إذا حصل أن ما يتفق مع أعراف المجتمع يتفق أيضاً مع وصايا الله؛ فإنه يحصل 
من قبيل الصدفة, ليس إلا. إذا كنا نعتقد مثلاء أن القيام بفعل ما أمر مستحسن على 
أساس أنه يتفق مع أعراف المجتمع. فإن القيام بهذا الفعل قد يتفق أو لا يتفق مع 
وصايا الله . وعلى افتراض أننا لا نعرف ما هي وصايا الله بعد في هذا المجتمع ٠‏ إذنء 
فإنه لا يمكئنا أن نعرف» في هذه الحالة. أن اعتقادنا الأخلاقي المعني صادق أو غير 
صادق. فإذا لم يكن القيام بالفعل المعني متفقاً مع وصايا الله إذن فإن اعتقادنا أنه 
مستحسن اعتقاد غير صادق., وبالتالى فإنه لا يشكل معرفة, لأن المعرفة اعتقاد 
صادق» على الأقل. ولكن بما أننا لا نعرف بعد ما هي وصايا الله إذن لا يمكننا أن 
نكون في وضع يسمح لنا بأن نعرف أن القيام بالفعل المعني لا يتفق مع وصايا الله 
وبالتالي أن اعتقادنا الأخلاقي غير صادق . إذن فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن ندعي 

بحق أننا نعرف أن القيام بالفعل المعني مستحسن أو أننا نعرف أن القيام به غير 
مستس حصن . 

وإذا افترضنا الان أن اعتقادنا الأخلاقي يتفق مع وصايا الله. فإن هذا يجعله, 

بناءٌ على الموقف الذي نعالجه. اعتقاداً صادقاً . ولكن بما أننا لا نعرف ما هي وصايا 
الله بعد, كما اقترضتاء إذن فإنه لا يمكننا أن نعرف أنه اعتقاد صادق. وللسبب نفسه. 
لا يمكننا أن نعرف أن نفيضه كاذب. إذن هنا أيضاً فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن 
ندعي بحق أننا نعرف أن الفعل المعني مستحسن أو تعرف أنه غير مستحسن . وبما أن 
هذاه كنا هو واضح من الكلبلنا » ما يجب أن ينطبق على أي حكم من أحكامنا 
الأخلاقية ٠»‏ في غياب معرفتنا للوصايا الالهية. إذن فإنه يستحيل علينا أن تعرفن 
بالنسبة لاي حكم من أحكامنا الآخلاقية, ما إذا كان صادقاً أو لا. إن هذا لا ينفي » 
كما أوضح تحليلناء إمكان وجود نسق أخلاقي له معابيره ومبادئه وحتى إمكان امتلاكنا 
لاعتقادات أخلاقية صحيحة. إنه ينفي فقط إمكان امتلاكنا لأية معرفة أنخلاقية. 


الشيء نفسه ينطبق على وضعناء حتى لو اتفق عن طريق الصدفة أن المعيار 
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الأخلاقي الذي نلجأ إليه هو المعيار الصحيح . فإذا كانت وصايا الله هي وحدها 
المعيار الصحيح للأخلاق. فقد يكون وضعنا من النوع الذي يلجأ فيه البشر إلى هذه 
الوصايا دون أن يعرفوا أنها وصايا الله. قد يبدو هذا الافتراض غرياء ولكن غرابته لا 
بد أن تزول عندما نتأخذ في الاعتبار أن الناس» لسبب أو آخرء قد يفقدون إيمانهم 
الديني دون أن يعني هذاء بالضرورةء تخليهم عن القواعد الأخلاقية لهذا الدين. فقد 
يستمرون بالعمل والتقيد بهاء لأنها تبدو لهم معقولة وصحيحة في ذاتهاء دون أ 
يعتقدوا أنها منزلة» أي دون أن يعتقدوا أنها ذات مصدر غيبي من أي نوع . 0 
إذنء قد يفقدون إيمانهم الديني ) قلا يعودون يعتقدون أن القواعد الأخلاقية المعنية 
هي وصايا الله دون أن يتوقفوا عن الاعتقاد أنها القواعد التي يجب أن نتقيد ونوجه 
سلوكنا بها. إن ما سيختلف في هذه الحالة هو السبب الذي يعطيه هؤلاء للتقيد بها: 
فإنهم لن يقولواء كالمتدين» إنه من الضروري التقيد بهاء لأنها وصايا الله بل 
سيقولون إنه من الضروري التقيد بهاء لأنها صحيحة في ذاتها. لنعد. إذنء إلى 
افتراضنا السابق, أي إلى افتراضنا أننا في وضع نطبق فيه المعيار الأخلاقي الصحيح 
دون أن نعبة نعتقد أنه ذو مصدر غيبي , في غياب الاعتقاد الأخير» فإنه لا يمكننا أن 
نعرف, بناءٌ على الموقف الذي تعالجه؛ أن المعيار الذي نطبقه هو معيار صحيح . 
فأن نعرف أنه معيار صحيح هو أن نعرف أن الله مصدره. ولكن ما دمنا قد افترضنا أن 
البشر الذين يطبقون هذا المعيار الصحيح قد فقدوا إيمانهم الديني. إذن فإنهم توقفوا 
عن الاعتقاد أن هذا المعيار يجد أساسه في الله وبالتاليى فإنهم يجهلون في وضعهم 
الحالي أن هذا المعيار يجد أساسه في الله. ولكن هذا يعني . بالنسية لدعاة الموقف 
الديني الذي يعنينا هنا ؛ أنهم لا يعرفون أنه معيار صحيح . وهذا. بدوره. يعني لهؤلاء 
أن البشر في مثالناء وإن امتلكوا المعيار الأخلاقي الصحيح . فإنهم سيظلون يفتقرون 
إلى المعرفة الأخلاقية. فإن امتلاكهم لهذا المعيار وتطبيقهم له على النحو المطلوب 
سيقودانهم؛ لا شك. إلى تبني موقف واعتقادات أخلاقية صحيحة؛ ولكن ليس إلى 
امتلاك معرفة أخلاقية. فأن تكون لدى واحدنا معرفة أخلاقية. فإنه لا يكفى له أن 
يعتقد أنه علينا ألا نقتل وألا نشهد بالزور وغير ذلك مما اتفق أن الله نهانا عن فعله» بل 
إن عليه أن يعتقد أن السبب الأساسى للاستنكاف عن القتل والزنى والشهادة بالزور هو 
أنها تتعارض مع وصايا الله. إن تعارضها مع هذه الوصايا هو المسوغ الوحيد للاعتقاد 
بعدم جواز القيام بها. وبما أن المعرفة ليست اعتقادأ فحسبء بل اعتقاد صادق 
مسوغ . إذن فإن اعتقاد البشر في مثالنا السابق بعدم جواز القيام بالأفعال المعنية» وإن 
كان صادقاًء فإنه لا يشكل معرفة لأنه ليس اعتقاداً مسوغاً. فإذا كان هؤلاء البشر في 
مثالنا فاقدي الإيمان الديني. إذن فإن المسوغ لاعتقادهم بعدم جواز القتل والزنى 
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والشهادة بالزور لا يمكن أن يكون أن الله نهى عن هذه الأمور, وبالتالي فكائناً ما كان 
المسوغ لاعتقادهم. فإنه اعتقاد غير مسوع . 


ما يتضح من تحليلنا السابق هو أن الموقف الذي نعالجه لا ينفي إمكان وجود 
أنساق أخلاقية لدى البشر أو حتى إمكان امتلاك البشر لاعتقادات أخلاقية صحيحة في 
غياب الايمان بدين سماوي» بل ينفي فقط إمكان امتلاكهم لمعرفة أخلاقية في غياب 
هذا الإيمان. فما دام المسوغ الأخلاقي الوحيد للقيام بفعل أو للإستتكاف عن القيام 
به هو أن الله يأمر بفعله أو ينهى عنهء إذن فإننا لا نمتلك هذا المسوغ إلا إذا كنا نمتلك 
اعتقاداً صادقاً (أي نؤمن إيمانا صحيحاً) بأن الله موجود وبأنه يأمرنا بفعل كذا وكذا 
وينهانا عن فعل كذا وكذا. وهكذا يتضح أنه إذا كانت المعرفة هي اعتقاد صادق 
مسوغء إذن فإن المعرفة الأخلاقية مستحيلة في غياب وجود اعتقاد صادق لديئا بأن الله 
موجود وبأنه يأمر بفعل كذا وكذا وينهى عن فعل كذا وكذا. لا يكفي طبعاً أن يكون 
اعتقادنا الأخير صادقاً حتى يكون الأساس للمعرفة الأخلاقية» بل يجب أن نعرف أنه 
صادق. من الواضح . إذنء أن النتيجة الأخيرة التي يقودنا إليها هذا التحليل هي أن 
المعرفة الأخلاقية مستحيلة في غياب المعرفة الدينية أو اللاهوتية. 


إن المعرفة الأخيرة تزودنا بالمعيار الصحيح للأخلاق الذي بدون معرفتنا لما هو 
ولكونه المعيار النهائي الصحيح للأخلاق لا يمكئنا الحصول على أية معرفة أخلاقية. 
ولكن ما هو هذا المعيار على وجه التحديد؟ بإمكاننا أن نصوغ هذا المعيار على النحو 
الآتي : إن الإنسان ملزم خلقياً بفعل ما في ظل شروط معينة (أ وأن قيامه به أمر 
مستحسن " إذا وفقط إذا كان الله يأمر بالقيام بهذا العمل في كل اهم ا وهو 
إذا كان الله ينهى عن القيام بهذا الفعل :فى ظل هذه الشروط. إن افتراضنا أن هذا 
المعيار هو المعيار النهائي للأخلاق يعني أن حكمنا الخلقي بأن شخصاً ما ملز م بالقيام 
بفعل معين أو حكمنا بأن قيامه بهذا الفعل مستحسن خلقياً متكافىء منطقيا مع قولنا إن 
الله يأمر بالقيام بهذا الفعل. كذلك فإنه يعني أن حكمنا الخلقي بأن شخصا ما ملزمٍ 
خلقياً بعدم القيام بفعل ما أو حكمنا بأن قيامه به غير مستحسن أو قبيح متكافىء منطقيا منطقيا 7 
مع قولنا إن الله ينهى عن هذا الفعل. بمعنى آخخر. فإن كون الله يأمر بفعل كذا وكذا 
هو شرط ضرورى وكاف من الوينهة المنطقة للإلزام الخلقي بفعله وكون الله ينهى 
عن فعل كذا وكذا هو شرط ضروري وكاف من الوجهة المنطقية للإلزام الخلقي بعدم 
فعله . 

إن المعيار المقترح هنا يجعل من الواضح أنه لا شيء مستقل عن الإرادة الألهية 
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له أية أهمية في تقرير فعله أو عدم فعله. فلوعدنا هنا إلى سؤال أفلاطون: هل القيام 
بفعل ما (أو عدم القيام به) واجب لأن الله يأمر به (أو ينهى عنه) أو الله يأمرنا به (أو 
ينهى عنه) لأن القيام به (أو عدم القيام به) واجب؟ لكان الجواب. انطلاقا من المعيار 
المقترح. أن القيام بهذا الفعلٍ (أو عدم القيام به) واجب لأن الله وفقط لأن الله يأمر 
به(أو ينهى عنه) . ولكن جواباً كهذا يحتم علينا أن نقول إنه حتى لو أمرنا الله بقتل 
طفل بريء أو تدمير مدينة بأكملها على رؤوس سكانها لدونما سبب على الإطلاق أو 
إنزال عذاب لا يطاق بأعز الناس لدينا لدونما غاية واضحة أو مضمرةء فإن ما يأمرنا به 
هو واجبنا الخلقي وأنناء بالتالي» ملزمون خلقياً بفعله. ولكن هذه النتيجة. لا شك 
خارقة . فإنه يبدو لنا أن أفعالاً من النوع الذي نشير إليه هي أمثلة نموذجية للأفعال التي 
يعاعدا الاسكاك ع التوارتج رارع بور ارستواين لجرل ضيه الاي 
بها إلى أقصى حدود التقبيح . 


إن المسألة الأساسية هنا هي آن أقغالة كينت بحكم طبيعتهاء لا يمكن أن 
يكون القيام بأى منها واجباً من واجباتنا الخلقية . فإن قتل طفل بريء أو إنزال عذاب 
لا يطاق بإنسان لدونما سبب على الإطلاق لا يمكن أن يكون واجباً أو حسناً من 
الوجهة الخلقية. » لأنه فعل من النوع الذي يلحق ضرراً بإنسان دون وجود أي سبب 
على الإطلاق يبرر هذا الفعل. وإذا كانت طبيعة الفعل - أي كونه فعلا من نوع معين - 

هي التي تجعله بالضرورة خارج ما يمكن أن نكون ملزمين بفعله خلقياً » إذن أن يوجه 
إلينا أمر القيام بهذا الفعل. كاتا فا كان مصدر هذا الأمن لا ينكن أن يثير شيا 
بخصوص, كونه عار إطار ما يمكن أن تكون ملزمين يفعله. لأن مجرد وجود أمر 
بفعله لا غير شيئا في طبيعة الفمل . أن يوجد أمر من مصدر ما بالقيام به لا يخرجه من 
كونه فعلاً من النوع المعني هناء أي فعلاً يلحق ضرراً بإنسان لدونما سبب على 
الإطلاق. ٠‏ بمعنى آخر إل عرد اعدانا عاد ين أمر بالقاء وتعلة ا يدير ينا 
في طبيعة هذا الفعل» وبالتالي لا يمكن أن يكون سبباً لحسبان القيام به واجباً من 
الوجهة الخلقية . 

إذا صح تحليلناء إذن لا يمكننا أن تُعرّق ما هو واجب أو إلزامى أو حسن أو 
جميل خلقياً على أنه ما يأمر به الله. ولأسباب مماثلة» لا يمكننا آنه نس قن الواعيت 
عدم فعله أو ما هو قبيح خلقياً على أنه ما ينهى عنه الله . وهكذا فإذا عدنا إلى سؤال 
أفلاطون ‏ هل الله يأمر بالقيام بفعل ما لأن القيام به واجب أو حسن أو القيام به واجب 
أو حسن لأن الله يأمر بذلك؟ - فإنه لا مهرب لنا من اخختيار البديل الأول. ولكن هذا 
يعني بما لا يقبل الجدل أن الأوامر والنواهي الإلهية لا يمكن أن تشكل المعيار النهائي 
لأ خلاق . فإذا كان عا افو لظ يتعلد: دافن يه لاقه وجي أو حسن وما ينهى عن فعله. 
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ينهى عنه لأن عدم فعله واجب أو حسنء إذن فإن هناك أسباباً مستقلة عن أوامره 
ونواهيه ‏ عن إرادته ‏ تسوغ ما يأمر به وما ينهى عنه. ولكن هذا ء بدوره. يفترض أنه 
إذا وجد معيار نهائى للأخلاق, فإن هذا المعيار مستقل منطقياً عن الأوامر والنواهي 
الإلهية . ْ 1 

قد يعترض بعض دعاة الموقف الذي نعالجه على أساس أن الله هوء 
بالضرورة. الخير المطلق» ولا يمكن ؛ بالتالي ء حتى نظرياء أن يكون ما يأمر به سوى 
فايجب أن لثعله أو أن يكون ها ينهى عنه سرى ما يجب أن تسشكف عن فعله: 
بمعنى آخرء إنه يبدو متناقضاً منطقياً قولنا إن الله يأمرنا بالقيام بفعل ما ولكن ليس من 
واجبنا أن نقوم به. أو قولنا إن الله ينهانا عن القيام بفعل ما ولكن ليس من واجبنا 
الاستنكاف عن القيام به . وإذا صح هذاء » ألا يترتب عليه أن أوامر الله ونواهيه ملزمة لنا 
خلقياً: لا لسبب آخر سوئ أنها أوامر الله ونواهيه؟ فإذا كنا نعرف أن الله يأمرنا بالقيام 
بفعل معينء ألا يشكل هذاء في هذه الحالة شرطاً كافياً من الوجهة المنطقية لإلزامنا 
حجر المح ااه وب حر مربي ود ألا يشكل هذا سبباً 
كافياً من الوجهة المنطقية لالزامنا بعدم القيام به؟ لا مهرب من أن تكون إجابتنا في 
الحالتين بالإيجاب ‏ هذا إذا كنا ننظر إلى الله على أنه بالضرورة» الخير المطلق . 
ولكن إذا كان لا مهرب من أن نجيب بالإيجاب هناء ألا يتبع من هذا أن علينا أن 
نسلم بالمعيار الذي اقترح عانقا أي المعيار: ما هو واجب هو كذلك لأن الله وفقط 
لأن الله يأمر به؟ . 


توجد قضايا كثيرة يثيرها الاعتراض الأخير. القضية الأولى تتعلق بالطبيعة 
المنطقية للقضية «الله هو الخير المطلق» وما يترتب عليها بالنسبة لحسبان الله مصدراً 
للإلزام الخلقي . القضية الثانية تتعلق بما إذا كان التحليل الأخير لا يكفي سوى لتأييد 
وجهة ا القائلة إن الأوامر والنواهي الإلهية هي فقط معيار من معايير الأخلاق أم أنه 
يتخطى ذلك ليبرهن على أنها المعيار النهائي للأخلاق. والقضية الثالئة والآأخيرة 
تتعلق بالهاجس الأبستمولوجي الأساسي الذي يعنينا هناء أي بما إذا كان التحليل 
الأخير يسوغ النظر إلى المعرفة الدينة أو اللاهوتية على أنها سابقة منطقياً على المعرفة 
الخلقية . 


لنبدأ بالقضية الأولى» وبالسؤال: ما هي الطبيعة المنطقية للقضية أن الله هو 
الخير المطلق؟ لا يمكن معالجة هذا السؤال قبل أن نعرف كيف تستعمل لفظة «الله» 
في الجملة الأخيرة. هل هي تستعمل باعتبارها اسم علم أم للدلالة على مفهوم؟ فإذا 
اخترنا البديل الأول. علينا أن ننظر إلى القضية «الله هو الخير المطلق: على أنها ذات 
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مدلول واقعي أو وجودي. بمعنى آخرء علينا أن ننظر إلى هذه القضية. في هذه 
الحالة. على أنها تثبت» من جهة. بصورة مضمرة. وجود الله وتثبت» من جهة 
ثانية» بصورة صصمريحة» واقعة كونه يتصف بالخير المطلق. ولكن لو اخترنا البديل 
الثاني » فعندها نجرد القضية «الله هو الخير المطلق» من أي مدلول واقعي أو وجودي . 
فبعكس الحالة السابقة. فإن صدق القضية الآن لا يتوقف على ما يحتويه عالم الوقائع 
أو على ما هو موجود أو غير موجود. بل يتوقف فقط على ما إذا كان مفهوم محمولها 
متضمناً في مفهوم موضوعها . ولذلك فإذا كانت هذه القضية صادقة. في هذه الحالة» 
فإنها لا بد أن تكون فادقة تحليلاً: وبالتالي » قبلياً. إذن معرفتنا لصدقهاء على 
افتراض أنها صادقة. هي معرفة قبلية. بعكس الحالة السابقة التي لا يتوقف فيها 
صدق القضية» إن كانت صادقة. على علاقات مقهومية ة أو منطقية فحسب ) بل وأيضاً 
على ما هو حاصل أو غير حاصل في الواقع. مما يجعل من المستحيل أن تكون معرفة 
صدقها قبلية . 

يجب أن نلفت نظر القارىء هنا إلى أن القضية «الله هو الخير المطلق». 
بحسب تأويل المسلم أو المسيحي لهاء هي قضية ضرورية. بغض النظر عن كيفية 
استعمالنا للفظة «الله:<""2. بمعنى آخرء إنها ضرورية في الحالة التي نستعمل فيها 
هذه اللفظة باعتبارها اسم علم كما أنها ضرورية في الحالة التي نستعملها فيها للدلالة 
على مفهوم أن اللهء بناء على الفهم التقليدي للمسلم أو المسيحي. هو الكمائن 
الأوحد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط . وهذا يعني » ليس فقط أنه يحوز على 
كل الكمالات» بل وأيضاً أنه يحوز عليها على نحو ضروري. بمعنى آخرء إنه ليس 
فقط كائناً كلي الخير وكلي المعرفة وكلي الحضور وكلي القدرة والخالق لكل شيء 
وكامل الحرية وغير قابل للتغير وأزلياًء بل إنهء بالضرورة. كل هذه الأشياء. وهذا 

يعنى أنه بالنسبة لأي كائن ممكن س» إذا كان س يمتلك كل الصفات التي عددناها, 
إذن بالضرورة سس هو الله أي أن الله هو الكائن الذي هو بالضرورة. إن الصفات 
المعنية ليست فقط مكونات منطقية لمفهوم الله بحسب الفهم الإسلامي أو المسيحي 
له. بل هي صفات نابعة من ماهية الله بالذات. إن الله لا يمكن أن يكون إلا ما هو 
بحكم ماهيتهء ولذلك فإذا وجد كائن س هو الله (أي أن س - الله)؛ إذن فليس بالأمر 
المتماسك منطقياً أن نفترض أنه يمكن ل س أن يفقد أية صفة من . الصفات المتضمنة 
في مفهوم الألوهية . وهذا يعني أنه لا يمكن منطتياً ل مس ألا يكون كلى المعرفة وكلي 
القدرة وكلي الخير. . . إلخ. » من الأزل وإلى الأزل. فإذا افترضنا أنه يمكن ل س أن 
يفقد أية صفة من هذه الصفات. فكأننا نفترض أنه يمكن ألا يكون س هو الله وهذا 
متناقض . 
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إذا عدنا الآن إلى القضية «الله هو الخير المطلق؛ بوصفها ذات مدلول واقعي أو 
وجودي», وليس بوصفها صادقة دايا فإن علينا أن نؤولها. 3 ذلك في ضوء 
تحليلنا الأخير» على أنها قضية ضرورية29©. إنها ضرورية بمعنى أنها إذا كانت 
صادقة. فإنها صادقة بالضرورة . طعا قد لا تكون هذه القضية صادقة, أصلاء لعدم 
وجود موضوعهاء. ولكن على افتراض وجود الموضوع . فإنه لا مهرب منطقياً من حمل 
المحمول المعني (الخير الكلي) عليه. هذا تماما ما يفسر الطابع الضروري لها. إذا 
كان الموضوع معطى ء. إذن فإنه من غير المتماسك منطقياً ألا نحمل عليه المحمول 
المذكور. إن طابعها الضروري لا ينفي كونها ذات مدلول واقعي أو وجودي وكون 
صدقها لا يمكن أن يعرف إلا بعديا(2١)‏ , 


إذا نظرنا الآن إلى حد الموضوع في الجملة «الله هو الخير الكلي؛ على أنه 
اسم لمفهوم وليس اسم علمء كما في التأويل السابق» فإن القضية التي تعبر عنها هذه 
الجملة تصبح » بدون أدنى شك قضية تحليلية . إن صدقهاء بمعنى آخرء 0 
منوطأ فقط بكون تحليلنا لمفهوم الموضوع يوصلنا إلى مفهوم المحمول. لا شك طبعا 
في أن مفهوم الله ؛ كما اتضح من تحليلنا السابق» يتضمن صفة الخيرية المطلقة 
وبمجرد معرفتنا لهذا نعرف أن الله (مفهوم) هو الخير المطلق. فمعرفتنا هنا 1 
وليس». كما في الحالة السابقة. متوقفة ة على معرفتنا لمأ هو موجود في الواقع 
العلاقة بين الموضوع والمحمول هي انها علافة ضرورية في هذه 6 0 
الفرق الجوهري بين هذه الحالة والحالة السابقة هو أن «الله هو الخير المطلق». 
بحسب التأويل السابق» قد لا تكون صادقة, لأن فئة الموضوع قد تكون حالية . أما 
في التأويل الثاني » فإن هذه القضية لا يمكن أن تكون كاذبة» لأنها صادقة تحليلياً. 
إنها صادقة» بمعنى آخر. بغض النظر عما إذا كانت فئة الموضوع خالية أم غير 
خحالية . 

ما يتضح من تحليلنا السابق هو أن التأويل الأول للقضية «الله هو الخير المطلق» 
هوما يجب أن يعنينا هنا. فإذا كانت أوامر الله ونواهيه هي ما يجب أن يشكل المصدر 
النهائي لمعرقة واجباتنا الخلقية وللتميبز بين الخير والشرء إذن فإنه لا مهرب لناء في 
محاولتنا اشتقاق واجباتنا الخلقية؛: من أن نفترض وجود الله وأن لفظة راش بالتالي , 
لا تستعمل للدلالة على مفهوم 2 بل باعتبارها اسم علم . فإذا قلت مغل إن من 
واجبنا الاستنكاف عن ممارسة الزنى» لأن الله ينهى عن الزنى » فإن قولي لا معنى له 
إذا لم أفترضء على الأقل, أن الله موجود وأن لفظة «اللهوء بالتالي» هي . في سياق 
قولي وإن الله ينهى عن الزنى»» أسم يشير إلى الله بعينه» وليس إلى مفهومه. وإذا 
حاولت الآن أن أفسر لماذا لجوئي إلى كون الله ينهى عن الزنى يكفي لالزامنا 
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بالاستنكاف عن ممارسة الزنى , انطلاقاً من أن الله هو الخير المطلق» فإنني ما زلت 
أشير إلى الله الفرد. الواحد الأحد. وليس إلى الله المفهوم. إن لفظة «الله» في 
دالله ينهى عن الزنى» لا يختلف ماصدقها عن ماصدق لفظة «الله» في والله هو الخير 
المطلق» في السياق الذي يعتينا هنا. 

بعد هذا التوضيح لكيف يجب أن نفهم الطبيعة المنطقية للقول إن الله هو الخير 
المطلق: في سياق الموقف الذي نعالجه هناء سأحاول الآن أن أبين على التوالي فيما 

تبقى أن الأوامر والنواهي الإلهية فيه في في أفضل حال. معيار للإلزام الخلقي, 
ا المعيار للإلزام الخلقي وأن الأخلاق لا يمكن إلا أن تكون ذات أسقية 
أبستمولوجية على الدين. 

لنحاول أن نبين الآن لماذا لا يمكن للأوامر والنواهى الالّهية أن تكون أكثر من 
معيار للإلزام الخلقي . إن أهمية الأوامر والنواهي الإلّهية بالنسبة لمسألة إلزامنا بالقيام 
أو عدم القيام بأفعال من نوع معين تعود إلى كونها أوامر ونواهي كائن من نوع معينء 
أي أوامر ونواهي كائن هو. بالضرورة. الخير المطلق. ما يشكل مسوغاً كافياً 
لإلزامناء في هذه الحالة, بالقيام أو عدم القيام بأفعال من نوع معين ليس الأوامر 
والنواهي بما هي 2 بل كونها 0 بالضرورة. من إرادة خيرة بصورة مطلقة. إن 
الخيرية الضرورية لهذه الإرادة ‏ أ ي الخيرية المطلقة بوصفها صفة ضرورية للجوهر 
الإلهي - هي مما يشكل مسوغاً كافياً لإلزامنا بما نحن ملزمون به خلقياً. الشف مثلء 
ينهانا عن الزنى » ولكن معرفتنا لهذا النهي لا تشكل وحدها شرطا كافياً لمعرفتنا أننا 
ملزمون خلقياً بعدم ارتكاب الزنى» بل ما يشكل شرطاأً كافياً هنا للمعرفة الأخيرة هو أن 
نعرف أن هذا النهي صادر بالضرورة عن إرادة طيبة على نحو مطلق. ولكن ما يعنيه 
هذا هو أنها إرادة تفرض ماهية صاحبها عدم صدور أي أمر أو نهي عنها لا تمليه 
الاعتبارات الخلقية الصحيحة . 

من الواضح مما جاء في تحليلنا الأخير أن الأمر أو النهي الإلهي لا يمكن أن 

يكون شرط 0 لإلزامنا بالقيام أو عدم القيام بأفعال من نوع أو آخر. فإذا كنا 
ملزمين. مثلاء بعدم الزنى . فإن الأساس لإلزامنا ليس النهي الإلبي بما هو نهي » بل 
كون هذا النهي ذا مصدر من نوع معين؛ بالضرورة. مصدر هو الخير المطلق, 
وبالتالي. لا يأمر بشيء أو ينهى عن شيء؛, بالضرورة إلا إذا كان هذا ما تمليه 
الاعتبارات الخلقية الصحيحة . إذن فإن الأساس الأخير لإلزامناء في هذه الحالة. هو 
كون ما يأمرنا به الله أو ما ينهانا عنه هوى بالضرورة. ما يتفق مع مقتضيات المنظور 
الخلقي . وليس كونه أمراً أو نهياً لهي فحسب. وإذا صح هذا التحليل. إذن فإنه في 
غياب هذا الأمر أو النهي لا يتبع فوراً غياب الإلزام الخلقي. ما دام الأساس الأخير 


وكا 
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لهذا الإلزام هو أساس خلقي. أي الاتفاق مع مقتضيات المنظور الخلقي» وليس 


الأمر أو النهي الإلهي . 
يمكننا توضيح المسألة الأخيرة أكثر عن طريق اللجوء إلى الحجة التالية. 
لنفترض » ول أن : 


.١‏ الله يأمرنا بفعل س 
من المقدمات الأخرى التي تهمنا في هذه الحجة المقدمتان التاليتان: 

الله يأمر بفعل ما إذا وفقط إذا كان المنظور 

الخلقي 00 قيامنا مك 
إذا انطلقنا الآن إلى انام من هذه المقدمات الثلاث بأننا ملزمون بالقيام ب س» 
فإن الاستدلال الذي يقودنا إلى هذه النتيجة هو لا شكء» استدلال مضمر. بمعنى 
آخر, حتى نصل إلى هذه النتيجة. علينا أن نفترض» بصورة مضمرة» بالإضافة إلى 
المقدمات الثلاث الأخيرة : 

قيامنا بها هي أفعال نحن ملزمون بالقيام 

بها. 
بوجود هذا الافتراض» بإمكاننا الآن أن نستنتج من المقدمات الثلاث السابقة: 
©. إن القيام ب س هو أمر نحن ملزمون خخلقيا به. 


إن ما يظهره استدلالنا السابق بوضوح أنه. بدون المقدمة الرابعة؛ لا يمكننا 
الوصول إلى النتيجة الأخيرة. وهذا يبرهن بما لا يقبل النقض على أننا إذا كنا نعرف 
مستلزمات المنظور الخلقي» فإنه بإمكاننا أن نحدد من حيث المبدأ ما هي واجباتنا 
الخلقية وأن معرفة الأوامر والنواهمي الالهية. بالتالي ء لاتشكل شرطا ضروريا لمعرفة 
واجباتنا الخلقية. فالمقدمة الرابعة في استدلالنا السابق التي وجدنا أنه لا غنى لنا 
عنها للوصول إلى النتيجة الآخيرة: مستقلة منطقياً عن المقدمات الثلاث الأولى» أي 
المقدمات الدينية. وهكذا يتضح أنه إذا كانت هذه المقدمة ضرورية لانتقالناء 
استدلالياً» من معرفتنا لكون الله الذي هو اللخير المطلى يأمرنا بفعل س إلى النتيجة 
بأننا ملزمون خلقيا بفعل س» إذن فإن الأوامر الإلهية هي فقط معيار من معايير الإلزام 
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الخلقي وليست المعيار للإلزام الخلقي . لا شك طبعاً. كما صار واضحاً من تحليلنا 
السابق . أن ما يأمر به ار الخلقي يجب أن يتطابق » بالضرورة» مع ما يأمر به 
الله لأن الله سيو بالضرورة. المخير المطلق. ولكن هذا التطايق» وإن كان هو الأمر 
الهام في عملية الانتقال من الأمر الإلهي إلى الإلزام الخلقي, إلا أن أهميته تكمن في 
أنه تطابق الارادة الإلهية مع ما يشكل .2 باستقلال عن هذه الارادة. الأساس الأخجير 
لواجباتنا الخلقية. أي مع 8 الخلقي . إن غياب هذا التطابق لا يلغي الإلزام . 

فقد لا يوجد تطايق كهذا لعدم وجود كائن هو الخير المطلق. وبالتالي » ٠‏ لعدم وحجود 
أوامر ونواه لا يد أن تتطابق في كل حالة مع مستلزمات المنظور الخلقي . ولكن هذا لا 
يبطل ال لي ا ان 
بها. وهكذا ع أن الأوامر والنواهي الإلهية ل يمكن أن تكون أكثر من معيار من 


00 توصلنا إليها تقوم على افتراض 
خاطىء, ألا وهو أن المعيار النهائي للأخلاق هو شيء مثل معيار المنفعة أو معيار 
العدالة. أي أنه شيء مستقل عن الارادة الإلهيةء وأن. الله يخضع له مثلما يخضع له 
البشر. ولكن الحرية الكاملة للوجود الإلهي تعني عدم خضوعه لأي شيء غير ذاته . 
كل أفعاله واختياراته تنبع. بالضرورة؛ من ذاته بمنأى عن كل التأثيرات الخارجية . 
إنه؛ كما ذكرنا نحن أنفسنا في مكان آخر من هذه الدراسة؛ لا يخضع حتى للقوانين 
السببية . وإذا صح أن حريته الكاملة تعني هذاء إذن يبدو أنه لا يمكننا أن نفترض أن 
الارادة الإلهية تخضع لمعايير من خارجهاء كمعيار المنفعة أو معيار العدالة وما أشبه 
ذلك من معايبير هي من وضع البشر أو ناشئة عن وضعهم الإنساني بكل وقائعه 
وشروطه. الثابتة منها والمتغيرة» هذا من جهة. ومن جهة ثانية. فإن النواة العقدية 
للمسلم تتضمن أن الله هو الخالق الصمد لكل شيء. وبالتالي فإننا مدينون له بكل 
شيء. فبدون ممارسته لفاعليته الخلاقة. فإننا نتحول إلى لا شىء. ولهذا السبب 
بالذات فإننا مدينون له بالطاعة المطلقة» مما يعنى أن أوامره ونواهيه ملزمة لنا لأنها 
وفقط لأنها أوامره ونواهيه2*'». إن ما يوضحه هذا التحليل ليس فقط أن الإرادة الالهية 
لا يمكن أن تخضع لمعايير من خارجهاء بل وأيضاً أن ما يأمرنا به الله (أي ما يعبر عن 
هذه الارادة) هو المعيار النهائي لأفعالنا واختياراتنا. وهذاء بدورهء يجنبنا المشكلة 
التي أثرتاها سابقاً بيخضصوص أسبقية الأخلاق استفولوجياً: وبالتالي منطقياً على 
الدين. فإذا كانت الأوامر والنواهى الالهية هى ذاتها المعيار النهائى للآأخلاق: إذن 
فلا يمكئنا أن نمتلك معرفة خلقية بصورة مستقلة عن معرفتنا الأوامر والنواهى الالهية . 
وبهذا تنهار حجتنا السابقة. ' ْ 


"0 





الاسس الفلسفية للعلمانية 


إن الاعتراض الأخير يثير عدة قضاياء ولكننا لن نتناول منها لأغراضنا سوى 
قضيتين . الأولى هي القضية المتعلقة بافتراض أصحاب هذا الاعتراض عدم خضوع 
الإرادة الآلهية لأية معايير من خارجها. والقضية الثانية هي القضية المتعلقة بجعلهم 
الأوامر والنواهي الالهية المعيار النهائي للأخلاق. لنبدأ بالقضية الأولى. إن الإرادة 
الالهية. لا شك. لا تخضع لعوامل خارجية من أي نوع ولا تخضع حتى للقوانين 
السببية. ولكن هذا لا يعني » من جهة. أنها لا تخضع لأية معايير من خارجها. ولا 
يعني » من جهة ثانية» أن الله لا يأخحذ في الاعتبار العوامل الخارجية» كاثئنة ما كانت» 
_ ما يتخذه من قرارات. فإنها حتماً تخضع لقوانين المنطق والرياضيات» أي 
نين الضرورية بوي لجرا ا ا 
0 سابيا لأكثر أو أقل .من زاويتن قاتضين آو أن يضعل من ينطق غلينه 
الوصف «أعزب» شخصضا 0 عليه في الوقت نفسه الوصف «متزوج» أو أن يجعل 
المجموع للعددين ه و” أكثر أو أقل من م . وإذا صح ما نقوله؛ إذن فإن كون الله كلي 
القدرة وكامل الحرية لا يمكن أن يعنى وحذه أنه لا يتقيد بأية معايير خارجة عن 
إرادته. فالتعبير «خارجة عن إرادته» لا يشير إلى أشياء وعوامل تنتمي إلى العالم 
الخارجيء أي عالم الوقائع» أو تتصل بالشروط الموضوعية أو السببية لما يجري في 
الخارج وما أشبه ذلك. إنه يشير فقط إلى ما هو ضروري بالمعتى المنطقي أو 
المفهومي للضرورة . وهذا يكون «خارجه» فقط بمعنى أنه مستقل منطقياً عن إرادته . 
ليس في هذا أي انتقاص من هذه الإرادة . فالحدود المنطقية ليست موانع يمكن 
تلخطيها حتى نظرياً. إن النقص في القدرة هو صفة للكائن الذي يعجز عن فعل شيء 
بيك ففله مخ حيث العيداً اك لأنه يعجز عن شيء لا 
يمكن فعله. هو كائن ذو قدرة ناقصة. وإذا افترضنا الآن أن خضوع الارادة الالهية 
لمعايير الأخلاق هوء مثل خضوعها لقوانين الرياضيات,. أمر تفرضه الضرورة 
المنطقية» إذن فلا مسوغ للاعتراض على هذا الافتراض على أساس أنه يشكل 
انتقاصاً من القدرة الالهية . 


ولكن لا بد لبعضهم من أن يعترض هنا على أساس أن الحقائق المعيارية أو 
الأخلاقية» وباعترافنا نحن. هي . يعكس الحقائق الرياضيةء جائزة. لا ضرورية. 
ولذلك فهي أشبه بالحقائق الفيزيائية » أي رهن الإرادة الإلهية مثل الأخيرة . فمثلما أن 
الله لا يخضع للقوانين السببية» مثلاً لآنها جائزة» فإنهء للسبب نفسهء لا يمكن أن 
بخضع للقوانين الأخلاقية. إن هذا الاعتراض ينقلنا إلى النقطة الثانية التي أثرناها في 
الفقرة السابقة, ألا وهي أنه حتى لو اعتبرنا الحقائق ق الأخلاقية رهن الإرادة الألهية مثل 
لحقائق الفيزيائية» فإن هذا لا يعني ولا يمكن أن يعني أن الله لا يأخذها في الاعتبار 


املا 





الأخلاق والدين 


فيما يختار فعله , فإن الله مثلاء لا يخضع للقوانين ع السبية+ :وهذا ماما هو عا يفير 
حدوث المعجزات, على افتراض أنها حدثت» من زاوية نظر المؤمن. ولكن هذا لا 
يعني أن الله لا يعير أية أهمية للقوانين السببية فيما يتخذه من قرارات ويقوم به من 
أفعال. فإنه في الأكثرية الساحقة من الحالات يترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي؛ 
وبالتالي يترك القوانين السببية تقوم بعملها. فهو لا يتدخل» إلا إذا كانت الاعتيارات 
العقلانية لصالح تدخله هي من النوع الذي يجعل النتائج المترتبة على تدخله أفضل » 
على وجه الإجمال من النتائج المترتبة على عدم تدخله. إن القول الآخير ينطبق 
على الله بالضرورة المنطقية. إن طبيعة الله تفرض بالضرورة عدم تدخله في المجرى 
الطبيعي للأحداث إلا إذا توافرت شروط من النوع المشار إليه. وإذا افترضنا الآن أن 
الله منذ اليداية» رتب الأمور على نحو بحيث لا يمكن» موضوغياء أن ينشأ أى 
احتمال يستدعي تدخله في المجرى الطبيعي لأحداث العالم. إذن فإن طبيعة الله 
تفرض. في هذه الحالة» عدم تدخله في هذا المجرى الطبيعي. وبالتالي عدم 
«تعليقه) لأي قانون سببى . إنه لا يفعل إلا ما تستوجبه القوانين السببية أو لا يفعل ما 
تعرس تعواء درن حي هذا 1 تتقع لازا . فإنه» في هذه الحالة. يكون 
هو الذي اختارء في الأصل ؛ أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي دائماً بمنأى عن أي 
تدخل منهى وقد كان ممكناً أن يختار خلاف ذلك . 


قد ينطبق الشيء نفسه على معايير الأخلاق. فإن ما قد يصح قوله هنا هو أن الله 
رنب الأمور على نحو معين وأعطى البشر طبيعة من نوع معين وجعل علاقاتهم بعضهم 
ببعض من نوع معين وغير ذلك مما يتصل بوقائع وجودهم وشروط حياتهم ؛ مما جعل 
من الضروري., من منظور عقلي , اخضاع سلوكهم لمعايير أخلاقية من نوع معين. لا 
من نوع آخخر. إن هذه المعايير» بحسب الافتراض السابق, لا تنطوي على حقائق 
معيارية ضرورية؛ بل تنطوي على حقائق جائزة. ولكن لأن طبيعة الله تفرض» كما 
رأيناء عدم التدخل في المجرى الطبيعي للأمور إلا إذا وجدت اعتبارات عقلية تجعل 
النتائج المترتبة على تدخله أفضل. على وجه الإجمالء من النتائج المترتبة على عدم 
تدخلهء إذن فإن طبيعته. في ظل الشروط التي افترضناها والتي هي طيعا من خخلق 
الله نفسه. تفرضص عليه أن يقوم بعمل ما إذا وفقط إذا كان بمقتضى الاعتبارات الخلقية 
الصحيحة بما هي اعتبارات تنشأ ضمن إطار الوضع الإنساني . 

قد يبدو للقارىء أن تحليلنا السابق يتعارض مع حسبان الله كلي الخير 


بالضرورة. فإذا كان الله يعمل بمقتضى هذا المعيار الخلقي أوذاك, إذث عا يذو انه 
يترتب على ذلك» من خلال تحليلناء هو أنه اتفق أن تكون أفعال الله متطابقة مع 


با ؟ 





الأسس الفلسفية للعلماتية 


المعيار الخلقي المعني؛ لأنه اتفق أن الوضع الإنساني هوما هو. بمعنى آخرء قد 
يكون الوضع خلافاً لما هو عليف وبالتالي قد يجد الله ذاته في وضع لا تكون فيه 
الاعتبارات العقلية لصالح التقيد بالمعيار الخلقي المعني أقوى؛ على وجه الإجمال, 
من الاعتبارات التي هي لصالح عدم التقيد به. بل قد يكون العكس هو الصحيح في 
الوضع المعني. وفي هذه الحالة فإنه سيعمل بعكس ما يقتضيه المعيار الخلقي 
المعني . إذنء فإنه يتقيد بمقتضيات المعابير الخلقية فقط إذا اتفق أن الوضع هو من 
النوع الذي يكون تقيده فيه بهذه المقتضيات أفضل» على وجه الإجمال» من عدم 
تقيده بهاء وإلا فإنه لا يتقيد بها. ولكن آلا يعني هذا أنه إذا كان كلي الخير. فإنه 
كذلك من قبيل الاتفاق» وليس من قبيل الضرورة؟ . 


إن المشكلة التي تثيرها التساؤللات الأخيرة ما كانت لتثار لولا حلط مثيريها قولنا 
إن المعيار أو المبدأ كذا وكذا هو معيار أو مبدأ أخلاقي صحيح لأن الطبيعة الإنسانية 
والوضع الإنساني هما ما هما بالقول إنه صحيح بإطلاق. فإن القول السابق يعني أن 
الوضع الإنساني , لأنه هوما هوء فإِن الاعتبارات العقلية لصالح تبني المعيار أو المبدأ 
المعني كسار اوندا أخلاقي (أي معيار أو مبدأ ينبغي اعطاؤه الأولوية على المصلمحة 
الشخصية أو القوانين أو الأعراف والتقاليد. . ٠‏ إلخ .) أقرى, على وجه الإجمال» من 
الاعتيارات العقلية بة لصالح عدم شبليه كمعيار أو ميدأ أخلاقى : ولو كان الأمر عكس 
ذلك افإن ما يترتّب على هذا ليس أنه علينا أذ نرف ابد المعني بوصفه مبدأ 
أخلاقياً صحيحاًء بل بوصفه لا يصلح أن يكونء. في الوضع الإنساني الجديد. جزءاً 
من منظومة المبادىء الأخلاقية التي يملي علينا وضعنا الجديد تينيها. ولذلك فلو كان 
الوضع الإنساني غير ما هو ولم تكن الاعتبارات العقلية مسوغة لتبني المبدأ المعني 
كميدأ أخلاقي , إذن فإن عدم التقيد بهذا المبدأ في ظل هذه الشروط الجديدة 
المفترضة. لا يشكل عملا لا أتخلاقياً. فلن عن لا قد ا في هذه الحالة. لا 
يعمل بعكس ما تقتضيه الاعتبارات الأخلاقية, وبالتالي فإن عدم تقيده به لا ينم مطلقاً 
عن نقص في خيريته . 


ولكن ماذا يمكن أن يعني قولتاء في ضوء التحليل السابق» إن الله » بالضرورة» 
كلي الخير؟ إن المفتاح لفهم هذا القول هو أن الله بحكم طبيعته» يعمل بمقتضى 
الاعتبارات العقلية بمعنى أنه. بالضرورة. يختار القيام بفعل ما (أو 1 عن 
القيام به) إذا كانت الاعتبار ات العقلية لصالح اختياره (أو عدم اختياره) أقوى. على 
وجه الإجمال. من الاعتبارات العقلية لصالح عدم اختياره (أو اختياره). والآن إذا 
اقترضنا أن الوضع الإنساني هو كوضعنا الحالي» أي من النوع الذي يستدعي. 


لديا 





الأحلاق والدين 


عَقلياً: تبني مبادىء معينة وإعطاءها الأولوية. كمعايير للسلوك.. على كل أنواع 
المبادىء الأخرى التي يفترض أن تؤدي وظيفة ممائثلة. إذن فإن الاعتبارات العقلية» 
في هذا الوضع . لصالح إعطاء الأولوية للمبادىء المعنية أقوى. على وجه الاجمال» 
من الاعتبارات العقلية لصالح القيام بالعكس .. إذن. فإن الله في هذا الوضع. 
يختار «بالضرورة: القيام. بفعل ما إذا وفقط إذا كان يضق مع مقنضيات 'المبادىه 
المعنية. وإذا أضفنا الآن أن ما نعنيه بالأخلاق هو منظومة المبادىء التى تشكل 
المعايير الأهم للسلوك, إذن ما يترتب على ذلك هو أن الله. في الوضع المعنيء 
يختار. بالضرورة» القيام بفعل 0 إذا وفقط إذا كان يتفق مع مقتضيات المبادىء 
المعنية . ولو كان الوضع من النوع الذي يستدعي إعطاء مبادىء أخرى الأولوية على 
كل الانواع الأخرى لضوابط السلوك. لكانت هذه المبادىء الأخرى هي المبادىء 
ا تخلقياً في هذا الوضع ولكانت أفعال الله. بالضرورة, متفقة مع ما تقتضيه 

هذه المبادىء. إذن» لا في الوضع السابق ولا في الوضع الآخير يمكن لأفعال الله أن 
تكون مخالفة لما تستوجبه الاعتبارات الخلقية, لأن الله بالضرورة» يفعل دائماً ما 
بقتضيه العقل ولا يفعل مطلقاً ما هو مخالف للعقل . 


إذا وجد هذا التحليل غير مرض من قبل المعترضين. فإن هناك خيارين أمامهم 
في هذه الحالة. الخيار الذي ددهم إلن حسيان المبادىء الأخلاقية مبادىء ضرورية 
أو اقطان الذي تكون بموجبه أوامر الله ونواهيه بالذات هي المعيار النهائي للأخلاق. 
أما الخيار الأول فقد بينا أنه لا يؤثر مطلقاً على أطروحتنا الأساسية التي تكون للأخلاق 
بموجبها أسبقية ابستمولوجية على الدين. إذن لنركز على الخيار الثاني . 


لا شك في أن جعلنا الأوامر والنواهي الألهية بالذات معيارا نهائياً للأاخلاق 
يجئينا المشكلة التي نثيرها. فإذا كانت هي المعيار النهائي. إذن فإن معرفتنا لما هو 
واجب أو غير واجب. مستحسن أو غير مستحسنء من الوجهة الأخلاقية» تجد 
أساسها الأخير في معرفتنا لما يأمر به الله ولما ينهى عنه. وهذاء بدوره. يعني بصورة 
واضحة أن معرفة حقيقة وجود الله ولما يأمر به ولما ينهى عنه ذات أسبقية منطقية على 
المعرفة الأخلاقية. غير أن الموقف الحالي يواجه صعوبات جمة ومميتةء من أهمها 
أنه موقف يجعل من إسنادنا صفة الخير الكلي إلى الله شيئاً عديم المعنى , إذا كنا نرى 
في هذه الصفة ليس فقط طابعها الميتافيزيقي المجرد بل وأيضاً طابعها الأخلاقي . 
فلأن معيار الخيرية اللخلقية؛ بناءٌ على الموقف الحالى . هو أوامر الله ونواهيه. إذن 
فأن نقول إن الله يتصف بالخيرية الخلقية هو أن نقول إنه يمتثل لأوامره ونواهيه. ولكن 
القول الأخير عديم المعنى . وحتى لو لم يكن عديم المعنى, فإننا حتماً لا ننظر إلى 
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الأسسسى الفلسقية للعلمانية 


خيرية الله كما لاحظ وليم أولستن» على أنها تكمن في امتثاله لما يأمر به الله نفسه 
ولما ينين عندة؟1), 1 


ومن الصعوبات الأخرى الهامة التي يواجهها الموقف الحالي أنه يجعل 
الأخلاق أمراً عشوائياً. فإذا كان المكون الوحيد للخيرية الخلقية لفعل من ٠‏ الأفعال» أو 
لطابعه الإلزاميء» هو كونه يمتثل لأمر إِلْهىء إذن فإذا كان الله يأمرنا بقل أطفال أيرياء 
لا لسبب على الإطلاق. فإننا ملزمون خلقياً بقتلهم. لا يمكننا أن نقول هنا إن الله لا 
يمكن أن يأمرنا بالقيام بفعل كهذاء لأن هذ! القول ينطوي على عكس ما ينطوي عليه 
الموقف الحالي . فأن نفترض أن الله لا يمكن أن يأمرنا بالقيام بأفعال من نوع معين هو 
أن نفترض أن هناك أسباباً أو مسوغات مستقلة عن أوامره توجهه في قراراته واختياراته . 
ولكن الموقف الحالى يريد أن يتجنب الافتراض الأخير لأنه يعود بنا إلى الأطروحة 
الأبستمولوجية التي نأخذ بهاء ألا وهي الأطروحة التي تقضي بحسبان معرقتنا أن أوامر 
معينة هي أوامر إلهية قائمة على معرفتنا أنها أوامر تصدر لأسباب مستقلة عنهاء ومن 
النوع الأخلاقي بالذات. فإن الموقف الحالي يقضي بالنظر إلى الأوامر الإلّهية على 
0 البنين أو المسوعٌ 0 هر واي اخلاتباء وبالتالي لا سبب فوقها مستقل 
عنها يمكن اعتباره الأساس لها. ولكن هذا يقود إلى جعل هذه الأوامر عشوائية. 
والأخلاق كذلك. لأنها تجد أساسهاء أو يفترض أن تجد أساسهاء في هذه الأوامر. 


إن من النتائج المترتبة على الموقف الحالي أنه لا يسمح لنا بالتمييز بين إلَه 
الإإسلام والمسيحية وكائن كشيطان ديكارت الماك مشلا , فإذا أسندنا إلى شيطات 
ديكارت الماكر صفات مثل القذرة الكلية والمعرفة الكلية وغير ذلك من الصفات التي 
نسندها إلى الله, ما عدا صفة الحخير الكلي . فكيف يمكننا هناء وعلى أي أساس, أن 
نفترض أن هذا الكائن ليس الله . جواب ديكارت طبعاً هو أن هذا الكائن, لأنه ماكر 
لا يتصف بالخيرية الأخلاقية. واللهء بالضرورة» هو الخير الكلي . إذت: فلا يعقل أن 
يكون هذا الكائن هو الله . ولكن جواب ديكارت يفترض أن هناك معايير للخيرية 
الأخلاقية مستقلة منطقياً عن الله وهذا الجواب ليس متاحاً لأصحاب الموقف الذي 
تحاليكه عخاليا. إن الموقف الآخيرء بعامل نفيه وجود أو إمكان وجود معايير مستقلة عن 
أوامر الله جردناء كما رأيناء من القدرة على إسناد صفة الخير الكلى إلى الله 
وبالتالي من إسناد أية صفات أخرى من النوع المكون لصفة الخير الكلي. فلا 
يمكنناء في هذه الحالة. أن نقول إن المكر يشكل نقصاً أخلاقياًء لأن الله يأمرنا بألا 
نكوت من الماكرين . فإننا لا نعرف بعد ما الذي يأمرنا به الله. لأننا بصدد إيجاد وسيلة 
للتمييز بين كائنين قد يكون أي واحد منهما هو الله ولا نعرف بعد على أي أساس 


5 





الأخلاق والدين 
نختار بينهما. إذن فإننا لا نملك بعد أن نقول إن الله يأمرنا بكذا أو لا يأمرنا بكذا. 


بإمكاننا أن نوضح المسالة الأخيرة بالعودة إلى شيء كنا قد بيناه بابق ألا وهو 
أن كائاً له صفات مثل القدرة الكلية والمعرفة الكلية والأزلية . . إلخ. قد لا يكون 
كائناً كلي الخير. بمعنى آخرء يمكن منطتاً أن تكرت لكاتن كل صنات الله ما عذا 
صفة الخير الكلي» بل يحكن منطقياً أن يكوت هذا الكائخ شريرا #شيطان ديكارت 
الماكر. ما الذي يميّز هذا الكائن عن الله؟ فإذا كنا نفترض هنا أنه لا فرق في الصفات 
التى عددناها بين الكائنين» إذن فلا يوجد سبب مسوغ لاعتيار أوامر ونواهي واحد 
منهما هي المعيارء لا أوامر ونواهي الآخر. إن الاختيار هنا يصبح عشوائياً بصورة 
تامة. إلا إذا افترضنا أن هناك معياراً يمكن بواسطته التمييز بين أوامر ونواهي الواحد 
0 الآخر لجهة أخلاقيتها. وهذاء لا شك. يعيدنا إلى الافتراض الذي 
يحاول أصحاب الموقف الحالي تجنبه. أي افتراض معيار مستقل عن الإرادة الإلهية. 
ولكن كيف يمكننا هنا أن نقرر من هو الله ومن هو شيطان ديكارت الماكر بدون معيار 
مستقل كهذا؟ فإذا كان واحد منهياء. ننه يأمرنا بقتل أطفال أبرياء والآخر يأمرنا 
بعكس ذلك, ألا يبدو 006 في هذه الحالة أن تحسب | الثاني هو الله. لا الأول؟ 
ولكن أن تفعل هذا أمر يفترض وجود معيار مستقل منتطقياً عن أوامر ونواهي أي من 
الاثنين . 


وإذا حاولنا الآن. لتجنب التتيجة الآخيرة» أن نبحث عن صفات غير التي 
عددناها وافترضنا أنها مشتركة بين الاثنين - صفات يمكن إسنادها لواحد منهما دون 
الآخر ‏ فعندها سيكون لدينا ساس طبعاً للتمييز بين الاثنين. ولكن أية صفات هى 
هذه الصفات, التي إذا حاز عليها الواحد ولم يحز عليها الآخرء تسوغ اعتبار الأول» 
لا الثاني , هو الله؟ إننا مواجهون هنا بخيارين: إما هذه الصفات وثيقة الصلة بالأخلاق 
أو هذه الصفات ليست وثيقة الصلة بالأخلاق. ولكن من الواضح أن البديل الثاني لا 
ينفع أغراضناء لأنه لا يمكننا اختيار واحد من الائنين على 37 الله وبالتالي المعيار 
الآخير لأفعالناء إلا بموجب معرفتنا أنه يي 0 الآخر تجعله أنسب من 
الآخر كمعيار أو نموذج أخلاقي لنا. وهكذا لا يبدو أن أمامنا وسيلة أخرى سوى أن 
نختار البديل الأول الذي تكون بمقتضاه الصفات المميزة لمن نختاره معياراً أخلاقياً 
لنا من النوع وثيق الصلة بالأخلاق. غير أثنا إذا اخترناه لهذا السبب فإنما نختاره على 
أساس أنه بعامل هذه الصفات المميزة له» يشكل الموضوع المناسب» من الوجهة 
الخلقية. لاختيارنا. ولكن ما ينبغى أن نفهمه من قولنا الآخير هو أننا إذا اخترناه فإنما 
نختاره على أساس أن امتلاكه الصفات المعنية يجعل وصولنا إلى أحكام ومواقف 
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خلقية سليمة عن طريق التمثل بهء أو الامتثال لأوامره. أمرأ مضموناً أكثر من تمثلنا 
بالبديل الآخر الذي يفتقر إلى هذه الصفات . ولكن أنى لنا أن نعرق أن امتلاك صفات 
من نوع معين لا من نوع سواه يضمن بصورة أفضل أن يقودنا تمثلنا بمن يملك هذه 
الصفات. أو امتثالنا لأوامره» إلى أحكام . خلقية سليمة أو صحيحة» إلا إذا كان لدينا 
مقدماً معيار مستقل لما يشكل حكماً خلقياً صحيحاً؟ إذن» فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى 
مواجهين بالمشكلة الأصلية التي أثرناها: إن معرفتنا أن الله موجود تفترض منطقياً 
بصورة مسبقة امتلاكنا معرفة نخلقية . 


قد يعترض بعض الفلاسفة على موقفنا الآخير انطلاقاً من نظرية ممائلة لنظرية 
المراقب المثالي207© التى تجعل معرفتنا لما هو واجب أو مستحسن تخلقياً في ظل 
ع ا ا ا ا ا 0 عد 
كائن له مواصفات معينة. مثل كونه شلحخصا محايدا (لا يتحيز لأحد) وعقلانياً وحسن 
الاطلاع وما أشبه ذلك . السؤال: ما الذي يلزم أن نفعله أو أن نستنكف عن فعله في 
ظل شروط معيئة؟ يتحول. بناءً على وجهة النظر التي نعالجهاء إلى السؤال: ما الذي 
شيجل نفسة ملزفاً بقغله أو عدم فعله في ظل شروط ممائلة شخص له مواصفات كالتي 
عددناها. أي شخص محايد وعقلاني وحسن الاطلاع؟ إذا انطلقنا من نظرية كنظرية 
المراقب المثالي. بإمكاننا أن نتجنب الصعوبة التي أثير ك سايتاء ألا وهي الصعوبة 
المتعلقة بعدم إمكان اشتقاق المعرفة الخلقية من المعرفة الدينية. بحكم كون السايقة 
هي في أساس الآخيرة. فانطلاقا من النظرية المطروحة ‏ نظرية المراقب المثالي - 
نتجنب الدور, لأننا نجعل الصفات الخلقية لاحقة لصفات مثل عدم التحيز والعقلانية 
والاطلاع الحسن وهي صفات لا تشكل معرفتنا لكونها ممتلكة من قبل شخص أو آخر 
معرفة قائمة على مقدمات خلقية من أي نوع. فإن امتلاكي لمعايير خلقية. كائنة ما 
كانك» أو قدرتي على الحصول على معرفة خلقية. من أي نوع كان؛ ليست ضرورية 
البتة لمعرفتي ما إذا كان شخص ما غير متحيّز وعقلانياً وحسن الاطلاع . ليس هذا 
فتسباء بل يبدو أن العكس هو الصحيح. أي أن حصولي على معرفة خلقية 
يستوجب مني أن أعرف ما هي الأفعال أو بالأحرى أنواع الأفعال التي يوافق على فعلها 
أولا يوافق على فعلهاء في ظل شروط من نوع معين. شخص يمتلك الصفات الني 
عددناها. إذا صح هذاء إذن فإن لجوعءنا إلى الأوامر والنواهي الألهية أساساً لتقرير 
واجباتنا الخلقية لا يشكل مصادرة على المطلوب» كما يظهر من تحليلنا النقدي 
السابق . فبإمكاننا الآن. في ضوء الموقف الجديد الذي نعالجه, أن نسوغ لجوعنا إلى 
الأوامر والنواهي الإلهية. ليس على أساس أنها أوامر ونواهي كائن كلي الخير ‏ وهذا 
دور - بل على أساس أنها أوامر ونواهي كائن غير متحيّز (أي محب للجميع بالتساوي) 
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وعقلاني وحسن الاطلاع (لأنه كلي المعرفة). 
إن الموقف الأخير 70 لعدة انتقادات جدية ومضعقة ة له حنى لمحدد مواطن 
00 الموقف. لنيد ] أولا بطرح السؤال التالي الماذا كس ملزعون عانيا 
(أو لماذا من المستحسن 0 أن تفخل (أولا نفعل) ما يوافق رأد) لا يوافق) على 
وحسن ا يوجد جوابان محتملان عن هذا السؤال» الجواب الطبائعي 
الاختزالي والجواب الذي سأسميه لعدم وجود تسمية أفضل «الجواب الإحصائي». 


لتأخحذ أولا الجواب الطبائعي الاختزالي . يمكن تلخيص هذا الجواب على 
النحو الآتي : إن ما نعنيه بقولنا إن شخصاً ما ش ملزم خلقياً بفعل (أو عدم فعل) ف 
في ظل شروط من نوع معين هو أنه لو وجد شخص عقلاني بصورة تامة وغير متحيّز 
البتة ويمتلك كل ما هو مطلوب من معلومات» لوافق هذا الشخص (أو لم يوافق) على 
فعل ف في ظل الشروط المعنية. من الواضح هنا أن ما نفعله هو رد مفهوم الإلزام 
الخلقي إلى عناصر غير خلقية» وهذاء لا شك. سمة رئيسية لكل أشكال الطبائعية 
في الأخلاق. فأن تعرّف الواجب خلقياً على أنه ما يوافق على فعله شخص من النوع 

غير المتحيز ومن النوع العقلاني والذي يتميز باطلاع حسن هو أن نجعل معرفتنا لما 
إذا كان فعل ما في ظل شروط معينة واجبا خلقياً مشتقة من معرفتنا للجواب | 
: عن السؤال غير الخلقي : ما الذي يوافق على فعله في ظل الشروط المعنية شخص 

من النوع الذي تتوافر فيه المواصفات التي عددناها؟ بدون الحصول على جواب 
شافٍ عن هذا السؤال. بناءٌ على الموقف الطبائعي الذي تعالجه ؛ لا يمكئنا أن نعرفٌ 
ما إذا كان الفعل المعني واجباً خلقياً. وامتلاكنا لجواب صحيح عن هذا السؤال هو 
بمثابة امتلاك لمعرفة خلقية . 


إن الاعتراضات على هذا الموقف الطبائعي الاختزالي كثيرة ومعروفة2©240, 
ولكن ما يهمنا من هذه الاعتراضات ليس كثرتها بل فعاليتها في دحض هذا الموقف. 
من الاعتراضات القوية على هذا الموقف اعتراض يشكل برهاناً بالخلف على عدم 
صحة هذا الموقف. وسأكتفي به هنا لغرض دحضص هذا الموقف. 

يقوم هذا الاعتراض على الافتراض القائل إنه ليس بالأمر المستحيل منطقياً أن 
بيختلف شخصان تتوافر فيهما الشروط التي عددناها حول ما يلزم(أو يستحسن) فعله 
من الوجهة الخلقية. بمعنى آخرء إن ما نفترضه في اعتراضنا هو أنه قد نجد مراقيين 
مثاليين واحدهما يوافق على فعل معين في ظل شروط معينة والآخر لا يوافق على هذا 
الفعل في ظل الشروط نفسها. إن هذا يعني» على وجه التحديد. أنهما يختلفان 
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حول ما يلزم فعله في ظل الشروط المعنيةء على الرغم من عدم تحيزهما وعقلانيتهما 
التامين وامتلاكهما للمعلومات نفسها ولكل المعلومات التي تخص المسألة التي هي 
00 إذا اعترفنا بأن هذا ليس بالأمر المستحيل منطقيا ولا أدري 
على أ يي أساس يمكن لأحد أن يسوغ عدم الاعتراف بذلك - إذن يتبع فوراً أن الموقف 
الطبائعي الاختزالي مرفوض, لأن قبول الموقف الأخيرء في هذه الحالة, لا بد من أن 
يزج بنا في تناقض منطقي . بإمكاننا الآن أن نبين ذلك على نحو أوضح وأن نبرهن» 
بالتالى» بالخلف على عدم صوابية الموقف الطبائعي الاختزالي. لنفترض أولا 
صوابية هذا الموقف التي تقودنا بدورها إلى التسليم بأن: 

.١‏ أي شخص ملزم خخلقياً بأن يقوم بفعل ما ف إذا وفقط إذا كان ف من النوع 

الذي يوافق على فعله شخص تتوافر فيه شروط المراقب المثالي . 

لنفترض الآن أن شخصاً ماء م٠ء‏ تتوافر فيه هذه الشروط وأنه يوافق على فعل ف. 


أي أن: 
؟. م١‏ الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي يوافق على فعل ف أو شيء من 
نوع فا. 
0 الآن أن نستتج فوراً من هذين الفرضين ١(‏ و5). 
: ". إن ش ملزم خلقياً بفعل ف. 


ولكن لنفترض الآن أن شخصاً آخر م؟ تتوافر فيه الشروط نفسها ولكنه. مع ذلك. لا 
يوافق على فعل فء أي أن: 

؛. م7 الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي لا يوافق على فعل فا. 
من الواضح هنا أن المقدمة الأولى مع الرابعة تقود بالضرورة المنطقية إلى النتيجة : 

. إن ش غير ملزم خلقيا بفعل ف. 
والتناقض واضح. هنا بين (؟) و(0). 

إذا صح ما قلناه سابقاً عن عدم استحالة وجود مراقبين مثاليين لا يتفقان حول ما 
يلزم فعله. إذن فإن مصدر التناقض في برهاننا الأخير لا يمكن أن يكون تسليمنا 
ب (؟) و(4). لم يبق أمامنا في هذه الحالة سوى أن نعتبر مقدمتنا الأولى هي مصدر 
هذا التناقض وهي المقدمة التي تعبر عن الفحوى الأساسي للموقف الطبائعي 
الاختزالي. يتبع» إذن» أن الموقف الأخير موقف مرفوض. 

ننتقل الآن إلى الجواب الإحصائي عن السؤال: لماذا علينا أن نسترشد بما 
يقوله المراقب المثالى؟ هذا الجواب يفترض أصحابهِ معنا أنه لا يستحيل منطقياً أن 
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يختلف شخصان تتوافر فيهما شروط المراقب المثالي حول ما يلزم فعله. ولكنهم . 
مع ذلك سيصرون على أن الاحتمال ضعيف جدا في حصول ذلك . إن إصرارهم 
هذا ينطوي على تعميم إحصائي مؤداه أنه إذا أخذنا فئة الأشخاص الذين تتوافر في 
كل منهم شروط المراقب المثالي . ؛ فإننا سنجد نسبة عالية منهم تتفق حول ما يلزم فعله 
خلقيا. لنفترض أن في حوزتنا ما يكفي من أسباب لتسويغ تعميم احصائي كالتعميم 
الأخير» فإننا ما زلنا مواجهين بالسؤال: لماذا علينا أن نسترشد أو لماذا من المستحسن 
لنا أن نسترشد باقتراحات أو توجيهات أو مواقف الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط 
المراقب المثالي؟ إن تعميماً إحصائياً كالذي ورد في مثالنا السابق لا قيمة له من 
الوجهة الإرشادية إلا إذا أضفنا إليه تعميماً آخرء ألا وهو أن الحالات التى نجد فيها 
اتفاقاً بين معظم الأشخاص الذين تتوافر في كل منهم شروط المراقب المثالي حول ما 
ع ا لب على اساي اسار داك ل عن راقن 
ين المثاليين» أن ما أجمع حول الأشخاض المعيزة هر قعل ما يلزم فعله 
خلقيا. ولكن 0 بوضوح أننا قادرون» بدون اللجوء إلى من تتوافر فيهم شروط 
المراقب المثالى. أن نحصل على المعرقة الخلقية المطلوبة, وأننا إذا لجأنا إلى من 
تتوافر فيهم شروط المراقب المثالي إذا صح التعميم الثاني. فإن هذا ال 
الطريق نحو المعرفة الخلقية ليس إلا. لا يمكننا أن نتجنب هذه النتيجة وأن نجعل» 
بالتالي» اللجوء إلى المراقب المثالي نهاية المطاف في عملية التسويغ الخلقي إلا إذا 
عدنا إلى الجواب الأول أي الجواب الطبائعي». وهوء كما رأيناء جواب مرفوض. 


لنفترض الآن على سبيل الجدل أننا أخطأنا في رفضنا للجواب الأول أي 

الجواب الطبائعي الاختزالي - فهل يحتم هذا أن يكون استرشادنا بالأوامر والنواهي 
الإلهية ضرورياً في سيرورة البحث عن المعرفة الخلقية؟ الجواب. في نظري» هو 

حتماً بالنفى . فالجواب الأول لا يستوجب قبوله حتى افتراض وجود الله د 
هذا الجوات:» كنا حاولنا أن تين سورد المسحترلات الحلقة إلى محو لاك لا تير 
سوى إلى مواقف أشخاص من النوع الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي . فأن 
نقول» بناءً على هذا الموقف. إن فعلا ما ف هو فعل واجب من الوجهة الخلقية هو 
أن نقول ما معناه إن ف هو من النوع الذي يوافق على فعله أي شخص غير متحيز البتة 
ولا يتصرف على نحو عشوائي أو لا عقلاني وحسن الاطلاع في كل الأمور التي لها 
علاقة بفعل ف. من الواضح أن التعريف الطبائعي الذي ينطوي عليه القول الأخير 
ليس ذا مدلول وجودي أو واقمي : أي أن صدقه لا يفترض مسبقاً وجود أشخاص من 
النوع الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي . إن ما يلزمنا به تعريف كهذا| هو 

التسليم بصدق القضية الشرطية المتصلة «إذا وجد أشخاص تتوافر فيهم د 
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المذكورة, إذن فإنهم سيوافقون على فعل ف». ولذلك فإنه يمكن لمؤمن مثلما يمكن 
لملحد قبول تعريف كهذا(؟©. فإن هذا التعريف هو تعريف طبائعي ولب #تعرينا 
لأهوتيا أوغيياً. فبإمكانناء من حيث المبداء أن نتوصل بواسطة الملاحظة (إعن طريق 
التقدير الاستقرائي لما نجد أنفسنا نوافق عليه بالإضافة إلى أمور أخرى) إلى أن نعرف 
ما الذي يوافق على فعله أو يحتمل أن يوافق على فعله شخص من النوع الذي تتوافر 
فيه شروط المراقب المثالي . بإمكاننا أن تفعل هذا تماماً مثلما يمكئنا أن نبين كيف 
يمكن لغاز أن يتصرف في ظل شروط مثالية على الرغم من أننا لم نلاحظ بصورة 
مباشرة أي غاز في ظل هذه الشروط. أي أن نبين هذا عن طريق التقدير الاستقرائي 
المبني على مراقبتنا تصرفه في ظل الشروط التي تنخفض فيها حرارته باطراد وتقترب 

من الشروط المثالية التي تعنينا في الدرجة الأولى2"'7. فإننا لا نحتاج هنا إلى الوحي 
اها امد ذلك بخن تدك ها الذي يراذق لتحيل أن يوافق عليه شخص من 
النوح الذى تتوافر فيه شروط المراقب المثالي . 


لا يعني تحليلنا السابق أن المعرفة الدينية أو اللاهوتية» في حال قبولنا الجواب 
الأوك وما كرتت عليه من تعريفات غدلفية: لا تكون ذات أهمية البتة في الوصول إلى 
معرفة خلقية. فمن الواضح أننا | إذا قبلنا التعريف الطبائعي الذي يعنينا هناء فإننا 
سنجد أنفسنا ملزمين بأن نستنتجء انطلاقاً من هذا التعريف, أنه إذا كان الله موجوداً 
وكنا نعرف أوامره ونواهيه عن طريق الوحي أو عن طريق آخرء فإن معرفة كهذه كافية 
لترويدنا بمعرفة خلقية. والسبب في كونها كافية يكمن» في هذه الحالة» في أنها 
معرفة لأوامر ونواهي كائن تتوافر فيه شروط المراقب المثالي . . ومعنى هذا أ نه إذا كان 
الله يأمر قعل معين» إذن فإن شخصاً تتوافر فيه الشروط المطلوبة يوافق على قيامنا 
بهذا الفعل . وإذا كان الله ينهى عن فعل معين. إذن فإن شخصا تتوافر فيه الشروط 
المطلوبة لا يوافق على قيامنا بهذا الفعل. وإذا كان المراقب المثالي» بحسب 
التعريف الطبائعي » يوافق على فعل ما إذا وفقط إذا كان هذا الفعل واجباأ من الوجهة 
الخلقية أوء على الأقل» مستحسناً خلقياً» إذن أن نعرف ما الذي يأمر به الله وما الذي 
ينهى عنه هو أن نعرف ما نحن ملزمون به خلقياً. 


إن المسألة التي ب مي و ور لي اي 
المراقب المثالي التي من , نتائجها أن المعرفة الدينية أو اللاهوتية كافية للمعرفة 
الخلقية . إلا أن هذا لا يغيّر شيئا في كون المعرفة الخلقية مستقلة منطقياً عن المعرفة 
الدينية أو اللاهوتية معرفة الأوامر والنواهي الإلهية على وجه التحديد. فإن المعرفة 
الأخيرة: كما بينا سانقاء ليست شرطا صروزي؟ للمعرفة الخلقية؛ إنها شرط كافٍ 
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فقط. ولذلك فإننا في قبولنا لنظرية المراقب المثالي نتجنب فقط المصادرة على 
المطلوب في محاولتنا استدلال واجباتنا الخلقية من معرفتنا للأوامر والنواهي الإلهية» 
ولكننا لا نقترب قيد أنملة من المس باستقلالية المعرفة الخلقية. إننا نتجنب المصادرة 
على المطلوب» كما هو واضح من تحليلنا السابق» لأن معرفتنا لكون الله تتوافر فيه 
الشروط المطلوية - أي شروط المراقب المثالي لا تفترض مسيقاً امتلاكنا لأية معرفة 
خلقية. فأن نعرف أن الله تتوافر فيه هذه الشروط هو أن نعرف؛. على وجه التحديد» 
أنه كلي المعرفة. وبالتالي فإنه يمتلك كل ما هو مطلوب من معلومات بالنسبة لكل أمر 
من الأمور وأنه كلي المحبة وبالتالي لا يمكن أن يتحيّر لاحد وأنه لا يفعل إلا وفق ما 
تمليه الاعتبارات العقلانية. ولكن المعرفة الأخيرة لا هي معرفة خلقية ولا هي مشتقة 

من أية معرفة خلقية. ولذلك فإن لجوعناء في هذه الحالة؛ إلى الأوامر والنواهى 
الإلهية» من حيث هي أوامر ونواهي كائن تتوافر فيه شروط المراقب المثالي » لغرض 
وساي ع ال ااي ان - أي لا يشكل مصادرة على 
المطلوب. ولكن بما أن معرفة الأوامر والنواهي الألهية. كما بيئا في أكثر من مكان,ٍ 
لا يمكن أن تشكل. حتى في حال قبولنا نظرية المراقب المثالي» شرطاً ضرورياً 
للمعرفة الخلقية, إذن فإنه تظل للأخلاق استقلاليتها المنطقية والاستمولوجية عن 
الدين. 


ما زال هناك إمكان للاعتراض على أطروحتنا الأخيرة على أساس أن هناك نتائج 

خطيرة يبدو أنها تترتب على بتر الآخلاق. أبستمولوجياء عن الدين. فلقد المحنا 
سابقاً إلى أن هناك مفكرين دينيين يصرون على أن عدم تزويد الأخحلاق بأساس ديني 
يقودء لا محالة. إلى موقف عدمي . فالأخلاق. بناءً على هذا الموقف. لا تجد 
أساسها فى الطبيعة؛ بمعنى أن الحقائق الخلقية.ليست جزءًا من حقائق الطبيعة. وإذا . 
بترنا الآن الأخلاق عن الدين وتفينا آنها تجد آساسها فى اله إذن تجردهاء كما يبدو 
من أي أساس موضوعي على الإطلاق؛. لأنه لا يبقى أمامناء فى هذه الحالة. خيار 
سوى تجذير الأخلاق في الإنسان. ١‏ 

نجد في هذا الموقف عدة افتراضات. أولً» إن هذا الموقف يواجهنا بثلاثة 
احتمالات لتأسيى الأخلاق: فإما تؤسنها طيعياً أو نؤسسها ديثياً أو تؤسستها إتسانيا. 


ثانيً» إن هذا الموقف يفترض أن الموضوعية منوطة بوجود إما أساس طبيعي أو أساس 
ديني . فما لا يجد أساسه لا في الطبيعة ولا في الله خلو من الموضوعية . العا » إن هذا 


الموقف يفترضص أن النسبية والعذمية صنوات . 
إن الافتراضات الثلائة الأخيرة كلها معرضة لانتقادات مهمة. إذا ركزنا على 
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الافتراض الأول. نجد أنه لا توجد موازاةء كما يهىء لنا هذا الافتراض» بين اعتبارنا 
الطبيعة آساس حقيقة ما واغتبارتا الله أو الانسات أساسها. فعندما قرول متلا إن 
حقائق كحقائق الفيزياء تجد أساسها فى الطبيعة, فما نعنيه هو أنها حقائق طبيعية» 
بمعنى أن القضايا التى تعبر عن حقائق كهذه هى قضايا تصدق على الطبيعة. إن 
- الطبيعة أساس حقائق من هذا النوع يجب أن يفهم بمعنى مزدوج. فمن جهة, 
إن حقائق كهذه هى حقائق طبيعية بالمعنى الذي أشرنا إليهء ومن جهة ثانية, فإن 
معرفة هكذا حقائق تستلزم منا التوجه نحو الطبيعة واستنطاقها. قد يوجد مصدر آخر 
لمعرفة هذه الحقائق: فقد نلجاء مثلاء إلى كتب الفيزياء. أي إلى سلطة العلماء 
الطبيعيين على وجه التحديد. ولكن الطبيعة ‏ أي العودة» تجريبياء إلى الطبيعة 
لغرض اخضاعها للملاحظة والتجربة ‏ تظل السلطة الأخيرة والمصدر الأخير 


إن السالة يلاف ذلك كماما عندما تقول: إن حقائق غا تعد أمناسها فى الله أو 
الإنسان. فقد لا يعني القول الأخير أكثر من كون الله أو الإنسان هو الأساس 
الأنطولوجي لهذه الحقائق دون أن يتضمن هذا بالضرورة أنها حقائق عن الله أو عن 
الانسان ودون أن يتضمن أن معرفتها لا تستوجب أكثر من معرفة الله أو الإنسان. فإن 
حقائق الطبيعة: مثلاء تجد أساسها الأنطولوجي في الله مثل سائر الحقائق, لأن الله 
هو الخالق لكل شيعء. ولكتهاء مع ذلك » حقائق عن الطبيعة وليس عن الله. وهذا 
يعني أن معرفتهاء علمياًء مستقلة عن معرفة الحقائق الإلهية أي الحقائق التى هى 
عن الله. قد ينطبق الشيء ذاته على الحقائق الخلقية. فتجد هذه الحقائق أساسها 
الأنطولوجي في الإنسان وبطبيعة الحال في الله لأن الإنسان مخلوق من قبل الله. 
ولكن هذه الحقائق لا هي حقائق إنسانية ولا هي حقائق إلهية أي لا تصدق على 
الانسان أو لا تصدق على الله مثلما تصدق الحقائق الطبيعية على الطبيعة. فلولا 
وججود الإنسان, لما وجدت القيم ؛ أخلقية كانت أم غير ختلقية. بهذا المعنى , فإن 
القيم صادرة عن الإنسان وهي قيم فقط بالنسبة إلى الإنسان. ولكن هذا لا يعني ) 
بالضرورة» أن الحقائ ئق القيمية هي حقائق عن الإنسان. بمعنى آخر إذا قلناء مشلا 
إن قول الصدق شيء مستحسن خلقيا» فإننا لا نشير بالضرورة إلى حقيقة إنسانية. 
مثل كون الإنسان يستحسن قول الصدق» وامترن سب م ا 
بالضرورة» منظور إنساني وليس فوق إنساني أو منظوراً غيبياً . بدون الإنسان, لا يو 
منظور خخلقي ولا توجدء بالتالي » قيم خلقية» ولكن هذا وحده لا يسوم 0 
الخلقية حقائق إنسانية. كذلك فإنه لا يسوغ النظر إلى معرفة هذه الحقائق على أنها لا 
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تستوجب أكثر من معرفة وافع اليشرء معرفة ة تقاليدهم وأعراقهم 0 ع ما 
يي ا م أنها بمعنى من 
المعاني معرفة انثروبولوجية . 


إن الافتراض الثانى الذي يواجهنا به الموقف الذي نعالجه يستبعد من فئة 
الحقائق الموضوعية كل ما لا يجد أساسه في الله أو الطبيعة. ولكن هذا مرفوض في 
ضوء وجود حقائق موضوعية. مثل الحقائق الرياضية, التي لا هي حقائق إلهية ولا هي 
حقائق طبيعية, ومع ذلك. فإنه لا غبار على موضوعيتهاء بل إنهاء بدون أدنى شك» 
8 الأمثل للموضوعية. لا ينفع الاعتراض على موقفنا هنا على أساس أن 
ئق الرياضية تجد أساسها الأنطولوجي 5 الله . فحتى لو افترضنا أن هذه الحقائق 
مجذرة. انل لريجيا: في الوجود الالهي الأزلي » فإن هذا لا يعني .2 في صوء ما جاء 
في تحليلنا السابق» أن معرفتها ليست سوى معرفة للعقل الإلهي . إن النفاذ إلى عقل 
الله إن كان هذا أمرأ ممكناً منطقياً لايد من أن يكوك كافيا لمحرفة هذه البحقائق واية 
حقائق شواعاء .ولككته ليس سروريا: إن الدليل القاطع على ما نقوله هو أننا توصلنا 
إلى العديد من الحقائق الرياضية بمفردنا. إذن حتى لو جذرنا حقائق من نوع ماء 
الطرلويي : في الله فإن هذا وحده لا يمكن أن يعني أن معرفة هذه الحقائق هي جزء 
من معرفة التحقائق الالهية وآن المغرفة الديية: بالعاليه سابقة منطقياً على معرفة هذه 
الحقائق. يجب ألا ننسى هنا أن كل الحقائق. في النظرة الدينية التقليدية التي 
نعالجهاء تجد أساسها الأنطولوجي في الله . ولكن» مع ذلك. فإننا نعرف في الكثير 
من الحالات. مثل الحالة التي تخص المعرفة الرياضية أو المعرفة العلمية للطبيعة أو 
للوجود الإنساني وثقافاته المتعددة وأبعاده السيكولوجية» نعرف أن اللجوء إلى حقائق 
دينية من أي نوع - أي حقائق عن الجوهر الإلهي لس موري البتة للوصول إلى 
معرفة الأنواع الأخرى من الحقائق. إذن فإن كون الله هو الأساس الأنطولوجي لهذه 
الفئة أو تلك من الحقائق لا يعني. بالضرورة» أنه الأساس الأبستمولوجي لها. 


المسألة الأخيرة التي نود تناولها هنا تتعلق بالافتراض الثالث للموقف الذي 
نعالجه. ألا وهو الافتراض الذي لا يمكن بموجبه التمييز بين النسبية والعدمية. إن 
هذا يعيدنا إلى منطق دستويفسكي الذي جسده على لسان «كرامازوف؛ فى قوله 
«بموث الله لا يعود هناك شيء محرم». إن المعنى المقصود هنا واضح . فإن موت الله 
يعني أنه لم يبق من مصدر للقيم سوى الإنسان. ولكن النتيجة المترتبة على اعتبار 
الإنسان مصدر القيم. بناءٌ على هذا القول. هي أن القيم تفقد أي أساس موضوعي 
وتصبحء بالتالي» مسألة الاختيار غير خاضعة لأية معايبر ثابتة. فالقيم لاحقة 
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للاختيارء في هذه الحالة» وليست موجهة له2"'0. القيم يخلقها الاختيار» ولكن 
سيرورة الاختيار نفسها لا تقوم على أي أساس من عقل؛ إنها سيرورة عشوائية. إذن 
فإن قول كرامازوف «إنه بموت الله لا شيء محرم»؛ ليس القصد منه أن الله هو الذي 
يحرم, لا الإنسان». بل القصد هو أن الإنسان الذي يصبح مصدر التحريمء بموت 
اللهء ليس لتحريمه أساس عقلاني أو موضوعي . فما يحرمه إنسان ليس من الضروري 
أن يحرمه إنسان آخر. ولذلك فإذا أصبح الإنسان مصدر التحريم. لا يعود هناك أي 
أساس ثابت أو أي معيار موثوق يمكن بواسطته التمييز بين ما يجب أن يحرم وما هو 
مباح. ولكن هذا لا يعني فقط أن كل شيء محلل» بل يجب أن نكمل قول كرامازوف 
هنا ونقول: بموت الله لا شيء محرم ولا شيء محلل أو كل شيء محرم وكل شيء 
محلل. وبهذا نصل إلى صميم الموقف العدمي. فحيث لا وجود لضوابط ومعايير 
ثابتة وموضوعية وعقلانية. لا يمكنناء أصلء أن نميز بين المحلل والمحرم حتى من 
حيث المبدا. إذن» لكل أن يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. واضح إذن أن هذا 
الموقف يجد في جعل القيم قيما بالنسبة للإنسان شرطاً كافيا للانزلاق في أتجاه 
العدمية. وبما أن عدم اعتبار الله هو مصدر القيم هو بمثابة اعتبار الإنسان هو 
مصدرهاء إذن فإن عدم تجذير القيم في الله هوء بناءً على هذا الموقف, بمثابة 
احتضان للعدمية. 

إن الشكل الأكثرٍ شيوعاً للحجة الأخيرة يفترض أن اعتبار الإنسان أساس القيم 
يعني اعتبار القيم تعبيرا عن انفعالات الإنسان ومواقفه تجاه الأشياء إما على الصعيد 
الفردي أو الصعيد الجماعي » حيث لا تكون القيم على الصعيد الأخير سوى امتداد 
لأعراف الإنسان. إذن إن منظومة ما من القيم هي قيم إنسان ماء أو جماعة ما وليس 
من الضروري أن تكون قيم إنسان آخر أو جماعة أخرى. فليس من الضروري أن 
تكون للبشر أو الجماعات المواقف نفسها من الأشياء نفسهاء أو أن تكون لهم 
الأعراف نفسها أو أن يستجيبوا للمنبهات الخارجية على النحو نفسه. ولذلك فإذا 
اشتركنا في قيم معينة فذلك لأنه اتفق أننا نمتلك المواقف نفسها أو نشترك في 
الأعراف نفسها أو نتأثر بما يحدث حولنا على نحو ممائل . إن ما يُفترض هنا هو شكل 
من أشكال النسبية الأخلاقية . 

إن هذا الشكل للنسبية الأخلاقية يفترب » لاشك» من العذمية» ولكن لا يجوز 
اعتبار كل أنواع النسبية الأخلاقية تنويعات على الموقف العدمي. من أشكال النسبية 
الأخلاقية أن القيم هي, بالضرورة. قيم للإنسان» بمعنى أنه لا قيم خارج الوجود 
الونسانيء وعلى وجه التحديد. خارج الوجود الاجتماعي للإنسان. ولكن هذا لا 
يعني أن الإنسان يصنع قيمه على نحو عشوائي أو أن قيمه ما هي . على الصعيد 


؟ 





الأخلاق والدين 


الفردي . سوى تعبير عن مواقفه الذاتية أو انفعالاته. أو ما هي 2 » على الصعيد 
الجماعي » سوى امتداد لأعراف الجماعة . إن هناك ضوابط ومعايير عقلانية وموضوعية 
تتحكم» أو يجب أن تتحكم. بسيرورة اختيار الإنسان للقيم التي يختارها لحياته في 
ظل الشروط الموضوعية والثقافية التي بوك تقنة ميداتلا بها. وإذا صح تحليلناء فإن 
هذا النوع من النسبية بعد عدا عن العدمية. 


ولكن المسألة التي تهمنا الآن هي المسألة التالية: حتى لو سلمنا مع أصحاب 
الحجة التي تشكل مدار نقاشنا هنا بأن تجذير القيم في الإنسان يقود لا محالة» إلى 
موقف عدمي ١‏ وأن النسبية والعدمية. في نهاية الأمرء صنوانء فلماذا علينا أن نفترض 
هناء كما يفترض أصحاب الموقف الذي نعالجه., أنه بإمكاتنا أن نتجنب العدمية فيما 
لو جذرنا القيم في الله ؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال تعيدنا إلى كل القضايا 
الأساسية التي أثرناها سابقاً. فإذا كان الجواب؛ مثلاء إن الأوامر والنواهي الإلّهية هي 
المعايير الوحيدة المطلقة للأخلاق, فيجب هنا أن نعود إلى التذكير 0 الله 
وما ينهى عنه إنما يأمر به أو ينهى عنه بناءٌ على معيار سابق منطقياً على أوامره ونواهيه . 
فما هو واجب أو مستحسن من الوجهة الخلقية هو كذلك ليس لأن الله يأمر بفعله أو 
ينهى عن عدم فعله. بل الأصح القول. كما بيناء إن ما يأمر به الله (أو ينهى عنه) يأمر 
0 عنه) لأنه واخب افيا (أو لأن عدم فعله واجب خلقيا) . وإذا صح هذا 
التحليل» إذنء ما إذا كان علينا أن نتبنى موقفا عدمياً أو لا على المستوى الميتا - 
أخلاقي أمر لا علاقة له بتجذير القيم الخلقية في الله أو بترها عنهء بل هو ذو علاقة. 
في المقام الأول. بطبيعة المعايبر الخلقية التي تشكل الأساس لأحكامنا الخلقية» 
مثلما تشكل هي نفسها الأساس للأحكام الإلهية الخلقية. 


إن المتدين. في اعتقادناء ملزم بأن يتبنى موقفاً كالأخير. لأن اعتقاده أن الله 
كلي الخير هو كما حاولنا أن نبين في البداية» مكون ضروري لبنية الاعتقاد الديني . 
فالدين السماوي عبادة» ولذلك فالممارسة الدينية تتمحور حول الله من حيث هو 
الموضوع الأوحد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط. ولا يمكن أن تتوافر في 
شخص شروط استحقاق العيادة إذا قصرنا صفاته على القدرة الكلية والمعرقة الكلية 
والأزلية والوجود على نحو ضروري وما أشبه ذلك من الصفات الخالية من أي مدلول 
خلقي ٠‏ فبالاضافة إلى صفات كهذه. كما حاولنا أن نبين ١‏ يجب أن يكون هذا الكائن 
كاملا خلقياً. من الواضح . إِدْنْء أن علينا أن نعرف الطبيعة الخلقية لشخص ما حتى 
نعرف ما إذا كان هذا الشخص هو الله. الكائن الأوحد الجدير بعيادتنا ارو 
ولكن هذا يفترض قدرتنا على الحصول على معرفة خلقية لا تجد أساسها في الله. 
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وهكذا يتضح أنه إذا صح ما يقوله أصحاب الموقف الذي نناقشه من أنه لا مهرب من 
تبني موقف عدمي فيما لو لم نجذر القيم في الله (أي في معرفتنا للأوامر والنواهمي 
الألهية)؛ إذن فلا مهرب لنا مطلقاً من العدمية. انما بوضخة تايلا كر أن السعرفة 
الخلقية ضرورية للمعرفة الدينية, وبالتالي لمعرقتنا أن أوامر ونواه معينة هي أوامر 
ونواهي الله . ولكن إذا كانت العدمية الخلقية من نصيب أي موقف خلقي مستقل عن 
المعرفة الدينية. إذن فلا معرفة خلقية خارج إطار المعرفة الدينية. ولكن هذا يعني 
أنه, لا يمكنناء أصلاء أن نعرف أن كاثنا ما هو كائن كامل لقي وبالتالي فإن 
المعرقة الدينية, معرفة وجود الله على وجه الخصوص» تصبح مستحيلة. وما دامت 
المعرفة الأخيرة مستحيلة» إذن فإن العدمية الخلقية» إذا صح الموقف الذي نعالجه, 
هي الموقف الوحيد الذي يمكن تبنيه. بمعنى آخرء روع من الع الخلقية 
يستوجب منا العودة إلى الله ولكن العودة إلى الله غير ممكئة» على المستوى 
الأبستمولوجي , قبل الخروج من العدمية الخلقية. 
إذا حاولنا أن نتجنب هذا الدور بتبني موقف كالذي يتضمنه موقف المراقب 
المثالي » ٠‏ فإننا حتمأ سنزج بأنفسنا في صعوية فائقة. فإننا في هذه الحالة اسنفترض 
وجود معيار للأخلاق مستقل منطقيا عن الله يشكل افتراض وجوده فيا للعدميية 
الخلقية التي يفترض أصحاب المونف الذي نعالجه أنه لا خلاص منها إلا بالعودة إلى 
الى إترهذا المعيان: نينا سابتاء هو معيار يجعل ما ينبغي فعله خلقياً منوطاً بكونه 
من النوع الذي لا بد من أن يوافق على فعله شخص له مواصفات معينة. ولكن 
معرفتنا لصحة هذا المعيار, كما أظهرنا سابقاء ليست منوطة بمعرفتنا لوجود شخص له 
المواصفات المعنية. وبالتالي فإن المعرفة المخلقية. من حيث كونها قائمة على هذا 
المعيارء لا تستوجب المعرفة الدينية. 


ضمت 





الفصل الثامن 
الاطروحة الابستمولوجية (؟) 


ركزنا في الفصلين الأخيرين على شرح وتفنيد ما يمكن أن نسميه ب «الأطروحة 
الأبستمولوجية القوية». التي تقضي بتجذير المعرفة العملية. على الأقل في شقها 
المعياري» فى المعرفة الديئية. إن هذه الأطروحة, كما أوضحناء تقول إنه متعذر 
على الإنسان. لأسباب تتعلق بطبيعة المعرفة الخلقية ذاتهاء وليس لأسباب تتعلق 
بالإنسان. أن يحصل على معرفة خلقية بدون اللجوء إلى معرفة دينية. إن طبيعة 
المعرفة الخلقية تقضي . بناءً على هذه الأطروحةء أن تكون المعرفة الخلقية نوعاً من 
أنواع المعرفة الدينية. 


لنتتقل الآن إلى الأطروحة الابستمولوجية الثانية التي يمكن نعتها ب«الأطروحة 
الأستمولوجية المخقفة». إن الإنسان» بناءٌ على هذه الأطروحة, ولأسباب تتعلق 
بنواقص معيئة فيه.» وليس لأسباب تتعلق بطبيعة المعرفة العملية. غير قادر على 
تحصيل معرفة معيارية بدون توجيه | إلهي . إن ما يدعيه الذين يتبنون هذه الأطروحة 
ليس أن المعرفة المعيارية (الأخلاقية) غير ممكنة نظرياً بدو اللجوء إلى المعسرفة 
الدينية» بل إنها غير ممكنة عملياً أو واقعياً بدون اللجوء إلى المعرفة الأخيرة. إن 
الأطروحة الحالية لا تستوجب. إذنء النظر إلى المعرفة الدينية» معرفة أوامر الله 
ونواهيه» على وجه التحديدء على أنها ذات أسبقية منطقية ٠‏ على المعرفة الأنخلاقية . 
فقد يعترف دعاة هذه الأطروحة أن المعرفة الأخلاقية مستقلة منطقياً عن المعرفة الدينية 
وأنه يمكن. بالتالي. على افتراض توافر شروط معينة. الوصول إلى معرفة أخلاقية 
بدون اللجوء إلى المعرفة الدينية. ولكن كل ما يعنيه هذا الاعتراف. من وجهة 
نظرهم ء هو أنه لولم تكن للإنسان الطبيعة التي له. + بكل مأ يترتب عليها من نواقص ٠‏ 
لما كان الإنسان عاجرا عن أن يعرف الفرق بين الحسن والقبيح بدون الاسترشاد 
بالأوامر والنواهي الإلهية. 


وفيا 





الأسس الفلسفية للعلمائية 


إن الموقف الأخير يفترض عدة أمور يمكن اختصارها في أمرين أساسيين. الأمر 
الأول هو أن الطبيعة البشرية؛ لأن لها سمات من نوع معين» هي مصدر لمعرقلات 
أبستامية('2 من النوع الذي يؤثر بصورة خاصة على قدرة الإنسان على التمييز بين 
الحسن والقبيح» بين الواجب واللاواجب» من وجهة نظر خلقية. إن هذا الافتراض 
ينطوي على الاعتقاد أن هذه المعرقلات الابستامية ليست آنية» بل ثابتة ثبات الطبيعة 
البشرية وأنهاء لهذا السبب؛. معرقلات لا يمكن [ إزالتها عملياً أو واقعياً. والأمر الثاني 
هو أن هذه المعرقلات الابستامية» وإن كانت تحول دون وصول الإنسان بمفرده إلى 
معرفة خلقية. إلا أنها لا تحول دون وصول الإنسان إلى معرفة الله . 

إن الافتراضين الآخيرين هما ما سيشكل مدار تحليلنا ونقاشنا فيما تبقى من هذا 
الفصل . سنكرس الجزء الأكبر من هذا الفصل للافتراض الأول محاولين فهمه وفهم 
ما يتفرع عنه وما يترتب عليه والأسباب التي دعت بعض المفكرين إلى التسليم 
بصدقه. وستعمل من ثم على تفنيده. أما الافتراض الثاني فإنه لا تتفرع عنه قضايا 
كثيرة. إن المسألة الوحيدة التي ستشغلنا ببيخصوص هذا الافتراض هو أنه يقود, مع 
افتراضات أخرى تنطوي عليها الأطروحة الابستمولوجية الثانية» إلى تناقض منطقي . 
فإن أصحاب هذه الأطروحة. كما سنبين » لا يوحدون المعرفة الخلقية بمعرفة ة الأوامر 
والنواهمي الإلهية . وما يترتب على ذلك. كما سنوضح فيما بعد أن المعرفة الخلقية 
فدرورية منطتيا للنع نة الدئية . وهذا بدوره يعني أن كل ما يعرقل محاولتنا الحصول 
على معرفة خلقية يعرقل إلى الدرجة نفسها حصولنا على معرفة دينية. إذن. إذا 
افترض أصحاب هذه الأطروحة أن المعرفة الدينية ممكنة وافترضوا فى الوقت نفسه أن 
الإنسان عاجز عن الحصول على معرفة خلقية بدون توجيه إلْهي وأن المعرفة الخلقية 
مستقلة منطقياً عن المعرفة الدينية» فإن لا مفر لهم من الوقوع في فخ التناقض . 


لننطلق الآن إلى تناول كل افتراض من الافتراضين اللذين تنطوي عليهما 
الأطروحة الأبستمولوجية التى تعنينا حاليا مبتدئين بالافتراض الآول. هذا الافتراض 
يقول. كما رأيناء إن الطبيعة البشرية. لآن لها سمات من نوع معين: هي مصدر 
لمعرقلات أبستامية من النوع الذي يؤثر بصورة خاصة على قدرة الإنسان على التمييز 
بين الحسن والقبيح » بين الواجب واللاواجب» من وجهة نظر نخلقية . 

لنحاول؛ أول. أن نفهم ما هو المقصود بالمعرقلات الأبستامية بشكل عام. إن 
الكلام على المعرقلات الأبستامية هو كلام على عوامل ذاتية من نوع أو آخر تعمل 
على حجب الحقيقة عن الذات العارفة أو على تعمية الواقع فلا يظهر كما هو في 
حقيقته أو كما ينبغي أن يظهر للذات العارفة في ظل شروط سوية» ذاتية وموضوعية. 


تبرف 





الأطروحة الأبستمولوجية 


وجود شخص . مثلاً. في حالة سكر شديد أو خضوعه لتأثير مخدر قوي أو تأثره بعوامل 
سيكولوجية من النوع الذي يجعله يهلوس أو وجوده في حالة اضطراب عاطفي أو 
تحيزه أو عدم حرصه على الحصول على معلومات كافية عما يفترض أن يشكل 
موضوع معرفته هو معرقل أبستامي بالمعنى الذي أوضحناه . فحتى لو كانت الشروط 
الموضوعية للإدراك سوية. فإن وجود شخص في حالة سكر شديد. مثا أو خختضوعه 
لتأثير ممخدر قوى أو وجوده في حالة اضطراب عاطفي أو أي شيء آخر من هذا القبيل 
لا بد من أن يقيم حاجزاً بينه وبين إدراك الأشياء على حقيقتها . فإنه من المرجح أنه 
سيكون » على الأقل. أقل قدرة على الاقتراب من معرفة الواقع على حقيقته من 
شخص آخر متحلل من تأثيرات عوامل ذاتية من النوع المشار إليه» على افتراض أن 
الشروط الموضوعية للإدراك في الحالتين هي شروط سوية. 


إن معرقللات 000 الذي ند نشير إليه هي » لا شك. معرقلات آنية. 
فإن الأفراد. على العموم؛ لا يوجدون في حالات من النوع المشار إليه في الفقرة 
السابقة إلا نادراً . إن هذه المعرقلاتٍ الأبستامية» بمعنى آخرء هي نتاج عوامل عارضة 
في حياة اللإنسان وليست شيئاً متأصلا في طبيعته كإنسان. ولذلك فإن حاجة الإنسان 
الذي تواجهه معرقلات أبستامية من هذا النوع إلى من يرشده إلى معرفة الأشياء حوله 
على حقيقتها هي حاجة أنية . إن الإنسان. على العموم. قادر. مشلا على إدراك 
العالم الخارجي على حقيقته بدون الاسترشاد بسواه من البشر أو بقوى غيبية من أي 
نوع على الرغم من أنه؛ بين الحين والآخر. معرض لتأثير عوامل ذاتية من نوع أو 
آخر تشكل 000 لشتى المعرقلات الأيستامية. إن الإنسان في بعض الحالات 
معر ضص للخدا اع الحسي أو للهلوسة. وهو فى هذه الحالات لا يقدر أن يدرك الأشياء 
حوله عل 8 ولذلك فإن لجوءه في هذه الحالات إلى من يرشده إلى معرفة 
حقيقة الأشياء حوله هو أمر تفرضه الظروف الآنية التى يجد نفسه فيها. ولكنه.ء على 
الرغم من ذلك. يمتلك. على وجه العموم. القدرة على إدراك الأشياء حوله بدون 
الاسترشاد بأحد. إن القدرة على إدراك العالم الخارجي مماثلة للقدرة على التذكر. 
إن الإنسان. على العموم؛ يتذكر ما يدعي تذكره. إن هذا ينطبق على الإنسان 
بالضرورة على الرغم من أن هناك حالات لا يتذكر فيها الإنسان ما يدعي تذكره 
ويحتاج إلى اللجوء إلى شهادة سواه من الذين لشهادتهم أهمية في هذا السياق. 
كذلك هو الحال بالنسبة لإدراك الإنسان للعالم الخارجي . إن الحالات التي يبدو له 
فيها أنه يدرك أمرأ ما همي بالضرورة» على العموم. حالات يدرك فيها بالفعل ما يبدو 
له أنه يدركه. على الرغم من أن هناك حالات لا يدرك فيها الإنسان ما يدعي إدراكه . 


نارفا 





الأسسى الفلسقية للعلمانية 


ليست كل المعرقللات الأبستامية بالطبع من النوع الأني الذي نشير إليه. 0 
هناك معرقلاات أبستامية أكثر انا كالمعرقلات التي ترتبيط بالعامل الاويديولوجي. فكما 
نبهنا كارل ماركس » فإن الإيديولوجيا تقوم بدور كبير في تعمية الواقع بحيث إن من 
ينظر إلى الواقع من منظور إيديولوجي معين. فإنه ليس بوسعه أن يدرك الآشياء على 
حقيقتها. والعامل الإيديولوجي2, كمعرقل أبستامي. يختلف كثيراء لا شك. عن 
عوامل كالتى ذكرناها سابقاً. لأن الإيديولوجياء باعتبارها أنظومة من الاعتقادات ليست 
شيئاً يطرأ على الشخص كالتعب أو السكر أو الانفعال أو عدم القدرة على التركيز أو 
تشوش الذهن وما أشبه ذلك. فلا معنى. من جهة, لأن نقول إن الاعتقاد هو حالة 
تطرأ على الشخص. ولأن نقول. من جهة ثانية» إن الاعتقاد ذا الطابع الإيديولوجي 
هو احالة عابرة للشخص ٠.‏ صاحب الاعتقاد. فالاعتقاد هو شي ء يتيلاه الشخص 7 
يسلم به به أو يتعلق به وما أشبه ذلك» وله لبن شيعا يحدث التشخصن: والاعتقاد, 
كحالة ذانية» قل يكون شيئاً عابراً في حياة صاحب هذا الاعتقاد ولكن الاعتقادات 
ذات الطابع اللإيديولوجيٍ لها طابع الديمومة. فإنها تذوب (لع تلمع نم1 وعمتلمعع 185) 
في الإنسان قتصبح جزءاً لا يتجرأ من حياته الفكرية. وقد تطغى أحياناً على حياته 
الفكرية إلى حد يجعلهاء لهذا الإنسان» المعيار الذي يتعين على أساسه الحكم على 
كل شيء آخر. 


ولكن حيو العامل الإيديولوجي . كمعرقل أبستامي » ليبس على درجة من 
الثبات بحيث يشكل حاجزاً دائماً يحول دون رؤية الإنسان للأشياء على حقيقتها . فإنه 
لا ينبع من طبيعة بشرية يفترض أنها ثابتة على نحو مطلق» بل إنه يجد أساسه في 
الشروط الاجتماعية والتاريخية للبشر. ٠‏ وشيء لا شك شروط متغيرة . فقد يكون هذا 
العامل» مثلاء في ظل نظام كالنظام الرأسماليء عاملاً هاما في تعمية الواقع 
الاجتماعي . مما يؤدي إلى عرقلة محاولة الإنسان» في ظل هذا النظام.» تحقيق معرفة 
مو 1 . غير أنه لا شيء يمنع من حيث المبداء أوحتى من الوجهة 
الواقعية» أن تكون لبعض الأفراد الذين يعيشون في ظل هذا النظام القدرة على 
التحرر من تأثيرات الإيديولوجيا السائدة فيه وأن يكون بإمكانهم, بالتالي» فهم طبيعة 
نظامهم الاجتماعي فهما موضوعيا. 

إن المعرقلات الأبستامية التي تهم أصحاب الأطروحة الأبستمولوجية التي 
تشكل مدار نقاشنا في هذا الفصل 0 من نوع المعرقلات الأيديولوجية. فهي 


يفترض فيها أن ترتبط بسمات ثابتة للطبيعة البشرية. ولكن ما عساها تكون هذه 
السمات؟ من هذه السمات أنانية الإنسان وخضوعه لميوله وأهواثه واهتمامه بالنتائج 
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القريبة لأفعاله أكثر من اهتمامه بالنتائج البعيدة وتعرضه للخطأ وعدم قدرته على التنبؤ 
بشكل دقيق بما يخبئه المستقبل للإنسان ووقوع الإنسان في الخطيئة بعد سقوطه. إن 
هذه السمات» كما يفترض أصحاب الموقف الذي نعالجه. ترتبط بطبيعة الإنسان 
الثابتة» ولذلك فإنها, باعتبارها مصدراً لمعرقلات أبستامية في مجال المعرفة 
الأخلاقية» تشكل حاجزا لا يمكن واقعا تخطيه حاجراً يحول دون حصول الإنسان 
على معرفة أخخلاقية حقة بدون الاسترشاد بالأوامر والنوامي الآلهية . 


من الضروري هناء قبل إخضاع الأطروحة الأخيرة لتحليل تقييمي» أن نوضح 
الفرق بين ما يعنيه قولنا إنه لا يمكن واقعيا تجنب صعوبات أو معرقلات من نوع ما 
وقولنا إله لآ يمكن تجببها من حنيت العيدا. بدون توضيح هذا الأمرء قد لا يستطيع 
بعض القراء أن يميزوا بين الأطروحة الآأبستمولوجية الأولى التي كانت محور تحليلنا 
التقييمي في الفصلين الأخيرين والأطروحة الأبستمولوجية الثانية التي تشكل مدار 


نقاشنا الآن. 


أول ما نلاحظه؛ في محاولتنا توضيح الفرق بين القولين» هو أن ما يترتب على 
القول الأول ليس له طابع منطقي أو مفهومي , بل طابع سببي » في أفضل حال, بينما 
العكس تماما هو ما يترتب على القول الثاني . فإن قولي . مشلا إن هناك موانع واقعية 
(بمعنى أنه لا يمكن تخطيها لأسباب تتعلق بطبيعة الواقع) تحول بيننا وبين معرفة ما 
يحدث على الشمس بصورة مباشرة (أي عن طريق الملاحظة المباشرة) هو أن نقول 
إنه يستحيل عليناء سببياء أن نعرف ما يحدث على الشمس بصورة مباشرة. فإن معرفة 
كهذه مستحيلة سببياً لآن امتلاكها يستوجب ملاحظتنا ما يحدث على الشمس من مكان 
ما على الشمسء أو على الأقل. من مكان قريب جدا من الشمس . ولكن من الواضح 
هنا أن افتراض وجود واحدنا في مكان ما على الشمس أو مكان قريب جدا منها 
ليراقب ما يحدث عليها هو افتراض يتعارض مع قوانين سببية معروفة تتعلق بتأثير 
درجات حرارة عالية كالتي سيتعرض لها واحدنا فيما لو كان قريبا جدا من الشمس 
على جسمه أو على أي شيء آخر قد يستعمله ليقي جسمه من حرارة الشمس . إن 
القواني و ا يا وي 0 
المواد الواقية التي قد يلجأ إليهاء كائنة ما كانت. وذلك قبل أن يقترب بكثير من 
الشمس إلى الحد الذي يسمح له بملاحظة ما يحدث عليها بصورة مباشرة . ولكن ما 
تقتضيه هذه القوانين ليس ضرورياً منطقياً أو مفهومياً بدليل أنه يمكتنا أن نتصور وجود 
مادة لا تصهرها حتى حرارة عالية كالتي نجدها على الشمس. إنه ليس أمراً متناقضاً 
منطقياً أن نفترض وجود مادة كهذه. ولذلك فإنه لا شيء يمنع من حيث المبدا أن 


يضما 
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يتمكن واحدنا عن طريق لجوئه إلى مادة كالتي نتصور وجودهاء ليقي نفسه من حرارة 
الشمس» أن يتمكن من أن يقترب من الشمس إلى الحد الذي يسمح له بملاحظة ما 
يحدث عليها بصورة مباشرة دون أن ينصهر بحرارتها. 


أن ماترتب» إذن. على قولنا إن هناك حواجز لا يمكن تتخطيها واقنا تتخول 
دون معرقتنا لأمر ما هو أن افتراض حصولنا على المعرفة المعنية يتعارض مع قواتين 
سببية معروفة. ولكن المسألة تختلف تماماً عندما تكون الحواجز التي تحول دون 
حصولنا على معرفة ما حواجز لا يمكن تخطيها حتى من حيث المبدأ. لنفترض أن ما 
نريد معرفته بصورة مباشرة ليس ما يحدث على الشمس بل الحالات الذاتية لشخص 
ما. إن الشخص. صاحب هذه الحالات. يختبر حالاته طبعاً بصورة مباشرة» ولكن 
نحن الذين نراقيه يمكننا فقط اللجوء إلى سلوكه الخارجى للنفاذ إلى عالمه الخاص. 
ولكن من الملاحظ هنا أن استحالة نفاذنا إلى عالمه الخاص إلا على هذا النحو غير 
المباشر ليست استحالة سببية بل منطقية أو مفهومية. إن هذا يعود إلى أنه لا يمكن 
لشخص ماس أن يختبر الحالات الذاتية ل ص إلا إذا كان س هو ص . ولكن إذا كان 
ص هو غير صن ابتداءء إذن يستخيل منطنيا اد عتهوفيا» ولس سيا فحبب» أن 
يختبر س الحالات الذاتية ل صء لأن كل شخص هو ذاته بالضرورة المنطقية. فإذا 
كان كون سن غور ص شرطا ضروريا لافار من الحاللات الذائية ل ص وإذا كان هذا 
الشرط. بالضرورة المنطقية. لا ينطبق على س.؛ لأن س» ابتداء» ليس صء إذنء 
بالضرورة المنطقية» لا يمكن ل س أن يختبر الحالات الذاتية ل ص. 


من الواضح ء بناءًٌ على تحليلنا السابق» أن الكلام على معرقلات أبستامية لا 
يمكن تخطيها واقعيا تحول دون معرفتنا لموضوع ما على نحو معين لا يعني أكثر من 
الكلام على عوامل تحتمهاء سيبيا ؛ طبيعتنا البشرية أو طبيعة الموضوع نفسه. وفي 
نظر دعاة الأطروحة الأبستمولوجية الثانية التي نناقشها في هذا الفصلء فإن هذه 
العوامل هي عوامل ترتبط بالطبيعة البشرية أكثر من ارتباطها بطبيعة موضوع المعرفة. 
أي طبيعة الوقائع الأخلاقية. ولذلك بإمكاتنا الآن أن نضع أطم روحتهم على النحو 
الآتي : إن عجز الإنسان عن الوصول إلى معرفة أخلاقية بدون توجيه إلهي مرده إلى 
عوامل ذاتية تحتمها سببياً عناصر ثابتة في الطبيعة البشرية . هذا يعني طبعاً أن حصول 
الإنسان على معرفة أخلاقية باستقلال عن المعرفة الدينية أمر ممكن من ححيث المبدأء 
وإن يكن ممتنعاً واقعياً (أي سببياً) . فإنه يمكن متطقياء وإن لم يكن ممكناً سببياً. آلا 
تتسم الطبيعة البشرية بتلك السمات التي تولد المعرقلات الأبستامية المعنية. ولو لم 
تتسم الطبيعة البشرية بهذه السماتء إذن على افتراض أن كل شيء آخر ظل على 


ليا 
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حاله. فإنه لا يبقى أمام الإنسان أية حواجز تحول دون حصوله على معرفة أخلاقية 
سوى الحواجز العملية: وهي حواجز يمكن تخطيها مع الوقت. 

بإمكاننا الآن أن نوضح على نحو دقيق الفرق بين الأطروحة الأبستمولوجية 
الأولى والأطروحة الأبستمولوجية الثانية. إن الأطروحة الأولى تنظر إلى امتناع حصول 
الإنسان على معرفة أخلاقية باستقلال عن المعرفة الدينية غير منوط مطلقا بعوامل 
مرتبطة بالطبيعة البشرية؛ أو حتى بطبيعة الأخلاق كنشاط اجتماعى. بل بعوامل 
مرتبطة بطبيعة المعرفة الأخلاقية بالذات. إن هذه المعرفة؛ في نظر أصحاب 
الأطروحة الأولى؛ لا يمكن أن تجد أساسها الموضوعي , بالضرورة المنطقية» لا في 
الإنسان ولا في الطبيعة, بل فقط في الله . إن ما يترتب على هذا الموقف منطقياً هو أن 
المعرفة الأخلاقية. باعتبارها معرفة موضوعية. ليست ممكنة منطقياً البتة ما لم نؤسسها 
على المعرفة الدينية. 

أما الأطروحة الثانية. كما رأيناء فإنها تربط عجز الإنسان عن الحصول على 
معرفة أخلاقية باستقلال عن المعرفة الدينية بعوامل تحتمها سببياً طبيعة الإنسان وليس 
بعوامل ترتبط بطبيعة المعرفة الأخلاقية. ولذلك فإن الأخلاق, بناءٌ على هذه 
الأطروحة. مستقلة منطقياً عن الدين بمعنى أنه يمكن من حيث المبدأ الحصول على 
مغرفة أخلاقية بدون اللجوء إلى المعرفة الدينية. إلا أن القول الأخير لا بد من أن يعتبر 
غير متماسك منطقياً. في نظر أصحاب الأطروحة الأولى. فإذا كانت طبيعة المعرفة 
الأخلاقية. كما يدعون. هي التي تحتم اللجوء إلى المعرفة الدينية للوصول إلى 
معرفة أخلاقية؛ إذن فإن القول إنه يمكن من حيث المبدأ الحصول على معرفة أخلاقية 
بدون اللجوء إلى المعرفة الدينية هو بمثابة القول إنه يمكن أن تكون للمعرقة الأخخلاقية 
طبيعة غير طبيعتها. ولكن القول الأخير, بدوره؛ هو بمثابة القول إنه يمكن للمعرفة 
الأخلاقية ألا تكون معرفة أخلاقية. وهذاء لا شك. قول غير متماسك منطقيا البتة. 

لنعد الآن إلى شاغلنا الأساسي في هذا الفصل وإلى تلك السمات التي» كما 
رأيناء تشكل. بحسب اعتقاد دعاة الأطروحة الأبستمولوجية الثانية. مصدراً لشتى 
المعرقلات الأبستامية في مجال المعرفة الأخلاقية. بإمكاننا أن نلخص هذه السمات 
في السمات الأربع الآنية : ا أنانية الإنسان. (7) خضوع الونسان لميوله وأهوائه 
واهتمامه بالنتائج القريبة لأفعاله أكثر من اهتمامه بالنتائج البعيدة» (7) عجز الإنسان 

عن التنبؤ بما يلخيئه له المستقبل. (5) الطبيعة الخاطكة (عجدغ12 انالامزة) للإنسان . 


لنبدأ بالسمة الأولى. سمة الأنانية. إن ما يفترضه أصحاب الأطروحة 
الأمستمولوجية الثانية هو أن الانسان أناني بطبعه. ما يعنيه هذا هو أنه يستحيل 


لشف 
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سيكولوجياً على الإنسان أن يقوم بفعل لا يعتقد أنه يحقق أكثر ما أمكن من الخير 
لذاته. إذا ترك للإنسان أن يؤسس أخلاقه بمفرده؛ فإنه» بسبب أنانيته» لن يعطي أي 
دور في الأخلاق التي يؤسسها سوى للمبادىء التي تتطابق النتائج المترتبة على 
تطبيقها مع ما يستلزمه تحقيق مصلحته'2. غير أن هذه المباىء لا يمكن أن تكون هي 
المبادىء الصحيحة من المنظور الأخلاقي. فالمبادىء الصحيحة من المنظور 
الأخلاقي هي؛ كما نبهنا كانط. من النوع الذي يقول إن ما هو واجب من الوجهة 
الأخلاقية هو كذلك حتى وإن لم يتطابق مع ميولنا وأهوائنا ورغباتنا. إذن أن نعرف أن 
ما ينبغي أن نفعله هو كذا وكذا هو أن نعرف أن كذا وكذا هو ما ي' ينبغي القيام به لا 
لسبب سوى أنه واجبئا. من الواضح من هذا التحليل البسيط أن الحياة الأخلاقية 
القويمة ليست ممكنة بدون الاستعداد للتضحية, لأن في الكثير من الحالاات سنجد 
الذاوا مادا ]د ععاءه هن الملظون الطاكي: هو ما لا نريد أن نفعله. وهذاء بدوره. 

يعنى أن المعرفة الأخلاقية لما ينبغي أن تقعله هي معرفة تقوم على أن الميدأ الذي 
ب كل ب اا لكر 
يكن ذلك في مصلحة من يقوم به . وإذا كانت أنانيتنا تعمينا عن رؤية صحة مبادىء 
كهذه. وتصرفناء بالتالي. عن تبنيهاء إذن فإن أنانيتنا تحول دون حصولنا على معرفة 
أخلاقية حقة , 


حتى نوضح المسألة الأخيرة بصورة أفضل من وجهة نظر أصحاب الحجة التي 
تشكل مدار نقاشناء لنحاول أن نبين ما هي بعض المبادىء الضرورية للمعرفة 
الأخلاقية التي يزعم أصحاب هذه الحجة أن أنانيتنا تعمينا عن رؤية صحتها. من هذه 
المبادىء المبدأ الذي يقضي من كل منا بأن يعامل سواه كما يريد من سواه أن يعامله 
وميد كانط الونساني الذي يقضي بمعاملة كل شخص على أنه غاية فى ذاته وليس 
مجرد وسيلة9©. لا شك هنا أن العمل بموجب مبادىء من نوع العيداء ين الأخيرين 
يستلزم منا في بعض الحالات. بل ربما في الكثير منهاء التضحية بمصلحة شخصية 
ما. ولكن أنانيتنا المزعومة تقتضي من كل منا بأن يضع مصلحته الشخصية فوق كل 
اعتبار. إن الشخص الأناني لن يعطي لمصالح الآخرين الوزن نفسه الذي يعطيه 
لمصلحته. ولن يتورع؛. إن اقتضى الأمرء من معاملة سواه على أنه مجرد وسيلة. 
وهذا يعنيى. في نظر أصحاب الحجة التي نعالجهاء أن المبادىء التي يبني عليها 
الأناني قراراته الأخلافية أو التي هي مضمرة في سلوكه الأخلاقي هي عكس المبادىء 
التي لا يمكن الحصول على معرفة أخلاقية إلا على أساسها. 


ولكن - وهنا نأتي إلى السؤال الصعب ‏ حتى لو افترضنا أننا أنانيون» فهل 
قوق 
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ستعمينا أنانيتنا حقاً عن التمييز بين ما هو صحيح وما هو فاسد أخلاقياً من بين المبادىء 
المعيارية؟ إن أنانيتنا قد تقودنا أحيانا إلى تجاهل البادىء الصحيحة من المنظور 
الأخلافي وإلى عدم العمل بموجبهاء خصوصاً إذا كنا تعتقد أنه لن يتكشف أمر خرقنا 
لهذم الميادىء. ولكن تجاهل المبادىء الصحيحة أخلاقيا شي ء وجهلها شي م آخر 
انا . لنفترض أننا أنانيون عقلانيون» كما افترض توماس هوبز (5ع1066] 13835مط1) . 
إن الأناني العقلاني (أ5نمع5 اقده6ة1) كما حاول هويز أن يبين. لا يمكنه إلا أن 
يصل إلى معرفة أن مبادىء كالتي تعنينا هنا هي التي ينبغي أن تشكل الأساس لسلوكنا 
الأخلاقي7؟». لنفترض أن الوضع الذي نجد أنفسنا فيه يتوافر فيه الشرطان التاليان: 
الشرط الأول هو أن كل الأفراد في هذا الوضع أنانيون عقلانيون. والشرط الثاني هو 
أن الوضع شبيه بما أسماه هوبز «الحالة الطبيعية». إن المقصود بالحالة الطبيعية حالة 
لا يخضع فيها الأفراد لأية ضوابط أو مبادىء. سواء من النوع القاتوني أو النوع 
الأخلاقى . إنهاء باختصار. حالة قبل اجتماعية(”» (2,6-50081). إن ما يترتب على 
افتراضنا أن الأفراد في الوضع الذي نتصوره أنانيون هو أن كلا منهم لا تحركه سوى 
الدوافع الأنانية وحدها إلى حد يجعله يطلب تأمين أكثر ما أمكن من النفع لذاته. بأية 
طريقة ممكنة. وما يترتب على افتراضنا عدم خضوع الأفراد لأية ضوابط أو مبادىء من 
أي نوع هو أن كل فرد منهم, كي ابس واو امو او 
اك حتى لوعنى ذلك تسبيب أكثر ما أمكن من الضرر لسواه. فلا 
شيء يردع أو يمكن أن يردع أي شخص من أن يفعل ما يشاء بسواه ما دام ذا قدرة 
على فعل ذلك والفرصة متاحة له لفعله. ولكن وضعاً كهذا هو وضع لا بد من أن 
نواجه فيه ما صار يعرف ب«معضلة السجناء» . ( 2تصمرع!01آ 5'رعمموذمظ) . إنه بمعنى 
آخرء وضع لا يمكن لأي شخص فيه أن يحقق من المكاسب لذاته إلا ما يقع دون 
الحد الأدنى من المكاسب التي يمكن أن يحققها لذاته فيما لو تعاون مع الآخرين 
وتخلى عن مساعيه المنفردة لتحقيق خيره الخاص على طريقته الخاصة غير عابىء 
بالآخرين وبصالحهم وخيرهه”). إن الفكرة ل م 
على أن يكون هو الرابح الأكبر لانتهى كل منهم إلى أن ن يكون خاسراً. إن هناك حداً 
أدنى من التعاون وتنسيق الجهود يجب ألا نهبط دونه. وألا نجعل الفرص المتاحة 
لكل فرد لتحقيق يق رغباته العقلانية تنخفض إلى حد لا يرضى به أي كائن عاقل . 

إذا عدنا إلى افتراضنا الأصلي., أي إلى الافتراض القائل إن كل الأفراد في 
الحالة التي تصورناها عقلانيون. إذن يمكننا أن نستنتج أنه لا بد لهم من أن يروا 


اراي 0 أن آن الرضع الذي يجدرن أنضهم فيه مرفوض لكل منهم. 


خرف 
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السجناء ء يستوجب وجود إطار اجتماعي يعرف كل فرد ضمنه أ نه سيحظى ؛ على 
البعومء باحترام الآخرين لشخصه. وبأنه لن يعامل من قبلهم على أنه مجرد 07 
وأن جالحة ا تع ل حا برا الي ارده الذي يعطونه لمصالح أي 

شخص سواه. بدون هذا لا يمكن تأمين تعاون أي شخص مع الآخرين؛ الي 
تأمين وجود حياة متحدية تعطي لكل فرد أكثر ما أمكن من الفرص لتحقيق أكثر ما 
أمكن من الخير لذاته وتجنب الجميع معضلة السجناء. ولكن ما يعنيه هذا في نهاية 
الأمر هو أن انطلاق الأفراد من منطلق أناني لا يمكن إلا أن يوصلهم. على افتراض 
أنهم عقلانيون؛ إلى أن يروا صحة تبني مبادىء كالميدأ القائل إنه ينبغي معاملة جميع 
الحالات المتساوية بالتساوي أو المبدأ القائل إنه لا يجوز معاملة أي شخص على أنه 
مجرد وسيلة . إذنء حتى لو سلمنا مع أصحاب الأطروحة إلتي تشكل مدار نقاشنا هنا 
أن البشر أنانيون بطبعهم» فإن الايتهوء إن اتخذت عدا عو لن تعميهم عن 
رؤية صحة مبادىء أخلاقية كالتي ند نشير إليهاء ٠»‏ بل إن العكس هو ما صينطبق عليهم . 


من المشكلات الأخرى التي تواجهها الأطروحة التي نناقشها أنها في افتراضها 
كون البشر أنانيين بطبيعتهم تجعل من المتعذر فهم كيف يمكن اللجوء إلى الدين أن 
يحدث فرقاً في محاولتنا الحصول على معرفة أخلاقية. فإذا كانت أنانيتنا تعمينا عن 
الحقائق الأخلاقية. ولا يمكننا التغلب على أنانيتنا واقعياًء إذن فكيف يمكن للعودة 
إلى الدين أن تساعدنا على إزالة الأنانية باعتبارها معرقلا أبستامياً فى مجال المعرفة 
الأخلاقية؟ لا شك أن العودة إلى دين سماوي كالإسلام أو المسيحية, مثلاً» قد تزود 
البشر برادع قوي يردعهم عن فعل الشر. ولكن من الواضح هنا أن استنكاف واحدنا 
عن القيام بأفعال من نوع أو آخرء لا لسبب سوى أن قيامه بها هو أ مر سيعاقب عليه 
لا يعني أنه يعرف أن قيامه بهذه الأفعال هو أمر غير جائز أخلافياً . لاج أذ بترم 
أصحاب الأطروحة التي نناقشها على أساس أن كون العقاب في هذه الحالة عقاباً إلهيا 
وكوننا نعرف أنه كذلك يكفينا لمعرفتنا أن نوع الأفعال التي سيطال العقاب الإلهي من 
يقوم بها هو تماماً ما لا تجيزه الاعتبارات الأخلاقية . إن هذا الاعتراض يعيدنا إلى كل 
المشكلات التي أثرناها في الفصل السابى. فإنه لا يمكننا أن نعرف أن الله لا يمكن 
أن يعاقبنا إلا على الأفعال التي تحظرها الاعتبارات الأخلاقية ما لم نعرف مقدماً أن 
الله كلي الخير. ومن الواضح أن هذا يعني أن المعرفة الأخلاقية سابقة منطقياً على 
معرفتنا أن له لا يعاقب إلا حلى الأفعال المسظلورة اخلاقيا . 


إذن» ما زلنا مواجهين بالسؤال: “كيف يمكن للعودة إلى الدين أن تحدث فرقاً 
بخصوص إزالة الأنانية باعتبارها معرقلاً أبستامياً في مجال المعرفة الأخلاقية؟ قد 


ضرفا 





الأطروحة الأبستمولوجية 


يجيب بعضهم أن الإيمان الديني يؤدي دوراً أسامياً في تعديل الطبيعة الآنانية للبشر 
ويمكنهم من التغلب عليهاء وبالتالي فلا تعود تعميهم عن رؤية الحقائق الأخلاقية 
ولكن هذا الجواب يتعارض.». لا شك» مع الافتراض الأصلي لأصحاب الأطروحة 
الحالية. الذي . كما رأيناء يقضي بالنظر إلى الأنانية على أنها جزء من طبيعتنا الثابتة , 
فإذا لم تكن الأنانية جزءاً من طبيعتنا الثابتة» كما شيء لنا في البداية؛ إذن فإنه يمكن 
واقعياً للبشر أن يتغلبوا على أنانيتهم . اكوم الى ينع ب اكور التربية 
العلمانية» لا التربية الدينية. هي الواسطة لتحقيق ذلك؟ لم نعط أي سبب للاعتقاد 
بخلاف ذلك وبأن الدين وحده قادر على تهذيب النفس على النحو الذي يجعلها قادرة 
على التغلب على النزعة الأنانية أو أية نزعات أخرى مماثلة. وإذا عدنا إلى واقع 
البشرء فإنناء لا شك سنجد أنه لا توجد علاقة ضرورية بين غياب الإيمان لس 
لدى الإنسان وتبني أخلاق أنانية . فلا يوجد أي دليل مطلقاً على أن ملاحدة كبرتراند 
رسل وجون ديري وسدني هوك وجان بول سارتر تبنوا ادها كيذه بل إن الأدلة التي 
في حوزتنا ت* تخير ثهاماً إلى العكس من ذلك . وإذا كان هذا عمكنا بالقبية ابض 
لأفرادء فلا شيء يمنع من أن يكون هلا ممكن واقعر لسواهم من البشر. وبمجرد أن 
نعترف بهذا فإننا نجرد الموقف الذي نعالجه من كل قوته. 


لننتقل الآن إلى السمة الثانية المزعومة للطبيعة البشرية التي تشكل» في نظر 
أضحات الأطروحة الأسحمولوجية الحالية: معرقلا اتتامياً في مجال المعرفة 


الأخلاقية. هذه السمة المزعومة» كما رأيناء هي أن الإنسان يخضع لميوله وأهوائه 
ويهتم بالنتائج القريبة أو المباشرة لأفعاله أكثر بكثير من اهتمامه بنتائجها البعيدة. إنه» 
باختصار. ليس أثانياً عقلانياء كما افترضنا في معالجتنا لأنانية الإنسان المزعومة 
باعتيارها معرقلاً أبستامياً. إنه. على العكس من ذلك تماماً » أناني قصير النظر. وعلى 
افتراض أنه كذلك. فإنه عاجز عن أن يدرك طبيعة سعادته الحقة. فلأنه لا يخضع 
سوى لميوله وأهوائه ولا تجذبه سوى اللذات المباشرة. فإنه سيميل إلى الخلط بين 
تحقيق لذات مباشرة وعابرة وبين الحصول على السعادة الحقة. 


ولكن لا بد من التساؤل هنا عما يجعل من السمة الثانية المزعومة للطبيعة 
البشرية حائلاً يحول دون بلوغ الإنسان أية معرفة أخلاقية. إن ما يبدو أنه يشكل إجابة 
معقولة عن تساؤلنا هو افتراض بعض الفلاسفة أن السعادة هي الغاية الوحيدة التي هي 
ذات قيمة كامئة2»9. وإذا انطلقنا من هذا الافتراض ذي الأصول الأرسطية, فإن ما 
يترتب على ذلك هو أن المعرفة الأخلاقية هي معرفة لما يحقق سعادة الإنسان. إذثء 
كل ها يحول دون وصول الإنسان إلى اعتقادات موثوقة بخصوص ما يشكل مكوئات 


اضف 
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سعادته الحقة يحول أيضأ دون وصوله إلى اعتقادات موثوقة يبخصوص ما يحقق سعادته 
الحقة . وإذا كان الإنسان فعل أسير آهوائه العارضة وآسير شهواته وما أشبه ذلك وإذا 
كان هذا يعميه عن إدراك مكوتات سعادته الحمّة. إذن فإته. لهذا السبب». يمئعه من 
الوصول إلى اعتقادات موثوقة بخصوص ما يحقق سعادته. ولكن المعرفة هي .2 قبل 
كل شيء آخرء اعتقاد موثوق. من هنا لا بد من الاستنتاج أن اتسام الطبيعة البشرية 
بالسمة الثانية المزعومة يحول دون حصول الإنسان على معرفة أخخلاقية بمفرده. 


لنفترض على سبيل الجدل أن السمة الثانية هي فعلا سمة ثابتة للطبيعة البشرية 
وأنها فعلا تعمينا عن إدراك كنه سعادتنا. بل لنذهب إلى أبعد من ذلك ونفترض أن 
المعرفة الأخلاقية تستوجب معرفتنا لما يشكل المكونات الجوهرية للسعادة الإنسانية. 
فما نريد معرفته الآن هو كيف يمكنناء عن طريق اللجوء إلى دين سماوي كالاسلام أو 
المسيحية؛ أن نصل إلى إدراك كنه سعادتناء وبالتالى إزالة ما يحول دون حصولنا على 
معرفة أخلاقية. إن الجواب الذي قد يعطيه أصحاب الموقف الذي نناقشه هو أن 
الدين هو الذي يزودنا بالمعرفة المطلوبة لما يشكل ماهيتنا الحقة, أي لما يشكل 
المعنى الأخير لكوننا بشراً. إن ما يفترضه هذا الجواب طبعاً هو آن الإنسان وجَدَ من 
أجل غاية معينة وهي الغاية التي تقررها ماهيته والتي بتحقيقها تتحقق سعادته 
الحقيقية. المؤمن وحده يعرف ما هي ماهيتنا كبشرء أي ما هي طبيعتنا الغائية 
النهائية» ولذلك فهو وحده الذي يعرف ما هي طبيعة السعادة الحقة وطبيعة 
الفضيلة(*. إن ما نجده في هذا الجواب هو لجو إلى أفكار قديمة تعود إلى أفلاطون 
وأرسطو ببخصوص العلاقة الضرورية المزضومة بين بين تحقيق الإنسان لسعادته وتحقيقه 
لما يشكل معناه الأخير كإنسان. إن ماايضقه أصناف أل لحت الذي نعالجه هنا هو 
نظرهم إلى المعنى الغائي الأخير الذي يسندونه إلى الإنسان على أنه شيء تقرره 
الطبيعة المخلوقة للإنسان. . ا كإنسان يعني» في نظرهم. 
تحقيقه للغرض الذي خخلق من أجله. من هنا فإن المؤمن» من دون سواه من البشرء 
يمتلك القدرة على معرفة ما 1 يعنيه تحقيق ماهيته كإنسان. وإذا كانت المعرفة 
الأخلاقية. كما يفترض أصحاب هذه الحجة؛ تستوجب معرفتنا لما يعنيه تحقيق 
السعادة. إذن المؤمن وحده هو الذي يمتلك القدرة على الحصول على معرفة 
أخلاقية . 


ولكن الكلام على المؤمن هنا ليس كلاماً على المؤمن بإطلاق. ينبغي أن نحدد 
هنا من من المؤمنين من مختلف الأديان يمتلك القدرة على الحصول على معرفة 
أخلاقية . هل هو المسلم أم المسيحي أم البوذي أم الهندوسي؟ إن هذا سؤال جد هام 


يق 
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بالنظر إلى عدم وجود اتفاق بين المؤمئنين من مختلف الأديان حول هذا الغرض 
النهائي الذي وجد من أجله الإنسان. فالبوذي , مغل يجد يجد أن الغاية الأخيرة هي 
النرفانا» باعتبارها حالة روحية من نوع معين, بينما الهندوسي جد هته الخاية الأخيرة 
في اتحاد الآتمن (النفس) مع البراهما (الذات العليا). ومن يدري ما الذي ستكتشف 
أنه يشكل الغاية الأخيرة للإنسان في الديانات الأخرى المنتشرة في هذا العالم والتي 
تنتمي إلى ثقافات غير ثقافتنا. المهم أنه لا اتفاق فيما بين الأديان المختلفة حول ما هو 
الغرض الأخير الذي وجد من أجله الإنسان. إذنء, إذا كانت معرفة الغرض الأخير 
الذي وجد من أجله الإنسان ضرورية للحصول على معرقة أخلاقية 0 هنا 
أي دين من الأديان المختلفة يزودنا بالمعرفة السابقة؟ من الواضح هنا أنه للا يمكن أن 
لتر كينا كهذا بدوث اللحوه إلى معيار مستقل عن الدين2»7. ولكن ما يعنيه هذا هو أنه 
حتى نقرر أي دين يمتلك المعرفة السابقة ة وأيها لا يمتلكهاء فإن علينا أن نمتلك نحن 
معرفة مستقلة لما يشكل الماهية الحقة للإنسان. وإذا كان امتلاكنا لمعرفة كهذه يعنى 
امتلاكنا معرفة لما يشكل المعنى الأخير أو الغاية الأخيرة للوجود الإنسانىء وبالتالى 
لما هي طبيعة السعادة. إذن فإن الإنسان قادر على الحصول على معرفة أخلاقية بدون 
اللجوء إلى أي دين . 


بإمكاننا أن نصل إلى النتيجة نفسها عن طريق آخر. لنفترض أنه لا خلاف بين 
الأديان حول ما هي الماهية الحقة للإنسان. ٠‏ بمعنى آخر لنفترض أننا لسنا مواجهين 
بالسزا المتعلق بما هي المكونات الجوهرية للطبيعة الإنسانية» وأننا متفقون حول ما 

معن اد بورد الانسان إنساناً . إن السؤال الذي لا بد من أن يواجهنا الآن هو السؤال: 
لماذا ب ينيغى أن يحقق الإنسان معناه كإنسان؟ كيف يمكننا هنا أن حول شكها 
انطولوجيا إلى حكم قيمة؟ لنفترض أننا أشرار بطبيعتنا» فهل ينبغي أن نحقق معنى 
كوننا بشرا في هذه الحالة؟ هل يمكننا أن نفهم «يتبغي4؛ في السؤال الأخير بمعناه 
الأخلاقي وفي الوقت نفسه نجيب عن هذا السؤال بالايجاب؟ بالطبع لا. فإذا كنا 
أشرارا بطبعنا فإن ما ينبغي فعله. من وجهة نظر أخلاقية» هو عكس ما تدفعنا في 
اتجاه فعله طبيعتنا الشريرة. من الواضح . إذن» من هذا التحليل البسيط أنه لا يمكننا 
أن نستنتج فوراً من معرفتنا لما هي ماهيتنا الحقة أن ما علينا أن نفعله, أخلاقياء هوما 
يحقق. أو ما يساهم في تحقيق» هذه الماهية!](2. 


اا رسي أصحاب الموقف الذي نعالجه في هذا الفصل على أساس 
أن الله لا يمكن أن يكون قد وهبنا طبيعة شريرة» بل العكس هو الصحيح . ولكن ما 
هو المسوغ المعقول هنا لافتراضنا أن الله لا يمكن أن يكون قد وهبنا طبيعة شريرة؟ 


نارفا 
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يبدو أن المسوغ المعقول لهذا الافتراض هو معرفتنا أن الله كلي الخير. وإذا صح ما 
نقوله» إذن فإن معرفتنا أن الله كلي الخير سابقة منطقياً على معرفتنا أن طبيعتنا الحقة 
ليست شريرة. ولكن. كما بينا في الفصل السابع» قإنه ليس بوسعنا أن تعرف أن الله 
كلي الخير إن لم نمتلك معرفة أخلاقية بصورة مستقلة عن المعرفة الدينية. وهكذا 
يتضح أنه لا يمكننا أن نعرف أن عليناء من المنظور الأخلاقي. أن نحقق الغاية أو 
الغايات التي تتواءم مع طبيعتنا الحقة والتي بتحقيقها يتحقق المعنى الأخير لإنسانيتناء 
إلا إذا كنا نمتلك معرفة أخلاقية بصورة مستقلة عن المعرفة الدينية ووو 
من أن يوقع أصحاب الموقف الذي تعالجه في دور واضح . فبناءً على موقفهم. كما 
رن » أننا نحتاج إلى العودة إلى المعرفة الدينية لنفهم ما هي طبيعتنا الحقة لأن هناك 
نواقص معينة فينا تعمينا عن فهم هذه الطبيعة بدون الاسترشاد بالله . من هنا فإنه لا 
يمكننا واقعيء بناءٌ على هذا الموقف.ء أن نمتلك معرفة أخلاقية بدون توجيه إلهي , 
لأن معرفة المكونات الجوهرية لطبيعتنا هى شرط ضروري لامتلاك معرفة أخلاقية . 
ولكن الاسترشاد يال لمعرخة المكوئات الجوهرية لطريعحاء كنا تاولنا أن نين + يمكنه 
أن يؤدي الغرض الأبستمولوجي الذي يفترض أن يؤديه بناءٌ على الموقف الحالي فقط 
إذا كنا نعرف أن الله الذي وهبنا طبيعتنا هو كائن كلي الخير. والمعرفة الأخيرة ممكنة, 
كما بينا في الفصل السابق. فقط إذا كنا نمتلك معرفة أخلافية سابقة على المعرفة 
الدينية . إذن فإن النتيجة الأخيرة المترتبة على كل ما سبق هي أنه لا يمكننا أن نمتلك 
معرفة أخلاقية بدون توجيه إلهي إلا إذا كنا نمتلك معرفة أخلاقية باستقلال عن أي 
توجيه لهي . 
لننتقل الآن إلى السمة الثالئة المزعومة للطبيعة البشرية التي يفترض أنها تشكل 
واعياراً من المعرقلات الأبستامية في مجال المعرفة الأخلاقية. إن هذه السمة. كما 
ألمحنا سابقاً. تتعلق بعدم قدرة الإنسان على التنبؤ بكل تفاصيل المستقيل وأن يجيب 
بصورة نهائية وحاسمة عن أسئلة تتعلق بما هي النتائج البعيدة المترتية على 0 
بفعل معين خصوصاً في الحالات التي تطال فيها هذه النتائج عدا كبيراً من البشر. | 
الإنسان بطبيعته ليس كلي المعرقةء وأذا أضفنا أن المستقبل مليء ده 
(كء نع معع مهتوم ) فإن معرفة الإنسان في الحاضر لما يخبئه المستقبل تصبح ممتنعة 
عملياً 0 ولكن معرفة كهذه ضرورية» لا شك. للوصول إلى قرارات أخخلاقية 
. فإن هناك نتائج كثيرة تترتب على تنفيذنا القرارات الأخلاقية التي نتخذهاء 
0 اتاج لا تنحصر فيما نتوقع حصوله من نتائج مباشرة أو قريبةء بل إنهاء لا 
شك تتعدى ذلك إلى الاشتمال على نتائح أبعد منها بكثير. وإنه لا يمكننا أن نعرف 
ما إذا كنا قد اتخذنا القرار الأخلاقي الصحيح بدون معرفتنا لما هي هذه النتائج 


شرف 
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البعيدة. وإذا كان تقديرنا لهذه النتائج غير موثوق فيه ولا يمكن أن يتجاوز كونه تقديراً 
احتمالياً إلى كونه معرفة بالمعنى الحق, إذن فإننا لا نملك القدرة علئ أن نعرف أي 
قرار أخلاقي اتخذناه هو قرار صحيح وأي قرار هو عكس. ذلك. من هنا فإن لجوء 
الؤنسان إلى سلطة أعلى منه كسلطة الله هو الشىء الوحيد الذي يمكن أن يضمن 
وصوله إلى قرارات أخلاقية سديدة. فبمجرد أن ندرك أن الله كلي المعرفة فإن ما 
ندركه هو أنه وحده يمتلك الرؤية الشاملة لكل العلاقات الإنسانية بكل تعقيداتها 
ويستطيع أن يعرف كل النتائج القريبة والبعيدة للأفعال الإنسانية بكل تفاصيلها 
ومفرداتها١),‏ 

إن الحجة الأخيرة تواجه عدة صعوبات. الصعوبة الأولى تتعلق بعجز الإنسان 
المزعوم عن التنبؤ بالمستقبل. من الواضح أن هذا العجز لا يمكن أن يكون أكثر من 
0 عجز عملي إلا إذا اقترضنا أن أفعال ا واختياراته وقراراته لا تخضع لقوانين 

. فإذا افترضنا أمراً كالأخير؛ فعندها لا يمتنع علينا واقعياً فحيديه و بل وتظريا 
7 التنبؤ بالنتائج التي ستكون لأفعالنا التي تقوم بها في الحاضر على من سيتاثرون 
بها. ذا كانت ردود فعل الذين سيتئرون بحائج أفمانا لا تخضع لقواين سبية» إذ 
لا يمكناء حتى من حيث المبدأ أن نعرف ماذا ستكون ردود الفعل هذه , ولهذا 
السبب فإنه لن يكو بإمكاننا» عن من عدية الميذا أنضاء أن نتنيأ لا بالنتائج القريبة 
ولا بالنتائج البعيدة لأفعالنا. ولكن تجدر الملاحظة هنا أن افتراضنا عدم خضوع 
الأفعال الإنسانية لقوانين سببية يجعلها غير قابلة للتنبق ليس من قبلنا فحسب» بل من 
قبل الله أيضاً2©20, وهذا يعني أن الله ليس في وضع أبستامي أفضل من وضعنا فيما 
يتعلق بتقدير النتائج المترتبة على قراراتنا الأخلاقية. 


لا يمكن تجنب الصعوبة الأخيرة إلا إذا نظرنا إلى الأفعال والاختيارات الإنسانية 
على أنها خاضعة لقوانين سيبية. ولكن إذا نظرنا إليها كذلك؛ فعندها علينا أن ننظر 
إلى عجز الإنسان عن التنبؤ بالمستقبل على أنه لا يتجاوز كونه عجزأ عملياً. بمعنى 
آخرء إن هذا العجز لا يتعلق بسمات ثابتة في الطبيعة البشرية» كما هيأ لنا أصحاب 
الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا هناء بل إنه يتعلق بعوامل يمكن واقعياً التغلب 
عليهاء وإن كان هذا الأمر متعذراً عملياً. 


إن احملم | بالنتيجة الأخيرة لا ينفي طبعاً ادعاء الات الحجة 0 علج 


0 لا يقاس وصولنا إلى قرارات 0 مديدة هن الجرنا إلى سلطة إنسانية . 


ولكن ‏ وهنا نأتيى إلى الصعوية الثانية التى تواجهها الحجة الأخيرة ‏ لا يمكن اللجوء 


يذرفا 
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إلى الله لتحقيق الغرض المعني إذا كان هذا اللجوء لا يعني ولا يمكن أن يعني أكثر 

من اللجوء إلى كتاب مقدّس ما. إن ما نحتاج إليه للوصول إلى قرارات 0 
صحيحة هو الاسترشاد بالله مباشرة فى الوقت الذي تزميع اتخاذ قراراتنا. وهذا 
يستلزمء لا شكء ألا ينقطع الوحي عن الإنسان, أي ألا يمتئع الله عن التواصل مع 
الإنسان في أية لحظة يكون مدعواً فيها أي منا لاتخاذ قرار أخلاقي ما. ولكن 0 
بالله للاسترشاد به هو من اخنتصاص الأنبياء وهو عملية غير مستمرة بدون انقطاع » كما 
يعتقد المسلمون. مثلاء الذين يرون أن الوحي توقف عند محمد خاتم النبيين . 
ولذلك فإنه لسن هتاها لنا نحن الذين لا نحتل الوضع الفريد الذي يحتله الأنياء أن 
نتواصل مع الله بالمعنى الذي يؤدي إلى تلقينا عن طريق الوحي المعلومات المطلوبة 
عن النتائج البعيدة المتوقعة لأفعال نزمع القيام بها. 


حتى يتوضح لماذا لا نفيدنا العودة إلى كتاب ديني ما لسد النقص في معرفتنا 
الأخلاقية الذي يولده عجزنا عن معرفة المستقبل» لنحاول أن نبين للقارىء؛ أولاء 
على أي مستوى من مستويات المعرفة الأخلاقية تكون ثمة حاجة لمعرفة المستقبل . 
إن هناك ثلاثة مستويات للمعرفة الأخحلاقية . فعلى المستوى الأول ما نريد معرفته هو 
أي مبدأ من المبادىء الأخلاقية ينبغي أن يشكل المعيار الأخير للأخلاق. قد لا نجد 
طبعاً أن هناك ميدأ يمكنه أن يؤدي هذا الدور. ولكن ليس هذا ما يعنينا الآن. إن 
المسألة التي تعنينا هي المسألة المتعلقة بما إذا كانت معرفة المستقبل ضرورية 
لوصولنا إلى قرار عقلاني بخصوص ما ينبغي اتخاذه فعياراً أخيراً للأخلاق من بين 
المعايير المتنافسة. بمعنى آخرء على افتراض أن المعرفة الأخلاقية على المستوى 
الأول ممكنة؛ فهل نحتاج لحصولنا على هذه المعرفة إلى معرفة المستقبل؟ الجواب 
هو طبعاً بالنفي . فإن ما هو مطلوب منا على المستوى الأول هو أن نبين أية غاية من 
الغايات التي نشمنها تثميناً كبيراً هي غاية لذاتها أو ذات قيمة كامنة عأقمعاه1) 
(عسلو/ا . ولكن هذا يعني أن ما هو مطلوب منا على هذا المستوى هو أن نبيّن ما هي 
الغاية التي ينبغي أن نسعى نحو تحقيقهاء بغض النظر عما يترتب على تحقيقها من 
نتائج من غير النوع الذي يعنيه تحقيق هذه الغاية. فإذا كانت الوا كما يدعي 
جون ستورات مل مثلاء هي الشيء الوحيد ذو القيمة الكامنة» إذن نبغى أن نُسعى 
نحو تحقيق السعادة لذاتها. وعدا يعني أنه إذا بين . مثلاء في حالة من 8 أن 
تحقيقنا السعادة سيكون على حساب أشياء أخدى تثمنهاء كان يؤدي تحقيقنا السعادة 
فى هذه الحالة إلى تقييد حرية شخص من الأشخاص أو تعطيلها بصورة تامة. فإن 
هذا.لا يمكن أن يشكّل سبباً لامتناعنا عن تحقيق السعادة, إلا إذا اعتبرنا الحرية أعلى 
قيمة من السعادة. ولكن هذا يتناقض مع افتراضنا الأصلي أن السعادة هي الشيء 


كوف 
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الوحيد ذو القيمة الكامنة. فإن هذا الافتراض يلزمنا بأن نقول إن القيمة الخلقية لأي 
شىء آخر كالحرية أو العدالة أو التحقيق الذاتى مستمدة من كونه وسيلة لتحقيق 
المعافة. 1 

إن المسألة التي نثيرها هنا تصبح شديدة الوضوح عندما ندرك أن السؤال الذي 
يتطلب إجابة منا على المستوى الأول للمعرفة الأخلاقية هو السؤال التالي: أي نوع 
من النتائج ينبغي أن نستهدف تحقيقه في نهاية التحليل من خلال أفعالنا واختياراتنا 
الأخلاقية؟ ومن الواضح أن ما هو مطلوب للإجابة عن هذا السؤال ليس أن نعرف ما 
هي النتائج المترتبة على قيامنا بهذا الفعل أو ذاك أو على تبنينا هذه السياسة الأخلاقية 
أو تلك . فلو كانت لمعرفة النتائج أهمية في هذا الصددىء لكان علينا أن نسأل» تيد 
للوصول إلى جواب عن السؤال المطروح, ما هي النتائج المترتبة على اعتبارنا هذا 
المعيار. لا ذاك, معياراً نهائياً للأخلاق؟ ولكن السؤال الأخير مخالف للعقل. لأنه 
يفترض أن هناك معياراً للمفاضلة بين البدائل المطروحة أن له بالتالي» أسيقية 
معيارية على اليدائل المطروحة في الوقت الذي يطلب منا أن نبيّن على أساس النتائئج 
00 أي معيار بين هذه البدائل له أسبقية على كل معيار آخر. من الواضح . إذن» 
أن سؤالاً كهذا غير جائز منطقياً. 


ما هو جائز هو أن نسأل عن النتائج المترتبة على تبني مبدا ما وكيف تقارن 
بالنتائج المترتبة على تبني مبدأ آخر ع0 لا وجا ام راوها ابن 
تين اللي وستدعي منا أن حرفا ما عي المردة ادر ب ينيغي أن نعطيها لكل منهما في 
سلم التقييم . فإذا كان غرضناء مثلا أن ين ما إذا كان ميدأ البحرية أم ميدأ المساواة 
الاقتصادية هو الذي ينبغي أن يعطى مرتبة ة أعلى في سلم التقييم. » فإنه بإمكائنا أن 
نفعل هذا فقط إذا افترضنا أن هناك مبدأ ثالثاً كالسعادة, مثلاء له أسبقية معيارية على 
المبدأين السابقين . ففي افتراضنا شيئاً كهذاء يصير بإمكاننا أن نلجأ إلى نوع النتائج 
المتزفية على تبني كل ميذا عن جادين الغيذ اين الحرمن تتعديد رقي كل مها لي لم 
م فمن الواضح هنا أنه إذا كانت السعادة هي الغاية الأبعد, إِذْن الميدأ الذي 


بنش أن يعطى اسبقة معيارية هو الميدا الذي يقرينا تبني من تتطرق السنهاتة أكثر من 
المبدأ الآخر. 


ولكن إذا كان سؤالناء أصلاء هوعما يشكل المبدأ الأخلاقي الذي له أسبقية 
معيارية على كل المبادىء الأخرى التى من نوعهء إذن فإن هذا السؤال لا يمكن أن 
يؤول على | نه سؤال عما يشكل» من بين البدائل المطروحة. البديل ذا النتائج 
الأفضل . فلو أولناه على هذا النحو لكان علينا أن نقول إن هناك معياراً للمفاضلة 
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مستقلا عن كل المبادىء التي نحن بصدد الاختيار بينها وأن لهذا المعيار بالتالي . 
أسبقية معيارية على كل هذه المبادىء. ولكن هذا يناقض افتراضنا الأصلي أن 
مجموعة المبادىء التى نحن بصدد اختيار معيارنا الأخلاقي الأخير من بينها تتضمن 
المبدأ الذي ينبغي أن يعطى أسبقية معيارية على كل المبادىء الأخرى. فإن غرضنا 
هو أن نعرف أي مبدأ في هذه المجموعة هو هذا الميدا. ولذلك ففي تأو يلنا سؤالنا 
الأصلي على أنه سؤال عن أي مبدأ من المجموعة المعنية هومبدأً يؤدي تبنيه إلى 
نتائج أفضل من النتائج التي يؤدي إليها تبني أي مبدأ آخر, فكأننا نحوله إلى سؤال عن 
أي مبدأ من هذه المجموعة هو المعيار الأخير للأخلاق وليس المعيار الأخير 
للأخلاق. والسؤال الأخير. لا شك. غير متماسك منطقياً. فإن عدم التماسك 
المنطقي أمر لا مفر منه لأنه إذا حاولنا أن نجيب عن السؤال السابق». فإن علينا أن 
نقول شيعا كهذا : إن اختيار المبدأ كذا وكذا هو الذي له النتائج الأفضلء أي أن 
اختياره معياراً أخيراً للأخلاق نترتّب عليه نتائج أفضل من اختيار أي بديل سواه معيارا 
ارا للأخلاق. ولكن هنا نفترض أن هناك حيار نقرر على أساسه ما هي النتائج 
الأفضل وأنه مستقل عن المبادىء التي نفاضل بينها. ولكن حتى يكون لجوؤنا إلى 
هذا المعيار المستقل لغرض المفاضلة أمرأ مسوغاً. فإنه ينبغي أن يكون هذا المعيار 
أعلى في سلم التقييم من كل المبادىء التي نفاضل بينها. وما يعنيه هذاء بدوره؛ أن 
المبدأ الذي نختاره عن طريق تطبيقنا هذا المعيار على أنه الميدأ الأخير للأخلاق هو 
أدنى مرتبة في سلم التقييم من هذا المعيار. إذن» بتأويلنا سؤالنا الأصلي على النحو 
الذي افترضناه. فإننا نجعل محاولة الإجابة عن هذا السؤال أشبه بمحاولة تسربيع 
الدائرة . فهذا السؤال, إذا أولناه على النحو المقترح. يطلب منا أن نبين ما هو المعيار 
الذي لا معيار فوقه في سلم التقييم بواسطة اللجوء إلى معيار فوقه في سلم التقييم . 
والتناقض هنا واضح . 

إذا انتقلنا الآن إلى المستوى الثاني للمعرقة الأخلاقية, فإن ما تلاحظه هو أن ما 
نستهدف معرفته. على هذا المستوى. هوما الذي يشكل واجباتنا للوهلة الأولى . إن 
هناك واجبات كثيرة لدينا من هذا النوع. ومعرفتنا لها مستمدة من معرفتنا لما هي 
القواعد الأخلاقية؛» أي المسوغة من المنظور الأخلاقي . ولكن كيف نعرف أي قواعد 
هي القواعد التي ينبغي تبنيها من المنظور الأخلاقي؟ الجواب يتوقف, لا شك. على 
ما نصل إلى معرفته على المستوى الأول. فإذا توصلنا على المستوى الأول إلى 
النتيجة أن السعادة, مثلاء هي الشيء الوحيد الذي ينبغي أن نطلبه لذاته 004 فإن 
القواعد التي ينبغي اختيارها من المنظور الأخلاقي هي القواعد التي لا يمكن تحقيق 
السعادة العامة بدون ضبط سلوك البشر بها. لا شك هنا في أن معرفة النتائج ا 
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على تبني قواعد معينة ) بدل قواعد سواهاء. هي معرفة ضرورية ة لتقرير واجباتنا للوهلة 
الأولى . فإذا قلنا منل إن الوفاء بالوعد واجب من واحبات الوهلة الأولى . فإن 
المسوغ لاعتباره كذلك هو أن كسك البشر على العموم بالقاعدة الأخلاقية» اينبغي 
الوفاء بالوعد», هوذو نتائج أفضل من عدم تلمسكهم بهاء حيث المعيار الأخير الذي 
نلجأ إليه لتقييم النتائج هو معيار السعادة العامة. ولكن من الملاحظ هنا أننا لا نحتاج 
لمعرفة «أسرار» المستقبل حتى نكون في وضع دليلي يسمح لنا بأن نعتبر التمسك 
على العموم بقواعد مثل القاعدة الآخيرة أو مثل القاعدة «السرقة أمر غير جائزهء أو 
القاعدة ومساعدة الآخرين أمر مستحسن».» أو القاعدة «قول الصدق واجب». ذا نتائج 
أفضل بكثير من النتائج المترتية على عدم التمسك بها أو على التمسك بما هو معاكس 
لها. وهذا للا شك يصدق»؛ بغضص النظر عن نوع 2 التي تعطيها الأهمية 
القصوى من المنظور الأخلاقي39©. فإنه أمر واضح هنا أننا لسنا بحاجة إلى العودة 
إلى كائن كلي المعرفة لهذا الغرض. 


عندما ننتقل إلى المستوى الثالث والأخير للمعرفة الأخلاقية, فإن ما يعنيناء 
على هذا المستوى» ليس ما الذي يشكل واجباتنا للوهلة الأولى » بل ما يشكل واجباتنا 
الفعلية «ولخن الخلاء على بواسي ها على أنه واجبنا الفعلى خو كلام على ما لبتي 
فعلهى من المنظور الأخلاقي . ٠‏ في وضع معطى . أي وضع له خصوصياته؛ كائنة ما 
كانت. من هنا يتضح أن ما تقول قاعدة أخلاقية ما إنه واجبي للوهلة الأولى ليس من 
الضروري أن يكون واجبي الفعلي. وفائي بوعدي لصديق, مثلاء هوء لا شك 
واجبي للوهلة الأولى. ولكن قد تكون الظروف التي أجد نفسي دهاعن الترع الذي لا 
بد أن يؤدي فيه وفائي بوعدي إلى إلحاق أذى كبير بشخص آخرء مثلاء أو إلى عدم 
قول الصدق أو الإجحاف بحق أحد من الناس. . بمعنى آخرء قد تكون لوفائي بوعدي 
في وضع معين نتائج قريبة أو بعيدة يعني تحققها إخلالي بواجب آخر أو أكثر من 
واجبات الوهلة الأولى . ولذلك فلا يمكنني أن أقرر بأن وفائي بوعدي في هذا الوضع 
هو واجبي الفعلي قبل أن أصل إلى تقدير النتائج المترتبة على وفائي بوعدي. وإذا 
كانت المسألة ليست ققط مسألة تقدير النتائج القريبة» بل والنتائج البعيدة أيضاً. فإن 
الوصول إلى معرفة ما الذي يشكل واجبي الفعلي في الوضع المعني تصبح عملية 
صعبة. فإن ما سيكون مطلوبا منيء في هذه الحالة؛ هو أن أبيّن ما إذا كانت النتائج 
البعيدة المترتبة على وفائي بوعدي وإخلالي بواجب آخر أو أكثر من واجبات الوهلة 
الأولى أفضل أو أسوأ. على وجه الإجمال» من عدم وفائي بوعدي وعدم إخلالي» 
بالتالي» بالواجب الآخر. إن ما هو واجبي للوهلة الأولى: إذن. لا يمكن أن يكون 
واجبي الفعلي في وضع معطى إذا تبين» في ضوء معرفتنا لخصوصيات هذا الوضع» 
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أن النتائج البعيدة المترتبة على قيامي بهذا الواجب هي . على وجه الإجمال. أفضل. 
من المنظور الأخلاقي., من النتائج البعيدة المترتبة على عدم قيامي به. 


من الواضح من تحليلنا السابق أنه إذا تعقدت معنا الأمور في مجال المعرفة 
الأخلاقية» بسبب عجزنا عن معرفة المستقبل ؛ فإنما تتعقد فقط على المستوى الثالث 
والأخير للمعرفة الأخلاقية. ولكن ما هو واضح أيضاً هو أنه لا فائدة من العودة إلى 
كتاب ديني » كالانجيل أو القرآن. لمعرقة ما هي واجباتنا الفعلية . لا بد أن نجد في 
كتب ديئية كهذه قواعد تنص على بعض واجبات الوهلة الأولىء وقد نستطيع أيضاً أن 
نستخلص من بعض النصوص الواردة فيها بعض المبادىء الأخلاقية العامة. ولكن 
الواجبات الفعلية؛ كما بِيْنا بوضوح., لا يمكن أن تتقرر إلا في ضوء الأوضاع المحددة 
التي نجد أنفسنا فيها في الهنا والآن. فلا يعقل هنا أن أتوقع أن أجد في كتاب ديني 
ظهر منذ مئات الستين جواباً عن سؤالي » ما الذي ينبغي أن أفعله. (أي ما هو واجبي 
الفعلي) في الوضع الذي أجد نفسي فيه في الهنا والآن؟ فحتى لو وجدنا في هذا 
الكتاب الديني أحكاماً أخلاقية تنص على واجبات فعلية» وليس فقط على واجبات 
للوهلة الأولى . فإن هذه الأحكام لا يمكن أن تؤخذ على أنها تخصنا نحن في هذه 
اللحظة وفي ظل الشروط الحالية التي نجد أنفسنا فيها. فإنها لا يمكن أن تخضص 
سوى الجماعة المخاطبة وقت نزول الآيات الدينية التي تنطوي على هذه الأحكام . 


لا ينفع القول هنا إنه يمكنناء عن طريق اللجوء إلى القياس» أن نبين أن هذه 
الأحكام تنطبق على أوضاعنا مثلما انطبقت على أوضاع من سبقونا. فالقياس غير 
ممكن إلا إذا كانت أوضاعنا متشابهة مع الوضع السابق الذي نقيس عليه إلى حد 
يكفي لتطبيق القاعدة الأخلاقية نفسها في الحالنين. ولكنءٍ كمأ سيتضح معنا بعد 
حين. فإنه من المتعذر علينا أن تعرف أن هناك تشابها كافياً بين أوضاعنا الحالية 
والوضع السابق الذي نقيس عليه بدون أن يكون بإمكاتنا أن نعرف». باستقلال عما 
تعرفه عن الوضع السابق. ما هي النتائئج البعيدة المترتبة. فى أي وضع من الأوضاع 
الحالية» على قيام واحدنا بفعل له تفن السبيات السعروة للفعل الذي نقيس 
عليه9؟'2. وهذا يعني» كما سنرى بوضوح بعد حين. أن القياس لا يمكن أن يجنينا 
وحده المشكلة التي يثيرها أصحاب الموقف الذي يشكل مدار نقاشناء أي المشكلة 
النابعة عن عجزنا المزعوم عن معرفة المستقبل . 


حتى تتوضح المسألة الأخيرة على نحو أفضل» لقنن أن كينها سر عيادا 
من المال ليشتري به طعاماً لأطفاله الجياع ولم تكن ثمة وسيلة لديه غير السرقة لتأمين 
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الطعام لأطفاله الجياع. ولنفترض أننا اعتبرنا هذا الفعل جائزاً أخلاقياً بسبب سماته 
المجردة؛ (أي لأنه فعل من النوع الذي يكون الدافع الرئيس وراءه تأمين الطعام 
لأطفال جياع عن طريق السرقة لعدم وجود أية وسيلة أخرى لتأمين الطعام لهم). إن 
القاعدة الأخلاقية التي ينطوي عليها حكمنا الأخلاقي أن هذا الفعل مسوغ أو جائز هي 
القاعدة التالية: يجوز من الوجهة الأخلاقية أن يقوم شخص عل سرقة إذا كان هذا 
الفعلٍ هو وسيلته الوحيدة لإطعام أطفاله الجياع . لنفترضى الآن أننا تواجه وضعاً يبدو 
ممائلا للوضع الذي طبقنا عليه القاعدة الأخلاقية الأخيرة؛ لجهة كون السمات 
المجردة للفعل في الوضع السابق هي نفسها السمات المجردة للفعل في الوضع 
الأخير» فهل نملك ألا نطبق القاعدة نفسها على هذا الوضع الآخر؟ طبعاً لا. فحتى 
نكون متسقين مع أنفسناء ينبغي أن نعامل جميع الحالاات المتساوية بالتساوي . ولكن 
هل هناك ضمان مطلق في أن الحالتين متساويتان؟ لا شك مطلقاً في أنهما تيدوان 
متساويتين» بمعنى أن الفعل الذي نشير إليه فى حالة منهما له نفس السمات المجردة 
للفعل الذي نشير إليه في الحالة الثانية. ولكن عدم وجود اختلاف في السمات 
المجردة للفعلين لا يعني » بالضرورة؛ أن الحالتين متساويتان. حتى تتوضح هذه 
المسألة؛ لنفترض أننا اكتشفنا فيما بعد أنه في الحالة السابقة من تعرضوا للسرقة لم 
يتائروا مطلقاً بهذا العمل» بينما الذين تعرضوا للسرقة في الحالة الثانية خرمواء بسبب 
هذا العمل. من إطعام أنفسهم وأطفالهم الجياع. أو شعروا بأسى كبير لأنهم تعرضوا 
للسرقة. فهل نستطيع الآن؛ في ضوء هذه المعلومات الجديدة: أن نطبق القاعدة 
نفسها على الحالتين بدون أي تردد على الإطلاق؟ طبعاً لا. فإننا قد نكتشف2. في 
ضوء هذه المعلومات الجديدة, أن القيام بالفعل المعني في الحالة الثانية» وإن كانت 
هناك اعتبارات أخلاقية موجبة للقيام ه2090 إلا أنه قد تكون هناك اعتبارات أنخلاقية 
أخرى مبطلة للسابقة . 


من الواضح. إذن؛ أن السؤال الذي نواجه به هنا ليس سؤالاً عما يشكل 
السمات المجردة للفعل في كل من الحالتين» بل إنه سؤال عما إذا كان هناك بين 
النتاء ئج المترتبة على القيام بالفعل المعني في أي من الحالتين ما يشكل حصوله اعتبارا 
أخلاقياً مبطلا للاعتبار الأخلاقي الموجب للوهلة الأولى للقيام بهذا الفعل. فإن 
السمات المجردة للفعل؛ بناءًٌ على افتراضنا الأصلى, واحدة فى الحالتين. ولذلك 
فإن أي فرق بينهما قد يكون ذا أهمية من الوجهة الأخلاقية. ينبغى أن يكمن فى أن 
النتائج المترتبة على القيام بالفعل المعني في الحالة السابقة ليست متطابقة تماماً مع 
النتائج المترتبة على القيام بفعل من نوعه في الحالة الأخيرة. وما يوضحه هذا هو أن 
جواز القيام بفعل من النوع الذي يعنينا هناء سواء في الحالة التي نقيس عليها أو في 
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الحالة الثانية» لا يجد مسوغاً أخلاقياً كافياً له فى كوئه فعلً يحوز على السمات 
المجردة المشار إليها. فإن القاعدة التى ينبغى الاسترشاد بها فى الحالتين ليست 
القاعدة السابقة التي طبقناها على الحالة الأصلية؛ بل القاعدة: يجوز أن يقوم شخص 
بفعل سرقة إذا كان هذا الفعل وسيلته الوحيدة لإطعام أطفاله الجياع ولم يتضمن 
الرضع الذي وجد نفسه فيه أية اعتبارات أخلاقية مبطلة للاعتبارات الموجبة للوهلة 
الأولى للقيام بهذا الفعل. ولكن الإشارة هنا إلى عدم وجود اعتبارات أخلاقية مبطلة 
للاعتبارات الموجبة للوهلة الأولى للقيام بالفعل هي إشارة إلى النتائج القريبة والبعيدة 
المترتبة على القيام بالفعل المعني . فإن علينا أن نعرف هنا | أن النتائج القريبة والبعيدة 
هذه ليس بينها أية نتيجة يشكل حصولها اعتباراً أخلاقياً مبطلاً للاعتبار الخلقي 
الموجب للقيام بالفعل . 


إن الصورة لن تتغير كثيراً إذا افترضنا الآن أن الحالة التي نقيس عليها في مثالنا 
السابق هي حالة ورد ذكرها في نص ديني ما (لنقل في حديث للنبي) وأن الحكم 
الأخلافي الوارد في هذا النص الديتي على الشخص الذي سرق لإطعام أطفاله 
لي 0 هنا علينا أن نفترض» لاشك. 
أن الله أو النبي بوحي من الله. أصدر هذا الحكم الأخلاقي لعلمه أن النتائج البعيدة 
المترتية على القيام بهذا ا الوضع العيني المشار إليه لا تتضمن نتيجة واحدة 
يشكل حصولها اعتباراً أخلاقيا مبطلا للاعتبار الأخلاقي الذي يوجب أو يجيز هذا 
الفعل. من المهم أن نلاحظ هنا أنه لا يمكن عملياً تفصيل كل هذه النتائج» لأنها 
ا 0 ولذلك فلا يعقل أن نتوقع أن نجد في النص الديني 
المفترض في حديثنا أية إشارة سوى للسمات المجردة للفعل. أي التي تجعله فعلا 
من نوع معين. ولكن السمات المجردة لا تستنفد كل سمات الوضع ذات الصلة 
الوثيقة بالشأن الأخلاقي والتي ترتبط في معظمها بالنتائج البعيدة المترتبة على القيام 
بهذا الفعل في الوضع العيني المعني . 


لنفترض الآن أننا ووجهنا بوضع يبدو مشابهاً للوضع المشار إليه في النص 
الديني المفترضض, فإنه لن يكون بإمكاننا أن نقول سوى أنه يجوز لمن هو في هذا 
الوضع ا ا المشار إليه» على افتراض أن كل شيء آخر ظل على 
حاله . ولكن من الواضح هنا أنه لا يمكتنا أن نقول إن واجبه الفعلي » أو إن ما هو جائز 
لد فسلكء .هو الغيام بهذا الفمل : إلا إذا كنا نعرف أن كل شيء آخر ظل على حاله ٠‏ أي 
أن حالة المتغيرات الأخرى التي ارتبطت بالوضع الأصلي هي هي حالتها في الوضع 
الحالي :ولكن أت لنا أن تغرف هذا الأفر يدون أن تحال أن تحرف تيحن بالقنا ما 
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هي النتائج المترتبة على المدى اليعيد» 5 في الوضع العيني الحالي» ؛ على القيام بفعل 

من النوع المشار إليه؟ القياس لا ينفعنا هناء كما هو واضح من تحليلناء إلا إذا كنا 
نقبس على الوضع الأصلي فقط من حيث كونه وضعاً من النوع الذي يد يتسم به الفعل 
بالسمات المكرة التي م ولكن ما يسو لنا ١‏ القياين استشاج في ١‏ هذه 
واجب ا الأولى ٠‏ ليس إلا. اما إن نظرنا إلى الوضع الأصلي ؛ ليس فقط 
شر بقلة الوسيلة لإطعامهم, ؛ بال يزأيضاً عن ححيث كوف لا يول أي نات يكل سيره 
أي منها اعتباراً خلقياً مبطلاً للاعتبار الذي يجيز القيام بفعل السرقة المعني ؛ فعئدها 
يكون السؤال مفتوحاً بخصوص وجود تمائل بين الوضع الحالي والوضع الأصلي . ولا 
يمكننا أن نفترض بحق وجود تماثل بينهما إلا بعد أن تضل تحن بائفستا إلى اتعرفة 
النتائج البعيدة المترتية على القيام بالفعل المعني في الوضع العيني الحالي . وهكذا 
يتضح لنا أن العودة إلى نص ديني أو آخر لا يمكنها أن تعوض عن عجزنا المزعوم عن 
معرفة المستقبل بوصفه واحدا من المعرقلات الأبستامية في مجال المعرفة الأخلاقية. 


لننتقل الآن إلى تناول السمة الرابعة والأخيرة المزعومة للونسان والتي تشكل» 
في نظر أصحاب الأطروحة الأبستمولوجية الثانية. معرقل أبستامياً في مجال المعرفة 
الأخلاقية . إن هذه السمة تتعلق بالطبيعة الخاطتة التي يزعم أصحاب الموقف الذي 
نعالجه أن الإنسان اكتسبها بعد السقوط وطرده من الجنة. إن هذه الطبيعة الخاطئة 
تفسد الأحكام الأخلاقية للإنسان, فلا يعود بإمكانه أن يميز بين الخير والشر أو بين 
الحق والباطل. فالانسانية عند السقوط ابتدأت تتحول من «التمحور حول الله؛ الى 
«التمحور حول الذات». كما عبر إميل بروثر (ع0مدم8) . إن الأخير. فى في الواقع ‏ ذهب 
إلى حد الاعتقاد أنه بعد سقوط الإنسانية أصبح ؛ . حتى السعي الحثيث الجاد لتقويم 
الحياة الأخلاقية, عديم الجدوى. فإن كوني ملزماً 3 أفعل خيرا» يقول مروتره وهو 
تماما الدليل أنه ليس بمقدوري أن أفعله(205, فإن مجرد 'وجود حس بالالزام مجرد 
وجود توتر بين ما ينبغي أن نفعله وما نرغب في فعله. لهو دليل قاطع. في نظره؛ على 
عمق الهوة التي تفصل بينئا وبين فعل الخير"١2.‏ ولا يمكن ردم هذه الهوة عن طريق 
اللجوء إلى أخلاق علمانية: لأن هذا يكون بمثابة معالجة الداء بالداء. الطريقة 
الوحيدة لردم هذه الهوة هي العودة إلى الله والتسليم له والخضوع لإرادته. التضانه 
إن العودة إلى التمحور حول الله هي الطريقة الوحيدة لتجنب آثار الفساد التي علقت 
بإرادتنا الأخلاقية جراء السقوط . 
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إن المسألة التي يثيرها الموقف الأخير والتى لها.علاقة بالأطروحة الأبستمولوجية 
الثانية هي المسألة التي تدور حول التأثير السيء الذي تركه. أو يفترض أنه تركه 
سقوط الإنسان على قدرته على تكوين أحكام أخلاقة سديدة: لن كون معكيين هنا 
مطلقاً بقصة السقوط وكيف ينبغي فهمها. إن ما يعنيناء بالأحرى. هو ما يفترض أن 
الإنسان انتهى إليه بعد السقوط. في نظر أصحاب الموقف الذي تعالجه هناء وكيف 
يشكل هذا معرقلاً أبستامياً في مجال المعرفة الأخلاقية. وما نفهمه من كلام برونر هو 
أن الإنسان». بعد سقوطه, انتهى إلى التمحور حول ذاته بدل التمحور حول الله. إن 
برونرء في الواقع. (وهذا أمر أشرنا إليه سابقاً في هذا الفصل) يذهب إلى حد 
الاعتقاد أن كل ابتعاد عن الله هوء بالضرورة» تمحور حول الذات. وهذا يعنى» فى 
نظرهء أن أية أخلاق نقيمهاء بعد السقوط, هى أنخلاق أنانية (و8:01 ء#وامع8) مهما 
بالغنا في نفي هذا عنها(©. إن التمحور حول الذات؛ بدل التمحور حول اللهء هو 
أساس الخطيئة. في اعتقاده. فإنه يجعل سعي الإنسان وراء الخير الأسمى» سواء 
فهمنا هذا السعي من منظور غائي أو منظور ديونطولوجي (1631ه2608:010) , سعياً 
وراء خير الذات» ليس إلا. وإذا كان هذا ما يعنيه سقوط الإنسانء إذن فإن الكلام 
على الطبيعة الخاطئة للإنسان؛ في هذا السياق؛ ما هو إلا كلام على أنانية الإنسان. 
ولكن هذا يعيدنا إلى السمة الأولى المزعومة للطبيعة البشرية التي سبق وتناولناها وبينا 
كيف أنها لا يمكن أن تشكل عقبة في طريق الحصول على معرفة أخلاقية. 

هناك ربماء جانب آخر وأعم للطبيعة الخاطئة المزعومة للإنسان يعطل» أو 
يفترض أنه يعطل » قدرته على تكوين أحكام أخلاقية صحيحة أو سديدة. فمن ضمن 
الأمور التي لاحظناها في تناولنا لأفكار برونر نظره إلى الإنسان على أنه أصبح. بعد 
السقوط. أسير رغباته. فما عاد يحتكم إلا إليها. هذا ما نفهمه من قوله إن كون 
الإنسان يشعر بأنه ملزم بالقيام بفعل ما لهو دليل على عدم قدرته على القيام به . فبيلما 
كانط أصر على أن الالزام يستوجب القدرة» فإن برونر يعكس الآية ويصر على أن 
الالزام يعني عدم القدرة. إن ما يبدو أنه يشكل الفحوى الأساسي لقول برونر الغريب 
هذا هو أن الإنسان. لأنه لا يفعل الخير بصورة طبيعية أو تلقائية» يعطينا الذلٍ 
الواضح على أله محينما يوالجه وضعاً يستوجب قيامه: باختيار أخلاقي » يعاني صراعا 
0 إن هذا التوتر الداخليء كما يفهمه 
يروثرء ما كان ليحدث لول أن الإنسان لا يملك سوى أن يحتكم لرغباته. المسألة 
التي يتم التركيز عليها الآن هي احتكام الإنسان إلى رغياته» وليس هاما هنا أن هذه 
الرغبات أنانية أو ليست أنانية» مما يجعل هذه المسألة مستقلة عن المسألة الأولى 
(التمحور حول الذات) التي ينطوي عليها موقف بروثر. 
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ولكن لا بد من أن نتساءل الآن لماذا التوتر بين ما يشعر الإنسان أنه ملزم بفعله 

اك ل اج ال ا المعرفة الأخلاقية. إذا كان الإنسان يفهم هذا 
الصراع في داخله على أنه صراع بين الواجب أخلاقياً والرغبة» فإن فهمه له كذلك 
يفترض حدتما معرفة الإنسان لما هو واجب من منظور أخلاقي . فإذا كانت رغبتي » 
مثلا هي ألا أفي بوعد قمت به لصديق» فإنه لا يعقل أن أعاني صراعاً داخلياً بين 
رغبتي هذه وشعوري بأني ملرم بأن أفي بوعدي . إلا إذا كنت أرى أو أدرك أهمية أو 
قيمة الوفاء بالوعد. وبمقدار ما يشتد هذا الصراع الداخلي بمقدار ما يكون هذا دليلا 
على مدى أهمية أو قيمة الوفاء بالوعد من منظور فهمي له. إن معاناتي صراعاً داخلياً 
كهذا هي. إذن. بعكس ما يدعي برونرء دليل على أني أستطيع التمييز بين ما هو 
واجب أو غير واجب أو بين الخير والشر وما أشبه ذلك. إن الذي لا يمتلك القدرة 
على القيام بي تمييزمن هذا النوع هو التيخصض غر الخلا (لتده م للق [ذ كينها 
كهذاء لأنه لا يمكنه أن يتبين الخير من الشر أو الحق من الباطل في الأمور الأخحلاقية» 
لا يمكنه أن يعاني صراعاً داخلياً كالذي نشير إليه أو أن يشعر بالذنب إذا فعل ما هو 
مخالف لقواعد الأخلاق. فما دام لا يمتلك القدرة على أن يرى أن القيام بفعل من 
نوع أو آخر هو أمر خخاطىء من الوجهة الأخلاقية, إذن فإذا كان يرغب في أن يقوم بهذا 
الفعل. فإننا لا نتوقع أن تكون هناك ة قوة في داخله (كشعوره بأنه ملزم بعدم القيام بهذا 
الفعل) تشده في اتجاه معاكس لهذه الرغية . وفي غياب قوة كهذه. لا يعقل أن يعاني 
غير الأخلاقي صراعاً داخلياً كالذي يقصده بروثر أو أن يشعر بالانب بعد قيانة بالفعل 
المعني . على افتراض أنه فعله. 


من الواضح. في ضوء تحليلنا السابق. أن معاناة صراع داخلي كالذي يشير إليه 
برونر لا يمكن أن تكون دليلاً على أن الشخص الذي يعاني هذا الصراع غير 
أخلاقي . وبالتالي لا يستطيع أن يتبين الخطا من الصواب في الأمور الأخلاقية. إن 
العكتى ماما عوما يدو أنه بطق عليه إذن؛ ما يمكن لبرونر أن يستنتجهء ذ فى أفضل 
حال. هو أن الطبيعة الخاطئة المزعومة للإنسان قد تقوده إلى تغليب رغباته كران 
على واجياته . غير أن هذا لا يعني أنها تجعله غير أخلاقي» إنما ما يعنيه هو أنها 
تجعله لا أخلاقياً (1دهدهم:1) . ولهذا السبب فهي ليست معر قال أبخافا في مجال 
المعرفة الأخلاقية, لأن اللاأخلاقية صفة لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين يتبينون» 
على العموم. الخطأ من الصواب في الأمور الأخلاقية ولكنهم. مع ذلك. لا يختارون 
ما هو صواب . 
تناولنا فيما سبق السمات الأربع المزعومة للطبيعة البشرية وحاولنا أن نبين في 
تناولنا لكل سمة هنها أنهاء حت .ولو سلما أنها قعل سنة الطيغة البشرية: لاتشكل 
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عائقاً بين الإنسان وبين حصوله على معرفة أخلاقية. غير أن هناك صعوبات أخرى 
تواجهها الأطروحة الأبستمولوجية الثانية لم نتعرض لها بعد. فمن الأمور التي يفترضها 
أصحاب هذه الأطروحة أن العودة إلى الله («التمحور حول الله) في لغة برونر) هي 
الطريقة الوحيدة لتخطي تلك النواقص المزعومة في طبيعتنا البشرية التي يفترض أنها 
تعطل قدرتنا على تكوين أحكام أخلاقية صحيحة أو سديدة. إن هذا الافتراض 
معرض للانتقاد لعدة أسباب. السبب الأول هو أنه لا يمكننا أن نتحقق من صدقه إلا 
إذا افترضنا أننا تنمتلك معرفة أخلاقية بصورة مستقلة عن الاعتقاد بوجود الله . والسيب 
الثاني هو أن العودة إلى الله التى تعني. في هذا السياق» الاحتكام إلى الإرادة 
الإلهية كما هي معطاة لنا في نص ديني ما قد تكون في الواقع هي المعرقل لحصولنا 
على معرفة لما هى واجباتنا الأخلاقية الفعلية. والسبب الثالث هو أنه إذا كانت المعرفة 
الأخلاقية سابقة على المعرفة الدينية: كما بيئا في الفصل السابق» إذن إذا كانت 
تواقصناء أي طبيعتنا الخاطئة» تمتعنا من تكوين أحكام أخلاقية صحيحة وتعرقل. 
بالتالي. قدرتنا على التمييز بين الخير والشرء إذن نإنها أ أضاء ويالقوة نفسهاء تعرقل 
قدرتنا على معرفة الإرادة الالهية . 


لنبدأ بتناول السبب الأول. حتى نرى بوضوح لماذا لا يمكننا أن نتحقق من 
صدق الافتراض أن العودة إلى الله هي الطريقة الوحيدة لإزالة معطلات المعرفة 
الأخلاقية بدون امتلاكنا معرفة أخلاقية مستقلة, لنتصد. أولاء للسؤال: كيف نقرر من 
عاد إلى الله ويمتلك» بالتالي» إيماناً دينياً ومن ينطبق عليه العكس؟ المشكلة هنا هي 
أن هناك كنيرين يدعون أنهم يعودون إلى الله ويسترشدون به ويعملون وفق ما تقتضيه 
التعاليم الآلهية . ولكن ليس كل هؤلاء متفقين في أحكامهم الأخلاقية ) أي فيما 
يعتقدون أنه صواب أو خطأ من الوجهة الأخلاقية . وإذا لم تتفق أحكامهم الأخلاقية » 
فكيف نقررء إذن؛ من منهم يعود إلى الله بالفعل ويسترشد به (أو يمتلك إيماناً دينياً 
صادقا) ومن منهم لا ينطبق عليه ذلك؟ لا يمكن أن يكون جوابنا هو أن من يمتلك 
معرفة أخلاقية من بيتهم هم الذين يمتلكون إيفاناً دينيا صادقا لأن المعيار لامتلاك 
معرفة أخلاقية بناءٌ على الموقف الذي نناقشه, هو امتلاك إيمان ديني صادق. ولذلك 
ين الواضيع أن التعراب الأحيز وها فى «جور. ّْ 

ولكن حتى لو تجاوزنا المشكلة الأخيرة وتوصلنا إلى معيار للتمييز بين المؤمن 


وغير المؤمن ممن يدعود أنهم مؤمنون. فكيف نقرر أن المؤمن وحذه هو الذي 
يمتلك. أو الذي لديه القدرة لأن يمتلك. فعلاً معرفة أخلاقية؟ فالمعرفة الأخلاقية, 


كما بينا في مكان آخر من هذا الفصل. ليست ولا يمكن أن تكون معطاة بشكل جاهز 
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ونهائي في النصوص الدينية. فالعودة إلى النصوص الدينية. كما بيناء لا يمكن أن 
تزود واحديا بجواب عن السؤال: ما هو الفعل الذي نحن ملزمون أخلاقياً بالقيام به 
في وضع معطى؟ إنهاء في أفضل حالء» تقول لنا ما هي واجباتنا الأخلاقية للوهلة 
الأولى وليس ما هي واجباتنا الأخلاقية الفعلية؟ ولذلك فإنه لا يمكننا عن طريق العودة 
إلى هذه النصوص وحدها أن نبين من توصل إلى حكم أخلاقي صحيح ومن لم 
يتوصل إلى حكم كهذا في الحالات التي يحصل فيها تعارض بين حكم شخص 
وآخر. إذن لا مهرب هنا من مواجهة هذه المعضلة: إما الإيمان الديني ليس المعيار 
لمن يمتلك. أو لمن له القدرة على أن يمتلك. فعلاً معرفة أخلاقية. أو أن المعرفة 
الأخلاقية ليست ممكنة, من حيث المبدأ. لا مهرب من مواجهة هذه المعضلة؛ ما 
دامت العودة إلى النصوص الدينية لا يمكن أن تزودنا بمعرفة لما هي واجبائنا 
الأخلاقية الفعلية. فإذا لم تكن طبيعتنا الخاطئة تسمح بحصولنا على معرفة أخلاقية 
باستقلال عن امتلاكنا إيماناً دينياً صادقا وإذا كان ما يعنيه امتلاكنا هذا الإيمان, في 
هذا السياق؛ هو امتثالنا للأوامر والنواهي الإلهية. إذن فإن امتلاكنا هذا الإيمان لا 

يضمن أكثر من حصولنا على معرفة لما هي واجباتنا للوهلة الأولى . ولكن إذا كانت 
المعرفة الأخلاقية هي معرفة لما هي واجباتنا الفعلية» إذن فهي غير ممكنة من حيث 
المبدأ. ما دامت عودتنا إلى الله لا تزودنا بالمعرفة الأخيرة. ولكن إذا افترضنا أن 
المعرفة الأخلاقية ممكنة. إذن فإن هذاء في ضوء ما تقدم» سيكون بمثابة اعتراف من 
قبلنا بأن الإيمان الديني ليس هو المعيار لمن يمتلك معرفة أخلاقية. 


قد يعترض أصحاب الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا على تحليلنا الأخير على 
النحو الآتى : إن الإيمان الديني له دور مزدوج في هذا السياق. . فهو من جهة. يؤدي 
إلى إذعان المؤمن للإرادة الالهية» مما يضمن تقيده بالقواعد الأخلاقية الصحيحة التي 
تتقرر على أساسها واجباتنا للوهلة الأولى . وهو. من جهة ثانية. يؤثر على شخصية 
المؤمن على نحو بحيث يجعله يتغلب على العقبات التي تفرضها طبيعته والتي تحول 
دون قيامه. على المستوى المعرفيء بالخطوات الإضافية المطلوبة لانتقاله من معرفة 
واجباته للوهلة الأولى إلى معرفة واجياته الفعلية. بمعنى آخر, إن الإيمان الديني يزود 
المؤمن بمعرفة مباشرة فقط لما يشكل واجباته للوهلة الأولى » ولكنه. فيما يتعلق 
بواجباته الفعلية» يزوده بما يلزم من عوامل للتغلب على نواقصه ليتمكن من أن يكمل 
الشوط المعرفي بمفرده ويحصل على معرفة لما يشكل واجباته الفعلية. 


إن السؤال الذي لا بد من أن يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي : كيف يمكننا 
أن نعرف أن للإيمان الديني هذا التأثير على شخصية المؤمن؟ يمعنى آخرء كيف 
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يمكننا أن نعرف أن تأثير الإيمان الديني على شخصية المؤمن هو الذي ضمن له 
تكملة الشوط المعرفي إلى آخخره للوصول إلى معرفة واجباته الفعلية في الحالات التي 
استدعت منه اتخاذ قرارات أخلاقية بخصوص ما ينبغي فعله؟ لنفترض أن اثنين ممن 
ينطبق عليهم معيار الإيمان الديني الصادق اختلفا حول ما ينيغي فعله في وضع 
معطى؛ فكيف يمكئنا أن تعرف هنا من هو المصيب ومن هو المخطىء؟ الجواب 
الوحيد المعقول عن هذا السؤال هو أنه لا يمكن أن نعرف من منهما المصيب ومن 
منهما المخطىء إلا إذا كنا نمتلك معرفة أخلاقية مستقلة. فإن العودة إلى التنصوص 
الدينية لا تنفعنا لأن السؤال المطروح هو عما يشكل الواجب الفعلي في الوضع 
المعطى وليس عما يشكل واجباً للوهلة الأولى . وكذلك الرجوع إلى من دخخل قلبه 
الإيمان لنسترشد برأيه غير واردء لأن للا شيء يميز يز الأخير عن اللذين نفترض أنهما 
مختلفان حول ما هو واجب فعلاً في الوضع المعطى . فإن كليهما ينطيق عليه كما 
افترضناء معيار الإيمان الديني الصادق. ونحن لذلك بحاجة» لصم في الخلاف 
الواقع بينهماء للجوء إلى شيء مستقل عن هذا المعيار. قد يقترح بعضهم اللجوء إلى 
سلطة ديئية ما كالبابا أو المفتي ل 0 بالاضافة 
إلى الإيمان الديني الصادق؛ كالعلم الكافي والموضوعية والمبدئية وما أشبه ذلك. 

غير أن هذا الاقتراح لا يجدي مطلقا”''©. فإنه ليس بالأمر المستبعد البتة أن تختلف 
سلطتان دينيتان تتوافر فيهما الشروط نفسها حول ما ينبغي عمله في وضع من نوع معين 
أو حول أي شأن آخير من شؤون الأخلاق. وإذا حصل هذا الاختلاف في الحالة التي 
تعنينا بين سلطتين دينيتين لجأنا إليهماء فكيف نعرف من هو المصيب ومن هو 
المخطىء؟ لا يبدو أن أمامنا خخيارا سوى أن نقول إنه لا مجال لاعطاء جواب مرض 
عن السؤال الأخير إلا إذا افترضنا أن لدينا القدرة على الحصول على معرقة أخلاقية 
باستقلال عن السلطة الدينية» كائنة ما كانت. وهكذا يتضح لنا أنه حتى نعرف ما إذا 
كان تأثير الإيمان الديني على الشخص هو الذي يضمن له الحصول على معرفة لما 


يشكل واجباته الفعلية» فإن علينا أن نفترض أن لدينا القدرة على الحصول على معرفة 
أخلاقية بعسورهة ة مستقلة عن الإيمان الديني . 


قد يذهب بعضهم إلى حد القول إن العودة إلى الله تعرقل» بدل أن تسهل» 
محاولتنا الحصول على معرفة لما هي واجباتنا الأخلاقية الفعلية2©''0. فقد رأينا في 
معالجتنا لأفكار برونر أن من جملة ما يعنيه الايمان الديني («التمحور حول اللهع) 
خضوع المؤمن بصورة مطلقة لله . ولذلك فإن ما تعنيه العودة إلى الله في السياق 
الأخلاقي . هو الامتثال التام للأوامر والنواهي الإلهية المطلقة. فلا نحيد قيد أنملة لا 
في أفعالنا ولا في أحكامنا الأخلاقية عن الإرادة الإلهية. ولكن ما الذي يعنيه هذا 
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عملياً؟ فإنه لا يمكتناء كما أوضحنا في مكان سابق من هذا الفصل. أن نعود إلى الله 
بصورة مياشرة في كل حالة نكون مدعوين فيها لاتخاذ قرار أخلاقي . العودة إلى الله 
إذن» تعني » عملياًء العودة إلى نصوص دينية معينة» أي نصوص من الدوع الذي 
ينطوي على قواعد ضابطة للسلوك. وإذا نظرنا إلى هذه القواعد على أنها تعبير عن 
الإرادة الالهية المطلقة وتعبير لا يحتمل الغموض أو الالتباس. إذن لا دور يبقى 
للؤنسان سوى الامتثال لها بصورة تامة"'2. فإن المؤمن هنا سيميل للنظر إلى هذه 
القواعد على أنها مطلقة وغير قابلة» بالتالى. لأي تعديل. وهنا تكمن العقبة الأساسية 
أمام محاولتنا الحصول على معرفة أخلاقية. فإن من ينظر إلى هذه القواعد نظرة 
المؤمن لها لن يكون بوسعه أن يميز بين ما هو واجبنا للوهلة الأولى وما هو واجبنا 
الفعلي في وضع معطى . ولذلك فإذا أصاب في اعتقاده أن واجبنا الفعلي في وضع 
محدد هو كذا وكذاء. فإن هذا يكون من قبيل الصدفة. ولكن الاعتقاد الصادق لا 
يمكن أن يشكل معرفة بالمعنى الح إذا كان هذا الاعتقاد لا يقوم على أي أساس 


إن المسألة الأخيرة ترتبط بصورة أساسية بطبيعة المعرفة. فهي ليست مجرد 
اعتقاد صادق». بل اعتقاد صادق مدعوم بالبرهان. ولذلك قإن اعتقادنا أن واجبنا 
الفعلي في وضع معين هو مثلا أن نقول الصدق على أساس أن هناك نضا ديناً 
ينهى عن الكذب لا يمكن أن يشكل معرفة حتى وإن اتفق أنه اعتقاد صادق . فالقواعد 
الأخلاقية» كما أوضحنا سابقاًء تقول لناء فى أفضل حال؛ ما 5 واجباتنا للوهلة 
الأولى » وليس ما هي واجباتنا الفعلية . ولذلك فإن تسويغ الاعتقاد أ ن الواجب الفعلي 
لواحدنا في وضع معين هو قول الصدق على أساس القاعدة الأخلاقية المعنية ليس 
تسويغاً كافياً لتحويل هذا الاعتقاد إلى معرفة. فحتى يكون لدينا تسويغ كافٍ (برهان) 
له فإن علينا أن نبيّن أن قول الصدق في الوضع المذكور لا يتعارض مع أية واجب آخر 
من واجبات الوهلة الأولى. ومن الواضح أنه لا يمكننا أن نبيّن أمرا كهذا بدون أن 
ندرس الوضع الذي نشير إليه في مثالنا وأن نقوم بتقدير معقول للنتائج التي ستترتب 
على قيامنا بالفعل المعني في ظل الشروط المتوافرة في هذا الوضع . 


وحتى بعد أن نفعل كل هذا فإننا قد لا نكون قد أنجزنا كل ما هو مطلوب 
للوصول إلى قرار بخصوص ما إذا كان قول الصدق هو ما ينبغي حقاً فعله في الوضع 
المعني أم لا. فإن تقديرنا للنتائج المترتبة على القيام بالفعل المذكور في ضوء معرفتّنا 
للشروط المتوافرة في الوضع المعطى سيزودناء لا شك؛. بما يلزمنا لمعرفة ما إذا كان 
قيامنا بهذا الفعل في هذا الموضوع يتعارض أو لا يتعارض مع أي واجب آخر من 
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واجبات الوهلة الأولى. قد نجد طبعاً أنه لا يتعارض مع أي واجب آخر من واجبات 
الوهلة الأولى» وبهذا نصل إلى نهاية الطريق في محاولتنا الوصول إلى قرار أخلاقي . 
ولكن قد يكون الأمر خلاف ذلكء فنكتشف, مثلاء أن قول الصدق في الوضع 
المعني سيؤدي إلى إلحاق الأذى ببعض الأشخاص. ولا شك هنا أن الامتناع عن 
إلحاق أي أذى بأي شخص هوايضاً واجب من واجبات الوهلة الأولى . فكيف نقررء 
في هذه الحالة» ما إذا كان واجبنا الفعلي في الوضع المعني هو قول الصدق أم لا؟ 
هناء إذن» علينا أن نعود إلى دراسة الوضع أكثر لتقدير النتائج لكلا البديلين ومقارنتها 
بعضها ببعض . تكن الحتارية سحلو الجر إلى معيار أخلاقي ما نستطيع على 
أساسه أن نبين أن الاعتبارات الأخلاقية لقول الصدق في الوضع المعطى هي » على 
وجه الإجمال. أفضل (أو أسوأ) من الاعتباراتٍ الأخلاقية لعدم قول الصدق في هذا 
الوضع . والأمور هنا تصل إلى حرحة غالة جدا من التعقيد. إذ ليس من السهل أن 
نتمكن هنا من الحسم في المسألة الأخيرة. موي وأن هناك عدة مبادىء أخلاقية 
متنافسة لا يمكن لواحدنا أن يعرف أيها يختار كمعيار نهائى إلا إذا كان يمتلك الكثير 
من البصيرة الأخلاقية وانخرط في تأمل جاد وعميق في القضايا التي تواجهه. 


من الواضح» في ضوء تحليلنا السابق. أن الاكتفاء باللجوء إلى نصوص دينية 
ماء لأنه لا يزودناء في أفضل حال. سوى بمعرفة لما هي واجماتئنا للوهلة الأولى » هو 
ما يشكل عقبة تحول دون وصولنا إلى قرارات أخلاقية صحيحة. فللوصول إلى قرار 
كهذا في وضع معطى فإننا نحتاج إلى أن نعرف ما هو واجبنا الفعلي في هذا الوضع 
والأمر الأخير يستوجب » بدورهء مصاولة معرفة الوضع المعقد الذي نجد أنفسنا فيه 
وتقليب الأمور.على جميع وجوهها والانخراط في تأمل أخلاقي في القضايا والبدائل 
المطروحة والتروي في الحكم وما إلى ذلك. وإذا كان الإإيمان الديني يؤثر على 
شخصية المؤمن؛ على العموم. على النحو الذي يجعله يقيم قراراته د 
الأخلاقية فقط على القواعد التي يستخرجها من النصوص الدينية» إذن فإن الإيمان 
الديني» بعكس ما زعم بروئثرء هو المعرقل الأستامي في مجال المعرفة 
الأخلاقية 229 , 

لننتقل الآن إلى تناول السبب الثالث الذي يدعونا للشك في الافتراض القائل 
إن العودة إلى الله هى الطريقة الوحيدة لتخطى تلك النواقص المزعومة فى الطبيعة 
البشرية التي يفترض أنها تعطل قدرتنا على تكوين أحكام أخلاقية صحيحة. إن هذا 
السبب يكمن في أنه إذا سلمنا بما توصلنا إليه في الفصل السابق بخصوص أسبقية 
المعرفة الأخلاقية على المعرفة الدينية؛ إذن إذا كانت «نواقصنا» تعطل قدرتنا على 
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تكوين أحكام أخلاقية صحيحة, فإنها أيضاًء لهذا السبب بالذات» تعطل قدرتنا على 
معرفة الله . فإذا كانت العودة إلى الله هي لتجاوز معطلات قدرتنا على الحصول على 
معرفة أخلاقية؛ إذن فإن عودتنا إلى الله يمكنها أن تحقق هذا الفرض فقط إذا كنا في 
وضع يسمح لنا بأن نعرف أن من نعود إليه هو الله بالفعل . فإن الشرط الذي لا غنى 
عنه لتحقيق الغرض المعني من عودتنا إلى الله هو أن يكون من نعود إليه لنسترشد به 
كائناً كلي الخير؛ بالاضافة إلى كونه كلي المعرفة. فنضمنء بالتالي. أن ما يوجهنا 
هذا الكائ ا و 0 
الأخملاقي (أو ما ينبغى ألا نفعله). فإذا كان هذا الكائن كلي المعرفة. | إذن فإن في 
هذا ضمانا في أنه لا يمكن أن يسخعليء ء في أي حكم من أحكامه الأخلاقية . وإذا كان 
كلي الخير. إذن فإن في هذا ضماناً في أنه لا يمكن د كي 
ولا فى أية أمور سواهاء لأن التضليل؛ كما نبهنا ديكارت». نقص2229. ولكن أنى 

أن نعرف أن من تعود إليه لاسترشد بمعرفته وحكمته هو الله بالذات» وليس. 2 
شيطان ديكارت الماكر. إلا إذا كانت لدينا القدرة على الحصول على معرقة أخلاقية 
بصورة سابقة على استرشادنا به. وبالتالي إلا إذا كنا نمتلك القدرة على أن نكون نحن 
بأنفسنا أحكاماً أخلاقية صحيحة أو سديدة. وإذا صح ما نقوله» إذن لا يعود ثمة 
جدوى لجعل العودة إلى الله شرطا ضرورياً لتخطي عجزنا المزعوم عن تكوين أحكام 
أخلاقية أو سديدة بمفردنا. فإذا كناء فعلاء عاجزين عن تكوين أحكام كهذه بمفردناء 
فإنناء لهذا السبب بالذات. عاجزونء إذن» عن أن نميز بين شيطان ديكارت الماكرء 
مثلاً. والله0*©. 


من الأمور الجديرة بالملاحظة هنا أن أسبقية المعرفة الأخلاقية على المعرقة 
الدينية متضمنة» في الواقع. بصورة مضمرة في الأطروحة الأبستمولوجية الثانية التي 
تشكل مدار نقاشنا في هذا الفصل . إن هذاء لا شك. يجعل هذه الأطروحة متناقضة 
داخلياً. إن هذا التناقض الداخلي» يكمن. كما سنبين بعد حين» فى الافتراضات 
الثلاثة الآتية: الافتراض الأول هو أن الإنسان عاجز. لأسباب تتعلق بنواقص معيئة في 
طبيعته ‏ عن الحصول على معرفة أخلاقية يدون معرفة الإرادة الإلهية والافتراضص 
الثاني هو أن المعرفة الأخلاقية مستقلة منطقياً عن المعرفة الدينية» والافتراض الثالث 
هو أن الإنسان ليس عاجزاً عن معرفة الله . 


لنحاول. أولاً أن نبين لماذا أصحاب الأطروحة الأبستمولوجية الكانية ملزمون 


بشيني الافتراضات العلاثة الأخيرة لنتمكن من ثم أن بين لماذا هذه المجموعة ص 
الافتراضات الثلاثة متناقضة منطقياً . إن الافتراض الأول هوء فى في الواقع . بيت القصيد 


اندرا 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


فى الأطروحة الأيستمولوجية الثانية» ولسنا بحاجة هنا لأن نضيف أي شيء على ذلك 
لتوضيح التزام أصحاب هذه الأطروحة به. أما الافتراض الثاني فإنه مترتب. في 
الواقع. على الافتراض الأول. فكما أوضحنا في بداية هذا الفصل.» فإن ما يميز 
الأطروحة الأبستمولوجية الثانية عن الأطروحة الأيستمولوجية الأولى التي عالجناها في 
الفصل السادس هو أن السابقة» بعكس الأخيرة. تدعي أن هناك موانع واقعية. وليس 
منطقية» تحول دون حصول الإنسان على معرفة أخلاقية بمفرده. وهذاء لا شك» 
يعني أن المعرفة الأخلاقية ليست» كما كانت لأصحاب الأطروحة الأبستمولوجية 
الأولى» مجرد معرفة للإرادة الإلهية . ما هو مضمرء إذنء في الأطروحة الثانية هو أن 
معايير الأخلاق مستقلة منطقياً عن الارادة الالهية وأن المعرفة الأخلاقية. بالتاليى. 
مستقلة عن المعرفة الدينية. أما الافتراض الثالث فإن التزام أصحات الأطروة 
الأبستمولوجية الثانية بتبنيه لأمر واضح من افتراضهم أن العودة إلى الله هي الحل 
لمشكلة عجز الإنسان عن الحصول على معرفة ا بمفرده وأن هذا الحل هو فى 
متناول الإنسان. فلا يمكن أن يكون هذا الحل فى متناول الانسان إلا إذا كان بمقدور 
الإنسان أن يعرف الله . ْ 


ولكن ما الذي يجعل الافتراضات الثلاثة الآخيرة متناقضة؟ إذا أخذناء أولء 
الافتراضين الأولين» فإنهما يحتمان معاً النتيجة أن المعرفة الأخلاقية سابقة على معرفة 
الله. لماذا؟ إن الافتراض الأول. كما رأيناء مؤداه أننا عاجزونء بسبب نواقصنا 
الطبيعية» عن الحصول على معرفة أخلاقية بدون الاسترشاد بالإرادة الإلهية. ولكن 
هذا يفترض. لا شك. أن الارادة الإلّهية, لأنها كاملة خلقياء بعكس الإرادة الإنسانية 
المفسدة» يشكل الاسترشاد بها أفضل ضمان لنا للوصول إلى أحكام خلقية سديدة 
ولكن إذا كانت المعايير الأخلاقية مستقلة منطقياً عن الإرادة الالْهية كما هو متضمن 
في الافتراض الثاني » إذن من الواضح أنه لا يمكننا أن نعرف أن الإرادة التي نسترشد 
بها هي نفسها الإرادة الإلهية إلا إذا كنا نعرف بصورة مستقلة أنها كاملة أخلاقياً. إن 
المعرفة الأخلاقية» إذن, سابقة منطقياً على معرفة الله . إن هذا ها هوا مضمر منطقيا 
في الافتراضين الأولين مجتمعين . 


إذا انتفلنا الآن إلى الافتراض الثالك والأخير: فإن ما يترتب عليه كما رأيناء 
هو أن الإنسان ليس عاجزاً عن معرفة الله . ولكن من الواضح هنا أن هذا الافتراض, 
في ضوء ما أوصلنا إليه تحليلنا في الفقرة السابقة يعني أن الإنسان ليس عاجزأ عن 
الحصول على معرفة أخلاقية بمفرده. فإذا كانت المعرفة الأخلاقية سابقة منطقياً على 
معرفة الله إذن فهي شرط ضروري لمعرفة الله . وهكذا يتضح أن امتاكك اللإؤنسان 
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القدرة على معرفة الله هو بالضرورة » امتلاكه للقدرة على الحصول على معرفة 
أخلاقية بصورة سايقة على معرفته الله , غير أن النتيجة الأخيرة تتعارض حتطقيا مع 
الافتراض الآول من الافتراضات الثلاثة التي تقوم عليها الأطروحة الأبستمولوجية 
الثانية. وهذاء لا شك. يعني أن هذه الأطروحة تعاني من تناقض داخلي . 


بإمكاننا الآن أن نظهر التناقض الأخير على نحو أدق وأوضح عن طريق تناولنا 
لكل الخطوات التي تقود إليه. نبدأ هنا بالافتراض القائل إن الإنسان عاجز بمفرده 
(أي بدون اللجوء إلى سلطة خارجية) عن الحصول على معرفة خلقية. إن المعنى 
المحدد لهذا الافتراض ضمن إطار الموقف الذي نعالجه هو ما تعبر عنه القضية 
التالية : 


أ. إن الإنسان عاجز عن الحصول على معرفة خلقية بدون معرفته لما تأمر به وتنهى 
عنه سلطة مستقلة عنه ليس لها نواقص الإنسان, قادرة على أن تكون موضوعية 
ومتجردة. .. إلخ . 

من المسلمات الأخرى الضرورية لهذه الحجة المسلمة القائلة: 


ب . إن الله هو السلطة الوحيدة المستقلة عن الإنسان التي تتوافر فيها كل الشروط 
المذكورة في (أ 

بإمكاننا الآن أن نستنتج فوراً من هاتين المسلمتين : 

ج. إن الإنسان عاجز عن الحصول على معرفة خخلقية يدون معرفته للأوامر والنواهي 
الإلهية . 

إن هذه النتيجة تجعل 9" 0 والنواهي الإلهية شرطاً ضروريا 0 على 

ا 3100 ل . إذن 

فلنضف الآن المقدمة: 
. لا يمكن أن يوجد بين الأوامر والنواهي الإلهية: ما لا تمليه اعتبارات خلقية 


صحصحة , 


«6 


من الواضح هنا أن معرفة إنسان للأوامر والنواهي الإلهية تعني في ضوء (د) معرفته لما 
تمليه اعتبارات خخلقية صحيحة وهي » بالتالي » كافية (على افكتراضص كد يا 
لصدق (د)) لامتلاك معرقة خلقية . إذن فإنه بإمكاننا أن نستنتج من (ج) و(د) أن: 1 
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س. الإنسان قادر على الحصول على معرفة خخلقية إذا وفقط إذا كان يعرف الأوامر 
والنواهي الاإلهية . 
إن النتيجة الأخيرة التي أوصلنا إليها الاستدلال السابق تقول إن معرفة الأوامر 

والنواهي الإلهية هي شرط ضروري وكافٍ للحصول على معرفة خلقية. ولكن من 
الواضح هنا أن هناك شرطين منطقيين رئيسيين لمعرفة الأوامر والنواهي الإلهية؛ وهما 
أن نعرف أن الله موجود وأن نعرف أن أوامر ونواهى معينة صادرة عنه وليس عن أي سلطة 
أخرى. إن الشرط الأول هو الذي يعنينا هنا في المقام الأول. والسؤال الذي لا بد من 
مواجهته في هذه الحالة هو السؤال التالي : هل يمكننا أن نعرف أن الله موجود بدون 
امتلاكنا أو قدرتنا على امتلاك معرفة خلقية باستقلال عن اللجوء إلى أي سلطة خارجية 
كسلطة الله أو غيرها؟ إن الجواب الذي ينطوي عليه تحليلنا السابق هو بالنفي 6 
ولكن إذا كانت المعرفة الخلقية هي في أساس معرفتنا لوجود الله» إذن من الواضح 
قدرتنا على الحصول على معرفة خلقية باستقلال عن اللجوء إلى سلطة 1 
كسلطة الله , هي شرط ضرؤري لمعرقتنا الأوامر والنواهي الإلهية. إذا صح هذا 
التحليل» إذن بإمكاننا أن نصل إلى تناقض ضمن إطار الاستدلال السابق عن طريق 
افتراضنا أن لدينا القدرة على الحصول على معرفة خلقية. فإن هذا الافتراض» ضمن 
إطار الاستدلال السابق. لا بد أن يقودنا إلى النتيجة بأننا نعرف الأوامر والنواهي 
الإلهية, لآن النتيجة الأخيرة - س - التي أوصلنا إليها الاستدلال السابق تجعل معرفة 
الأوامر والنواهي الآلبية شرطا ضروزيا وكافيا لقدرتنا على الحصول على معرفة 

حلقية . ولكن إذا صح تحليلنا الأخير» فإن قدرتنا على الحصول على معرفة خلقية 
باستقلال عن اللجوء إلى سلطة كسلطة الله هى شرط ضروري لصدق افتراضنا أننا 
نمتلك معرفة للأوامر والنواهي الإلهية. إذن فإن صدق هذا الاقتراضء فى هذه 
الحالة» يفترض مسبقاً صدق القضية القائلة إن لدينا القدرة على أن نحصل على 
معرفة خلقية باستقلال عن اللجوء | إلى سلطة كسلطة الله. ولكن هذه القضية تعني» 
في سياق الحجة التي تعالجهاء أن الإنسان ليس عاجرا عن الحصول على معرفة 
ال ا قادرة 
على أن تكون موضوعية ومتجردة. . . إلخ . » والقضية الأخيرة» لا شك؛ هي نقيض 
المقدمة الأولى في الحجة التي تشكل مدار نقاشنا. 


لنحاول الآن أن نظهر خطوة خطوة ة كيف نتوصل + ضمن [ إطار الححة السابقة 
إلى هذا التناقض . إننا نحتاجء اولك إلى إضافة الافتراض: 
ص., إن لدى الإنسان القدرة على الحصول على معرفة خلقية . 
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إن هذا الافتراض» بالاضافة إلى النتيجة الأخيرة - س - التي أوصلنا إليها الاستدلال 

السابق» لا يد أن يقود إلى النتيجة أن : 

ط. الإنسان يعرف ما هي الأوامر والنواهي الإلهية . 

ولكن النتيجة الأخيرة» كما رأيناء تفترض أن الإنسان يعرف أن الله موجود. ولكن بما 

أن المعرفة الخلقية هي في أساس معرفتنا لوجود الله إذن فإن صدق ط يفترض مسبقا 

صدق القضية : 

ع. إن لدى الإنسان القدرة على الحصول على معرفة خلقية بدون اللجوء إلى سلطة 
كسلطة الله . 

ولكن النتيجة الأخيرة تعنيى في سياق هذه الححة: 

ف. إن الإنسان ليس عاجزاً عن الحصول على معرفة خخلقية بدون معرفته لما تأمر به 
وتنهى عنه سلطة مستقلة عنه ليس لها نواقص الإنسان وقادرة على أن تكون 
موضوعية ومتجرهدة . . . إلخ . 

إن التناقض هنا واضح بين المقدمة الأولى ‏ أ - والنتيجة الأخيرة ‏ ف -. وما يعنيه هذا 

التناقض في هذا السياق هو إما استحالة حصولنا على معرفة خلقية أو عدم عجر 

الإنسان عن الحصول على معرفة خخلقية باستقلال عن المعرفة الدينية» أي معرفة 
الأوامر والنواهي الإلهية. ولكن هذا يعني أن مجرد اعترافنا بإمكان الحصول على 
معرفة خلقية هو بمثابة اعتراف يعدم عجز الإنسان عن الحصول على معرفة أخلاقية 

بمفرده . 


إن اشتقاقنا التناقض الأخير. كما هو واضح من التحليل السابق» يقوم على 
افتراضنا أن معرفة وجود الله تفترض قدرتنا على الوصول إلى معرفة خلقية باستقلال 

عن اللجوء إلى سلطة الله . ولكن هل من مسوغ لهذا الافتراض؟ حتى نعالج هذا 
السؤال بصورة مقنعة, لنحاول أولآ أن نبيّن ما الذي يجب أن نبرهن عليه (أو ما الذي 
يجب أن نعرفه)» على وجه التحديد. حتى نبرهن على وجود الله أو نعرف أنه 
موجود . 


لنفترض على سبيل الجدل أن في حوزتنا ما يكفي من الأدلة للبرهنة على أن 
للعالم سببا أول أو خالقاًء فهل يعني هذا وحده أننا نعرف أن الله موجود؟ الجواب هو 
حتماً بالنفي . فالله ليس فقط العلة الأخيرة للوجود. والآدلة التي قد تشير إلى وجود علة 
أخيرة للوجود قد لا تكون كافية لتسويخ الاعتقاد أن هذه العلة الأخيرة هي أيضاً مالكة 
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لكل الكمالات التي تجعل منها شخصاً جديراً بالعبادة على نحو غير مشروط. بصورة 
أخرى. لا توجد علاقة منطقية تحليلية بين كون كائن ما ك ‏ علة الوجود الأولى 
وكونةء مثلك كل الكير أو رحيما أن علادلا. ولذلك حتى لو وجدت أدلة في حوزتنا 
تبين أن ك هو العلة الأولى للوجود. فإن هذه الأدلة لا يمكن أن تسوغ وحدها الاعتقاد 
أن ك هو كائن كلي الخير أو رحيم أو عادل. إذن للبرهنة على وجود الله وحتى نكون 
ا ات ل ا ا علينا أن نمتلك ما يكفي 

من الأدلة للبرهنة على وجود علة أ خخيرة ة للوجود أو خالق للعالم يتصف بكل الكماللات 
و ا من هذه الكماللات 
المعرفة المطلقة والقدرة المطلقة والخير المطلق وغير ذلك من الكمالات التى 
يستوجب امتلاك الله لها كونه الكائن الأوحد الجدير بالعبادة على نحو مطلق. وإذا 
صح تحليلناء إذن حتى لو كنا نعرف أن للوجود خالقاً أزلياً كلي المعرفة وكلي القدرة 
وواجب الوجود» فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن نقول إننا نعرف أن الله موجود ما لم 
نعرف بالاضافة إلى ذلك أن الكائن المعني هوأيضا كلي الخير. ولكن المعرفة 
الأخيرة» لا شك. هي معرفة خلقية. فبدون أن يكون في حوزتنا معيار يسمح بالتمييز 

بين الخير والشر والحق والباطل والواجي فغله خلقا والواجب عدم فعله ‏ أي بدون 
أن تكون لدينا القدرة على الحصول على معرفة خلقية» فإنه لن يكون بوسعنا أن 
نعرف أن كائنا ما هو كائن كلي الخير. ولكن بدون المعرفة الأخيرة» لا يمكننا أن 
نعرف أو نكون. على الأقل» في الوضع الأبستامي المناسب حتى نتمكن من أن 
نعرف أن الله موجود. وهذا يبين بما لا يقبل النقض الأسبقية الأستمولوجية للمعرفة 
الخلقية على المعرفة الدينية. 


إن النتيجة الأخيرة التى تقول بأسبقية المعرفة الخلقية على المعرفة الدينية أمر 
لا بد من التسليم به حتى لوافترضنا أن معرفة وجود الله هي معرفة قبلية خالصة . فأن 
نفترض أن معرفة وجود الله معرفة قبلية خالصة هو أن نفترض أن ماهية الله تستوجب 
وجوده. أي أن الله لا يوجد إلا على نحو ضروري منطقياً . فإذا كانت معرفة وجوده 
قبلية. فذلك لأن الاعتبارات التي تقودنا إلى التسليم بوجوده ليست من نوع الآدلة 
التجريبية أو العلمية. بل هي اعتبارات مفهومية خالصة تنبع في المقام الأول من 
مقهوم الله بالذات. وإن هذه الاعتبارات هي من النوع الذي يبين اللجوء إليه أن نفي 
وجود الله متناقض منطقيأ. أي أن الله لا يوجد إلا على نحو ضروري منطقياً"©. 


ولكن السؤال الذي لايد أن يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي : لماذا الله من 
بين كل الكائنات الأخرىء هو الكائن الذي لا يوجد إلا على نحو ضروري متنطقياًء 
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كما يدعي دعاة البرهان الأنطولوجي؟ إن الجواب الوحيد عن هذا السؤال هو أن الله 
هو الكائن ن الأوحد البجادين بالعبادة على نحو غير مشروط. إن كائاً هذا شأنه هو كائن 
لا يفوقه كمال أو عظمة أي كائن آخر ممكن. وإذا أضفنا إلى هذا أن عدم الوجود 
نقص.ء كما ادعى أنسلم أو ديكارت» أو أن عدم الوجود على نحو ضروري نقص» 
وليس عدم الوجود يما هوء كما ادعى تورمان مالكولم» ؛ إذن يتبع من هذا أنه لأمر 
0 يكون كائن هو الكائن الوحيد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط 
(أي أن يكون في لغة أنسلم أعظم الكائنات الممكنة) وألا يكون وجوده مطروييا 
منطقياً) . إذن أن نعرف أن الله موجود ولا يمكن إلا أن يوجد أمر لا يستلزم منا سوى 
اللجوء إلى تحليل مفهوم كونه الكائن الأوحد الجدير بالعبادة وما يترتب على هذا 
المفهوم من نتائج منطقية 
إذا ركزنا على المفهوم الأخيرء فإنناء لا شك. سنجد أنه مفهوم تقييمي» 
جزئياًء » أو مفهوم خلقي على وجه التحديد. فإنه لا يكفي أن يكون كائن كلي المعرفة 
وكلي القدرة وأزلياً وما أشبه ذلك من صفات غير خلقية حتى يكون أعظم الكائنات 
الممكنة ويكون. بالتالي . جيرا بالعبادة على نحو غير مشروط. فبالاضافة إلى 
صفات كهذه. يجب أن يمتلك هذا الكائن صفات خلقية» بل أن يكون بالأحرى 
كاملا من الوجهة الخلقية, مثلما يفترض فيه أن يكون كاملل من كل الجوانب 
الأخرى. لا يمكنناء إذن» أن نعرف» حتى ضمن إطار الموقف الذي نعالجه الآن. 
أن الله موجود. إلا إذا افترضنا مقدماً قدرتنا على الحصول على معرفة خلقية باستقلال 
عن المعرفة الدينية . فمعرفتنا لكون الله موجوداًء بناءً على الموقف المعني » تقوم على 
تحليلنا مفهوم الله. المفهوم» إذن. معطى أولاً. إنه ذو أسبقية منطقية وابستمولوجية 
على الوجود ضمن إطار البرهان الأنطولوجي . ولكن هذا المفهوم. كما بينا. هو 
مفهوم خلقي » جرعيا . فما هو معطى لناء. أول هو مفهوم كون الله الكائن الأعظم من 
بين كل الكائنات الممكنة والكائن الأوحد الجدير بالعبادة على نحو مطلق. ولكن لا 
يمكن لمفهوم كهذا أن يكون معطى لفكرنا إلا بوصفه مفهوماً ينطبق على كائن كامل 
غيلقياً في المقام الأول. فإن استحقاق العبادة غير المشروطةٍ هو شأن خلقي قبل أي 
شيء آخر. ولذلك لا يمكن لمفهوم كهذا أن 0 بوضوعاً للفهم إلا إذا كان هذا 
الفهم مزوداً بمعرفة خلقية أو. على الأقل» بالمعايير أ و المبادىء التي يمكن بواسطتها 
أن نميز بين الخير والشرء الحق والباطل. الواجب خلقياً وغير الواجب نخلقياً؛ والتي 
يمكن أن نعرف على أساسها ما معنى أن يكون كائن ممتلكاً لصفات خلقية من نوع أو 
آخر أو غير ممتلك لهاء وما معنى أن يكون كائن معرضاً للوقوع في أخطاء خلقية أو آلا 
يكون معرضا لذلك., وما معنى أن يكون كائن من النوع الذي يميل إلى فل الشرار 
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ألا يكون ذا ميل لذلك. فبدون امتلاكنا لمعايير أو مبادىء ) كالتي نشير ! إليهاء لا" 
يمكننا أن نعرف ما معنى أن يكون كائن كاملا خلقياً أو كليّ الخير وما أشبه ذلك . 
ولكن بدون المعرفة الأخيرة » لا يمكننا أن تمتلك مفهوم كون كائن هو أعظم الكائنات 
الممكنة وجديراً بالعبادة على نحو غير مشروط ٍ ولكن مادام امتلاكنا للمفهوم الأخير» 
بناءٌ على الموقف الذي نعالجه. نابا عنظقيا وامسسرلريجا على معرفة وجود الله 
إذن فإن المعرفة الخلقية هي في أساس المعرفة الدينية» أي في أساس معرفتنا لوجود 
الله . 





الفصل التاسع 
المعرفة المعيارية وطاعة الله 


تناولنا الأطروحة الأبستمولوجية فى شقيهاء الشق الذي يعطى للمعرفة الدينية 
أسبقية منطقية على المعرفة الأخلاقية والشق الذي يعطى للمعرفة السابقة أسبقية 
واقعية 'ققطاعلى المعرقة الأخيرة.. وقد وبجدنا أنه لا مهرب من كشل نهل الأطروحة» 
بغض النظر عن كيفية فهم أصحابها أسبقية المعرفة الدينية المزعومة على المعرفة 
الأخلاقية. فقد بينا أن هناك صعويبة لا يمكن لهذه الأطروحة أن تتجاوزهاء بغض 
النظر عن الشكل الذي تتخذه الأطروحة, ألا وهي الصعوبة المتعلقة بمفهوم الألوهية 
بالذات . فالله, بحسب تصورنا له ضمن إطار التقليد الإربراهيمي ١‏ هو الكائن ن الأوحد 
الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط . لا يمكن طبعاً أن يتوافر شرط كون كائن جيرا 
بالعبادة غير المشروطة إلا إذا كان هذا! الكائن كامالٌ على نحو مطلق. والكمال 
الخلقي ؛لاشك, يان في رأس كل الكماللات الأخرى. ولذلك فإذا كان وجود الله 
باعتياره الكائن الأوحد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط» هو الذي يشكل 
الموضوع الأخير للمعرفة الدينية» إذن فإن المعرفة الأخلاقية هي في أساس المعرفة 
الدينية. فلا يمكئنا أن نعرف أن كاثناً ما يستحق عبادتنا المطلقة من دون كل من عداه 
إلا إذا كنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف بحق أن هذا الكائن يتصف بالكمال الخلقي . 
غير أن وجودنا في الوضع الأخير أمر ممكن فقط إذا كنا نمتلك القدرة على الحصول 
على معرفة أخلاقية باستقلال عن معرفتنا وجود الله أي باستقلال عن المعرفة 
الدينية . ة. وإذا صح ما نقوله هناء | ا ل 
منطقياً ولا واقعيا على المعرفة الأخلاقية 


قد يحتج بعض المفكرين الدينيين هنا على أساس أننا نعطي الأهمية القصوى 
للشان الأبستمولوجي . ما نركز عليه هو طبيعة العلاقة بين المعرفة الدينية والمعرفة 
الأخلاقية: بينما ما هو أهم من المنظور الديني, فيما يذهبون إليه؛ هو طبيعة العلاقة 
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بين المخلوق وخالقه . وما ينبغي أن يميز هذه العلاقة بصورة أساسية هو كوئها علاقة 
طاعة مطلقة 0 بدون قيد أو شرط» أن يمل لأوامر خخالقه ونواهيه. فإن 
الخالق. كما ا ا او ا . وما يعنيه هذاء كما 
بينا سابقاء هو أن الخالق. لأنه وهينا الوجود والحياة وكل ما في السموات والارض» 
هو المالك المطلق لنا ولكل مالنا وما حولنا. ونحن» لهذا السيب بالذات» مدينون له 
بالطاعة المطلقة, أي أننا ملزمون خلقياً بأن نمتثل لأوامره ونواهيه. بدون أي تحفظ أو 
تردد على الإطلاق217 , 


إن ما هو مضمر في الفقرة السابقة هو أن ما نحتاج لأن نعرفه حتى نعتبر أنفسنا 
ملزمين بألا نعصى أوامر الله ونواهيه هو أن هذه الأوامر والنواهي صادرة عنه باعتباره 
الخالق لكل ما في السموات والآرض . إن ما له أهمية» إذنء في إِلزامنا بعدم عصيان 
هذه الأوامر والنواهي هو كون مصدرها المخالق لنا ولكل ما خولنا . . ومن الواضح هنا أن 
ا وو ا ا 0 
الأوامر والنواهي هو خخالقنا. ولذلك فإننا لا نواجه هنا الصعوبات التي وجدنا أن 
الأطروحة الأستمولوجية: في شقيهاء لا بد من أن تواجهها. فإن معرقتنا أن الأوامر 
والنواهي المعنية تجد مصدرها الأخير في خالقنا لا تفترض مسبقاً امتلاكناء أو قدرتنا 
على امتلاك: معرفة أخلاقية . فمن الأمور التي لا جدال حولها في هذا الصدد أن 
مقهوم ا 0 
لعو ال 0 ء أو ذاك لا يعني ء بالضرورة. أنه يتصف بالخيرية أو لا 
يتصنف بها أو بيضررة أكثر تعميماً: لا يعني » بالضرورة» أنه لا يفعل مطلقاً ما هو 
مخالف للاعتبارات الأخلاقية ويفعل دائماً ما تستوجيه الاعتبارات الأخلاقية. وإذا 
صح أن مفهوم الخلق محايد أخلاقياً بهذا المعنى . إذن من الواضح أن معرفتنا أن كائناً 
ما هو خالقنا لا تستوجب ولا يمكن أن تستوجب امتلاكناء 3 قدرتنا على امتلاك, 
معرفة أخلاقية مستقلة. يبدو إذن, أنه بالتركيز على طبيعة العلاقة بين المخلوق 
وخالقه وما يترتب على هذه العلاقة نستطيع أن نتجنب كل الإشكالات الأبستمولوجية 
التي تناولناها في الفصول الثلاثة الأخيرة . 

هل يمكننا حقا أن نتجنب هذه الإشكالات الأبستمولوجية عن طريق النظر إلى 
علاقة الإنسان بالله فقط من زاوية كونها علاقة بين المخلوق وخالقه؟ الجواب. فى 


نار ؛ 0 0 » لنحاول أن نقهم أكثر ما هو المقصود 01 


من الأمور 7 أوضحناها في الفصل السابع أن كون الله مصدراً للإلرام 


535 





المعرقة المعيارية وطاعة الله 


الأخلاقي هو أمر غير مرتبط بالإرادة الإلهية وحدها. ولذلك فأن نقول إن الله يأمرنا 
بالقيام بفعل معين (أو عدم القيام به) لا يعني ولا يمكن أن يعني أن كوننا ملزمين 
أخلاقياً بالقيام (أو الاستنكاف عن القيام) بالفعل المعني يجد أساسه الأخير في الأمر 
الآلهى من حيث هو أمر. ليس إلا. كذلك فإن هذا الإلزام لا يمكن أن يجد أساسه 
الأخير في أن هذا الأمر صادر عن كائن كلي القدرة. فإن امتلاك القدرة على فعل 
أخياء ععبة» عض .و إن كانت قدرة كلية او لاعتنافية ءالا يعطن عائهي هله القدرة 
الحق, من الوجهة الأخلاقية» لأن يأمرنا بأن نقوم بأفعال معيئة ولأن يتوقع منا الطاعة . 
وحتى لو أضفنا هنا أن هذه الإرادة القديرة» أو حتى اللامتناهية في قدرتهاء هي إرادة 
ميالة بطبيعتها نحو فعل الخير أو أنها كاملة خلقياء فإن هذا وحده لا يمكن أن يشكل 
أساساً لالزامنا بالامتثال لهذه الإرادة9© . 
من الطبيعي أن يكون امتلاك نوع معين من القدرة أساساً لضمان امتشال 

الآخرين» إلى حد أو آخرء لأوامر من يمتلك هذه القدرة. فإذا كانت لدى شخص 
القدرة على إلحاق أذى كبير بي وأمرني بأن أفعل شيئاًء كأن اخطيد مطلطة طروي 
مثلاء فقد امثل لما يأمرني به خشية أن يلحق , بي أذى كبيرأً إن لم أفعل ذلك. ! إن كونه 
قادراً على إيذائي على نحو أو آخر هوءٍ لاشك. سبب وجيه لامتثالي لما يأمرني به 
ولكنه سيب أناني وليس نيبا أخلاقياً. ٠‏ بمعلى آخر إن القدرة على إلحاق أذى 
بالآخرين قد تقنعنا أنه من الحكمة أن نمتثل لما يأمرنا به صاحب هله القدرة» 
خصوصاً إذا كنا في وضع يتضح لنا فيه أن عدم امتثالنا لما يأمرنا به سيؤدي إلى إلحاقه 
أذى كبيرا بنا. قد يكون الوضع الذي نجد أنفسنا فيه من النوع الذي يؤدي فيه عدم 
امتثالنا لما يأمرنا به صاحب هذه القدرة | إلى نتائج تتعارض مع ما نحن ملزمون أخخلاقيا 
عمل ار مامين ملزمرن أخلاقياً بمنع حصوله. لنفترض أن الشخص المعني 
يمتلك القدرة. في الوضع المعني في مثالناء على تفجير مبنى بأكمله على رؤوس 
ساكنيه وأنه ينوي أن يفجر هذا المبنى ولن يثنيه عن ذلك إلا امتثالي لأمره لي بأن 
أساعده على سرقة بعض المال من المصرف الموجود على الطابق الأول من هذا 
المبنى . فإذا امتئلت لما يأمرني به في هذا الوضعء فقد يكون السبب إما أنانياً (أي 
يكمن في أنني داخل المبنى وإذا لم امتثل لأمره سأكون ضحية تفجيره العيين) ار ند 
يكون أخلاقيا. فقد أجد أن الاعتبارات الأخلاقية لصالح الامتثال لما يأمرني به هي » 
على وجه الإجمال. أقوى من الاعتبارات الأخلاقية لصالح عدم الامتثال لما يأمر: 8 
ب . ولذلك فقد أجد في الوضع المعطى أن واجبي الفعلي هو منع الأذى عن عدد كبير 

من الناس» لا الاستتكاف عن مساعدة الشخص المعني على سرقة المصرف. وني 
كلا الحالتين لا يمكننا أن نعتبر امتلاك الشخص المعنى للقدرة على تدمير المبنى هو 
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المسوغ المشروع للامتثال لما يأمر به. إن امتلاكه هذا النوع من القدرة يضمن. لا 
شك. امتثالي لما يأمرني به في الوضع المعطى فقط إذا كنت. كما في الحالة 
الأولى » أرغب في أن أتجنب الأذى الذي سيلحق بي فيما لوفجر المبنى أو إذا كنت؛ 
كما في الحالة الثانية.؛ أعطي للاعتبارات الأخلاقية الوزن الأكبر. إن القدرة التي 
يمتلكها الشخص المعني في مثالنا تضمنء إذن.ء الامثال لما يأمر به في الوضع 
المعطى فقط إذا وجدت أسباب مستقلة عن هذه القدرة أو عن طبيعتها أو نوعهال 
كالأسباب الأنانية أو الأخلاقية . 


من الواضح من تحليلنا السابق أنه لا يمكننا أن نعطي لشخص الحق في أن 
يطلب منا الامتثال لأوامره فقط على أساس أنه قدير ويستطيع أن يفعل أشياء معيئة بناء 
كأن يؤذيئا أو يعاقبناء فيما لو لم نمتثل لأوامره2©0. إن امتلاكه القدرة على أن يفعل بنا 
أشياء كهذه, أو حتى أن يفعل با ما يشاء وإن كان قد يضمن امتثالنا لما يأمر به إلا 
أنه لا يمكن أن يعني وحده أننا ملزمون أخلاقيا بأن نمتثل لأوامره. فالإرادة» بغض 
النظر عن مدى القدرة التي يتمتع بها صاحب هذه الإرادة» ليست ولا يمكن أن تكون 
مصدراً للإلزام الأخلاقي . 


إن النظر إلى الإرادة. ليس من منظور القدرة التي يتمتع بها صاحب هذه 
الورادة. بل من منظور السمات الخلقية التي يتسم بها لا يغير شيئاً في حقيقة أن لا 
شىء فى هذه الإرادة وحدها يلزمنا بالامتثال لها. بعين اعر ص لواعرفن اناهله 
الإرادة هي إرادة طيبة» أي مبالة لفعل الخير أو لما هو صحيح من المنظور الخلقي» 
فإن هذا لا يجعل منها مصدراً للإلزام الأخلاقي . فمن الواضح أنه لا علاقة ضرورية 
هنا بين كون شخص يتسم بسمات خلقية رفيعة وكونه يمتلك الحق في اخضاعنا 
لارادته . ٠‏ وحتى لو افترضنا أنه كامل من الوجهة الأخلاقية» فإن هذا وحذه لا يعطيه 
الحق في أن يطلب منا الطاعة . راك تقيف عا انا كلى المعرفة ١[‏ بكر نينا في كرنه 
لا يمتلك الحق في أن يطلب منا الطاعة . لااجدال طبعاً في أنه إذا توافرت في شخص 
صفات مثل الكمال الخلقي والمعرفة الكليةء فإنه لا يعقل في أن اساباية بالقيام 
بفعل لا أخخلاقي . ولكن ما يعنيه هذا هو أننا إذا امتثلنا لأوامره على أساس أنه نه كلي 
العخير وكلي المعرفة»: فإننا نضمن أننا لا نرتكب خطأ أخلاقياً فيما نفعله . ولكن هذا لا 
يعني أن من حقه أن يأمرنا بفعل أي شيء» وبالتالي أننا ملزمون بأن نطيع أوامره. إن 
ما نحن ملزمون يفعله. من المنظور الأخلاقى. هو ما تكون الاعتبارات الأخلاقية 
المسوغة لفعله أقوى. على وجه الإجمال. من الاعتبارات التي من نوعها المسوغة 
لعدم فعله. ولذلك فإن نظرنا إلى ما يأمرنا به كائن كلي الخير وكلي المعرفة على أنه 
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ملزم لنا من الوجهة الأخلاقية. فإن ما يشكل الأساس الأخير لنظرنا إليه كذلك هو 

شيء مستقل منطقياً عن كون هذا الكائن أمرنا به. إن كون هذا الكائن بالذات أمر به 
فو شرط كاف طبعاء لمعرفتنا أنه لا يتعارض مع ما تستوحيه الاعتبارات الأخخلاقية 
الصحيحة ولك كونه لا يتعارض مع هذه الاعتبارات يتعلق بطبيعته. وليس بالإرادة 
التي صدر عنها الأمر, كائنا من كان صاحب هذه الإرادة. إن ما يلزم من الوجهة 
الأخلاقية هو هذه الاعتبارات الأخلاقية المستقلة» بدليل أننا إذا أعطينا أي اعتبار 
للأمر المعني في مثالنا فإنما نفعل ذلك لاعتقادنا أن الإرادة التى صدر عنها هذا الأمر 
هي إرادة لا تحيد عن الاعتبارات الخلقية الصحيحة. أي عما يستلزمه المنظور 
الأخلاقى . 


ولكن إذا لم تكن الإرادة مصدراً للإلزام الأخلاقي لا من منظور كونها إرادة قادرة 
ولا حتى من منظور كونها إرادة قادرة وخيرة» إذن ما الذي يمكن أن يجعلنا مدينين 
بالطاعة لله؟ إن هناك ثلائة أجوبة محتملة عن هذا السؤال؛ وكلها تقوم على افتراض 
أن ما يلزم الإنسان بأن يطيع الله هو شيء يتعلق بطبيعة العلاقة بين الله والإنسان أو بين 
الله والكون. بعامة. الجواب الأول هو أن ما يلزم الإنسان بأن يطيع الله هو شيء 
مماثل لما يلزم المحكومء مثلاء بأن يطيع الحاكم . فالله هو حاكم الكون. ونحن لهذا 
السبب بالذات مدينون بالطاعة له. والجواب الثاني المحتمل هو أن الله هو الخالق لنا 
والضامن لاستمرارناٍ بالوجود ونحن لهذا السيب مديئون بالطاعة له. مثلما نحن 
مدينون بالطاعة: مثلاء لوالدينا. والجواب الثالث المحتمل هو أن الله هو الخالق لكل 
شيء في الكون؛, وهو لذلك مالك الكون ومن حقه أن يطلب منا الطاعة للقواعد التي 
يضعها الترض ضبط كيفية تضرقنا تملكه وعلى ملكة90». 


لنبدأ بتناول الجواب الأول. في كلامنا على الله على أنه حاكم الكون ينبغي أن 
نميز بين أمرين أساسيين. الأمر الأول يتعلق بخضوع النظام الكوني للورادة الالهية» 
وقد يكون هذا هوما يدل عليه مفهوم كون الله هو حاكم الكون . لاا شك طبعاً أن الله 
لأنه الخالق والضامن لكل شيء»ء هو الذي نظم الكون على النحو الذي تجده عليه 
وضمن باستمرار عدم حصول أي خلل في هذا النظام الكوني. ولكن الكلام على 
النظام الكوني هنا هو كلام على القوانين التي تصف العلائق المنتظمة في هذا الكون 
والتي تسير وفقها أحداث هذا الكون على نحو ثابت ومطرد. الله هو حاكم هذا الكون 

بمعنى أن هذه القوانين تخضع بصورة مطلقة لإرادته: هو الذي وضعها وهو الذي 
بإمكانه أن يعطلها أو يعلقها ساعة يشاء. وإذا كانت الطاعة لله في هذه البحالة لا تعني 
أكثر من خختضوع الإنسان لهذه القوانين. فإن مفهوم الطاعة في هذه الحالة خلو من أي 


556 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


مدلول أخخلاقي أو معياري . فإن الإنسان لا يملك سوى أن بطيع هذه القوائين: وهذا 
أمر يتعلق بمفهوم القانون الطبيعي بالذات2*». فإذا اعتبرناء مثلاء أن تمدد المعادن 
بالحرارة هو قانون طبيعى. فإن ما يعنيه هذا هو أنه بغض النظر عن الظروف الزمانية 
والمكانية» إذا ازدادت حرارة فعدن؛ إِذَن ينبغى أن تندد هذا المعدن. ولكن هذا 
بدوزه: يعتى أنه إذا ازدادت حرارة معدن فلا توجد قرة غلى وجه الأرضص يمكنها أن 
تمنع هذا المعدن من التمدد. فلو كان الأمر خلاف ذلك» لما كان قانوناً طبيعياً أن 
المعادن تتمدد بالحرارة. لا جدال؛ إذن» في أنه لا يمكن للإنسان أن يعصى القوانين 
الطبيعية» بل الأصح القول إنه ليس بالأمر المتماسك منطقياً أن نفترض أن للإنسان 
القدرة على أن يعصى القوانين الطبيعية. ولكن من الملاحظ أيضاً أنه لا معنى لأن 
نقول إن الإنسان ملز بفعل شيء إن لم نفترض مسبقاً أن هذا الإنسان قادر على أن 
يفعل هذا الشيء أو يستتكف عن فعله. وبما أن عصيان القوانين الطبيعية ليس فى 
متناول الإنسان. حتى من حيث المبدأء إذن فلا معنى لقولنا أن الإنسان ملزم 1 
يعصى هذه القوانين وكأنه قادر على أن يعصاها. وما يعنيه هذا فى نهاية التحليل هو 
أنه لا معنى لأن نقول إننا مدينون بالطاعة لله لأنه حاكم الكون بالمعنى الذي 0 
فإن القوانين التي يضعها باعتباره حاكم الكون بهذا المعنى هي قوانين لا يمكن لأي 
منا أن يعصاهاء ولا معنى » إذن» بإلزامنا بالامتثال لها. 


غير أن هناك مدلولا آخر لمفهوم كون الله هو حاكم الكون0©. الله هو الشارع 
النهائي للكون ليس فقط بمعنى أنه المصدر النهائي للقوانين الطبيعية. بل وأيضا 
بمعنى كونهء في نظر فيلسوف هام من فلاسفة القرون الوسطى هو توما الأكوينيء 
الأساس النهائي للقانون الإنساني»2. فالقانون الإنساني هو طبعاً القانون الذي ينظم 
حياة البشر على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات. وما يفترض أن يشكل 
الأساس للقانون الإنساني. في نظره. هو القانون الطبيعي . غير أن القانون الطبيعي 
مشتق . بدوره» من القانون الأزلي ويمثل ذلك الجزء من القانون الأزلي الذي يمكن 
للإنسان أن يدركه عن طريق عقله. والكلام على القانون الأزلي هو كلام على ما هو 
موجود في الله الكائن الواحد الصمدء بل إنهء بالأحرى. كلام على الله باعتباره 
الحاكم أو السيد للكون وباعتباره. بالتالي: المصدر النهائي لكل القوانين. من 
الواضح . إذن. 9 ا الإنساني » لآنه يجد أساسه في القانون المي فإنه لهذا 
السبب بالذات مشتق. وإنما بصورة غير مباشرةء من القانون الأزلي. أي أنه يجد 
أساسه الأخير في الله , 


إن بعض المفكرين الإسلاميين يذهبون إلى أبعد مما ذهب إليه الآكريني فلا 


كف 





المعرفة المعيارية وطاعة الله 


يعترفون حتى بوجود قانون إنساني . فإن المودودي. مث يفهم مقولة «(الحاكمية لله 
وحده» على أنها تعني نزع اللطة التشريعية من أيدي البشر. فلا يحق لأحد منهم أن 
يسن أي قانون أو أن يطلب الطاعة من سواهء لأن هذا من اختصاص الله وحده0, 
من هنا يتضح لماذا أصر المودودي على ألا تقوم الدولة الإسلامية إلا على ذلك 
القانون الذي جاء به النبي من عند ربه وأن هذا القانون هو الذي ينبغي أن ن ينظم حياة 
المسلمين؛ بغض النظر عن الظروف الاجتماعية والتاريخية التي يجدون أنفسهم 
فيها"». إن خلافة الإنسان عن الله في الأرض لا تعطي هذا الإنسان الحق في أن 
يحكمء ؛ أي أن يشرع ويأمر وما | إلى ذلك. إن مهمة الخليفة هي مهمة محصورة بصورة 
مطلقة فى تنفيذه مشيئة الله . ولا غروء. إذن. أن يذهب المودودي إلى حد القول إن 
لفظ «إلّهه واصطلاح «الحاكمية؛ هما اسمان لحقيقة واحدة(١'2.‏ ولذلك فإذا أبقينا 
على مصطلحات الأكويني في سياق تناولنا لأفكار المودودي . فإن علينا أن تلوسع 
مفهوم القانون الإلهي , كما نجده في كتابات الأكويني. ليشمل ما يسميه القانون 
الإنساني. فإن ما فهمه الأكويني بالقانون الالهي هو ذلك الجزء من القانون الأزلي 
الذي لا يدرك إلا عن طريق الوحي والذي يعني فقط بغايات البشر 0 ولكن 
القانون الإلهيء في نظر المودودي . يشمل أيضا القانون الذي يفترض أن تنظم على 
أساسه الدولة والعلائق الاجتماعية وحياة البشر عموماً. القانون الإلهي. إذن. يعنى 
بغايات البشر الأخروية والدنيوية على حد سواء. وما من دور يبقى لليشر سوى أن 
يحاولوا فهم القانون الإلّهِي وما يترتب عليه على وجه التحديد. من نتائج على 
مستوى التنظيم السياسي - الاقتصادي ‏ الاجتماعي والعمل على تحقيق هذه النتائج . 
إنه لا يبقى هناء ضمن إطار هذا التصورء أي مكان لما يسميه الأكوينى القانون 
الإنساني . فالقوانين التي يفترض أن ينظم البشر حياتهم على أساسها مشتقة بصورة 
مباشرة من القانون الإلهي١22.‏ 
إن موقفا كموقف المودودي مخالف للعقل بشكل فاضح . فإن القانون الإلهي 
(أي القانون الموحى به) لا يمكنه أن يكون القانون المنظم لحياة البشر على ممختلف 
ا بغض النظر عن الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التى يجدون 
فسهم فيها. فقد سبق وبينا أن هناك أحكاماً شرعية, كالتي تتعلق بالحدود, مثلاء أو 
7 أو لباس المرأة» لا يمكن. بحكم طبيعتهاء إلا أن ترتبط بظروف البشر 
العارضة ولا يجوز تطبيقها إلا في تلك الأوضاع المتشابهة. اجتماعياً وثقافياء لوضع 
العرب في الفترة التي ظهر فيها الإسلام. فإن هذه الأحكام. كما رأينا وكما سنحاول 
أن نبين بتفصيل أكبراة في فى الفصل الحادي عشر («الإسلام والعلمانية)»)» تخضع » 
بحكم طبيعتهاء لقواعد أشمل منها وتستمد مشروعيتهاء إن كانت مشروعة» من كونها 


ينها 
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الأحكام التي تفرص القواعد المعنية تطبيقها على وضع معين بعامل كون هذا الوضع 
له سمات من نوع معين أو تحيط به شروط من نوع معين وليس من نوع آخبر. ولذلك 
فإذا وجدنا أنفسنا في وضع ذي سمات مغايرة وتحيط به شروط مختلفة» فإننا نكون 
تدعرين فى هذا الرصع لآن شين قواين أخرى تتناسب مع هذا الوضع الجديد. وهذا 

يعنى أن ا يمكنه أن يكون فقط منفذاً للقانون الإلهي وأنه مجرد»ء بالضرورة. 
م تشريعية وعية إنا لذ يكنا ان تجرد الأنمان عن آبة سلظة > تشريعية إلا إذا 
افترضنا أن الوحي لم يتوقف أبدأً وأن بإمكان الإنسان أن يعود إلى الله بصورة مباشرة» 

بغض النظر عن الوضع الذي يجد نفسه فيه ليسترشد به بخصوص القانون الذي 
ينبغى ينبغي أن يطبقه في هذا الوضع . ولكن هذا طبعاً أمر مرفوض من قبل المودودي وسائر 
د و 0 على أنه لا وحي 


بعذهة . 


قد يقترح بعضهم أن مقولة «الحاكمية لله لا تعني أكثر مما عناه الأكويني في 
نظره إلى الله (القانون الأزلي) على أنه الأساس الأخير لكل القوانين الطبيعية 
والانسانية. إن بإمكان الإنسان أن يسن قوانين أو يشرع تشريعات معينة مناسبة للوخ 
الذي يجد نفسه فيه. وهله القوانين ن أو التشريعات هي ما يطلق عليها الأكويني أسم 
«القانون الإنساني»», وهي لا تصلح سوى لزمان ومكان معين. . غير أن الانسان» في 
نظر الأكويني, ملزم. فيما يسنه من قوانين ويشرعه من تشريعات» بألا ينحرف عن 
سنة الله كما نجدها مجسدة في القانون الطبيعى. وبما أن القانون الطبيعى» بحسب 
فهم الأكويني له. مشتق من القانون الأزلي (سنة الله), إذن فإن سلطة الله هي السلطة 
الأخيرة . 


ولكن إذا كان المقصود بالقانون الطبيعي هنا المبدأ الكامن لميل ضروري 
ومحدد في اتجاه غايات معيئة ‏ فإن السؤال الذي لا بد من أن يطرح نفسه هنا هو 
السؤال التالي: لماذا ينبغي الخضوع لهذا الميلٍ وتحقيق الغايات التي يدفعنا في 
اتجاهها؟ فإذا كان الإنسان» باعتباره كاثناً طبيعيا موجهاً نحو غايات معينة. كما 
يدعي الأكويني » (غايات مثل حفظ البقاء والتناسل ومعرفة الحقيقة وغير ذلك), 
فلماذا ين بش أن يخضع الإنسان للقانون الطبيعي » أي ألا يختار ما هر معارض لهنه 
الميول ل لديه(”")؟ لا يمكن أن يكون الجواب هنا أنه لا يمكن وافعياً اختيار ما 
هو مخالف لما هو طبيعي بالمعنى الذي قصده الأكويني, وإلا لكان علينا أن نفترض 
أن «ينبغي» في سؤالنا السابق خال من أي مدلول معياري. فإذا كان لا,خيار أمام 
الانسان سوى أن ن يفعل دائماً ما يقتضيه القانون الطبيعي » كما فهمه الأكويني, إذن فإن 
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يملك الحزية فى أن يختار. 


الأنسان طبعا يملك الحرية في أن يختار بين العمل بموجب القانون الطبيعي 
وعدم العمل بموجبه , اهلايع كول به الأكويى لبي بدليل أه يمير ين بين الاخاء 
التي يأمر بها القانون الطبيعي عبادة الله وعدم إلحاق الأذى بالأخرين والحفاظ على 
الحياة: وهذه جميعهاء وإن كانت غايات معطاة بصورة مسبقة للانسان, إلا أن 
لجان د لا ضور عن بحو تمليةهار إنه قد يختار فعل ما هو معاكس لهاء 
وهو حتماً يفعل ذلك في بعض الحاللات. وإذا سلمنا بأن الإنسان مخير بالنسبة 
للامتثال للقانون الطبيعيء 0 اقإن سؤالنا الأصلي , لماذا يتبغي أن يخضع الإنسان 
للقانون الطبيعي؟ يظل مطروحاً باعثباره سوال معياريا. قد يقترح واحدناء كجواب 
عن هذا السؤال؛ أن ما يلم بالامتثال للقانون الطبيعي هو أن الغايات التي يأمر 
بتحقيقها هذا القانون هي ذات خيرية كامنة (أي ينبغي تحقيقها لذاتها) وأن ما ينهى 
عنه هذا القانون ذو شر كامن (أي 'ينبغي الامتناع عن تحقيقه لذاته)2"9. ولكن هذا 
الجواب يفترض أن هناك علاقة مفهومية أو ضرورية بين كون فعل من الأفعال متطابقاً 
مع ما يقتضيه القانون الطبيعي وكون هذا الفعل واجباً معيارياً أو أخلاقياً لذاته . ٠‏ بمعنى 
آخرء إنه يفترض أنه من غير المتماسك منطقياً أن يقول واحدنا إن الفعل كذا وكذا هو 
ما يقضي بفعله القانون الطبيعي ولكننا لسنا ملزمين ن أخلاقياً بالقيام بهذا الفعل. ولكن 
من الواضح هنا أنه يوجد عدم تماسك منطقي في القول الأخير. فلو كانت طبيعتنا؛ 
مثلاً. توجهنا نحو طلب اللذة السادية أو الماسوشية» فإنه لا يتبع فوراً 3 هذا أن من 
واجينا أن نحقق رغباتنا السادية أو الماسوشية ولا نلجمها. إن هذا يعنى أنه من 
الممكن منطقياً» على الأقل , أن تكون الغايات الي توجهنا نحوها 0 غاييات 
مرفوضة من المنظور الأخلاقي. إذن»ء لا يمكننا أن نه نشتق منطقياً بصورة مباشرة 
واجباتنا الأخلاقية من القانون الطبيعي. وهذاء بدوره. يعني أن القانون الأخلاقي 
مستقل منطقياً عن القانون الطبيعي» وسلطة القانون الأخلاقي أعلى من سلطة القانون 
الطبيعي . 
قد يقترح بعضهم الآن أن خضوعنا لسلطة القانون الأخلاقي يعني. بالضرورة» 
خضوعنا لسلطة الله . فالقانون الأخلاقىء بناءًٌ على هذا الموقف. هو مجرد تجسيد 
لسنة الله. إذن نحن ملزمون بأن نطيع الله لأنناء من جهة» ملزمون بأن نمتثل للقانون 
الأخلاقي .. ولأن. القانون الأخلاقي. من جهة ثانية» ما هو إلا تجسيد للسنة الإلهية. 
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غير أن هذا يعود بنا إلى موقف سبق وأن بينا فساده في الفصل السابع. إنه الموقف 
الذي ينظر إلى المشيئة الإلهية على آنها المغيان المطلق والنهائي للأخلاق» بيلما ما 
أوضحناه وبرهتا عليه سابقاً هو أن القانون الأخلاقي مستقل منطقياً عن المشيئة 
الإلهية . 


في ضوء ما تقدم. كاي و ا 0 إلا بمعتى كونه 
المصدر النهائئي لكل القوانين لطبيعية والقدرة المسيطرة ة على كل أحداث هذا الكون 
0 القائمة بيئها. ولكنه 7 حاكم الكون بمعنى كونه المصدر الأخير والمطلق 
نين التي تنظم ححياة البشر. فإذا كان لا بد لهذه القوانين أاقهة أنانا لها 
00 فإن هذا الأساس هو القانون الأخلاقي . وهوء كما بيناء مستقل عن 007 
الإلهية. بمعنى آخرء إذا كانت الاعتبارات الأخلاقية هي ما ينبغي أن تقوم عليه 
العوانين ن التي نسنها لظم حياتنا السياسية الاجتماعية الاقتصادية, وإذا كانت هذه 
الاعتبارات مستقلة عن المشيثة الإلهية» إذن فإن السلطة الأخيرة. على المستوى 


لننتقل الآن إلى تناول جوانب أخرى لعلاقة الإنسان بالله من النوع الذي له 
أهمية لمعالجة السؤال المطروح. أي السؤال: ما الذي يلزم الإنسان بأن يطيع الله؟ 
ذكرنا سابقاً في هذا الفصل أن هناك جانبين» على وجه التحديد, لهذه العلاقة يؤخذ 
كل عنهها غلى أنه يشكل آساساً لإلزام الإنسان بأن يمتثل للأوامر والنواهي الإلهية. 
الجانب الأول يتعلق بكون الله هو الخالق والضامن لاستمرارنا فى الوجود. أما 
الجانب الثاني فإنه يتعلق بكون الله هو الخالق لكل شيىء في الكون, مما يجعله 
المالك المطلق لهذا الكون بكل ما فيه. 0 

لنبدأ بالجانب الأول. ليس من الصعب هنا أن نحدد المبدأ الذي يتعين عليه 
إلزام الإنسان بأن يطيع الله خالقه. إن هذا المبدأ هو ببساطة» المبدأ الذي يقضي 
بأن نرضي الذين أحسنوا إلينا. إن هذا المبداء باعتباره مبدأ أخلاقياء يجد تطبيقاً له 
لا شك. حتى على مستوى علاقات البشر بعضهم ببعض. فإننا لا نتردد في أن نعتبر 
الأشخاص الذين أحسن إليهم من قبل أشخاص سواهم ملزمين بالاعتراف بجميل 
الأخيرين عليهم وبترجمة هذا الاعتراف إلى أفعال تنم عن شعور بالامتنان أو ما أشبه 
ذلك. وكلما ازداد فضل شخص على شخص آخرء ازداد الإلزام لدى الأخير بأن 
يتصرف إزاء السابق على نحو مرضٍ له. وعندما تكون العلاقة هي من نوع علاقة 
الأبناء بوالديهم. فإنه» بسبب الفضل الكبير الذي للأخيرين على أبنائهم. يكون 
متوقعاً أن يبلغ إرضاء الأبناء لوالديهم حد الامتثال لرغباتهم. بمعنى آخخرء إن 
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اعترافهم بجميل والديهم عليهم يترجمء أو ينبغي من المنظور الأخلاقي أن يترجمء 
إلى أفعال مطيعة من قبلهمء أو على الأقل» أفعال تأخذ في الاعتبار رغبات والديهم 
إلى حد كبير. وإذا كان هذا ما ينطبق على علاقة الأولاد بوالديهم, لآن للأخيرين 
فضلل كبيراً عليهمء » فإنه ينطبق من باب أولى» ويصورة أقوى بكثيرء على علاقة 
المخلوق بخالقه . فإن المخلوق مدين بكل شيء لخالقه : : إنه مدين له بوجوده وحياته 
وبكل ما هو ضروري ليقائه. إن هذاء لااشك ؛ يجعله مديئاً بالطاعة لخالقه أكثر بكثير 
مما هم الأبناء مديئون بالطاعة. لآبائهم وأمهاتهم. فإن الله هو الذي أعطى الآباء 
والأمهاتث القدرة على انجاب الأولاد والميل للاهتمام بهم وتربيتهم ورعايتهم والحفاظ 
على حياتهم. والله هو الذي يضمن عمل القوانين الطبيعية على النحو المطلوب 
ويضمن., بالتالي . النتائج المترتبة على عملها على النحو المطلوب والتي بدونها لآ 
يمكننا أن نحصل على المأكل والمشرب والمأوى وأن نحافظ على حياتها ونضمن 
استمرارها. 


أما الجانب الثاني لعلاقة الإنسان بالله والذي يمكن اتخاذه أساساً لإلزام 
الإنسان بأن يطيع الله فإنه يتعلق. كما رأيناء بكون الله هو الخالق لكل شيء في 
الكون» مما يجعله المالك المطلق لهذا الكون بكل ما فيه. إن خلق الله للعالم من لا 
شيء. كما يقول الفيلسوف الإنكليزي المعاصر ريتشارد سوينييرن» وحرصه على 
ضمان استمراره في الوجود وقيامه بملء إرادته بكل ما يلزم لضمان عدم حصول أي 
خلل فيه إن هذا كله يعطي الله الحق في ملكية العالم(؟!2. إن سوينبيرن ينطلق هنا 
من ابل معلئق اتطابل جره رك لعفي دحل اليلكة . تداع رك اد زميات 
ليزه مق الطسدة الذى اأغول قراه تيه على اقتراتيى ] ل يسن لالد إن يزيم اعينلة 

به. إن ما يعطيه الحق في ملكية هذا الجزء من الطبيعة هو أنه المالك لعمله وأنه قبل 
مريده عيئله باه ء المعني من الطبيعة لم يكن هذا الجزء ء ملكا خاصاً لأحد. إن 
ملكيته لعمله تعطيه الحق في ملكية ما هو ثمرة من ثمرات عمله. 


وإذا نظرنا الآن إلى العالم على أنه مخلوق من قبل اللهء فإنه لا بد من أن 
نستنتج » في ضوء التحليل السابق, أنه ملك الله مثلما هي قطعة الأرض التي حرثتها 
وزرعتها وحولتها إلى بستان بجهدي وعملي هي ملكي . إن هناك فارقا طبعا بين 
الحالتين . فالله خلق العالم من عدم, بينما البستان الذي أوجدته هو مزيج من عملي 
ومن شيء سابق على عملي» مما يعني أن الأرض التي حولتها إلى بستان صارت 
ملكي عن طريق العمل الذي بذلته. ولكن لا معنى لأن نقول إن هناك شيئاً في الوجود 


/ا؟ 





الأسس الفلسقية للعلمانية 


صار ملك الله. لأن هذا سيكون بمثابة قولنا إنه كان هناك شيء لم يمتلكه الله قبل 
لقه للعالم . فإذا كان الله قد لق العالم من عدمء إذن فإن العالم ليس كالبستان 
مزيجا من شيء خاص (العمل) وشيء عام (الأرض). فإننا لا يمكننا أن نجد في 
العالم سوى عنصر واحد هو العمل الالهي. العالم. بعكس البستان. هو بكل ما فيه 
عمل الله بالمعنى الحرفي . وأن نقول إن العالم هو ملك خاص لله هو أن نقول شيئا 
متكافثاً منطقياً مع قولنا | ن عمل الله هو خاصته. لاحظ الفرق هنا بين قولنا إن قطعة 
الأرض التي زرع فيها عادل البستان تخص عادلا وقولنا إن العالم يخص الله . ففي 
الحالة السابقة ما يمكننا إثباته.» في أفضل حال. هو أنه اتفق أن عادلاً اختار هذه 
القطعة من الأرض بالذات ليمزج عمله بها وقد كان ممكناً أن د مع اختياره على قطعة 
أرض سواها . إن امتلاكه لهذه القطعة بالذاتء» إذن» ليس متكافثاً منطقياً مع امتلاكه 
لعمله, لأنه لولم يمتلك هذه القطعة لما بطل أن يمتلك عمله. ولكن لو افترضنا على 
سبيل الجدل أن الله لا يمتلك العالم فإن هذا هو بمثابة افتراضنا أنه لا يمتلك عمله. 
والافتراض الأخيرء لا شك. مخالف للعقل. إذن من الواضح أن امتلاك الله للعالم 
أقوى بكثير من امتلاك إنسان لقطعة من الأرض أو أي شيء آخر مماثل . فالله يمتلك 
العالم بالضرورة» بيئما امتلاك إنسان لهذا الشيء أو ذاك بعته ليس ضروريا. فبيلما 
عمل الله في خلقه العالم هو العالم بالضرورة؛ فإن العمل الذي يبذله إنسان لتحويل 
قطعة أرضء مثلء إلى بستان ليس هذا البستان بالضرورة» لأن هناك عنصراً آخر 
متغيراً في البستان مستقلا عن العمل الميذول» ألا وهو الأرضص. إن أي تغير في هذا 
العنصر يعئي تخيراً ذ في الموضوع المملوك. إن غياب عنصر كهذا في عملية خخلق 
العالم» أي أن كون العالم مخلوقا من عدم. هوما يفسر. إذن, الطابع الضروري 
لامتلاك الله للعالم . 

إذا كان الله يمتلك العالم بالضرورة؛ فإن هذا يعطيه حقوقاً معينة ويفرض 
علينا» بالتاليىء واجبات معينة. فإن حقا من حقوقه الأساسية باعتباره المالك 
الضروري للكون هو أن يقول لنا كيف نتصرف بملكه نحن الذين لسنا أكثر من قيمين 
على هذا الملك(؟»2. فإذا كان الله مثلاء قد وعد اليهود بأرض كنعان. كما يدعى 
بعض الصهايئة وبعض الأصوليين المسيحيين فى الغرب. فإنتا ملزمون بتنقيذ هذا 
الوعد, ولا نملك أن نعصى أمر الله. وإذا كان الله كما يدعي بعض الإسلاميين» قد 
أمر بطرد المشركين من جزيرة العرب وبعدم السماح لغيرالمسلمين من الوقامة الدائمة 
فيهاء إذن فإنه لا خيار أمامنا.» من المنظور الأخلاقي » سوى أن نقوم بما يتفق مع ما 
أمر به الله . وإذا كان الله قد فرض علينا أن نتقاسم ضرورات الحياة؛ كما يهيء لنا 
بعض منظري الحركات الإسلامية المعاصرة, إذن فإن واجبنا الأخلاقي هو ألا نسمح 


يفف 





المعرفة المعيارية وطاعة الله 


بوضع ضرورات الحياة تحت “سيطرة 5 فرد أو مجموعة من الأفراد وأن نحاول إيجا 
الطريقة القميئة بتوزيعها توزيعاً عادلاً على الجميع . 

إن لديناء إذن» مبدأين أخلاقيين قد لا يجد بعضنا أي اعتراض عليهماء ألا 
وهما أن الإنسان ملزم بأن يرضي من أحسن إليه وأن المالك لشيء ما هو الذي له 
الحق. دون سواه في أن يحدد كيف ينبغي التصرف إزاء هذا الشيء أو به. إن هذين 
المبدأين هما اللذان يشكلان الأساس لتسويغ النظر إلى الل لأنه الخالق للإنسان 
والحافظ لوجوده والخالق لكل شيء آخر في العالم. على أنه يمتلك الحق في أن 
يطلب منا الطاعة لأوامره وفي أن يقيد) كيفما شاء ببخصوص ما تفعله بملكه (أى: 
متلا و 0 ونقسم الميراث ونتعامل مع البيئة وغير ذلك) . إذن فحتى 
إذا لم ننظر إلى الله على أنه حاكم الكون بمعنى كونه المصدر الأخير للقانون» فإنه مع 
ذلك يملك الحق في أن يحكم الكون لأن الكون ملكه. ولكن من الواضح من تحليلنا 
السابق أنه يملك الحق» ليس فقط في أن يقيدنا كيفما شاء بخصوص ما ينبغي أن 
نفعله بملكه الذي يجعلنا قيمين عليه. بل فى أن يطلب مناء لأنه. خالقئاء أن نمثل 
لنا يامرنا بقعله» بخضن النظر غما يأفرنا شعله. وغداء لا شك: يغتى آنه إذا مان 
يأمرنا أن ننظم حياتنا السياسية الاجتماعية ‏ الاقتصادية وفق قواعد معينة» فإننا ملزمون 
بأن نفعل هذ23901. 

لن نناقش هنا صحة المبدأين الأخلاقبين المشار إليهساء بل إننا ستفترض 
صحتهما لأغراضنا. وأنا شخصياً لا أعتقد أن هناك تحفظات وجيهة عليهما. ولكن 
ينبغي أن نلاحظ أمرين هامين . الأمر الأول هو أنهماء ككل الميادىء التي من 
نوعهماء لا يفرضان عليئنا ولا يمكن أن يفرضا عليئا واجبات مطلقة . والأمر الثانى هو 
أنه لا يعقل أن تكون نتيجة من النتائج المترتبة على تطبيقنا هذين المبدأين في إطار 
علاقة الإنسان بالله أن الاونسان ملزم بتطبيع ما شرعه الله للبشرء على افتراض أنه شرع 
شيئا لهم ه. بغض النظر عن الوضيع الذي يد الإثسان نفسه فيه. وهذا الأمر لا يتعلق 
بنفي كون الإنسان مدينا بالطاعة لله, مالك كل ما له وحوله. بل إنه يتعلق بطبيعة 
القواعد التي يفترض تنظيم حياة البشر على أساسها. إنها قواعد نسبية: ولا يمكن, 
إذن» أن يوجد إلزام بتطبيقهاء بغض النظر عن الظروف والحالات2)2759, 

لن نتعرض للأمر الثاني في هذا الفصل إذ ستكون لنا عودة إليه فى الفصل 
الحادي عشر (دالإسلام والعلمانية») حيث سنعمل على معالجته بصورة مستفيضة. 
لنركزء إذنء على الأمر الأول. في معالجتنا هذا الأمر سنكتشف أن المشكلات 
الأبستمولوجية التي أثرناها في فصول لاحقة والتيى يحاول أصحاب الأطروحة الحالية 


إرففا 





الأسس الفلسفية للعلمانية 
التى نعالجها اجتنابها ستعود فتلاحقنا من جديد. 


إن الأمر الذي يعنينا هنا هوء كما بيناء الأمر المتعلق بطبيعة الميدأين 
الآخلاقيين اللذين يفترض أن يشكلا الآساس لتسويغ إلزامنا بأن نمتثل للأوامر 
والنواهي الإلهية. ليس من الصعب أن نبين هنا أن هذين المبدأين ليسا ذوي طبيعة 
مطلقة , جما يعسي ١‏ جر 011 وارمان خلى بكر نطلق بل إن ما يفترضه كل مبدأ 
منهما هو فى أفضل حال» ليس أكثر من واجب من واجبات الوهلة الأولى . إن كون 
ل كر ل 
القاعدتين لا يكون واجبنا الفعلى في وضع معطى إلا إذا لم توجد أية اعتبارات 
أخحلاقية مبطلة للاعتبار الأخلاقي الذي يستوجب قيامنا بالفعل المعني . إن القاعدة 
الأولى تلزمني. مثلاء بأن أطيع والدي لما له من فضل كبير على . ولكن هذا لا يعني 
ولا يمكن أن يعني أنه إذا طلب مني والدي أن أقوم بالسطو على مصرف تلتأمين مال 
كاف له لسد ديونه التي تراكمت عليه بسيب إدمانه على القمار قإن واجبي الفعليى هو 
أن أستجيب لظليه . فمن الواضح هنا أن الاعتبارات الأخلافية لصالح الاستنكاف عن 
تنفيذ طلبه مبطلة للاعتبار الأخلاقي الذي يستوجب مني بألا أفعل ما لا يرضي والدي . 
والقاعدة الثانية تلزمني بألا انضرف بملك سواي بصورة لا يقبلها المالك أو ألا أقوم 
بأي فعل يتعارض مع ممارسته لحقه في الملكية . على أن هذاء للا شك» لا يمكن أن 
يعني أنه إذا أراد مالك مبنى سكني أن يشعل النار في هذا المبنى ويعرض ساكيه ومن 
جاورهم للخطر فإن واجبي الفعلي , حتى وإن كان بإمكاني أن أمنعه من فعل ذلك» 
ألا أقوم بأي فعل يحول بينه وبين فعل ذلك. فلا شك هنا مطلقاً أن الوضع المشار إليه 
في مثالنا هو من النوع الذي تشكل فيه الاعتبارات الأخلاقية لصالح منع المالك من 
إشعال النار في ملكه هي اعتبارات مبطلة للاعتبار الأخلاقي الذي يستوجب احترام 
حقه في أن يفعل في ملكه ما يشاء . 


إن الصورة تظل هي هي إذا طبقنا القاعدتين المشار إليهما على علاقة الإنسان 
يخالقه وخالق كل شيءِ سواه. فالانسان. لا" شك. مدين بالطاعة لخالقه لما له من 
أفضال عليه. وهو أيضاً ملزم بألا يتصرف بالأشياء حوله على نحو مخالف لرغبات 
000 مالكها. فإنه بإمكاننا في ضوء ما سبق أن نقول إن هناك اعتبارات أخلاقية 
تستلزم أن | نقدم الطاعة لكائن أعطانا كل شيءء ولكن ما تلزمنا به هذه 0 
ليس مطلقاً . فقد توجد اعتبارات أخرى من نوعها تبطل هذا الإلزام . إذن» أن أفترض 
أن واجبي الحقيقي في وضع معطى - وليس فقط واجبي للوهلة الأولى - هو أن أنفذ ما 
يأمرني به خخالقي وخالق كل ما حولي هو أن أفترض أنه لا توجد في الوضع المعني أية 


53715 





المعرفة المعيارية وطاعة الله 


اعتبارات أخلاقية ذات وزن أكير من الاعتبارات الأخلاقية التي تستلزم منى أن أقدم 
الطاعة لخالقي يتعارض قيامي بما تلزمني به مع تنفيذي لأمر خالقي . فلو كان ما 
يأمرني به خالقي» مثلاء اد مدينة بأكملها على رؤوس سكاتها الأبرياء من 
شيو وأطفال ونساء. دون أي سيبا على الإطلاقع لكان لدي في هذه الحالة مسوع 
أخلاقي كافٍ لعدم تنفيذ أمر كهذا. فإن الاعتبارات الأخلاقية لصالح الحفاظ على 
أرواح الأبرياء في الوضع الذي نتصوره أقوى من الاعتبارات لصالح التزامنا بتقديم 
الطاعة للخالق . وإذا صح ما تقولهى إذن فإن تسليمناء مثلاء - دعاة الصحوة 
الإسلامية بأن خالقنا يأمرنا بأن ننظم المجتمع سياسياً واقتصادياً وقانونيا على نحو معين 
لا يقودنا. بالضرورة. إلى أن واجبنا الفعلي . بغض.ى النظر عن الظروف التي لبحد 
أنفسنا فيهاء هو أن ننظم المجتمع على النحو المعني . فنحن., لا شكء مدينون 
بالطاعة لخالقنا» كما أوضحنا سابقاء ولكن» إذا صدق تحليلناء فإننا ملزمون للوهلة 
الأولى وليس على نحو مطلق بتقديم الطاعة لخالقنا. 


لا بد عند هذه النقطة من تحليلنا أن يحتج بعض الإسلاميين أو سواهم على 
أساس أن الله كلى الخير ولا يمكن. بالتالي» أن يأمرنا بالقيام بأفعال قد تكون 
الاعتبارات الأخلاقية التي تسوغ عدم القيام بها أقوى من الاعتبارات الأخلاقية التي 
تسوغ القيام بها. إذن إذا كان الله يأمرنا بأن ننظم المجتمع على أسس معينة» فإنه لا 
يمكن» حتى نظرياً. أن توجد أية اعتبارات أخلاقية تبطل إلزامنا بتنفيذ هذا الأمر. لا 
يمكن للهء بالضرورة المنطقية. أن يرتكب أي خطأ أخلاقي. وإن من يأمر بالقيام 
بفعل من نوع معين في وضع تكون فيه الاعتبارات الأخلاقية لصالح الاستنكاف عن 
القيا م بالفعل أقوى من الاعتيارات الأخلاقية لصالح القيام به إنما يرتكب خطأ 
لخديام من الواضح, إذنء أن الله. لأنه كلي الخير بالاضافة إلى كونه كلي 
المعرفة, لا يمكن أن يأمرنا بالقيام يفعل من هذا النوع . 


لذ جدال طعا خوك كوة الهلا يمك بالضرورة» أن يآمرنا بآن مل ما ما 
إذا كانت الاعتبارات الأخخلاقية لصالح الاستنكاف عن القيام به أقوى من الاعتبارات 
التي من نوعها لصالح القيام به. ولكن هذا وحده لا يعني أن ما يأمرنا بفعله هو واجب 
مطلق أو حتي 00 الفعلي في وضع معطى وليس مجرد واجب للوهلة الأولى . 
لنفترضء مغلاء أنه يأمرتا بقول الصدق . إن كونه يأمرنا بقول الصدق يعني؛ لا شك. 
أن الاعتيارات لصالح تبني القاعدة «ينبغي قول الصدق» مسوغة بصورة كافية من 
المنظور الأخلاقي لتبني هذه القاعدة باعتبارها قاعدة أخلاقية. ولكن هذا لا يعني ولا 
يمكن أن يعني أنه كائنا ما كان الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. فإن واجبنا الفعلي في 


حقف 





الأسس الفلسقية للعلماتية 


هذا الوضع هوقول الصدق. على افتراض أن علينا أن نختار في هذا الوضع بين قول 
الصدق وعدم قوله. وهذا يتعلق بطبيعة القاعدة الأخلاقية «ينبغي قول الصدق». إنها 
ليست قاعدة مطلقة. بل إن الواجب الذي تفرضه هذه القاعدة ليس أكثر من واجب 


يجب أن نميز هنا بين نوعين من الأوامر» نوع يستلزم تبني قاعدة ما كالقاعدة 
«ينبغي قر الصدق» ونوع يستلزم القيام بفعل من نوع معين في ظل شروط معينة . إذا 
كان الأمر الإنهي لنا من النوع الأول(*2. إذن فإن إلزامنا بالتقيد بهذا الأمر ليس 
مطلقاً: بمعنى أتنا لسنا ملزمين من الوجهة الأخلاقية بأن نتقيد بهذا الأمرء بغض النظر 
عن الظروف والحالات. وهذه المسألة تتعلق بطبيعة القواعد الموجهة للسلوك 
والمنظمة لعلاقات البشر بعضهم ببعض.» أخلاقية كانت أو غير أخلاقية. أما إذا كان 
الأمر من انوع الثاني إذن فإننا ملزمون بأن نمتثل لهذا الأمر فقط إذا كانت الشروط 
التي نجد أنفسنا في ظلها متطابقة مع الشروط التي يحددها الأمر كشروط كافية للقيام 
بالفعل المعني . فالأمر الذي من النوع الثاني » كما رأيناء هو أمر لنا بأن نقوم بفعل 
معين في ظل شروط من نوع معين. انا ايحا مور را لأن مؤداه أنه 
إذا كانت الشروط المتوافرة من نوع كذا وكذاء إذن ينبغي أن تقوم بفعل ما من نوع 
كيت وكيت. إذن في الحالتين لا يمكن النظر إلى واجبئا بالامتثال للأمر الإلهي على 
أنه واجب مطلق. ففى الحالة الأولىء نحن ملزمون بأن نمثل للأمر ‏ أي أن نطبق 
القاعدة التي يأمرنا الله بتبنيها - فقط إذا كان الوضع الذي نجد أنفسنا فيه من النوع 
الذي لا يولد أية اعتبارات أخلاقية مبطلة للاعتبار الأخلاقى الذي يستوجب الامتثال 
لهذا الأمر في هذا الوضع. وفي الحالة الثانية: فإن امتثالنا للأمر الإلّهي منوط بكون 
الشروط هي من النوع الذي يحدده الأمر. وهذا يعني أنه في حال اختلاف هذه 
الشروط لا نكون بالضرورة ملزمين بالامتثال لهذا الأمر. ما إذا كنا ملزمين أم غير 
ملزمين بالامتثال له فى هذه الحالة أمر يتوقف على ما هى الشروط الأخرى المتوافرة 
وما إذا كانت تنطوي على اعتبارات أخلاقية مبطلة للاعتبار الذي يستوجب تنفيذ الأمر 
المعنى('0). 


بالاضافة إلى ما سبق. فإن اعترافتا بأن الله لأنه كلي الخير وكلي المعرفة؛ لا 
يمكنه منطقياً أن يأمرنا بأن نفعل شيئاً ما إلا إذا كان فعله لا يتعارض مع ما تستوجب 
القيام به» في الوضع المعطى . الاعتبارات الأخخلاقية الآقرى. لا ينقذ الحجة التي 
تشكل مدار نقاشنا هنا. إنه فقط يحولها إلى حجة من نوع آخر. فالحجة الأصلية» 
كما قد لا يزال يذكر القارىء. هي أننا مديئون بالطاعة المطلقة لله لأنه حالقنا وخالق 


فى 





المعرقة المعيارية وطاعة ألله 


كل شيء آخخر في العالم. ولكن ما نحن مواجهون به الآن هو حجة من نوع آخخر لا 
تفترض. كالحجة السابقة» أن كون أوامر ونواه معينة صادرة عن خالقنا هو شرط كاف 
وحده لإلزامنا على نحو مطلق بالامتثال لها. إنها تفترضء بالأحرى, أن الشرط الأخير 
لا يكون كافياً لإلزامنا على نحو مطلق, إلا إذا أضفنا إليه أن خالقنا هو كلي الخير 
وكلي المعرفة . من الواضح . إذن» أن الحجة السابقة لا تفترض أننا بحاجة لأن نعرف 
أي شىء عن الله غير أنه خالقنا حتى نعرف أننا ملزمون بصورة مطلقة بالامثال 
لأوامره بينما الحجة الأخيرة تفترض أننا بحاجة لآن نعرف أنه كلي الخير وكلي 
المعرفة» بالاضافة إلى معرفتنا أنه خالقناء حتى نعرف أننا ملزمون على نحو مطلق 
بالامتثال لأوامره . 

إن تعديل الشرط على هذا النحو يعيدنا إلى كل المشكلات الأبستمولوجية التى 
يفترض تجنبها بواسطة الموقف الأصلي الذي يشكل مدار تحليلنا ونقاشنا في هذا 
الفصل . فإن هذا الموقف الأصلي . كما رأينا» يجعل إلزامنا بتقديم الطاعة لله منوطاً 
فقط بكونه خالقنا وخخالق كل شيء آخر في هذا الكون الواسع . إن كونه الخالق. ولا 
شي ء آخر سوى ذلك» هو ما يجعل منه يلوا للإلزام الأخلاقي . وإذا كان الأمر 
كذلك, إذن ‏ وهذا هو بيت القصيد في الموقف الأصلي - نحن ملزمون بألا تفعل 
شيئا إلا إذا 22 الأوامر والنواهي الآلهية. بمعنى آخر» إذا كنا ننظر إلى هذا 
الإلزام على أنه مطلق . إذن نحن ملزمون بألا نخالف أي أمر أو : نهي إلهيى. بغض عه 
النظر عما نعرفه باستقلال عن معرقتنا لما يريده منا خالقنا. وهذا المرفف: 0 
العالى .. يجيياء الأ فك كل المشكلات الأنتبوليعية الى اكرناهنا فى فصول 
سابقة حول علاقة المعرفة الأخلاقية بالمعرفة الدينية. فما دام كل ما نحن بحاجة 
لمعرفته هنا حتى نعرف أننا ملزمون بالقيام بفعل ما هو أن هذا هو ما يرضي خالقناء أو 
يأمر به حالقناء إذن فإننا في اشتقاقنا معرفة أخلاقية من المعرفة الدينية (أي من معرفتنا 
في هذه الحالة لما يأمر به خالقنا أو لما ينهى عنه) لا نفترض أية معرفة أخلاقية مستقلة 
عن المعرفة الدينية . 

إلا أنه من الواضح أن تعديل الحجة الأصلية على التحو المشار إليه م 
عر أن الله كلي الخير شرطاً من الشروط المطلوبة لإلزامنا بالامتثال لأوامره» مما 
يعني أن امتلاكنا معرفة أخلاقية باستقلال عن معرفتنا للأوامر والنواهي الإلّهية هو شرط 
لإلزامنا بالامتثال لهذه الأوامر والنواهي. ولكن من الواضح أن هذا يعيدنا إلى كل 
المشكلات الأبستمولوجية التي كان الغرض من الحجة الآصلية تجنبها. 

ولكن دعونا نتجاهل الآن الصعوبات التي فرضت تغديل الحجة الأصلية على 


باب ؟ 
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النحو المشار إليه ونفترض على سبيل الجدل أن معرفتنا أن أوامر أو نواهى معينة صادرة 
عن خالقنا تكفى وحدها لاستنتاجنا أننا ملزمون بالامتثال لها. إن السؤال الذي لا بد 
أن يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي : هل هذه الحجة في صورتها الأصلية تجنينا 
فعلا المشكلات الأبستمولوجية التى أثرناها فى فصول سابقة حول علاقة المعرفة 
الأخلاقية بالمعرفة الدينية؟ إن الجواب عن هذا السؤال لا يمكن أن يكون بالايجاب 
إلا إذا افترضنا أنه يمكننا أن نستنيط بصورة مباشرة أننا ملزمون بالامتثال لأمر أو نهى ما 
فقط من معرفتنا أنه صادر عن خالقنا. فإن المعرفة التي نقيم عليهاء في هذه الحالة, 
الإلزام بالامتثال للأمر أو النهي المعني لا تفترض معرفة أخخلاقية سابقة عليهاء لأنها لا 
تتجاوز معرفة أن مصدر الأمر أو النهي هو خالقنا وخالق السموات والأرض . فلا علاقة 
ضرورية هنا منطقية أو مفهومية - بين كون كائن هو الخالق لكل شيء و نه كلى 
الخير أو متعينفاً بالكمال الخلقي وما أشبه ذلك. إذا صح هذا وفهمنا الإلزام بمدلوله 
الأخلاقي , إذن عليئا أن نؤول استنباطنا النتيجة أننا ملزمون بالامتثال لأمر أو نهي ما 
من المقدمة القائلة إن مصدر هذا الأمر أو النهى هو خالقنا على أنه استنباط نتيجة 
أخلاقية من مقدمة غير أخلاقية . وإذا قبلنا أن نعامل حالات استنباطية كهذه على أنها 
حاللات صحيحة, إذن لا يبقى أمامنا سوى أن نتفق مع أصحاب الحجة الأصلية أنه 
بإمكاننا أن نشتق واجباتنا الأخلاقية من المعرفة الدينية بدون افتراضنا امتلاك معرفة 
أخلاقية بصورة مستقلة عن المعرفة الدينية29, 


غير أن تحليلنا السابق يبين أنه لا يمكننا أن ننتقل » استنباطياء بصورة مياشرة 
من معرقتنا أن الله خخالقناء يأمرنا بفعل كذا وكذا إلى النتيجة الأخلاقية» أن واجبنا هو 
أن نفعل كذا وكذا. فلا توجد علاقة ضرورية. منطقية أو مفهومية, بين كون خالقنا 
يأمرنا بالقيام بفعل معين وكوننا ملزمين بالقيام به. إذن فإن عملية انتقالناء استنباطياء 
من معرفتنا أن الله يأمرنا بالقيام بفعل معين إلى التبيجة أنه ينبغي أن نقوم بهذا الفعل لا 
يمكن أن تتم إلا بإضافة المقدمة. (ينبعغي أن نقدم الطاعة لمخالقتا» باعتبارها طبعاً 
مقدمة اده وغير تحليلية”"©2. من الواضح هنا أن علينا أن نعامل الاستدلال 
المنطقى : 
إن الله خالقناء يأمرنا بأن نفعل كذا وكذا إذن. ينبغى أن نفعل كذا 
وكذا 


على أنه قياس مضمر (06716زلاط14) والمقدمة المضمرة في هذا القياس هي : 
ينبغي أن نفعل ما يأمرنا به خخالقنا 


ريف 
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إن بإمكاننا الآن أن نعطي الصيغة المنطقية الدقيقة لهذا القياس التي تبين بوضوح 
ضحتهء وهذا الصيغة هي : 

إذا كان اللا جالتناء. بآمرنا بشمل كذا وكذاء إذن ينغي أن تفعل هذا 

وكذا 

إن اللهء خالقناء يأمرنا بفعل كذا وكذا إذنء ينبغي أن نفعل كذا 

وكذا. 

إن السؤال الذي لا بد أن يطرح نفسه الآن وأجبنا عنه سابقاً هوه من أين تستمد 

المقدمة المضمرة ((إذا كان الله يأمرنا بأن نفعل كذا وكذاء إذن ينبغي أن نفعل كذا 
وكذا») مشروعيتها؟ إن هذه المقدمة مشتقة من القاعدة «ينبغي أن نقدم الطاعة 
لخالقنا». والأخيرة» كما بينا» تستمد مشر وعيتها من مبدأين أخلاقيين هما : (أ) ينبغي 
أن نرضي من أحسن إليناء و(ب) ينبغي ألا نتصرف بما لا نملكه. إلا على النحو 
الذي يتفق مع. رغبات المالك. من الواضح, إذن» أن ما يمكننا قوله» في أفضل 
حال. هو أنه. في نظرنا إلى الله على أنه مصدر للإلزام الأخلاقي على أساس أآننا 
ملزمون بالطاعة لخالقناء فإن ما يجيز لنا أن ننظر إليه كذلك هى اعتبارات أخلاقية 
محض . فحن عندما ننظر إلى الله على هذا النحوء كما أوضحتناء تفعل ذلك انطلاقاً 
من معرفتنا صحة المبدأين الأخلاقيين المذكورين. ولكن لا شك هنا في أن معرفتنا 
صحة هذين المبدأين الأخلاقيين مستقلة منطقياً عن معرفتنا أن الله هو خالقنا وخالق 
كل شيء آخر في هذا العالم وعن معرفتنا لما يأمر به ولما ينهى عنه. إن المعرفة 
السابقة ليست مستقلة منطقياً عن المعرفة الأخيرة فحسب» بل إنها سابقة منطقياً أيضاً 
على معرفتنا أن الأوامر والنواهي الإلهية ملزمة لنا باعتبار أن الله هو خالقنا وخالق كل 
ىع ابر في «الغالم. فبناءٌ على تحليلناء لا يمكننا الانتقال من معرفتنا أن الله هو 
الخالق إلى النتيجة أنه يلزم أخلاقياً أن نمثل لأوامره ونواهيه إلا إذا كنا نعرف صحة 
المبدأين الأخلاقيين المذكورين. وهذاء بدورهء يعيدنا إلى أطروحتنا الأصلية أن 
معرفتنا لما نحن ملزمون بفعله أو للامتناع عن فعله. بالمعنى الأخلاقي للولرام, لا 
يمكن اشتقاقها منطقياً من معرفتنا لما يأمر به الله ولما ينهى عنهء إلا إذا افترضنا مقدماً 
امتلاكنا لمعرفة أخلاقية , 


لا مهرب لناء إذن؛ سواء أخذنا الموقف الذي يعنينا في هذا الفصل في شكله 
الأصلي أو أخذناه في شكله المعدل» من أن نفترض امتلاكنا لمعرفة أخلاقية بصورة 
سابقة على اشتقاقنا أي واجب أخلاقي من معرفتنا للأوامر والنواهي الإلهية. وإذا 
دمجنا الآن الاعتبارات التي لجأنا إليها في هذا الفصل مع الاعتبارات التي لجأنا إليها 


افا 
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في الفصول السابقة لتسويغ وجهة نظرنا بخصوص طبيعة العلاقة بين المعرفة 
الأخلاقية والمعرفة الدينية: نكون قد أكملنا محاولتنا المستهدفة إثبات أسبقية الأخلاق 
الأبستمولوجية على الدين. فإننا قي هذا الفصل وفي الفصول السابقة التي عالجنا فيها 
علاقة الأخلاق بالدين استنفدنا كل الاحتمالات لاشتقاق واجباتنا الأخلاقية من 
المعرفة الدينية. وقد بينا بالنسبة لكل احتمال منها أنه لا يمكننا أن ننجح في إتمام 
عملية الاشتقاق هذه إلا إذا افترضنا مسبقاً امتلاكنا لمعرفة أخلاقية ما. ولذلك فإذا كنا 
قد نجحنا في مسعانا في كل حالة من هذه الحالات, إذن فإن النتيجة الأخيرة التي 
تترتب على ذلك هي استقلالية العقل المعياري (- العقل العملي) عن الدين» أي 
استقلالية اعتيارات العقل المعياري أو العمليى عن الاعتبارات الدينية. وهذا يعني 
بالنسبة للقضية الجوهرية التي تعنينا في هذا الكتاب استقلالية الاعتبارات التي تجمل 
تنظيمنا المجتمع على نحو معين أمرأً إلزامياً عن الاعتبارات الدينية» وذلك لأنهاء كما 
بيناء هي اعتبارات معيارية. أي نابعة من العقل العملي . بمعنى آخرء إن ما يجعل 
تنظيم المجتمع على هذا النحو أو ذاك إلزاميء ليس أن الله يأمرنا بتنظيمه على هذا 
النحو أو ذاك؛ بل لأآن هذا ما يستلزمه العقل العملي أو الاعتبارات المعيارية المستقلة 
عن الاعتبارات الدينية . فإذا كان الله يأمرنا بالفعل بأن ننظم ننظم المجتمع على نحو معين» 
فإنما هو يأمرنا بذلك لأن تنظيم المجتمع على هذا النحو هو الشيء الصحيح من 
الوجهة المعيارية. إذن ما نحن ملزمون بفعله في هذا الصدد لا يجد أساسه الأخير في 
أنه ما يأمر به اللهء بل في اعتبارات العقل العملي المستقلة . ولذلك فحتى لو سلمنا 
بأننا مدينون بالطاعة لله لأنه خالقنا وخالق كل شيء آخرء فإن بإمكائنا أن نعرف ما 
نحن ملزمون بفعله فى هذا الصدد عن طريق اللجوء إلى اعتبارات العقل المعياري 
المستقلة عن الاعتبارات الدينية. إن بإمكاننا أن نفعل ذلك. من حيث المبدأ» حتى 
لو تجاهلنا الأوامر الإلهية: لأن ما نعرفه عن طريق اعتبارات العقل المعياري المستقلة 
عن الاعتبارات الدينية لا يمكن. بناءٌ على التحليل السابق» أن يتعارض مع ما يأمر 
الله بفعله أو مع ما يريده الله مناء وإن كان قد يتعارض مع ما نعتقد أن الله يأمر بفعله أو 
يريده مال 


إن السؤال الهام الذي لا بد من أن يطرح نفسه الآن هو السؤال المتعلق بما إذا 
كان بإمكائنا اخنتصار الطريق إذا ما تجاوزنا اعتبارات العقل المعياري أو العملى ولجأنا 
إلى الاعتبارات الدينية. بمعنى آخر. على افتراض أننا اعترفنا بأن معرفتنا لما هو 
واجبنا عن طريق اللجوء إلى اعتبارات العقل العملي الصحيحة وحدها لا بد أن 
تتطابق مع ما يريده الله مناء فهل يمكن» مع ذلك إيجاد مسوغ عقلي لتفضيل اللجوء 
إلى الاعتبارات الدينية على اللجوء إلى اعتبارات العقل العملي؟ قد يبدو للوهلة 


لوكا 
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الأولى أن هناك مسوغاً عقلياً كهذاء ألا وهو أن الله كلي المعرفة. بينما الإنسان ذو 
لمحي ا سي ا اي 0 
يمكن معرفته. ولذلك فإن اللجوء إلى الاعتبارات الدينية ‏ أي إلى الأوامر والنواهي 
الالهية يجعل الحصول على المعرفة المعيارية أو العملية المطلوبة أقرب منالاً بكثير 
من اللجوء إلى اعتبارات العقل المعياري التي لا ضمان مطلقاً يضمن اعتقادنا 
بصحتها. إن المسالة ذات الأهمية القصوى هنا هي أن العقل الإنساني » وإن كان أداة 
مئاسية ‏ من حيث الميدأل للحصول على المعرفة » أمعيارية كانت هلم المعرفة أم 
خلاف ذلك. إلا أنه. من الوجهة العملية. أقل موثوقية باعتباره تفيدرا من مصادر 
المعرفة من الله. فإن العقل الإنساني معرض للخطأ باستمرارء بيئما الله كلي المعرفة 
ولا يمكن أن يخطىء في أي أمر من الأمور. وإذا أضفنا هنا أن الله كلي الخير ولا 
يمكن أن يضللنا بالنسية لأي أمر من الأمورء. إذن فإن العودة إليه. حيث أمكن. 
تضمن., لاا شك بصورة أفضل بكثير حصولنا على ما نحتاج إليه من معرفة. معيارية 
أو غير معيارية» من اعتمادنا على عقولنا. وإذا صح هذاء إذن فإن لدينا مسوغا عقليا 
قوياً لأن نلجا إلى الاعتبارات الدينية. حيث أمكن. لا إلى العقل العملي أو 
المعياري» لنقرر على أساسها ما الذي ينبغي أن نختاره أو نفعله في شتى المجالات. 
لا يمكننا أن ننكر طبعاً أنه إذا كان لدينا مصدران أو أكثر للمعلومات التي 
نتحصل عليها. فإن العقل يقضي ١‏ في حال عدم كون هذه المصادر على المستوى 
نفسه من الموثوقية» الاعتماد على المصدر الأكثر موثوقية من بينها. وهذا بدوره يعني 
أنه إذا كنا مخيرين بين الاعتماد على عقولنا والاعتماد على الله كمصدر للمعرفة» فإنه 
ليس من العقلانية في شيء أن نلجأ إلى عقولنا بدل أن تلجأ | إلى الله. | إن هذا أمر 
بديهي ١‏ لا شك. ولكن لا بد من إبداء الويكات للدم أولكء إن اللجوء إلى 
الاعتبارات الدينية» كما حاولنا أن نبين في الفصل السابق, لا يمكن أن يعني . على 
المستوى المعياري » سوى حصولناء في ٠‏ أفضل حال. على معرقة لما هي واجباتنا 
للوهلة الأولىء بينما الآمر الأهم في المجال الذي يعنينا هنا المجال السياسي - 
الاجتماعي ‏ هو أن نعرف ما هي واجباتنا الفعلية. ثانيًء إن اللجوء إلى الاعتبارات 
الدينية لا يعني اللجوم إلى م ا م ل ل 
(النصوص الدينية» مثلا) مصدره الله إلا إذا بينا أن المبادىء أ و القواعد التي ينطوي 
عليها لا يتعارض التقيد بها مع مستلزمات المنظور الأخلاقي . ثالث إن الاعتقادات 
المعيارية التي يوصلنا إليها لجوؤنا إلى الاعتبارات الدينية. لأنه لا يعني لجوعءنا إلى 
الله مباشرة » لا يمكن أن يكون حظها من الصواب أكثر من الاعتقادات المعيارية التي 
يوصلنا إليها لجوؤنا إلى اعتبارات العقل المعياري» بل العكس هو الصحيح . 


مك5 
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لنحاول أن نبين الآن ما هى الأسياب الموجبة لكل ملاحظة من الملاحظات 
الثلاث الأخيرة. مبتدئين بالأولى. لقد أوضحنا فى الفصل السابق أن ما تزودنا به 
التضوض المقدسة من قراغد أو مبادئء» للفغل لآ يمكن أن يفل فى عفاده» اف 
أفضل حالء غير قواعد أو مبادىء من النوع الذي ينبهنا إلى ما هي واجباتنا للوهلة 
الأولى وليس إلى ما هي واجباتنا الفعلية. إنناء بمعنى آخرء قد نجد في هذه 
النصوص مبادىء مثل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛؛'2 ومبدأ العدالة ومبدأ 
المتفعة وقواعد مثل التي تنهى عن السرقة والشهادة بالزور والزنى والقتل . وإذا 0 
في النصوص المقدسة ما يشير إلى واجبات فعلية من أي نوع» فإننا ننتقل من 
المبادىء والقواعد إلى الأحكام . هناء مث بإمكاننا الكلام على أحكام شرعية مثل 
التي تنص على حدود معينة كقطع يد السارق وجلد أو رجم الزانية وما أشبه ذلك . غير 
أن أحكاما كهذه. كما بينا سابقاء موجهة لجماعة معينة في ظل ظروف تاريخية 
واجتماعية معينة ولا تجد. بحكم طبيعتها ٠‏ تطبيقاً لها إلا في ظل ظروف ممائلة . إذن 
فهي لا تعنينا ولا يجوز أن تعنينا الآن خصوصاً وأننا قد تجاوزنا بما لا يقاس الظروف 
التي قد تكون قد جعلت العمل بموجب هذه الأحكام أمرا مناسباً. ولذلك فإن العودة 
إلى النصوص المقدسة لا يمكن أن تزودنا بجواب عن السؤال, ما الذي 00 1 
نفعله في ظل الظروف التي نجد أنفسنا فيها الآنء أي ما هو واجبنا الفعلي في 
والآن؟ قد يقول واحدنا إن هذه النصوصء الح ام عر يه 
من النوع الأخيرء إلا أنها تؤدي قور هاما في محاولتئا الوصول إلى جواب عن سؤال 
كهذا لأنها تزودناء على الأقل» بمعرفة لما هي واجباتنا للوهلة الأولى. فعندما أجد 
ما ينبغى أن أسعى لمعرفته هو ما هو واجبى للوهلة الأولى. إن هذه المعرفة تشكل 
البداية في محاولتي معرفة واجبي الفعلي في الوضع المعطى . وإذا كانت النصوص 
الدينية تزودناء على الأقل» بمعرفة لما هي واجباتنا للوهلة الأولى » إذن فإنها عامل 
مساعد في محاولتنا معرفة ما هي واجباتنا الفعلية. 
من المهم أن تلاحظ هنا أن الميادىء والقواعد المقررة لواجياتنا الأخلاقية 
معروفة من قبل البكر نوفا سواء منهم من اعتنقوا ديانة توحيدية ما أو من 7 
ديانة من نوع آخر أو من كانوا وثتبين. إن ما يثير م شتى المشكلات للعقل العملي أو 
المعياري ليس معرفة ما إذا كانت واجباتنا للوهلة الأولى هي ألا نسرق وألا نشهد 
بالزور وألا نقعل أو نؤذي سوانا وأن ننصف الآخرين ونحسن معاملتهم. إن البوذي 
يعرف أن هذه واجبات أخلاقية مثلما يعرف ذلك المسلم أو المسيحي . إن السؤال 
الصعب هوما إذا كان واجبي الفعلي في وضع محدد هو ألا أسرق أو ألا أشهد بالزور 
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أ واي شيء آخر مما ذكرناه. والأمور تصبح أكثر تعقيداً وصعوية بكثير عندما يكون 
السؤال الذي يواجهنا هو ما ينبغي أن نفعله. على مستوى التنظيم السياسي - 
الاجتماعي الاقتصادي, في ظل الظروف التاريخية والثقافية التي نجد أنفسنا في 
كنفها. إذن. حيث لا إشكال أمام العقل العملي أو المعياري (أي في الحالات التي 
تخص معرفتنا لما هي واجباتنا الأخلاقية للوهلة الأولى) لا حاجة بنا للعودة إلى الدين 
لغرض أن نعرف ما هي هذه الواجبات. وإن كان قد ينفع الدين هنا للتذكير بهدذه 
الواجبات. وفي الحالات التي يواجه فيها العقل العملي شتى الإشكالات في سياق 
محاولة الإنسان الوصول إلى قرار بخصوص ما هي واجباته الفعلية في ظل الشروط 
والأوضاع التي يجد نفسه فيهاء فإن العودة إلى الدين تصبح عديمة الجدوى. إنه لا 

شيء يمكن أن ينفعنا في هذا السياق. خارج اللجوء إلى اعتبارات العقل العملي. 
ع الاسترشاد بالله بصورة مباشرةء» وهو لا شك أمر لا قبل لنا به. 

لننتقل إلى الملاحظة الثانية. إن السؤال الذي يعنينا الآن هوء, ما الذى يعنيه 
اللجوء إلى الاعتبارات الدينية على المستوى المعياري؟ إن هذا يعنى. لا شك 
الاسترشاد بالأوامر والنواهي الإلّهية. ولكن, لأننا لسنا في وضع يسمح لنا باللجوء 
بصورة مباشرة إلى الله لنعرف منه. بدون أي وسيط. ما الذي يريده مناء إذن ما يمكننا 
أن نفعله. في أفضل حال. هو اللجوء إلى نصوص دينية معيئة يفترض أنها تتضمن 
وصايا الله لنا التى أوحى بها إلى أنبيائه. ولكن لا شك هنا أنه لا علاقة ضرورية بين 
الادعاء بأن النصوص المعنية تتضمن وصايا الله الموحى بها إلى أنبيائه وكون هذه 
النصوص فعلا تتضمن هذه الوصايا. فلا توجد ضمانات مطلقة في أنها غير محرفة أو 
غير منحولة00"). . وحتى لو قلنا إن هذه النصوص قطعية الثبوت. فإنه لا يمكننا أن 
نقول هذاء إلا بمعنى أنه لا أسباب توجب عملياً الشك في ثبوتها. فمن الواضح هنا 
أن الادعاء بوجود مصدر إلهفي لهذه النصوص ليس بديهياً أو واضحا بذاته. فقد لا 
يكون بإمكاننا عملياً أن نشك في صدورها عن الله إلا أن الشك في هذا الأمر ليس 
أمرأ ممتتعا نظرياً. فقد نسلم هنا بأن الوحي شيء حصل وقد لا نشك بالروايات الني 
وصلتنا عن أن النصوص ) التي بين أيدينا الآن هي تماماً كما وردت على لسان هذا 
النبي أو ذاك وقد لا يكون هناك أي سبب لدينا للشك في الشخص المعني. ولكن 
على الرغم من كل هذا وبسبب طبيعة الأدلة + أوينضن الأدلك التي نلجأ إليها لوضع 
حد لشكوكنا هذهء فإنه لا يمكئنا أن نضمن على نحو مطلق أن هذه الشكوك لن 
تلاحقنا من جديد. فالأدلة التي عليئا اللجوء إليها بطرد هذه الشكوك هي. لا شكء 
أدلة غير مباشرة بمعنى أنه علينا أن نعتمد على شهادات الآخرين ورواياتهم وعلى أدلة 
تاريخية من نوع أو آخرء ولا يمكننا أن نعود إلى الله مباشرة لنتأكد منه مما إذا كان 
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الكلام الذي تتضمنه النصوص التي هي بين أيدينا الآن هو كلامه بالفعل. إذن» فإن 
الآدلة المشار إليها, أو أية أدلة خرف هد نوعهاء لأنها غير مباشرة: لا يمكنها أن 
تتضمن منطقياً وحدها أن النصوص المعنية هى ذات مصدر إلهي . ولذلك فحتى لو 
افترضنا صدق كل هذه الأدلة واشتمالها على كل ما يمكن الحصول عليه من معلومات 
وثيقة الصلة بأغراضناء فإن هذا لا يضمن على نحو مطلق طرد كل شكوكنا. 


حتى تتوضح المسألة الأخيرة» لنفترض أن كل الأدلة التاريخية التي لجأنا إليها 
بخصوص ما يعرف بخطبة يسوع على الجبل تشير إلى أنها بالفعل خطبته وأنه لا 
تحريف فيها على الإطلاق. ولكن لنفترض على سبيل الجدل أننا وجدنا في الخطبة 
ما يخالف حسّنا الأخلاقي على نحو واضح, أي لنقل إنها تتضمن فيما تتضمن حضاً 
للأبيض على التمييز ضد الأسود أو استعياده أو أي شيء آخر مما نعرفا أنه ممخالف 
بصورة واضحة لمستلزمات المنظور الأخلاقي. فإن عذااطعا يجعلا قف كرا تن 
صحة الأدلة التاريخية التي لجأنا إليهاء وبالتالي في استنتاجنا أن هذه الخطبة هي 4 
خطبة يسوع على الجبل التي تلقى مضمونها عن طريق الوحي الإلهي9"). 
إن المسألة التي نثيرها جد هامة. فإنها تبين لنا أنه مهما كانت الأدلة التاريخية 
التي في حوزتنا قوية؛ أو مهما كانت ثقتنا قوية في شهادات أو روايات الذين 
لشهاداتهم أو رواياتهم أهمية في سياق محاولتنا التأكد من أن نصوصاً معيئة غير محرفة 
أو غير منحولة, فإنه يظل هناك» بالنسبة للنصوص التي تنطوي على مبادىء معيارية 
معينة امتحان ينبغي أن تجتازه هذه النصوص حتى تكتمل عملية استقصائنا لما إذا 
كانت هذه النصوص ذات مصدر إلهي . هذا الامتحان هو الامتحان الأخلاقي. فإن 
الله لأنه كلى الخير» لا يمكن أن يأمرناء مثلاء بأن نقتل أطفالاً أبرياء أو أن نفضل 
عربياً على أعجمي لا لسبب آخر سوى أن السابق عربي والأخير أعجمي أو أن نستعبد 
من ليس لهم لون بشرتنا أو أي شيء آخر مما يخالف بشكل واضح حسنا الأخلاقي . 
ولذلك فإذا ووجهنا بنص معين يفترض أنه موحى به وكان هذا النص منطوياً على 
قاعدة معيارية معينة. فإنه لا يمكننا أن نكون في وضع يسمح لنا بأن نعرف صحة هذا 
الافتراض إلا إذا تبين لناء على الأقل» أن القاعدة المعيارية التي ينطوي عليها هذا 
0 المنظور الأخلاقي», وبالتالي مع نظرنا إلى الله على 
نه كلي الخير وكلي المعرقة. من الواضح . إذن» أنه حتى نعرف ما الذي ينبغي أن 
رح » لاختصار الطريق» أن تلجأ بصورة آلية إلى نص 
ديني ما يفترض أنه يقول لنا ما الذي ينبغي فعله في وضع كالذي نجد أنفسنا فيه. 
فحتى لو كان لديئا كل ما نبتغيه من أدلة تاريخية لإزالة أية شكوك قد تكون لدينا حول 
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كونه غير محرف أو غير منحولء فإنه لا يمكئنا أن نقول إنه ذو مصدر إلهي إلا إذا كنا 
نعرف أيضاً أن ما يحضنا على فعله هو ما ينبغي من المنظور الأخلاقي فعله . فالدور, 
إذن» هو نصيب كل من يحاول اختصار الطريق. لأنه إذا حاول واحدنا اختصار 
الطريق وعاد إلى نص ديني ماء فإنه إذا أراد أن يتصرف على نحو عقلاني لا يمكنه أن 
يثق بان هذا النص ذو يصدر لهي إلا إذا تأكد. على الأقل. أن القاعدة التي ينطوي 
عليها هي القاعدة التي ينبغي العمل بموجبها. إذن فهو يحاول تجاوز اعتبارات العقل 
المعياري واللجره قورا إلى النص. ولكنه لا يمكنه أن يثق بأن هذا النص ذو مصدر 
إلَهِي بدون اللجوء إلى اعتبارات العقل المعياري. والدور هنا واضح . 


إن المسألة الأخيرة : تنقلنا إلى الملاحظة الثالثة والأخخيرة» ألا وهي أن العودة إلى 

النصوص الدينية لا يمكن أن تشكل اختصاراً للطريق, بل العكس تماماً هو الصحيح . 
بعتي عرف اما الدى ييتي علينا ان نشعلة خري الرجيع الذي نجد أنفسنا فيه بدون 
اللجوء إلى أية اعتبارات دينية. فإننا لا نحتاج سوى إلى اللجوء إلى اعتبارات العقل 
العملي أو المعياري. ولكن. إذا صح تحليلنا السابق. فإن لجوعنا إلى الاعتبارات 
الدينية لمعرفة ما الذي ينبغي فعله في الوضع نفسه ليس بمستغن عن اللجوء إلى 
اعتبارات العقل العملي أو المعياري بالاضافة إلى اعتبارات أخرى كثيرة» تاريخية 
وغير تاريخية. فإن اللجوء إلى اعتبارات دينية» كما رأيناء يعني اللجوء ء إلى نص ديني 

ما. وهنا علينا أن نواجه مشكلة ما إذا كان هذا النص محرفاً أو غير محرف؛ منحولاً أو 
غير منحول. وعلى افتراض أن المشكلة الأخيرة محلولة. علينا أن نواجه. ثانياً 
مشكلة تأويل النص لنعرف ما إذا كان حقاً ينطوي على أمر لنا بآن نفعل كذا وكذا في 
وضع من النوع الذي عر صقي أمر آخر وما إذا كان هذا الأمر ملزماً لنا 
فقط للوهلة الأولى أم ملزما لنا بصورة مطلقة ة. وعلى افتراض أننا تاكدنا من مضمون 
الأمر الذي ينطوي عليه النص الديئي المعني . فإنه يبقى علينا أن نعرف. ثالث 3 
كان هذا الأمر ذا مصدر غيبي وهل مصدره هو الله بالذات. ولإعطاء جواب مقنع عن 
السؤال الأخيرء ينبغي أن نبين» في ما نبين» أن الأمر الذي نعزوه إلى 7 
تنفيذه من قبلنا مع املد الأخلاقية الأقوى. فإنه, كما بيناء لا يمكننا أن نكون 

في الوضع الأبستامي القمين بإتباتنا على نحو مسوع غ أن الأمر المعني صادر عن الله إلا 
إذا كنا في وضع دليلي يسمح لنا بأن نقول إن تنفيذ هذا الأمر ذ في الوضع الذي نجد 
أنفسنا فيه هو ما تستوجبه الاعتبارات الأخلاقية الأقوى"") , 


من الواضح ء إذن» من تحليلنا السابق أن اعتقادناء بناءٌ على اعتبارات دينية 
معينة ) أن الله يأمرنا حقاً بأن نفعل كذا وكذا في وضع معطى لا يمكن إلا أن يكون 
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نصيبه من الصواب أقل من نصيب اعتقادناء» بناءٌ على اعتبارات العقل العملي أو 
المعياري المستقلة عن الاعتيارات الدينية» أنه ينبغي أن نفعل كذا وكذا في الوضع 
المعني . ففي الحالة السابقة» حتى نسوغ الاعتقاد على نحو كافٍ» فإنه ينبغي أن نبين 
أن العقل العملي يستوجب قيامنا بالفعل المعني » بالاضافة إلى تبياننا أن النص الديني 
الذي نلجأ إليه هو نص محرف أو غير منحول وأن التأويل الصحيح له لا بد من أن 

يقودنا إلى النتيجة أن ما ينطوي عليه هو أمر يتطابق في مضمونه مع ما تستوجبه 
الاعتبارات المعيارية أو العملية الصحيحة. إلا أن ما هو مطلوب منا في الحالة الثانية 
هو أن نبين فقط ما الذي تستوجيه اعتبارات العقل العملى أو المعياري. بمعنى آخخرء 
إن وصولنا إلى وضع معرفي» في الحالة الأولى. يستلزم لجوءنا إلى أدلة أكثر بكثير 
من الأدلة التي يستلزم لجوعنا إليها وصولنا إلى وضع معرفي في الحالة الثانية. ولهذا 
فإننا معرضون للخطأ أكثر فى الحالة الأولى من تعرضنا له فى الحالة الثانية*"2. ويناء 
على هذاء فإن الموقف العقلانى هنا يقضي بأن نكتفى بأدلة العقل العملى المستقلة 
عن الاعتبارات الدينية. من القواعد الأساسية للاختيار العقلاني القاعدة التي تقول ما 
معناه : عندما نواجه بطريقتين أو أكثر للوصول إلى قرار صحيح بخصوص ما الذي 
ينيغي أن نختار فعله. فإن علينا أن نختار الطريقة التي تعرضنا للخطأ أقل من سواها أو 
تضمن وصولنا إلى قرار صحيح أفضل من سواها. وإذا صح ما قلناه بخصوص كون 
اللجوء إلى الاعتبارات الدينية لمعرفة ما الذي ينبغي فعله في وضع معطى يعرضنا 
للخطأ أكثر من اللجوء إلى أدلة العقل العملى المستقلة عن الاعتبارات الدينية» إذن 
فإن ما هو عقلاني هو أن نلجا إلى اعتبارات العقل العملي. لا الاعتبارات الدينية . 


إن التحليل السابق يبين بشكل واضح أن لجوعنا إلى ما نعتقد أن الله يأمرنا 
اسان تعر ما للا وباي فعله فى وم معلل ١١‏ رداق اتتطياا للطريق ».له 
العكس هو الصحيح. فحتى نتأكد من صدق هذا الاعتقاد فإن علينا أن نلجأ إلى 
اعتبارات العقل العملي بالاضافة إلى الاعتبارات الأخرى التي ذكرناها. ولذلك فإنه 
لأمر واضح في ذاته هنا أن اكتفاءنا باعتبارات العقل العملي هو الذي يشكل اختصاراً 
للطريق. 


إن النتيجة الأخيرة لا بد من الوصول إليهاء في نظري» حتى لولم نفترض أن 
اعتبارات العقل العملي هي اعتبارات من الضروري اللجوء إليها للتأكد من صحة 
اعتقادنا أن الله يأمرنا بأن نفعل كذا وكذا في الوضع الذي يعنينا. فإنه للتأكد من صحة 
الاعتقاد الأخيرء حتى في حال افتراضنا عدم وجود أية حاجة لأدلة العقل العملي أو 
المعياري: ما زال علينا أن نتخطى صعوبات جمة على المستوى الدليلي والتأويلي 
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(الاجتهادي) تفوق الصعوبات التى قد نواجهها فيما لو اكتفينا باللجوء الى اعتبارات 
العقل العملي والمعياري . فما زالت لدينا حاجة لأدلة من النوع التاريخي أو من نوع 
شهادة الآخرين للتأكد من أن النص الديني الذي نلجا إليه غير محرف أو منحول وأنه 
تماماً النص الذي ورد على لسان هذا النبي أو ذاك أنه من وحي الله . كذلك ما زالت 
لدينا حاجة لأن نعرف كيف نؤول هذا النص لنفهم على وجه التحديد ما الذي يترتب 
علينا فعله على أساس ما هو وارد في هذا النص وما إذا كان ما ينطوي عليه هذا 
النص ٠‏ في حال تاويله تأريلا فحيها: يخاطبنا نحن بالذات في اللحظة التاريخية 
التي نجد أنفسنا فيها. ومن الملاحظ هنا أن الأسئلة التي تواجهنا على المستوى 
الدليلي والمستوى التأويلي ليست أقل تعقيدا وصعوبة من الأسئلة التي قد تواجهنا 
ا ون د امسو 
اعتبارات العقل العملي أو المعياري وحدها. إن العكس تماما هو ما يبدو صحيحا 
هنا. 
والمسألة لا تقف عند هذا الحد. فقد نسلم هنا أن المجهود المطلوب للتأكد 
من أن النص الديني الذي نلجأ إليه غير محرف أو منحول وللتاكد من دلالته ومن كونه 
يخاطبنا نحن بالذات في هذه اللحظة التاريخية هو مجهود قد بذله سوانا من الأقدمين 
وأن هؤلاء هم موضع ثقتناء مما يعني أننا لسنا بحاجة لأن نقوم نحن أنفسنا بهذا 
المجهود. ولكن مع ذلك. فإنه لا بد لنا هنا من أن نواجه مشكلتين : الأولى. هي أن 
ثقتنا في الذين سبقوناء» حتى لا تكون عمياء. ينبغي أن تقوم على أدلة وأن هذه الأدلة 
ليس من السهل الحصول عليها. وقد يكون المجهود المطلوب للحصول عليها ليس 
أقل من المجهود الذي بذله هؤلاء الأقدمون الذين يفترض أن نمنحهم ثقتنا. 
والمشكلة الثانية, وهي الأهم لأغراضناء هي أن ثقتنا بالأقدمين: حتى وإن كانت 
مشروعة ولا تحتاج إلى أدلة مستقلة, إلا أن المسالة هنا تتجاوز القيام بمجهره من توم 
أو آخر للتاكد مما إذا كان نص ديني ما محرفاً أو غير محرف» منحولا أو غير منحول» 
ومما يشكل التأويل الصحيح له. إنها أيضاً مسآلة تأكد من أن النص ذو مصدر إلهي . 
فهنا لا تنفعنا الأدلة التاريخيةء أو الأدلة التجريبية» بعامة؛ ولا تنفعناء بالتالي » ثقتنا ثقتنا 
في 0 وتحمَموا منه وغير ذلك . إن المعرفة المطلوبة ا 4 
آخرء أي من النوع الميتافيزيقي, لا النوع التجريبي» وإننا حتماً في حيرة تامة إزاء ما 
الذي ينبغي أن نفعله حتى تتحصل لنا معرقة كهذه وما الذي يمكن اتشاقة إسايا أو 
معياراً للتمييز بين من يمتلكون معرفة كهذه ومن لا يمتلكونها من بين الذين يدعون 
امتلاكها. إن الأسئلة التي يمكن أن تثار في هذا السياق على درجة عالية جداً من 
التعقيد والصعوبة وقد لا تكون قابلة للحل حتى من حيث المبدأ . وهذا بدوره يعني أن 
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اللجوء إلى نص دينى ما لا يمكن أن يشكل اختصاراً للطريق» حتى في حال افتراضنا 
غياب كل العقبات العملية التي تتعلق بالتحقق من أن النص غير محرف وافتراضنا أنه 
قطعى الدلالة. فلا شك أن المعرفة المعيارية أو العملية» وإن كان الحصول عليها 
ليس بالأمر السهل مطلقاً. إلا أن الصعوبات التي نواجهها في محاولتنا الوصول إليها 
الميتافيزيقي أو اللاهوتيى. وهذا في نهاية الأمر يعني أنه ليس من العقلانية في شيء 
ان بحاو واحفكا التصار الطرق» عل التسترى العملى أو المغيارفق» بواتستطة 
اللجوء إلى النصوص الدينية بدل اللجوء إلى اعتبارات العقل العملي أو المعياري . 


إذا عدنا الآن إلى القضية الأساسية التى يتمحور حولها هذا الفصل» فإن ما 
يمكننا قوله بصددهاء في ضوء تحليلنا السابق» هو أننا بدون أدنى شك مديئون 
بالطاعة لله لأنه وهبنا كل شيء. غير أن هذا لا يمكن أن يعني أنه عندما يتعارض ما 
نعتقد أن الله يأمرنا بفعله مع ما نعرف أنه :من مستلزمات العقل العملي أو المعياري, 
فإننا ملزمون بالامتثال لما نعتقد أنه أمر من عند الله. إذا أخذنا في الاعتبار الآن ما 
أوصلنا إليه تحليلنا السابق. ألا وهو أن لجوعنا إلى الأوامر والنواهي الإلهية لا يمكن 
أن يعنى سوى اللجوء إلى نصوص دينية معينة نعتقد أن الله هو مصدرهاء إذن فإن 
الطاعة لله لا يمكن أن تعنى, بالضرورة» الطاعة للأوامر التى تنطوي عليها نصوص 
دينية معينة . فإن اعتقادناء كما توضح من خلال تحليلنا السابق. أن النصوص الدينية 
المعنية ذات مصدر إلهي هو مجرد اعتقاد وليس معرفة. فإنه لا يمكننا حتى أن نعرف 
كيف نيدأ بتسويغ اعتقاد كهذا وما هو نوع الأدلة المطلوبة حتى نجعل احتمالية كونه 
صادقاً أقوى من احتمالية كونه غير صادق وما هو المعيار المناسب للتمييز بين ما هو 
صادق وغير صادق من بين الاعتقادات التي من هذا النوع. ولكن يما أن المعرفة هي 
اعتقاد مسوغ أو مدعوم بالبرهان. إذن فإن الاعتقاد بأن هذا النص الديني أو ذاك يجد 
مصدره في الله لا يمكن أن يتخطى كونه مجرد اعتقاد. ما دمنا لا نعرف حتى ما الذي 
يمكن أن يشكل شروط صدقه2*"©. ولهذا السبب فإننا معرضون للخطأ بالنسبة 
للاعتقاد الأخير أكثر بكثير مما نكون معرضين للخطأ بخصوص الاعتقادات التى 
نؤسسها على اعتبارات العقل العملي والمعياري . 

وإذا عدنا الآن إلى تحليلنا لمفهوم الألوهية في بداية هذا الكتاب» نجد أن ما 
ينطبق بالضرورة على الله هو أنه دائماً يفعل ما يقتضي فعله العقل ودائماً يستنكف عما 
يقضي بعدم فعله العقل. وإذا صح تحليلنا السابق. في هذا الفصلء . فلأن حضص 
البشر على اللجوء إلى نصوص دينية معينة لمعرفة ما الذي عليهم أن يفعلوه وعدم 


584 





المعرفة المعيارية وطاعة الله 


الاكتفاء باللجوء ء إلى اعتبارات العقل العملي أو المعياري هو أمر مخالف للعقل . | 

فإنه يشا في ضوء تحليلنا لمفهوم الألوهية؛ مخالف للمشيئة الالهية. . ومن 9 
يتضح أن إعطاءنا الاعتبارات العقلية الأولوية. على الاعتبارات الدينية لا يمكنٍ ان 
يكون مخالفاً للمشيئة الالهية وإن كان مخالقاً لما نعتقد بناءٌ على نصوص دينية 
معينة» أنه المشيئة الإلهية. وهذا بدوره يعنى أن عملنا بما يقتضيه العقل. حتى فى 
الحالات التي يبدو فيها أن هذا يتعارض مع ما هو وارد في نص ديني ماء لا يمكن أن 
يعني أننا جاحدون لفضل الله علينا ومخلون بواجبنا تجاهه باعتباره خالقنا وخالق كل 


سي ء . 
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الفصل العاشر 
المعرفة بالعقل والمعرفة بالوحي 


إن تحليلنا السابق تركز على افتراض مؤداه أن المعرفة الدينية؛ على الأقل في 
جانبها المتعلق بمعرفة الأوامر والنواهى الإلهية»؛ إما غير ممكنة نظريا أو. على 
افتراض أنها ممكنة, لا يمكن أن تتحصل لدينا باستقلال عن اللجوء إلى الاعتبارات 
العقلية المستقلة. وحيث تكون المعرفة الدينية المطلوبة هي معرفتنا لما يأمر به الله 
ولما ينهى عنه » فإنه من المتعذر علينا أن نعرف شيئاً كهذا ما لم نعرف. على الأقل. 
ما إذا كان اعتقادنا القائم على أساس ما هو وارد في نص ديني ما بخصوص ما يأمرنا به 
الله وما ينهانا عنه هو اعتقاد صادق. ولكن لتبيان صدق هذا الاعتقاد. كما افترضنا في 
الفصل السابق. فإنه لا يمكننا بأن نكتفي بتسويغ النظرء عن طريق المحاجة 
التاريخية: إلى 0 الديني المعنى على أنه غير منحول» بل إن علينا أيضاً أن نبين 
ما إذا كان الأمر أو النهى الذي ينطوي عليه هذا النص لا يخالف مستلزمات 0 
المعياري أو العملي. إن هذا الافتراض يعيدنا إلى أطروحتنا الاساسية التي عملنا 
على تسويغها في فصول سابقة. ألا وهي أن المعرفة المعيارية, باعتيارها معرفة 
عقلية, هي في أساس المعرفة الدينية» وهذا بدوره يعني أننا حتى وإن سلمنا بأننا 
مدينون بالطاعة لله» واهب الحياة والوجود. فإنه لا يمكننا أن نعرف أن أمراً أو تهياً ا 
ييه صن ند مت فر اي إلهي وينبغي أن نمتثل له ما لم نتأكد أنه 
متطابق مع ما ينبع من المنظور الأخلاقي. إذن نحن في نهاية الأمر لايمكنناء من 
منظور عقلي, أن نلزم أنفسنا بالامتثال لأمر أو نهي ما ينطوي عليه نص ديني معين إلا 
إذا وجدنا أن هذا تماماً هو ما تلزمنا به الاعتبارات الأخلاقية الصحيحة, مما يجعل 
العودة إلى الاعتبارات الدينية (النصوص الدينية) أمراً عديم الجدوى في سياق 
محاولتنا معرفة ما الذي ينبغي أن نفعله في ظل الشروط التي نجد أنفسنا في كتفها. 

والمسألة. كما حاولنا أن نبين فى الفصل السابق» لا تقف عند هذا الحد. 
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فحتى لو افترضنا عدم الحاجة للجوء إلى اعتبارات العقل المعياري للتأكد مما إذا كان 
النص الذي نعتمد عليه ذا مصدر إِلَهِي, فإنه ما زلنا بحاجة إلى اللجوء إلى اعتبارات 
ل ا ففي غياب أية أدلة عقلية تثبت صدور النص 
عن الله فإن اعتقادنا على أساس ما هو وارد في هذا النص بأن الله يأمر بككذا وكذا أو 
ينهى عن كذا وكذا لا يمكن أن يتخطى كونه مجرد اعتقاد» أي لا يمكن أن يصبح 
لا بد عند هذه النقطة من تحليلنا من أن نواجه بالاعتراض الآتي : إن تحليلناء 
بناءً على هذا الاعتراض.» يقوم على افتراض خاطىء بخصوص طبيعة المعرفة 
الدينية. ألا وهو أن هذه المعرفة. على افتراض أنها ممكنة. تجد المعيار الأخير لها 
في شي ء خار, » أي في العقل باعتباره شيئاً مستقلاً عن الوحي . إن هذا واضح من 
إصرارنا على أن النص. حتى وإن كان قطعي الثبوت. لا يمكن افتراض صدوره عن 
الله بدون إثبات عقلي مستقل. ولكن النصء, بناءً على أصحاب الاعتراض الحالي) 
لمكن إلا أنتيكون ضاذرا عن الله » على افتراض أنه قطعي الثبوت. إن هذاء في 
نظرهم» يعود إلى الأسباب الآتية: أولاً» إذا كان - قطعي الثبوت. إذن 7 
بححرفيته النص الذي ورد على لسان نبي من الأنبياء أنه منزل. انا إن نبوة الأخير 
ليست موضع شك. ثالعا » إن الوحي الذي هو الأساس الأخير لمعرفة الأنبياء لما يريده 
منا الله هو طريقة مباشرة (غير استدلالية) للمعرقة. ولذلك فإنه لا يحتمل الخطأ 
طلقا . وإذا أخذنا الآن هذه الافتراضات الثلاثة, مجتمعة. فلا بد من أن نستنتج أن 
معطيات الوحي التي نجدها في النصوص الدينية قطعية الثبوت هي الأساس الآخير 
للمعرفة الدينية. بمعنى آخرء لا حاجة لنا مطلقا لأية أدلة عقلية» من أي نوع كان. 
مستقلة عن معطيات الوحي لتسويغ اعتقادنا أن الأوامر والنواهي التي نعزوها إلى الله 
على أساس ما هو وارد في النصوص الدينية قطعية الثبوت هي فعلا أوامر الله ونواهيه. 


ليس من الصعب هنا أن نرى كيف يصبح أمرأ محتوماً وصولنا إلى النتيجحة 
الأخيرة انطلذقا من الافتراضات الثلاثة التي ينطوي عليها الاعتراض الحالي على 
موقفنا. فإذا لم يكن أمرأ مشكوكاً فيه أن النصوص الدينية التي به بين أبدينا غير محرفة أو 
غير منحولة. إذن» فإن ما يعتيه هذا ٠‏ بناءٌ على الافتراض الأول هو أن هذه النتصوص 

هي النصوص التي يدعي نبي من الأنبياء أنها منزلة (أي تلقاها عن طريق الوحي). 

وإذا لم تكن نبوة الأخير موضع شك كما جاء في الافتراض الثاني » إذن فإن ما 
يترتب على هذا هو أنه ليس موضع شك أن التجرية التي يعتقد أنه تلقى من خلالها 
الآيات الواردة في النصوص المعنية عي 2 على الأقل. تنومت لجا تجرية وحي 
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(عء دمع امع مدا بممغواء188) . بمعنى آخر» إننا لا بد أن نثق هنا بكلامه أن ما اختيره هو 
ما تتوافر فيه» على المستوى الذاتي» كل الشروط الضرورية والكافية لاعتبار تجربته 
تجربة وحي. ولكن إذا انتقلنا الآن إلى الافتراض الثالث» فإننا نجد أن ما يترتب 
عليه» بالضرورة: هو أنه لا يمكن التمييز» على مستوى الوحي» بين ما يبدو أنه 

موحى به وما هو موحى به بالفعل» تماماً كما لا يمكننا أن نميز» مثلاًء على مستوى 
الإحساس بالألم. بين ما يبدو أنه إحساس بالألم وما هو فعلاً إحساس بالألم. ففي 
كلا الحالتين لدينا معرفة مباشرة لشيء ماء مما يجعل حدوث التجربة التي تشكل 
أساس هذه المعرفة أمرأ كافياً وحده لصدق القضية التي تشكل موضوع هذه المعرفة. 
ولذلك. بمجرد أن تكون لتجربة السمات التي تجعل منها تجربة ينطبق عليها الورصف 
الفينومينولوجي «تجربة ألم فإنها تكون بالفعل تجربة ألم. فلا معنى لقولنا إن صاحب 
التجربة يتوهم أنه في حالة ألم وما أشيه ذلك. وبصورة ممائلة ‏ وهذا ما يترتب على 
الافتراض الثالث ‏ بمجرد أن تكون لتجربة السمات التى تجعل منها تجربة ينطبق 
عليها الوصف الفينومينولوجي «تجربة وحي» فإنها تكون تجربة وحي بالفعل. ولا 
يكون ثمة معنى لقولنا إن صاحب التجربة يتوهم بأنه أوحي له بكذا وكذا . ولكن من 
الواضح هنا أن ما يقودٍ إليه هذا في ضوء ما يترتب على الافتراض الثاني » هو أنه 
ليس موضع شك مطلقاً أن ما هو وارد في النصوص الدينية المعنية من كلامنا تلقاه 
النبي المعني بالفعل عن طريق الوحي الألهي0©. 


إذا كانت معرفة النبى لما يريده منا الله تأتيه بصورة مباشرة عن طريق الوحى» 
فإن معرفتنا نحن الذين لم يختصنا الله بهبة الوحي لما يريده منا الله تأتينا عن طريق 
العودة إلى معطيات الوحي . فإن ما نحتاج إليه للحصول على معرفة كهذه هو أن نعود 
إلى النصوص الدينية قطعية الثبوت باعتبار أنها تتضمن معطيات الوحي. وبما أن 
الوحي. بناءً على الافتراضات التي تناولناها في الفقرة السابقة» لا يحتمل 0 
إذن فلا معيار مستقلاً عن الوحي يمكن اللجوء إليه لغرض تقييم معطيات الوحي أو 
للتمييز بين وحي حقيقي ووحي زائف. إن الوحي. بحكم طبيعته» لا يمكن أن يكون 
زائفاً. فلا تمييز مطلقاء كما رأينا أنه متضمن في الافتراضات الثلاثة السابقة» بين ما 
يبدو أنه أوحي به وما أوحي به بالفعل. إن الوحي » إذنء مصداق لذاته أو مسوغ لذاته 
(عهالة1اقنال - ,اءع5): ومعطيات الوحى , لهذا السبب؛ مطلقة. إذا نظرناء إذتء إلى 
النصوص الدينية قطعية الثبوت على أنها تتضمن معطيات الوحى» إذن فإن لجوءنا 
إليها يشكل ثهاية العظاف فى محاولتا الحصول على معرقة دينية . من هنا فإن المعرقة 
الدينية التي تتحصل بواسصطتناء نحن الذين نقع خارج دائرة المتلقين للوحي: هي 
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معرفة تقف عند حدود معطيات النقلء وليست معرفة بالعقل. هذا لا يعني طبعاً أنه لا 
دور للعقل في المعرفة الدينية » ربل إنه يعني فقط أن الأساس الأخير لها ليس العقل» 
بل النقل. إن للعقل دوراً كبيرأًء كما يعترف عدد كبير من المفكرين الدينيين» في 
الحاللات التى تكون لدينا فيها نصوص قطعية الثبوت ولكن ليس قطعية الدلالة . ففي 
حالات كهذه: لا بد من الاجتهاد للوصول إلى المعنى الحقيقي الذي ينطوي عليه 
النص الديني. موضوع الاجتهاد. غير أن الاجتهاد يحتاج؛ لا شك؛. إلى جهد 
عقلي . ولكن الاجتهاد بالطبع لا يمكن أن يخرج عن حدود النص : إنه مقيد بالنص» 
أي بمعطيات الوحي . النص باعتباره يتضمن معطيات الوحي يظل هو ملاذنا الأخير» 
لا الاعتبارات العقلية من حيث كونها مستقلة عن النص. 

إن أصحاب الموقف الأخير ينطلقون من موقف ] اس سه 
كلاسيكي في نظرية المعرفة» ولكنه موقف ينطوي على نظر. اسعة عدت لوت 
(سكذاقده2)1لمصراه7 عن لا نظرة أسسية واحدية ا - عتأقلمه84) . إن 
الفرق بين الموقفين يكمن في أن الأخير يقول بوجود أساس 3 للمعرفة» بعامة. 
بيئما الموقف السابق يقول بتعدد الأسس الأخيرة للمعرفة بتعدد أنواع المعرفة. إن 
فيلسوفاً كديكارت » يمثل . مثا النظرة الأسسية الواحدية . إذ نراه يرد المعرفة» بعامة. 
إلى أساس واحد هو معرفة الذات (الكوجيتو). إن معرفة الذات. في نظر ديكارت؛ لا 
يمكنها أن تكون الأساس الأخير لمعرفة العالم إلا إذا قادتنا في المقام الأول إلى معرفة 
وجود الله. بمعنى آخخرء إن وجود الله في النسق الأبستمولوجي لديكارت سابق على 
وجود العالم. فإن ديكارت انطلق من الافتراض أن بعض الحقائق الواضحة 
والمتميزة» وبخاصة الحقائق التي ليست معطة لنا على نحو مباشرء لا تجد ضمانها 
الأخير في ذاتها. بل في الله» ومن هذه الحقائق حقيقة وجود العالم. من هنا كان لا 
بد لديكارت أن 00 على وجود الله أولك ليضمن من ثم حقيقة إثباته وجود 
العالم. المهم هنا أن الأساس الأخير لمعرفة وجود الله هو الأساس الأخير لمعرفته 
لوجود العالم أو لأي نوع آخر من أنواع المعرفة» ألا وهو الكوجيتو. إن معرفة واحدنا 
لأية حقيقة من الحقائق» أدينية كانت أم أخلاقية أم رياضية أم فيزيائية» ترتدء في 


نهاية التحليل إلى معرفة هذا الشخص لذاته. 


إن لسرفا تسريبا نطف كآير (:عبرث.4.3) هو ممئل آخر للنظرية الأسسية 
الواحدية. غير أن آير لا يقول بوجود حقيقة واحدة أساسية كالكوجيتو مثا ترتد 
إليها كل أنواع المعرفة . إن السمة الواحدية لموقفه تكمن., بالأحرى. فى إصراره 
على أن ادعاء المعرفة هو ادعاء زائف ما لم يكن بالامكان تأسيسه على معرفتنا 
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المباشرة لعالم الوقائع الحسية: إن غناك إذنة توا ولحدا عن المغطيلت الساشرة 
(وهى التى يسميها آير «المعطيات الحسية)» 12368ع560306) التى ينبغى أن تشكل 
الأساس الأخير لما ندعي معرفته في أي مجال من مجالات المعرفة. إن ما ينطبق 
على ما ندعي معرفته في مجال الفيزياء هو هو ما بنطيق على ما ندعي معرفته في أي 
مجال آخر كعلم النفس أو علم الاجتماع أو علم التاريخ. آلا وهو أنه لا يمكن أن 
يتجاوز كونه ادعاءٌ زائفاً ما لم يكن بالامكان» على الأقل نظرياً. أن نتحقق من صدقه 
عن طريق اللجوء إلى المعرفة التجريبية المباشرة» أي معرفة المعطيات الحسية. من 
هنا نفهم لماذا رفض آيرء مثله في ذلك مثل سائر الفلاسفة التجريبيين المنطقيين» أن 
يعترف بإمكان وجود معرفة من النوع الميتافيزيقي أو اللاهوتي. فإن ادعاء المعرفة 
على المستوى الميتافيزيقي أو اللاهوتي هو ادعاء زائف. في نظرهء لأنه لا يمكنه أن 

يجد أي أساس له في معرفتنا التجريبية المباشرة. إنه. بمعتى آخخرء. ادعاء لا يمكن 
العحيق نتن مدق أو مدع ذاه تحربيأء يحتى من حيك العيداً . ولكن ما يعنيه» أو ما 
ينبغي أن يعنيهء التحقق من صدق أو عدم صدق قضية ما في نهاية المطاف هو شيء 
واحد. بغض النظر عما إذا كانت هذه القضية علمية أو غير علمية» ألا وهو العودة إلى 
معطيات التجربة المباشرة. إلى المعطيات الحسية. إن الأخيرة» إذن. هي ما ينبغي 
أن يشكل الأساس الأخير لمعرفة الواقع9©. 

إن ما يميز صاحب النظرة الأسسية التعددية عن أسسي واحدي كديكارت أو آير 
هو أنه لا يعترف بوجود أساس واحد أخير للمعرفة» بعامة. بل إنه يصر على تعدد 
الأسسن الأخيرة للمعرفة بتعدد أنواع المعرقة. فما يشكل الأساس الأخير للمعرفة 
العلمية. مثلا هو غيرما يشكل الأساس الأخير للمعرفة الأخلاقية. فالحقائق 
الأخلاقية ذات طبيعة غير طبيعة الحقائق العلمية . ولذلك فإنه له يجوز أن نتوفع أن 
يكون الأساس الذي نقيم عليه معرفتنا للحقائق العلمية هو نفسه الأساس الذي نقيم 
عليه معرفتنا للحقائق الأخلاقية. فإن الوقائع الأخلاقية. مثلا» ليست 3 حسية 
كالوقائع العلمية . ولذلك فإذا كانت المعطيات الحسية مناسبة كأساس أخير لمعرفتنا 
لعالم الوقائع العلمية» فإنها حتماً لا يمكن أن تعتبر أساساً مناسياً لمعرفة عالم الوقائع 
الأخلاقية. قد يقترح بعضهم هنا أن المعطيات المنائبة كأساس أخير للمعرفة 
الأخلاقية هي معطيات الحدس» حيث نفهم بالحدس هنا ملكة عقلية ندرك بواسطتها 
بصورة مباشرة كل الحقائق غير التجريبية الآساسية أو البسيطة؟». المهم هنا طبعاً 
ليس أن الحدس بالذات هو الوسيلة المناسبة لإدراك الوقائع الأخلاقية.» بل إن 
الأساس الأخير المناسب لإدراكنا لها لا يمكن أن يكون هو نفسه الأساس الآخير 
المناسب لإدراكنا وقائع أخرى تختلف كيفيا عنها كالوقائع العلمية. 
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وإذا انتقلنا الآن إلى المعرفة الدينية. فإننا نجد أنفسناء في نظر الأسسيين 
التعدديين » إزاء نوع من المعرفة لا يختلف فقط عن المعرفة العلمية» و 
الأخرى أيضاً. فالله باعتباره كائناً شخصياًء هو الموضوع الأخير لهذه المعرفة» مما 
يشكل عاملا جوهرياً في تمييز المعرفة الدينية عن كل الانواع الأخرى . افبينما لاا نحتاج 
لآأن تكشف لنا الطبيعة. مثلًء عن ذاتها حتى نعرفها علمياً أو تجريبياً. أو لا نحتاج 
لأن يكشف لنا عالم القيم الأخلاقية عن ذاته حنى ندركه حدسياً أوعن طريق البصيرة 
العقلية أو أية وسيلة أخرى. ل ل ا الك 
دينياً . قد يكشف عن ذاته (عن مقاصده وعما يريده وعن الغرض من خخلقه العالم . 
إلخ ») بصورة غير مباشرة» أي من خلال عالم الشهادة. ولكن ما هو معطى لنا؛ أوما 
يمكن أن يكون معطى لناء. في هذه الحالة, لا يمكن أن يشكل سوى إشارة غامضة 
إلى الذات الإلهية وما لم نتمكن من تأسيسه على معرفة مباشرة لهذه الذات, فإنه لا 
يمكنه أن يرقى إلى مستوى المعرفة الحقة. ولكن ليس ثمة إمكان لهذه المعرفة 
المباشرة سوى عن طريق الوحى» الذي يتوقف طبعاً على المشيئة الإلّهية . فبدون أن 
يختار الله أن يكشف عن مقاصده وما يريده منا منا. .. إلخ. في لحظة تاريخية ما لمن 
يعظفية من بين البشر رصولا له فإنه يتعذر غلينا أن نحصل على معرفة ديئية حقة , 
من هنا يتضح أن معطيات الوحي بالذات هي ما ينبغي أن يشكل الأساس الأخير 
للمعرفة الدينية20 . 

ذا سين جا خلا بحلاف اذش بي ل ثرت وريقا سد ولا 
وموقفاً سنا تعددياً في نظرية المعرفة. سنفترض لأغراضنا على سبيل الجدل أن 
المسألة محسومة لصالح التعدديين. 0 
الموقف الذي يعنينا في هذا الفصل . فإن أول مشكلة تواجه هذا 0 هي 
المشكلة المتعلقة بالنظر إلى معطيات الوحي على أنها مباشرة. وعلى افتراض أن هذه 
المشكلة وجدت طريقها إلى الحل» قلا بد لهذا الموقف من مواجهة مشكلة أخرى, 
ألا وهي كيف يمكن لنا نحن الذين نقع خارج دائرة من يتلقون الوحي أن نتبين من 
تلقى الوحي ومن لم يتلق الوحي. هل الإيمان وحده كفيل بحل هذه المشكلة» وما 
0 

لنبدأ بالمشكلة الأولى. إن هذه المشكلة هي. في الواقع. حزمة من 

المشكلات» لا مشكلة واحدة. ولكن لناخذ أولا ما نعتقد أنه يشكل في هذا السياق 
المشكلة ‏ الأم التي تتفرع عنها كل المشكلات الأخرى المرتبطة بالطابع المباشر 
المزعوم للوحي . وأعني بها مشكلة كيفية فهمنا للمعرفة المباشرة وما إذا كان بالإمكان 
تطبيق مفهوم كهذا على الوحي . 
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إن المفهوم الأخير على درجة عالية جدأ من الأهمية لكل الأسسيين في مجال 
نظرية المعرفة. الواحديين منهم والتعدديين» سواء بسواء. فالأسسي ينطلق من 
التعريف التقليدي للمعرفة الذي نجده في ثياتيتوس أفلاطون» أي تعريفها على أنها 
اعتقاد صادق مدعوم بالبرهانء حيث نفهم اليوم بالتعبير «مدعوم بالبرهان» ليس مدلوله 
الاستنباطي بالضرورة7©. لو فهمنا البرهان في هذا السياق بمدلوله الاستنباطي 
لأخرجنا من إطار المعرفة معظم ما نعتبره اليوم معرفة: كاعتقاداتنا العلمية الراسخة» 
مقلاء وكل الاعتقادات التي تنتمي إلى ما يسمى الحس المشترك, لأن لا السابقة ولا 
الأخيرة تقوم على دعم استنباطي إذث تجا للوضوق إلى نتيجة كالتي تقضي بإخراج 
اعتقادات كالمشار إليها من ! إطار المعرفة. فإننا نستعمل اليوم صيغة مختلفة لغرض 
تعريف المعرفة. فنقول في هذا الصدد شيئاً من هذا القبيل: إن المعرفة هي اعتقاد 
صادق قام عليه الدليل الكافي 0 بأدلة كافية . ليس مهما لأغراضنا هنا أن تتناول 
مفهوم الدليل الكافي وما الذي ينبغي أن يشكل معياراً للدليل الكافى . إن هذه المسألة 
عافة جذا لا شك. في نظرية ا ولكنها ليست ذات 0 لأغراضنا هنا(" , 
ما هو مهم لأغراضينا اهنا هو ها بيترتب على شرط التسويغ ‏ باعتباره شرطاً قدووريا 
للمعرفة» ضمن إطار الأبستمولوجيا الأسسية. وما يترتب عليه ضمن إطار هذه 
الأبستمولوجياء عندما ننظر إليه في ضوء شروط أخرى, هو أن عملية التسويغ ينبغي 
أن تقف عند حد ما وألا تكون المعرفة مستحيلة . بمعنى آخر. إن الشكوكية في نظر 
الأسسي . هي نتيجة محتمة لاعتبار طلب المزيد رن آدلة مسوغة آمرا مشروعا' مهنا 
كانت درجة قوة الأدلة التي يوصلنا إليها بحثنا ومهما كانت المرحلة التي وصلنا إليها 
في سيرورة التسويغ . 

يمكن توضيح المسألة الأخيرة على نحو أفضل إذا انطلقنا هنا من فهم 
الفيلسوف الإنكليزي التجريبي المعاصر الفرد جولز آير لهذا الشرط على أنه يعني 
امتلاك الذات العارفة للحق في الجزم بصدق القضية التي يفترض أن تشكل موضوع 
المعرفة2*». ولكن امتلاك الحق في الجزم (ءىبد5 ء 16 طونظ ع15) بأن قضية ما هي 
قضية صادقة لا يعنى ولا يمكن أن يعنى. فى كل حالة, أن الاعتقاد بصدق هذه 
القضية مستدل من اعتقاد آخر نعرف صدقه . فلوعنى ذلك لما كانت المعرفة ممكنة 
على الوطلاق . لماذا؟ لأنه إذا كان الاعتقاد الأول لا يشكل موضوعا لمعرفتنا إلا إذا 
كان مستدلاً من اعتقاد آخر نعرف صدقه, إذن حتى نعرف صدق الاعتقاد الآخر. 

ينبغى أن نستدله من اعتقاد ثالث نعرف صدقه. ولكن»؛ بصورة ممائلة» حتى نعرفف 
صدق الاعتقاد الأخيرء ينبغي أن نستدله من اعتقاد رابع نعرف صدقه. وهكذا إلى ما 


لا نهاية2"». من الواضح ء إذنء بناءٌ على هذا التحليل لمفهوم المعرفة. أن المعرفة 
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غير المباشرة غير ممكنة إلا إذا كانت قائمة على معرفة مباشرة. وما يعنيه هذاء إذا 
عدنا إلى طريقة آير في التعبير عن هذه المسألة. هو أنه لا يمكن أن يكون حق واحدنا 
في الجزم بصدق اعتقاد ما من اعتقاداته مستمدا من حقه في الجزم بصدق اعتقاد 
آخرء إلا إذا كان في حوزته اعتقاد واحد. على الأقل» لا يكون حقّه في الجزم 
بصدقه بسعيدا من أي اعتقاد آخر من اعتقاداته . 


ولكن كيف ينبغي أن نفهم الفكرة الأخيرة؟ الفكرة السابقة المتعلقة بالمعرفة غير 
المباشرة لا تثير أي إشكال. فإن الجزء الأكبر من الاعتقادات التي في حوزتناء والتي 
نشعر أن لدينا الحى ة فى الجزم بصدقها. هي اعتقادات مستدلة من اعتقادات اوري 
يبدو لنا أنها مؤهلة لأن تضفي على السابقة مشروعيتها . ولكن ماذا علينا أن نفهم هنا 
باعتقاد لا يستمد مشروعيته من أي اعتقاد سواه أي أن حقنا في الجزم بصدقه غير 


حتى نعالج السؤال الأخير من زاوية نظر الأسسيين» ينبغي أن نركز على مفهوم 
المعرفة المباشرة وما يترتب عليه في ضوء فهمهم له. فإذا كانت المعرقة هي اعتقاد 
صادق لنا الحق في الجزم بصدقه, إذن فإن المعرفة المباشرة» في مقابل المعرفة غير 
المباشرة؛ هي اعتقاد صادق لنا الحق في الجزم بصدقه على الرغم من أنه قد لا يوجد 
في حوزتنا أي اعتقاد سواه يعطينا الحق في الجزم بصدقه. وأن نقول هنا إنه قد لا 
يوجد أي اعتقاد آخر في حوزتنا يعطينا الحق ذ في الجزم بصدق الاعتقاد السابق هو أن 
نقول إنه قد لا يوجد في حوزتنا أي اعتقاد نستدل منه السابق . لاحظ. مثلاء أنه في 
الحالة التي تكون فيها معرفتنا غير مباشرة؛ فإن حقنا في الجزم بصدق الاعتقاد الذي 
يفترض أن يشكل موضوع معرفتنا منوط. بالضرورة؛» بامتلاكنا اعتقاداً آلو يفال 
الأساس لاستدلال السابق . فإن حقنا في الجزم بصدق السابق مستمد من حقنا في 
الجزم بصدق الأخير. 

ولكن ‏ قد يتساءل واحدنا هنا ما الذي يعطينا الحق في أن نجزم بصدق 
الاعتقاد في الحالة التى لا تكون فيها معرفتنا لصدقه مستدلة من معرفتنا لصدق أى 
اعتقاد آخر؟ الجواب الذي نتوقعه من الأسسيين هو أن ما يعطينا هذا الحق هو شىء 
يتعلق بطببعة موضوع الاعتقاد نفسه. فهذا الموضوع هو يمثابة قضية بسيطة أو قضية 
ذرية يحسب تعبير برترائند رسل(*' '», أو واضحة ومتميزة» بحسب تعبير ديكارت» 
أي قضية من النوع الذي يجد الضمان لصدقه في ذاته. فقضية من هذا النوع لا 
يفترض صدقها مسبقاأ صدق أية قضية سواها مستقلة عنها. بمعنى آخر. إنها إذا كانت 
صادقة إنما تكون صادقة حتى وإن لم تصدق أية قضية أخرى مستقلة عنها. هذا تماماً 
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ما ينطبق على الكوجيتو الديكارتية («أنا أفكر إذن أنا موجود»). بحسب فهم ديكارت 
لها. فإن ديكارت وصل عن طريق التحليل إلى هذه القضيةء على الرغم من أنه وضع 
موضع شك صدق كل قضية أخرى بما في ذلك صدق القضية أنه كائن متجسد. إن 
الكوجيتو هي نهاية التحليل الديكارتي» وأداة هذا التحليل» كما يعرف الدارسون 
لفلسفة ديكارية: هو منهج الشك. إن القضية الوحيدة التي لم يستطع ديكارت 
إخضاعها للشك هي الكوجيتو. مما يجعل صدقهاء في نظره؛ غير منوط بصدق أية 
قضية سواها. من هنا استنتج ديكارت أن معرفته لصدقها لا تفترضء» بالضرورة» 
بصورة مسبقة. معرفته لصدق أية قضية أخرى. إنهاء إذن؛ معرفة مباشرة بامتياز. 


يبدوء إذن» أن السمة الجوهرية التي ينبغي أن تكون لقضية» حتى يكون حقنا 
في الجزم بسدكيا ع مسعنك عن معرقك] لصدق آية قفي أخرى ينعت صا شي 
سمة السائلة . والبساطة تعني هنا في المقام الأول أن صدق القضية لا يفترض مسبقاً 
صدق أية قضية أخرى مستقلة عنهاء بغض النظر عما إذا كانت القضية الأخرى بسيطة 
أم غير بسيطة . إذن أن نعرف صدقها هو أمر لا يحتاج إلى استدلالنا صدقها من معرفتنا 
لصدق أية قضية سواها. إذن فإن معرفة صدقها لا يمكن أن تعنيى سوى إدراك مباشر 
للواقعة التي تعبر عنها هذه القضية. فإن بساطة القضية هي في حقيقة الأمر دالة 
لبساطة الواقعة التي تعبر عنها هذه القضية» وبساطة الواقعة تجعل القبيضص عليهاء 
معرفياً ٠‏ أمراً ممكناً من خلال قعل واحد مفرد للإدراك . إن هذا تماماً ما قصده ديكارت 
بقوله إن الكوجيتو هي موضوع لحدس مباشرء حيث فهم بالحدس فعلا عقلياً معرفياً 
عه لقتمع ل ع لمعم ) . 


إن ما قاله ديكارت عن الكوجيتو وكيفية إدراكها وإدراك حقائق أخرى من نوعها 
(أي حقائق بسيطة؛ واضحة ومتميزة) نجد ما هو مواز له فيما قاله فيلسوف تجريبي 
كآير عن الحقائق التجريبية ذات البساطة المزعومة. فمثلما الكوجيتو لديكارت هى 
المكون الأخير للمعرفة» وبالتالي الحقيقة الأبسط التي يوصلنا إليها التحليل على 
المستوى الأبستمولوجي . فإن حقائق تجريبية. مثل حفيقة أن هذا الشىء أصفر وذاك' 
الشيء ساحن وهذا الشيء على يسار ذاك؛ هى. للفيلسوف التجريبي: المكونات 
الأخيرة للمعرفة. وبالتالي الحقائق الأبسط التى يوصلنا إليها التحليل على المستوى 
الأبستمولوجي . ومثلما أن إدراك الكوجيتو مباشرء في ما يذهب إليه ديكارت؛ ويتم 
عن طريق فعل عقلي واحد مقرد. فإن إدراك الحقائق التجريبية البسيطة هو أيضاء في 
ما يذهب إليه الفيلسوف التجريبي. مباشرء إنما يتم عن طريق فعل ملاحظة واحدء. 
مفرد (2ه) 00508 06 )عث عاومز5 ع00) فإننا لا نحتاج» في نظر آيرء للقيام بأكثر من 
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الأمى الفلسفية للعلمانية 


فعل واحد من أفعال الإادراك الحسى أو الملاحظة الحسية لمعرفة أن شيئاً ما يتصف 
بالسندنة أو اللرودة» أو أن شيا ها كر لون اعف أو اضر أو أن ها ماهو تحرار 
شيء آخرء وما أشبه ذلك. ومثلما أن الحدس العقلي المباشر لديكارت لا يحتمل 
الخطاء فإن الشيء نفسه. في نظر الفيلسوف التجريبي» ينطبق على الإدراك الحسي 
المباشر. من هنا فإن الاعتقاد بصدق أية قضية تجريبية بسيطة مسوغ بصورة تامةءٍ 
حتى وإن لم يوجد أي اعتقاد آخر نستدل منه الاعتقاد السابق. ما دام السابق قائما 
على الملاحظة المباشرة0١2.‏ 


من الأمور التي تجدر ملاحظتها هنا أن الكلام على قضايا تجريبية بسيطة 275 
من منظور الفلسفة التجريبية. "يكن ان كرو 1 القاح الأخيرة التي ذكرناها إلا إذا 
افترضنا أن هذه القضايا لا تشير مسوى [ إلى ما صار يعرف في أدبيات الفلاسفة 
التجريبيين بالمعطيات الحبة 5 ع5»55). فإن الغرضص» أصلا, من افتراض 
التجريبي - آير بخاصة ‏ أن هناك قضايا من هذا النوع هو إيجاد حل للمشكلات 
الفلسفية المترتبة على النظرية الواقعية في الإدراك دون الوقوع في شرك المثالية. 
فالنظرية الواقعية فى الادراك. كما يعرف أي دارس مبتدىء لنظرية المعرفة» إما نظرية 
ساذجة تامع عتوكج) أو نظرية نقدية(#1وذاهع2 [070808). الساذجة تقول إن 
العالم الخارجي هو موضوع مباشر للإدراك الحسي ء أما النظرية الواقعية النقدية فإنها 
لا تنظر إلى العالم الخارجي على أنه موضوع مباشر للإدراك الحسي » إنما تصر. مع 
ذلك. على أن ما ندركه هو تأثيرات العالم الخارجي علينا. بمعنى آخر. إنها تنظر 
إلى المعطيات المباشرة على أنها معلولات يولدها فينا احتكاكنا الإدراكي بالعالم 
الخارجي . ولهذا السبب فإن هذه النظرية تعرف أيضاً بالنظرية السببية في الإدراك19) 
(ممتامععععء2 2ه بإرمعط 1" لوكينه0) , 


إن النظرية الواقعية» في نظر فيلسوف تجريبي كآير؛ مرفوضة في شقيها: 
الساذج والنقدي2'*7. فالنظرية الواقعية الساذجة تقود إلى مفارقة . لأنه إذا افترضنا أن 
العالم الخارجي هو ما ندركه بصورة مباشرة. فإن نتيجة من النتائج التي تترتب على 
هذا الافتراض هي أن الأشياء المادية يمكن. بين لحظة 0 أن: تتغير بشكل 
ملحوظ لا لسيب ظاهر سوى تغير شروط الادراك ٠‏ فإنني عندما أدرك مثلاء أن العصا 
مستقيمة وهي خارج الماء وأدركها بعد لحظات قليلة على أنها غير مستقيمة وهي 
مغمسة في الماء. فإن علي أن استنتج ع انطلاقاً من مسلمات الواقعية الساذجة. أن 
العصا كانت مستقيمة - أي العصا في ذاتها -ولم تعد كلك بعاد لحظات قليلة ة. ولكن 
هذا افتراض مخالف للعقل لاسباب واضحة. إذن حتى نتجنب نتيجة كالأخيرة» 
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المعرفة بالعقل والمعرفة بالوحي 


يلبغي علينا أن نقول إن ما هو معطى لنا بصورة مباشرة ليس العالم الخارجي بالذات» 
إنما شيء آخرء وهوما د يسميه أير المعطى الحسي . 


ولكن إذا أخذنا الآن بالنظرية النقدية فى الادراك واعتيرنا أن ما هو معطى لنا 
بصورة مباشرة هو نتيجة سببية لاحتكاكنا الإدراكي بالعالم الخارجي, فإن هذا لا بد 
من أن يقودنا إلى موقف شكوكي في نظرية المعرفة. هذا ما أوضحه لنا هيوم في نقده 
للملاحظة الحسية كمصدر من مصادر المعرفة الأساسية. فعندما ننظر إلى المعطيات 
التجريبية المباشرة (الانطباعات الحسية المباشرة في لغة هيوم)» من حيث هي المادة 
الخام التي تزودنا بها الملاحظة الحسية؛ء على أنها معلولات لاحتكاكنا الإدراكي 
بالعالم الخارجي؛ فإنه لا مهرب لنا من أن نتساءل عن كيف نعرفء أو يمكئنا أن 
تعرف ا كن من عنية النيدا: أنها معلولات, ما دام لا يمكننا أن نكتشف عللها 
تحرييا: فالعالم الخارجي ليس معطى لنا بصورة مباشرة باعتراف مؤيدي النظرية 
الواقعية النقدية أنفسهم . من هنا ينضح أنه ليس بوسعناء على مستوى معطيات 
الملاحظة, أن نجد العالم الخارجي بل فقط ما يفترض أن يكون نتائج له. وهذا يعني 
أن أية علاقات سببية نكتشفها هي علاقات نكتشفهاء في أفضل حال. بين معطى 
وآخر من معطيات الملاحظة؛ وليس بين معطيات الملاحظة؛ من جهة, والعالم 
الخارجي » من جهة ثانية. وهكذا فإنه لا يمكننا أن نعرف. حتى من حيث المبدأ. أن 
ما هو معطى لنا هو نتيجة لشيء مادي موجود باستقلال عناء مما يجعل العالم المادي 
الخارجي غير قابل لأن يعرف من قيلنا. 


لتجنب هذا الموقف الشكوكي. ينبغي أن نرفض» فيما يذهب إليه آير» النظرية 
النقدية في الإدراك. ولكن إذا كان علينا أيضاًء كما يصر آيرء أن نرفض النظرية 
الواقعية الساذجة» فكيف يمكننا أن نحل مشكلة إدراك العالم الخارجي دون أن نقع 
في شرك المثالية؟ إن الحل. في نظر آيرء يكمن في حسباننا المعطيات الحسية» من 
جهة. المكونات الأساسية الأخيرة لموضوع المعرفة وفي عدم مماشاة باركلي. من 
جهة ثانية» في فهمه للمعطيات الحسية على أنها أفكارة©0 , المعطيات الحسية هي 
المكونات الأبسط التي نشتق منها العالم المادي والعالم الفكري على حد سواء. مما 
يعني. في نظر آير» أنها لا هي مادية ولا هي فكرية2290. إنهاء إذا أردتم: مادة خخام 
محايدة. المهم لأغراضنا هنا ليس كيف حاول آير تجنب الوقوع في شرك المثالية 
ومدى نجاح محاولته, بل المهم هو نظره إلى المعطيات الحسية على أنها المكونات 
الأساسية الأخيرة لموضوع المعرفة. إن ما يعنيه النظر إليها كذلك ليس أنها مكونة 
للموضوع مثلما الأحجار والأخشاب وقضبان الحديد. . . إلخ. مكونة للمبنى . إنها 
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الأسسى القلفية للعلمانية 


مكونات تحليلية منطقية» أي أنها آخر ما يوصلنا إليه تحليلنا للعبارات الشيئية -6)ة8/1) 
(وامعدصعتح:5 أععزط0- 531 ولذلك فإنها بسيطة. 0 المعطى الحسي .ء بالتالي. 
خلو من أي مدلول نظري (ععصم #نموز5 لمعناء:رمعط1) أو أنطولوجي . فلأنها الأساس 
الأخير الذي ترتد إليه تكليليا: عملية اشتقاقنا للشيء المادي» إذن فإن العبارات 
التي تشكل تقارير عن المعظات الحبيية عل من آية إشارة إلى العالم الخارجي 
باعتياره عالماً فادياا1 

إن النتائج التي تترتب على هذا الفهم للمعطيات الحسية باعتبارها المكونات 
الأساسية الأخيرة لموضوع المعرقة هي, باختصار. النتائج الآتية: إن عبارات 
الملاحظة (كامعمممع1ة5]1 - ومملكوررعوط0), أي العبارات التي تشير إلى المعطيات 
الحسية ».هي المقدمات الأساسية لمعرفتنا للعالم الخارجى ؛ إنها ما نستدل منهء أو 
نشتق منه» العبارات الشيئية . ولدذلك فإن عيارات الملاحظة سيطة بمعنى مزدوج. 
فهي . من جهة. غير مشتقة أو مستدلة من أية عبارات سابقة عليها. ومعرفة صدقها لا 
تفترض » بالتالي » أية معرفة سابقة عليها. وهي . من جهة ثانية. لا تحتوي سوى على 
حدود بسيطة مثل «هذا» ووأصفر» و«ساخن» و«صلب» و«على يسار» وما أشبه ذلك . 
وأن نقول إن هذه الحدود بسيطة يعني أنه لا يمكن تعريفها عن طريق التحليل بل فقط 
إشارياً 2 (براءومع)وط0). ولذلك فلا يمكن لواحدنا أن | يعر ف ما معنى أي حد من 
هذه الحدود ما لم 3 تتح له الفرصة مطلقاً لأن ينوك يا مضورة مباشرة الصفة أو 
العلاقة التي ينطبق 0 هذا الحدء أوء بالأحرىء لأن يدرك المعادل الفينومينولوجي 
للصفة أو العلاقة التي ينطبق عليها هذا الحد. 


إن الشى الأخير من : الجملة الأخيرة هام جداًء لأن التجريبى - اير بخاصة ‏ لا 
يوحد بين المعطى الحسي المباشر وما هو موجود في الواقع المادي . فإنه يرفض؛ كما 
رأيناء النظرية الواقعية الساذجة ولا يعترف. بالتالي؛ بإمكان إدراك الواقعم بصورة 
مباشرة. إذن ما هو معطى للذات المدركة بصورة مباشرة ليس صفات الشيء المادي 
فى ذانهاء ليس العلائق بينه وبين الأشياء السادية الأخرى فى ذاتهاء إنما ما يمكن أن 
نسميه المعادلات القدرميولوجية لهثه الضفات أو هذه الغلاتق.. والمعاذل 
الفينومينولوجي لصفة يمكن أن يوجد دون أن توجد هذه الصفة مجسدة في أي شيء 
مادي. كما هي الحال عندما يبدو لي» مثلاء أنني أرى شيئاً أحمرء بينما الشيء 
الماثل أمامي رمادي اللون. هذا يحدث. مثلاء للمصاب بالعمى اللوني . فما يدركه 
شخص كهذا بصورة مباشرة في حالة مثل التي وصفناها في مثالنا السابق ليس الصفة 
الحقيقية للشيء ء المائل أمامه بل ما يتطابق الوصف الفينومينولوجي له مع ما يعنيه 
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المعرفة بالعقل والمعرقة بالوحي 


امتلاك شيء مادي كالشيء المائل أمامه لهذه الصفة. من هنا يتضح أنه لا يمكن 
حفن قول هذا الشخص أله يرى شيعا احمر اللون مائلا آمامه عن طريق إظهارنا أن 
الشيء المعني رمادي اللون, لا أحمرء إلا إذا فهمنا قوله على أنه يشير إلى العالم 
الخارجي » وليس إلى محتوى تجربته المباشرة. أما إذا نظرنا إلى قوله على أنه ليس 
إلا وصفاً لتجربته المباشرة» ب ويه فإنه في هذه الحالة لا يمكن 
أن يعني شيئاً آخر سوى أنه يبدو لهذا الشخص أنه نه يرى شيئاً أحمر اللون ماثلاً أمامه. 


إن القول الآخيرء بالنسبة لطبيعته المنطقية» لا يختلف عن قول هذا الشخص» 
من إنه يشعر بالألم أو يشعر بالغبطة أو عن أي قول آخر من أقواله من النوع الذي 
ينطوي على تقرير استيطاني (عمصع8 عنتاععم5مم1). لا يمكن التمييز» بالنسبة 
لتقارير من النوع الأخيرء بين «أنه يبدو لي أنني أختبر كذا وكذا» ودأنني يي أشختبر فعليًا 
كذا وكذا», لان الشخص لا يشير في تفريره الاستبطاني إلى أي شي ء اوعرة أو قد 
يوجد باستقلال عما يختبره في اللحظة التي يخبرنا فيها عن موضوع اختباره. فأن 
يقول لنا هذا الشخصء مثلاء إنه يشعر بالألم هو أن يشير إلى كونه في حالة ألم . 
ولكن كونه في حالة ألم ليس أمرأ مستقلاً منطقيا عن اختباره الألم أو شعوره بالألم ٠‏ إن 
كونه في حالة ألم وشعوره بالألم هماء من الوجهة المفهومية. وجهان لحقيقة واحدة. 
فلا يمكن نظرياً التمييز , بين الشعور بالألم وموضوع هذا الشعور. ولذلك فإذا قلنا إنه 
يناو له آله يشعربالآلم بمعى أنه قل لا يكون فعلذ في سخالة ألم . فإن قولنا هذا سيكون 
عديم المعنى - هذا إذا افترضنا أنه يفهم ما هو الألم . فلا يمكن أن يبدو لهذا الشخص 
أنه يشعر بالآلم إلا إذا كان فعا في حالة ألم . فإذا كان يبدو له أنه يشعر بالألمء إذن 
فهو يشعر بشيء ما لأنه لا يمكن أن يبدو لشخص أنه يشعر بهذا الشيء ء أوذاك إذا لم 
يكن يشعر فعلاً بأي شيء على الإطلاق. ولكن إذا افترضنا جدلاً أن ما يبدو لهذا 
الشخص أنه يشعر به أي الألم - ليس ما يشعر به بالفعل؛ إذن ما يمكن أن يعنيه 
هذاء في ضوء ما سبق, هو أن هناك شيئاً ب* يشعر به هذا الشخصء إنما وصفه خطأ بأنه 
حالة ألم . ولكن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه لا يقهم الألم» . أي لا يعرف معنى 
فظة لفظة وألم» ومشتقاتها. فالخطأ. إذن. هو خطأ لغري ولمن خط جوهيرا. بمعنى 
آخرء على افتراض أنه يعرف معتى اللفظة المعنية ومشتقاتهاء فإنه. إذا كان يقول 
الصدق, لا يمكنه أن يصف حالته بأنها حالة شعور بالألم إلا إذا كان فعلا في حالة 
ألم . 

إذا نظرنا إلى تقارير الملاحظة؛ كما يقترح آيرء على أنها تشير فقط إلى ما 
تختبره الذات المدركة بصورة مباشرة (أي على أنها تقارير عن المعطيات الحسية)» 
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الأسس الفلسفية للعلمانية 


إذن فهى مماثلة لتقاريرنا عن المعطيات الاستبطانية (1223 علاناءعءمومع)م1) فإن نظرنا 
إليها كذلك يحتم أن نجردهاء كما رأيناء من أية إشارة إلى العالم الخارجي ويحتمء 
بالتالي» تحرير صاحب هذه التقارير من أي التزام أنطولوجي . وهذا بدوره يعني أنه لا 
يعود ثمة إمكان للتمبيزء على مستوى تقارير الملاحظة» بين تقرير واحدنا أنه يبدو له 
أنه يختبر كذا وكذا وتقريره أنه يختبر كذا وكذا بالفعل. إن هذا التمييز يمكن أن يوجد 
فقط على مستوى العبارات السّيئية ) حيث يفترض في العبارة أن تشير على نحو أو آآخخر 
إلى العالم الخارجي ويكون صدقها منوطاً بوجود شيء ما أو واقعة ما في العالم 
الخارجي. في هذه الحالة» قد لا يكون ما يدركه الشخص بالفعل هو ما يبدو له أنه 
يدركه. قد يبدو له مثلاء أنه تر كيكا احير مامه بيئما ما هو موجود أمامه رمادي 
اللون. ولكن عندما نجرد تقرير الملاحظة من أي إمكان للإشارة إلى العالم الخارجي 
أو الواقع المادي؛ فإننا نحول هذا التقرير إلى مجرد وصف فينومينولوجي للتجربة 
المباشرة للذات المدركة. إنه يصبح ذا طبيعة منطقية ممائلة لتقرير واحدنا أنه يشعر 
بالألم. وهذا يعني أنه من حيث كونه مجرد وصف فينومينولوجي للتجربة المباشرة 
لصاحب هذا التقرير فإنه لا مجال لحصول خطأ فيه إلا إذا كان صاحب التقرير لا 
يعرف التعابير المناسية للقيام بهذا الوصف. ولكن على افتراض أنه يعرف ما هي هذه 
التعابيرء فإن تقريره لا يحتمل الخطأء لأنه تقريره. من هنا نفهم لماذا ينظر الفلاسفة 
التجريبيون إلى تقارير الملاحظة, باعتبارها تقارير عن المعطيات الحسيةء على أنها 
مصداقة لذاتهاء أو غير قابلة للتصويب أو التصحيم ١59‏ (عاطنوفمءم]) . فإذا كان لا 
وجود لضوابط خارجية تخضع لها تقارير الملاحظة باعتيارها لا تشيرإلى أي شيء في 
العالم الخارجي ء إذن فإنه لا يمكن دحضهاء حتى من حيث المبدأء عن طريق لجوثنا 
إلى ما نعرفه عن العالم الخارجي . فلا يمكن لشخص أن يكون مخطثاً في قوله إن ما 
هو معطى له بصورة مباشرة هو كذا وكذاء مادام لم يرتكب أي خطأ لغوي أو لفظي 
في وصفه لتجربته المباشرة. فلا يمكن أن يبدو لشخص» معلا أله ور شين اليد 
اللون إلا إذا كان يدرك فعلياً بصورة مباشرة ما يشكل المعادل الفينومينولوجي للصغة 
المشار إليها. إذن إذا نظرنا إلى تقريره على أنه مجرد وصف فينومينولوجي لتجر بته 
المباشرة في الحالة التي يبدو فيها أنه يرى شيئاً أحمرء فإنه لا يمكن ألا يتطابق هذا 
التقرير» من حيث مضمونه الفينومينولوجي. مع مضمون تجربته الفعلية. التقرير» 
إذنء مصداق لذاته أو غير قابل للتصحيح أو الدحض””"), 

إن قول الفيلسوف التجريبي إن تقارير الملاحظة. بحسب فهمه لهاء لا تقبل 
التصويب أو التصحيح يعني أن الأساس الذي تقوم عليه هذه التقارير كامل. من 
الواضح, إذن. أن سمة عدم القابلية للتصحيح ليست سمة للتقارير نفسهاء أي أنه 


كنا 
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ليس المحتوى الذي لتقرير من هذا النوع هو ما يقرر كون هذا التقرير غير قابل 
للتصحيح . إن نوع الأساس الذي تقوم عليه معرفة واحدنا لصحة تقرير كهذا هوى 
بالأحرى , ما يقرر ما إذا كان هذا التقرير غير قابل للتصحيح أو لا("©2. فإذا قلت» 
مثالا إنني أعاني من وجع في رأسي وقال سواي إن عادلاً يعاني من وجع في رأسهء 
فإن قولي غير قابل للتصحيحء. وليس قول الآخرء على الرغم من أن القولين يقرران 
حقيقة واحدة هي حفيقة كوني أعاني من وجع في رأسي . ولكن ما يجعل قولي غير 
قابل للتصحيح. وليس قول الآخرء هو أن الأساس الذي يقوم عليه قولي هو غير 
الأساس الذي يقوم عليه قول هذا الشخص الآخر. فالأخير يلجأ إلى أدلة غير مباشرة 
كأساس لتسويغ اعتقاده بأنني مصاب بوجع في رأسي كأن يراقب سلوكي الخارجي 
فيستنتئج من ملاحظته بعض سمات هذا السلوك أنه من نوع سلوك الذين يعانون من 
الصداع. أما أنا فدليلي مباشر: إنه شعوري بالألم. غير أن الفرق لا يقف عند هذا 
الحد. فإن الأساس الذي يقوم عليه اعتقاد الآخر أنني أعاني من الصداع لا يمكن أن 
يكون كاملا . قمهما بلغ الدليل الذي يقيم عليه اعتقاده من القوة. فإنه لا يمكنه أن 
يبلغ مستوى تسويغ هذا الاعتقاد بصورة تامة. فإنه يظل هناك احتمال. ولو ضئيل 5 
لا يذكر. أن الأدلة التي في حوزته صادقة ولكن اعتقاده بأنني أعاني من الصداع ليس 
اعتقاداً صادقاً. أما الأساس الذي أقيم عليه اعتقادي أنن نني أعاني من الصداع فإنه 
كامل, أي أن اعتقادي مسوغء في هذه الحالة» بصورة ثامة حتى وإن لم يوجد أي 
اعتقاد آخر مستقل عنه أستدل السابق منه. إن الطابع المباشر للأساس الذي يقوم 
عليه اعتقادي هو ما يفسر في الواة قع عدم حاجتي لأية أدلة مستقلة عنه لتمتين هذا 
الاعتقاد أكثر. فإن كون الأساس مباشرا يعني 9 هذا السياق أن موضوع الاعتقاد (- 
واقعة كوني أعاني من الصداع) معطى لإدراكي أو وعبي بصورة مباشرة. 


إن الأبستمولوجيا الأبية في شقيهاء ام والتعددي؛ وفي جبع 
00 سنة الأخبيرة انتقادات قوية من شتى الجهات» وحتى من قبل فلاسفة كأتو| 
من المؤيدين الأقوياء لها ككاي نيلسون» مثالا , ولكن أعنف الضربات التي تلقتها 
0 الأسسية جاءتها من فلاسقة ما بعد الحداثة («رؤ5لمء8400 :505)» ومن 
أهمهم حاك دريدا ورتشارد رورني وماكنتايرء ومن فللاسقة 0 من أمثال دونالد 
ديفيدسون وهلري بطنام ونلسون جودمات وكواين 2 . إننا بالكاد أن نحد امنا له 
أشني دلى الساحة الفلسفية في الغرب اليوم لا يقف: موئقا سليا من الأسسسولوجيا 
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لا يتسع المجال هنا لأن نتناول بأي شيء من التفصيل الأسباب التي أدت إلى 
وجود شبه إجماع لدى الفلاسفة الكبار قي الغرب اليوم على ضرورة رفض 
الأيستمولوجيا الأسسية”””2. فإن الخوض فى مسألة كهذه أمر يبعدنا كثيرا عن 
الأغراض الأساسية لهذا الكتاب. زد إلى ذلك أن قبول نظرية أسسية في المعرفة» كما 
سنوضح بعد حين» لن يقربنا قيد أنملة من قبول الأطروحة الأساسية التي تشكل مدار 
نقاشنا في هذا الفصل » أي الأطروحة التي تنظر إلى معطيات الوحي على أنها أساس 
نهائي للمعرفة الدينية. ولذلك ستكتفي هنا بالإشارة» باختصارء إلى أهم الأسباب 
التي قادت الجزء الأكير من الفلاسفة المعاصر ين إلى رفض الأبستمولوجيا الأسسية . 
وما يعنينا هناء في المقام الأول. ليس الأبستمولوجيا الأسسية في بعض أشكالها 
الأخيرة التى مالت إلى الاعتدال واكتفت بالاحتفاظ بمفهوم المعرفة المباشرة كمفهوم 
ينطبق على معرفة الاعتقادات الأساسية دون ربط هذا المفهوم. بالضرورة» بعدم 
القابلية للتصحيح (إاذاتطنعةرومعم1) أو بعدم إمكان الخطأ أو بالمعصومية 
(واناتطالوقم0)1؟"2. إن ما يعنيناء بالأحرى» هي الأشكال الكلاسيكية المتطرفة 
للأسكولرها الأسسية؛ والتي قصانا كترحها باينا ؛ لأن الأطروحة التي تعنينا في هذا 
الفصل لا يمكن أن تنجح إلا عن طريق ربطها مقهوم المعرفة المباشرة بمفهوم عدم 
القابلية للتصحيح أو عدم إمكان الخطأ أو المعصومية. فإن ما يصر عليه أصحاب هذه 
الأطروحة في المقام الأول. كما بينا في شرحنا السابق لهاء هو أن معطيات الوحي 
نهائية ومطلقة بمعنى أنه لا يمكن إخضاعها لآية معايير من شعارجها . إنها مسدافة او 
مسوغة لذاتها بصورة كاملة(*'). 


فما هي» إذن. أهم الأسباب لرفض الأبستمولوجيا الأسسية في أشكالها 
المتطرفة؟ إن الأستمولوجيا الأسسية, بالمعنى الذي يعنينا هناء تهدف؛» كما بيناء 
إلى عزل مجموعة من الاعتقادات الأساسية باعتبارها اعتقادات تقوم عليها كل 
الاعتقادات الأخرى التي يكون فوع لنا أن ندعي معرفتها أو أن نجزم بصدقها, 
الاعتقادات التي يفترض أن تقوم بدور الأسس الأخيرة للمعرفة ينبغي أن تتوافر فيها. 
كما أوضحناء مواصفات معينة مثل كونها واضحة بذاتها أو غير قابلة للتصحيح أو 
الدحض وما أشبه ذلك. إن أول سؤال يطرح نفسه هنا هو السؤال التالي : هل يمكن 
أن توجد اعتقادات تتوافر فيها مواصفات كالأخيرة جارج إطار المنطق أو 
الرياضيات57")؟ قد يعترف واحدنا هنا أننا لن نكون مخطثين فيما لو اعتيرئا بعض 
الحقائق الرياضية والمنطقية واضحة بذاتهاء ولكن الأخيرة هى. فى أفضل حال» 
مجرد تحصيلات حاصل» وليست؛ بالتالىء مما يكن اعتباره أساساً أخبيراً لمعرفتنا 
لعالم الوقائع. إذن على افتراض أن الأسسي مصيب وأن معرفتنا لعالم الوقائع تقوم 


كن 
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على اعتقادات أساسية, فإن هذه الاعتقادات الأساسية ينبغي أن 00 من غير نوع 
الاعتقادات الرياضية أو المنطقية. ولكن» مع ذلك» فإنها ينبغي أن تكون ممائلة 
لاعتقادات من النوع الأخير [ إلى حد ما. فإتها يمترض فيهاء مثلاء أن تكون خلوا من 
أي مدلول نظري أو أنطولوجي . وإنه يفترض فيها أيضاً أن تكون يقينية. وعلى الرغم 

من أنها ليست خالية من المدلول الواقعى (ععصةءقتدعا5 لددمعوط) (وإلا فلا يمكن أن 
كر الأساس لمعرفتنا لعالم الوقائع) غير أن المضمون الواقعي لكل منها ينبغي ألا 
يتجاوز الحد الأدنى الذي سكن الصسي عله لقويا, بمعنى آخرء إن القضية التي 
تشكل موشوعا لأي اعتقاد من هذه الاعتقادات لا يجوز أن تتجاوز فيما تثبته عن 
موضوعها الحد الأدنى مما يمكن إثباته عن هذا الموضوع. باعتبار الأخير شيئاً معطى 
بصورة مباشرة للملاحظة . إن المسألة حي ل خا لاسن ااتسي 
لأنه بدون افتراضه أن القضية التى تشكل موضوع أي اعتقاد أساسي لا يتجاوز 
مضمونها الواقعى الحد الأدنى الممكن فإنه لا يمكنه أن ينظر إلى معرفة واحدنا 
لصدق هذا الاعتقاد على أنها لا تفترض أي معرفة عائتة عليه 


إن أول مشكلة يواجهها الموقف الأسسي تتعلق بافتراضه أن هناك وقائع بسيطة 
فوق ‏ لغوية (عناكاتاعمنا - 8اءا) أو شيكاً ما سابقاً غلى مفهوماتنا عبتابقا على اللفةاد 
وأن هذا الشيء هو ما نعبر عنه بواسطة تقارير الملاحظة المباشرة . ا 
من هذا الافتراض. ما دام يصر على أن الاعتقادات الأساسية خخلو من أي مضمون 
نظري . فإن خلوها المزعوم هذا من أي مضمون نظري غير ممكن إلا إذا كانت وصفا 
لمعطى مباشر ما قائم خارج اللغة» وصفاً لا ينطوي على أي تأويل لهذا المعطى . فما 
نفعله هنا في وصفنا لما هو معطى ليس إخضاعه لمفهومات لغوية سابقة؛ 00 
هناك ينتظر ملاحظتنا له ومن ثم وصفه لغوياً بأقل ما أمكن من الالتزام النظري . 
ع توح ا لامر ا اما 
من الواقع. أو كأن الواقع يمكن أن يكون معطى لنا نخارج اللغة. فالواقع. على 
ل لا يمكن أن يكون معطى لنا إلا بوصفه نخاضعاً لمفهومات 
محينة : أو إلا من خلال مفهومات معينة 219 , . بمعنى آخر يه يمكن لأي موضوع / 
يكون معطى لمعرفتي إلا بوصفه إما من هذا النوع أو ذاك أو على هذه الككيفية أو تلك 
أو على أنه كذا وكذاء وليس شيئا آخر. ولكن من الواضح أنه لا معنى للقول إن 
الموضوع معطى لي فصق علا معنا إلا إذا كنت أمتلك مفهوم المعدن وكنت 
أدرك الموضوع على أنه تطبيق لهذا المفهوم . ما هو معطى لي ؛ إذن» ليس شيئاً ما في 
الواقع مستقلا عن اللغة» أو فوق لغوي, بل شيء يجسد مفهوماً لغوياً. إنه معطى لي 


دنا 
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باعتباره تجسيداً لهذا المفهوم اللغوي. وإذا كان هذا ما ينطبق على كل ما هو معطى 
لمعرفتناء إذن فإنه في أية لحظة نعرف فيها الواقع» وبغض النظر عن مستوى هذه 
المعرفة أو نوعهاء فإن ما نعرفه. بالضرورة. ليس معطى لنا باعتباره شأنا فوق ‏ 
لغوي . فلا إمكان مطلقاً للمعرفة خارج إطار اللغة. إن اللغة» بالضرورة؛ مندمجة في 
الواقع بمعنى أنه لا ثنائية بين الواقع واللغة . وهذا بدوره ب يعني أنه لا معنى للكلام على 
07 على أنه هناك ينتظر ملاحظتنا له ووصقه وعقا خالا خم أن أفكار مسبقة ومن 
أي مدلول نظري أو التزا م أنطولوجي . فإن وصف الواقع على النحو المطلوب منا من 
ل ل 0 كان بإمكاننا أن ننظر إلى اللغة على أنها مرأة 
للواقع2""0. ولكن هذه النظرة إلى اللغة غير ممكنة بدورها إلا ضمن إطار موقف ثنائي 
يفصل اللغة عن الواقعم. يتضح. إذن. أنه إذا صح ما نقوله عن اندماج اللغة في 
الواقع» فلا مكان للنظرة التي تقول إن هناك قضايا لغوية بسيطة أو ذرية أو بروتوكولية 
تصف لنا عالم الوقائع كما هو في ذاته (أي كما هو باعتباره شأنا فوق لغوي). فإن كل 
حالة من حالات المعرفة» وبغض النظر عن طبيعة الواقعة التي تشكل موضوعهاء همي 
نوع من «صورنة» الواقع (زاتلقع خا 01 «وناه القن معهمه0)ء مما يعني أنه ما من قضية 

من النوع الذي يشكل موضوعاً ميكا للمعرفة إلا وهي قضية تؤول الواقع على نحو 
أو آخر ولافرق إن كانت هذه القضية بسيطة أومركبة . 


لا ينقع الاعتراض هنا على أساس أن هناك قضايا بسيطة بمعنى أنها لا تتضمن 
أية ألفاظ أو تعابير لغوية قابلة للتحليل (أي أن حد موضوعها أو حد محمولها يكتسب 
معناه فقط مما يشير إليه في تجربتنا المباشرة) وأن صدقهاء بالتالي؛ لا يفترض صدق 
أيه قضايا سابقة علبياةة؟), فحتى لو افترضنا وجود قضاياء من هذا النوع. فإن قضايا 
كهذه لا تشيرء بطبيعتهاء إلى أي شيء خارج العالم الخاص لصاحبهاء وهي., لهذا 
السبب؛ ليست ذات أهمية مطلقة لأغراض معرفية» لأن المعرفة شأن بيذاتي 
بالضرورة. فالقضايا البسيطة, بالمعنى المقترح في الاعتراض السابق» ممكنة فقط 
ضمن إطار لغة خاصة بصاحيها وليست» لهذا السبب بالذات» قضايا يمكن التعبير 
عنها بواسطة اللغة العامة (ععةداع0ة.1 عءتاطبط), لأن الأخيرة بالطبع شي لغة 
بيذاتية(2. والأخيرة هيء لا شكء لغة المعرفة. وما يعنيه هذا هو أن أية قضية» 
مهما كانت بسيطة (أي مهما أنقصنا من مضمونها الواقعي) لا يمكن أن تكون موضوعاً 
للمعرفة» المباشرة أو غير المباشرةء إلا إذا كان يمكن التعبير عنها بلغة بيذاتية. فإذا 
قال شخصء مثلاً. «هنا الآن بقعة حمراء» بقصد أن ينقل إلينا ما يبدو له أنه يدركه فى 
مكان وزمان معينين» فإن ما نفهمه بقوله» ضمن إطار لغتنا العامة. هو أنه يدرك شيا 


اانا 





المعرفة بالعقل والمعرفة بالرحي 


حبيا بها الى عات سايقة إلى جدريخيل ليق عتيوم الوا الأخير عل 34 
الشيء ع الصحيح | و المناسب. وإننا تفهم أيضاً بقوله إنه لو احتل شخص وضعه 
الإدراكي (أي احتل 57 تتمائل فيه الشروط الذاتية والموضوعية التي تحيط به مع 
الشروط الذاتية والموضوعية لصاحب التقرير) لكان أدرك ما يدركه صاحب التقرير في 
اللحظة التى يشير إليها التقريرء أو لكان الاحتمال كبيراً» على الأقل» أنه سيدركه أ 
يذركه راحب التقرير, 


حتى تتوضح المسالة الأخيرة بصورة ة أفضل» ينبغى أن تلاحظ, أو أن 
استعماله لدرحمراء» أو «وأحمره في تقريره» إذا نظرنا ون لكر 
العامة وعلى أنه» بالتالي» ذو معنى بيذاتي , أن استعماله هذا يفترض. بالضرورة؛ أن 
ما يحاول قوله لنا هو أن حصيلة تجربته هي تعرفه (511108ق0ع16) على الحمرة . ولكن 
التعرف على شيء يفترض بالضرورة المنطقية معرفة سابقة بهذا الشيء. إنه يفترض 
أيضاً بالضرورة المنطقية أن ما يختبره في لحظة ما وتكون حصيلة اختباره له تعرفه عليه 
على أنه حمرة. شبيه بما يكفي بما اختبره سابقاً على أنه بقعة حمراء وأنه يدرك في 
هذه اللحظة هذا الشبه وأن وجوده يسوغ تطبيقه المقهوم نفسه على ما هو معسطى 
لتجربته حاليا. إذن من الواذ ضح أنه مزود بمفهوم سابق على تجربته في هذه اللحظة. 


قد يتساءل واحدنا لماذا نصر أن حصيلة تجربته هي تعرف على الحمرة ولا 
نكتفي بالقول إن تجربته تتضمن إدراكاً مباشراً لشيء ء فريد من نوعه في تجربته بعامة . 
إن الجواب واضح هنا. فإننا افترضنا أن تقريره ينتمى إلى اللغة العامة وأن استعماله 
ل وأحمر». بالتالي , لا يحمل أي معنى خاص 0 بل إن معئاة يتقرر وفق معايير 
ل بل إن الألفاظ أو 
التعابير اللغوية التي يصف بواسطتها تجربته تنتمي إلى اللغة العامة وأن استعمالاتها 
تخضع للمعايير البيذاتية لهذه اللغة. ولكن ما نفترضه هنا يحتم علينا أن نقول إنه 
بحوز على مفهوم سابق على تجربته الحالية» وهو مفهوم اللون الأحمرء (بالاضافة 
طبعا إلى حيازته على مفهومات أخرى كثيرة). ولكن حيازته على هذا المفهوم هي 
حيازته على شيء مشترك بينه وبين الأكثرية الساحقة لمن يشاطرونه لغته. من هنا 
ينضح أذ قوله وهنا الآن بقعة حمراء»؛ على افتراض أنه ب ينتمى إلى اللغة العامة, لا 
يفترضص صدقه فقط أنه تعرف بصورة صحيحة على الحمرة في الزمان والمكان 
المعنيين في تقريره» بل إنه يفترض أيضاً أن كل من يحتل وضعاً شبيهاً بوضعه 
الإدراكي لا بد له أيضاً من أن يتعرف بصورة صحيحة على الحمرة فإن المعنى 


> 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


البيذاتي لكلمة «أحمره يتقرر باستعمالها المتكرر في ظل شروط إدراكية (ذاتية 
وموضوعية) كالتي يجد صاحب التقرير نفسه في كنفها. من هنا يتضح أن صدق قوله 
«هنا بقعة حمراءة: على المستوى البيذاتي » يفترض بالضرورة بصورة مسبقة أن الذين 
يجدون أنفسهم في وضع إدراكي ممائل لوضعه سيصفون على العموم ما يختبرونه 
على نحو ممائل . 

وما يوضحه تحليلنا السابق هو أن تقريراً للملاحظة المباشرة مثل: «هنا بقعة 
حمراء). لا يمكن أن يصدق., على المستوى البيذاتي » (أي بوصفه يحمل معنى 
بيذاتياً) بمعزل عن كل القضايا الأخرى في لغتنا(''©». فإن هناك قضايا مستقلة عنه 
مفترضة بصورة مسبقة فيه , كذلك إن تحليلنا بين أنه لا يكن لاي شيم تقولة؛ مهما 
كان سيط ومهنها انقتهدا عن مسحعواه الواقعي ‏ أن كون خلوا من ي التزام أنطولوجي 
مسبق. فإن استعمالي للغة؛ بغض النظر عن الغرض الذي 0 هو 
بحد ذاته عملية د تفترض مسبقاً وجود عالم خارجي مستقل عني وكائنات مثلي تشاطرني 
هذه اللغة وتفهم ما أقوله. وهذا يعود إلى أن استعمالي للغة يخضع لمعايير عامة أو 
بيذاتية . إذن فإن قولي «هنا بقعة حمراء؛ لا يمكن أن يفهم. في صيغته البيذاتية» على 
أنه لا يشير سوى إلى شيء خاص بي » أي إلى سمات معينة لتجربة خاصة بي . فإذا 
كان كون شيء أحمر أو غير أحمر هو أمر يخضع لمعايير بيذاتية» إذن فإن افتراض 
وجود موضوعات عامة (0[6615 عذااناط) هو في أساس كلامي على بقعة حمراء هنا أو 
هناك. فبدون وجود موضوعات كهذه يمكن وصفها بأنها حمراء أو خضراء أو وصفها 
على أي نحو آخر مناسبء فلا يمكن مطلقاً أن تنشأ ظروف ملائمة 7 تسمح بتلقني أو 
تلقن أي شخص سواي»ء فى سياق بيذاتى . كيف تعمل لفئلة «الحمر ار أية لفلة 
أخرى دالة على كيفية ما بسيطة أو مركبة. إذن أن أصف ما أختبره على أنه بقعة 
حمراء ضمن إطار اللغة العامة بمعاييرها البيذاتية» هو أمر يحمل في طياته التزاماً 


أنطولوجياً مسبقاً لأنه يفترض بصورة مسيقة بالضرورة» وجود موضوعات عامة. أي 
عالماً موود باستقلال عنا. 


إن تحليلنا السابق يبين أنه لا يمكن للاعتقادات المسماة اعتقادات أساسية» أن 
تكون غير قابلة للتصحيح أو اعتقادات لا تحتمل الخطأ أو واضحة بذاتها أو أي شيء 
آخر من هذا القبيل. فعندما يميز واحدنا كيفية بسيطة لتجربة خاصة به بصرية أو 
سمعية أو غير ذلك فإنه ينخرط, كما بيناء في ممارسة تعتمد على شروط تمتد إلى 
أبعد بكثير من العالم الخاص للذات المدركة<”. إن الإدراك؛ لأنه يعتمد على لغة 
بيذاتية بالضرورة, فإنه لا بد أن يعتمدء إذن. على ممارسات اجتماعية تتجاوز الذات 


؟٠‎ 
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المدركة إلى حد بعيد. واعتماده على هذه الممارسات الاجتماعية لين شان عجافر ا 
البئة» بل إنه شأن ضروري أو مفهومي . فلا يمكن. حتى نظرياء تطبيق مفهوم القدرة 
على الإدراك على ذات معزولة ولا تتحرك إلا ضمن عالمها الخاص المغلق. من هنا 
فإن احتمال الوقوع في خخطأ لا يمكن استبعاده من حيث المبدأ حتى في الحالات التي 
يكون فيها اعتقاد أحدنا فنا غان ها يسمي إفراكا ساك أ كإدراكي في هذه اللحظة 
أن أمامى بقعة صفراء اللون. فإذا كان إدراكى يعتمد بالضرورة على شتى الممارسات 
الاجتماعية التي تتجاوز عالمي الخاص. إذن فإن توظيفي في عملية الإدراك لما 
تزودني به هذه الممارسات الاجتماعية من وسائل من النوع الذي يلازمني في عملية 
الإدراك قد يسىء استعمال هذه الوسائل فأقع في الخطأ نتيجة لذلك. إن هناك 
مكلا جهارا مفاهيمياً اي تدمع عم 00) أوظفه في عملية الإدراك. وهو ليس 
من صنعي ولا يمكن أن يكون خاصاً بي إنما هو شيء يتقرر بالضرورة في سياق 
اجتماعي يمتد إلى أبعد مني بكثير. إن هذا الجهاز المفاهيمي ضروري لإدراكي حتى 
أبسط الأمور. وبما أنه لا يمكننا أن نستبعد من حيث المبدأ احتمال إساءة استعمالي 
لهذا الجهاز المفاهيمي » إذن لا يمكننا أن نستبعد قبلياً احتمال وقوعي في الخطأ حتى 
بالنسبة لآبسط اعتقاداتي» كائنة ما كانت. 


لنفترض الآن أن الانتقادات التي وجهناها إلى الأستمولوجيا الأسسية 
الكلاسيكية مرفوضة» فهل يضمن هذا وحده إنقاذ الأطروحة التي تقضي بالنظر إلى 
معطيات الوحي على أنها مطلقة» وبالتالي مصداقة لذاتها ولا تخضع لأية معايير 
مستقلة عنها؟ الجواب» في نظري» هو بالنفي. ولكن قبل التصدي للسؤال المطروح 
وتناول الأسباب التي تدعونا إلى الإجابة عنه بالنفي ١‏ لنحاول أن نبين » أولاء ما إذا 
كانت معطيات الوحي من نوع ممائل للمعطيات الحسية أم من نوع ممائل للمعطيات 
الحدسية2"), 


إن ما يصح قوله للوهلة الأولى عن معطيات الوحي هو أنها من نوع ممائل 
للمعطيات الحسية. فمعطيات الحدس - والكوجيتو الديكارتية ليست إلا مثالاً خاصاً 
لهذه المعطيات - هي من نوع الحقائق الضرورية البسيطة (أو الواضحة والمتميزة» 
كما كان يحل لدركارت أن بعيرم: بإمكاننا أن ندرج في قائمة الحقائق التي من هذا 
النوع كل الحقائق التي لا يحتاج واحدنا لمعرفتها إلى أي برهان» بل كل ما يحتاجه 
هو أن يتأمل فيها ليدرك على الفور أنه لا مهرب له من التسليم بها. ' فمن الأمئلة على 
هذه الحقاق بعينة أن الكل 0303 مادم وأن الجسم يشغل حيزا فكاناً وأن 0 
الأصفر غير اللون الأخضر وأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين وأن 
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الخطين المتوازيين لا يلتقيان في المكان. وهذه الحقائق. كما لاحظ لايبنتس» هي 
جتان شرطية ولبست» لهذا السبب» ذات مدلول وجودي . إنها كما عبر لاييفس» 

ئق في كل العوالم الممكنة. وما يعنيه القول الأخير هو أنه بغض النظر عما هو 
موجود أو يمكن أن يوجدء, فإن للمثلث ثلاثة أضلاع والجسم عل حيرا كايا 
واللون الأصفر هو غير اللون الأخضر. . ٠‏ إلخ. » بمعنى آخرء حتى لو افترضنا أنه لا 
وجود لأي شيء له شكل مثلث ولا 0 ولأي لون من الألوان. . 
إلخ. ٠‏ فإن هذا لا يغير شيئاً في حقيقة كون المثلث ذا ثلاثة أضلاع وفي حقيقة كون 
الجسم يشغل حيزا و حقيقة كون اللون الأصفر غير اللون الأخضر. .. إلخ. وهذاء لا 
نلك بيجعل من الواضم أنه لآ مدلول وجودياً للتضايا الى 'تمير بعن حقائق كهده ., 
بمعنى آخرء إن هذه القضايا هي في حقيقة أمرها قضايا شرطية متصلة. فإن الصورة 
المنطقية التي ينبغي أن تتخذها القضية التي تعبر عن أية حقيقة من هذا النوع هي 
الصورة الآتية: إذا وجد شيء من نوع كذا وكذاء إذن فإن لهذا الشيء الصفة كيت 
وكيت. فبدل أن أقول. مثلاء إن للمثلث ثلاثة ثة اضلاع » بإمكاني أن أقول: إذا وجد 
شيء ما هو مثلث, إذن إن لهذا الشيء ثلاثة أضلاع . وإذا كان بإمكاني أن أعبر عن 
أية حقيقة من النوع الذي يعنينا بواسطة قضية شرطية متصلة ممائلة للقضية السابقة» 
إذن فإن حقائق كهذه خلو من أي مدلول وجودي. لأن صدق القضية الشرطية المتصلة 
لا يفترض صدق مقدمها. إن ما تقوله قضية من هذا النوع هو أنه لا يمكن أن يصدق 
المقدم دون أن يصدق التالي. ولكن من الواضح أن هذا لا هو يستوجب صدق 
المقدم على حدة ولا هو يستوجب صددق التالي على حدة. 


إن ما ينطبق على حقائق كالتي لجأنا إليها للتمثيل ينطبق حتى على الكوجيتو 
الديكارتية(*"©2. فإن ما هو معطى لحدس ديكارت ليس حقيقة وجوده بما هي . بل. 
بالأحرى. الحقيقة الشرطية أنه إذا انطلق من واقعة كونه في حالة فكر. إذن لا مهرب 
له من إثبات وجوده. ولكن واقعة كونه في حالة فكر ليست بدورها معطاة لحدسه 
العقلي بما هي هذه الواقعة بالذات. فهو لا يمكنه أن ينفي أنه يفكرء لأن النفي فكرء 
وهذا يعني أنه إذا نفى أنه يفكرء إذك فإئه لآ ميري له عن أن ياقضن ننس . إن ما 
يوضحه هذا أنه إذا كان ثمة ما يوجب على ديكارت إثباته لوجوده. (وهذا الأمر كان 
واقيها لديكارت نفسه). هو أن نفي ديكارت لوجوده» مثل نفي أي شخص آخر 
لوجوده, يقود إلى تناقض منطقي . بمعنى آخرء إن نفيه لوجوده غير ممكن؛ ليس لآن 
وجوده معطى له كواقعة ضرورية» بل لأن النفي هو حالة للفكر. إذن فإن نفيه لوجوده 
هو نفي لواقعة كونه يفكرء والأخير غير ممكن منطقياً. لماذا؟ الجواب ليس لأن واقعة 
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كونه يفكر ضرورية» وبالتالي معطاة بصورة مباشرة لحدسه العقّليء بل لأن النفي 
حالة للفكر ومن ينفي أنه يفكر هو كمن ينفي ويثبت في آن واحد أنه يفكر. التناقض. 
في نفي واحدنا لأنه يفكر يكمن» إذنء في كون هذا النفي نفياً مضمراً للقضية وإن 
النفي هو حالة للفكره. والقضية الأخيرة» لا شك. هي قضية شرطية تقول» «إذا 
كانت حالة هي حالة نفي إذن فهي حالة فكر». وهي ١‏ لأنها قضية ضرورية متطقياء 
لا يمكن لنفيها إلا أن يزج بنا في تناقض منطقي . 


بإمكاننا الآن أن نبين بسهولة. في ضوء التحليل السابق. أن الكوجيتو هو مجرد 
تحصيل حاصل وخلوء بالتالي » من أي مدلول وجودي . فإن ديكارت لا يمكنه أن 
ينفي وجوده لأنه لا يمكنه أن ينفي أنه يفكر ولا يمكنه أن ينفي أنه يفكر لأنه إذا كان 
يفكر. إذن فهو يفكر. 2 العقلي هو وجوده ولا هو كونه يفكر. 
بل ما هو معطى له بالأحرى» هو تحصيل الحاصل : إذا كان ما ينطبق علي هو أنني 
أفكر, إذن ما ينطبق علي هو أنني أفكر. ل 
النتيجة؛ لأن نفي ديكارت لوجوده محظور لا لسبب سوى أنه يشكل نفياً لتحصيل 
الخاصل الأخخير. 


لنعد الآن إلى سؤالنا الأساسي ‏ هل معطيات الوحي من نوع ممائل لمعطيات 
الحدس أم من نوع مماثل لمعطيات الحس؟ قلنا إن الجواب الذي يطرح نفسه للوهلة 
الأولى هو أنها من نوع مماثل لمعطيات الحس . فإنها لا تبدو أنها تتخذء أو يمكن أن 
تتخذ, طابع الحقائق الضرورية البسيطة. فإن هذه المعطيات هي ما تتضمنه النصوص 
الدينية. وما نجده في هذه النتصوص - في آيات القرآن أو الانجيل. مثلاء - ليس من 
نوع الحقائق الضرورية البسيطة أو المركية أو حتى من نوع ممائل لها. فهي من نوع 
أن الله يأمرنا بفعل كذا وكذا أو ينهانا عن فعل كذا وكذا وأن الله يعلمنا أنه غفور رحيم 
ويعد الصالحين منا بالجنة والفاسدين والكافرين بعذاب أليم وأن الله ينذرنا بكذا وكذا 
ويكن لنا كذا وكذا. . . إلخ . . من الملاحظ هنا أن ما هو معطى بواسطة الوحي ليس 
أن فعل كذا وكذا (أو عدم فعله) أمر واجب. بل إن الله يأمر بفعله (أو ينهى عن 
فعله)؛ وليس أن الله غفور رحيم, بل إعلام الله لنا أنه غفور رحيم». وليس أن الجنة 
هي للصالحين» بل وعد الله للصالحين أن الجنة لهم... إلخ. . بمعنى آخرء: إن 
تقارير معطيات الوحي (12423 ,191210 01 115ممع1) هى تقارير نبى من الأنبياء عما 
أنزله الله عليه . ولذلك فحتى وإن كان ما أنزله على هذا النبي هو بمثابة قضية ضرورية 
فإن تقرير النبي ليس قضية ضروريةء لأن مؤداه هو أن الله أنزل عليه كذا وكذا(*" , 
ولكن كان ممكناً منطقيا لله ألا ينزل عليه أي شيء على الإطلاق. فمن يخاطب الله 
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ومن لا يخاطب من البشرء من ينزل عليه الوحي ومن لا ينزل عليه الوحي , أمر منوط 
بمشيئته وحدهاء وليس أمرا تحتمه مبادىء المنطق. ليست معطيات الوحي إذن» 


ولكن هل هي مماثلة حتى لمعطيات الحس؟ إذا أخذنا في الاعتبار هنا بعض ما 
جاء على لسان الأنبياء أنفسهم في ما يتعلق بطبيعة ما اختبروه أثناء نزول الوحي 
عليهم. فإننا لا بد من أن نتردد للوهلة الأولى ببخصوص تأويل معطيات الوحي الأخيرة 
على أنها ممائلة للمعطيات الحسية المباشرة. فإن اللغة التى يستعملها الأنبياء اعيانا 
في تقاريرهم هي اللغة الشيثية (8 لاقم ه] اع زا © القارع 8010م لالغة المعطيات 
الحسية المباشرة. فإن النبي موسى » مغل أنيانا أنه اسمع ونا يناديه من الشجيرة 
الملتهبة. وبحسب رواية النبى محمد. ؛ فإنه سمع صوتاً بغار حراء يقول له «اقرأ» . ولا 
شك هنا أن عبارة مثل وسمعت صوتاً يناديني . ..؛ هي عبارة تنتمي ظاهرياً. على 
الأقل» إلى اللغة الشيئية. فإذا نظرنا إليها من منظور الفيلسوف التجريبي الكلاسيكي » 
فإنها لاحقة أبستمولوجياً لعبارات أكثر أساسية منها هي عبارات الملاحظة الحسية 
المباشرة. فما يشكل في هذا المنظور التجريبي المقدمات الأساسية لمعرفتي 7 
سمعت بالفعل صوتاً يناديني» أو أن فلاناً خاطبني فعلاً بكذا وكذا هو أنه بدا لي أنني 
سمعت صوتاً يناديني أو بدا لي أنني أخاطب من قبل شخص ما أو مصدر ما. ا 
إليه في عبارة من النوع الأخير هو ما يشكل موضوعاً للمعرفة الحسية المباشرة (أي ما 
يشكل معطى حسيا). وهوء لهذا السيب» كما أوضحنا متشا ما يشكل المعادل 
الفينومينولوجي للصوت الحقيقيء أي الصوت الفيزيائي الخارجي . 


من الواضح إذن أننا إذا أولنا قول النبي موسى . مثلاء أنه سمع صوتاً يناديه من 
الشجيرة الملتهبة على أنه ينتمي إلى اللغة الشيئية» فإن علينا أن نفترض هنا أن ما كان 
معطى له مباشرة وما يشكل الأساس الأبستمولوجي لقوله هو المعادل ا 
للصوت الفيزيائي الخارجي الذي بدا له أنه سمعه. لا يمكننا حتى أن تقول إنه 
المعادل الفينومينولوجي لصوت الله لأن الله لامادي . بحكم طبيعته , و يمكن أن 
تصدر عنه أصوات فيزيائية . إذن إذا كان الله قد أسمعه بالفعل صونا فبويائياء فإن هذا 
الصوت ليس ولا يمكن أن يكون صوت الله بالذات» بل صوت خلقه الله لتوصيل 
أفكار معينة أو معلومات معينة إلى النبي موسى . غير أن هذا التأويل يبعدناء لا شكء 
بما لا يقاس عن الآطروحة التي تشكل مدار نقاشنا في هذا الفصل. فبحسب هذه 
الأطروحة. إن معطيات الوحي مباشرة باعتبارها 4 يتلقاها النبي مباشرة مس 
الله . ولكن عندما نؤول تقارير الأنبياء على أنها تنتمي إلى اللغة الشيئية» فإن علينا أن 
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نفترض» من جهة, أن هناك تقارير أكثر أساسية منهاء وهي التي تصف فينومينولوجياً 
ما اختبره التبي» وأن نفترض» من جهة ثانية؛ أن الانتقال من هذه التقارير إلى اللغة 
الشيئية التي يستعملها النبي لا يقود. في أفضل حال. سوى إلى النتيجة أن الصوت 
الفيزيائي الذي سمعه مجهول المصدر. بمعنى آخرء ليس جزءاً من الوصف 
الفينومينولوجي لتجربته أن الصوت الذي بدا له أنه سمعه إنما بدا له أنه سمعه لأن الله 
خلق هذا الصوت كوسيلة لمخاطيته والتواصل معه. فالوصف الفينومينولوجي للتجربة 

- أي تجربة ‏ هو وصف لا يمكن أن يشير سوى إلى تلك السمات التي لا يمكن أن 
توجد باستقلال عن التجربة . ولايعقل أن تكون واقعة خلق الله لصوت فيزيائي ما 
كوسيلة لمخاطبة النبي موسى جزءاً من التجربة التي بدا له من خلالها أنه يسمع 
الصوت المعني. فإن هذه الواقعة. على افتراض حصولهاء هي. بالضرورة 
المنطقية» مستقلة عن تجارب النبي موسى أو أية تجارب أخرى لأي سواه. إنها 
تتوقف فقط على المشيئة الإلهية . إذن ما يمكن أن ندخله في الوصف الفينومينولوجي 
لتجربته هو أنه بدا له أنه سمع صوتاً يخاطبه وأنه بدا له أن الله هو الذي هيا له.أنه 
يسمع هذا الصوت باعتباره صوتا خلقه الله لغرض مخاطيته. إذن علي افتراض أنه ٠-‏ 
سمع فعلاً الصوت الذي بدا له أنه سمعه. يبقى أمامه أن يعرف أنه فعلاً صوت خخلقه 
الله لغرضص التواصل معه. وعلى افتراض أن المعرفة الأخيرة تحصلت له. فإنه من 
الواضح أنها ستكون معرفة استدلالية ولاحقة, بالتالي, لمعطيات الوحي . فقد يجد. 
مشلا ل أن ما هو معطى له بصورة مباشرة ينبغي تأويله على أنه طريقة 
الله الخاصة للتواصل معه. ولكن هذا يبقى مجرد تأويل؛ وهو لهذا السبب بالذات 


إن الصورة لا تتغير كثيراً هنا إذا أولنا تقرير النبى موسى أنه سمع عونا بناديه 

على أنه لا ينتمي | إلى اللغة الشيئية . لنقل» مثلاء إن ما سمعه النبيى موسى هو صوت 
من الداخل ٠/016(‏ ,عمه1) ولكن هذا لا يختلف, في الواقع. عن قولنا إنه بدا له أنه 
0 صوتأء لأن الصوت الفيزيائي الخارجي وحده كن أن يكون موضوعا لتجربة 
. إذن» بناءٌ على التأويل الحالي لتقرير النبي موسى. ما علينا أن نقوله» ليس 

0 فعلاً سمع صونا من أي نوعء بل إنه اختبر فقط ما يشكل المعادل الفينومينولوجي 
لصوت فيزيائي خارجي من نوع معين. إننا إذن بهذا التأويل نكون فقط قد اختصرنا 
خطوة واحدة من الخطوات المترتية علي تأويل تقريره على أنه ينتمي إلى اللغة 
الشيئية . فبدل أن نقول إن الله خلق صوتا فيزيائياً كواسطة لتوصيل معلومات معينة إلى 
النبيى موسى وصضمن أن يختبرالنبي موسى هذا الصوت. فإننا تقول إنه استغنى عن 
خلق هذا الصوت الفيزيائي وضمن فقط أن يختبر النبي موسى المعادل الفينومينولوجي 


هام 
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لما كان سيوجد كصوت فيزيائى ذي كيفية معينة فيما لو اختار الله التواصل معه بواسطة 
الطريقة السابقة. ولكن لأن ما نفترض أن النبي موسى اختبره» بناءً على التأويل 
الثانيء» هو المعادل الفينومينولوجي لصوت فيزيائي » إذن فلا يمكتنا أن نقول إن ما 
اختيره هو صوت الله بالذات 5) فأن تصفة ما اع علن أنه المعادل 
الفينومينولوجي لصوت فيزيائي هو أن نفترضء ال 0 
اختبر فيها ما اخختبره أنه يسمع صوناً حقيقياً (أي فيزيائياً) يناديه . وهذا يعني أنه لو وجد 
هذا الصوت الفيزيائي وكان وجوده هو الذي يفسر اختباره ما اختبره؛ لكان علينا أن 
نقول إنه سمع قعل صوتاً فيزيائيا . ومن الواضح أن القول الأخير يستبعد منطقياً وصفنا 
لتجرجة طلى أنها تتدرية ماع فعلى لعيرت اله . فلو وصفناها على هذا النحو لكان 
1 علينا أن نستنتج في ضوء قولنا السابق شيئاً مخالفاً للعقل وهو أنه كان ممكناً منطقياً أن 
يكون التفسير لتجربته «سماع» صوت الله وجود صوت فيزيائي ذي كيفية معينة. 


لنحاول ا 0 الآخيرة ولماذا هي مخالفة 
للعقل . أول ما نلاحظه هنا هو أنه نه إذا كان ما يتطبق على النبي المعني هو أنه لم يسمع 
صوتا فيزيائياً إنما بدا له فقط أنه سمع صوتاً كهذاء إذن لو وجد الصوت الفيزيائي 
الذي يشكل ما اختبره النبي معادلا فينومينولوجياً له ؛ لكانت تجربته هي تجربة سماع 
فعلي لصوت فيزيائي . وبالطبع كان ممكناً منطقيأء » على الأقلء أنْ يوجد هذا الصوت 
الفيزيائي. مما يعني أنه كان ممكناً منطقياً لتجربة ابي موسى أن تكون تجربة سماع 
فعلي لصوت فيزيائي . ولكن إذا وصفنا هذه التجربة أيضاً على أنها تجربة سماع فعلي 
لصوت الله إذن ما يترتب على ذلك وعلى القول السابق معا هو أنه كان ممكناً منطقياً 
لهذه التجربة بالذات أن تكون تجربة سماع فعلي لصوت فيزيائي . والتناقض هنا 
واضح . لأن النتيجة الأخيرة مؤداها أنه كان ممكناً منطقيا لتجربة سماع وصوت الله أن 
تكون تجربة سماع صوت فيزيائي . فالله. بحكم طبيعته اللامادية» لا تصدرء ولا 
يمكن منطقياً أن تصدر, عنه أصوات فيزيائية. إذن ليس بالأمر المتماسك منطقياً أن 
نفترض أن سماع واحدنا لصوت الله كائناً ما كان المعنى الذي نفهمه من هذا 
الافتراض» قد يكون سماعاً لصوت فيزيائي . 


من الواضحء في ضوء تحليلنا السابق» أنه لا يمكن إنقاذ الأطروحة التي تشكل 
مدار نقاشنا هنا» 0 إذا أولنا العبارة «فلان سمع صورتاً من الداخل» على أنها لا تعني 
أنه اختبر ما يشكل المعادل الفينومينولوجي لصوت فيزيائي. إن هذا شرط أسادى 
لتأويل تجربته على أنها اتصال مباشر مع الله. ولكن لا بد من أن نواجه هنا المشكلة 
الآنية. فإذا كان علينا أن ننظر إلى تجرية على أنها اتصال مباشر مع الله؛ كما هو 


أملضنا 
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مثلاء إحساس واحدنا بالألم إحساس مباشر"”. إذن ما علينا أن نقوله هو أن ما 
ينطبق » فينومينولوجياً. على النبي موسى هو أن الصوت الذي سمعه من الداخل هو 
صوت الله بالذات . ما يعنيه هذا هو أن الوصف الفينومينولوجي لتجربته ليس أنه بدا له 
أنه سمع صوت الله بل إنه سمع صوت الله بالفعل تماماً مثلما أن الوصف الذي 
ينطيق ع تومه لوجاء على تجربة الألم ليس أنه يبدو لصاحبها أنه في حالة ألم بل إنه 
في حالة ألم بالفعل . ولكن هذا لا بد من أن يقودنا إلى نتيجة غير متماسكة منطقياً. 
فكما بينا سابقاً ٠»‏ فإن الوصف الفينومينولوجي لأية تجربة لا يمكن أن يتضمن أية إشارة 
إلى ما هو مستقل عن هذه التجرية. إذن إذا قبلنا أن الوصف الفينومينولوجي لتجربة 
النبي يتضمن الإشارة إلى أن ما سمعه من الداخل هو فعلاً صوت الله فما يترتب 
بالضرورة على هذا والقول السابق ع هو أن «صوت» الله هو مجرد سمة لتجربة 
النبي . » أي لا وجود له باستقلال عن تجربته . والنتيجة الأخيرة غير متماسكة منطقياً» لا 
شك. فالله وأي شيء يرتبط بوجود الله وصفاته وأفعاله مستقل بصورة مطلقة عن كل 
شيء آخر في الوجود, لأن الله هو الأساس الأنطولوجي الأخير لكل شيء». بحسب 
النظرة التقليدية التي يتعاملٍ معها أصحاب الأطروحة التي نعالجها في هذا الفصل . 
وهذا يعني أنه يمكن منطقياً أن يختبر شخص » كالنبي موسى ‏ ما اختبره» (أي يمكن 
له أن يسمع صوتاً من الداخل. . ال ا إذن 
الشيء الوحيد المعقول الذي ا قوله على افتراض أن الوحي حصل وأن الله 
خاطب هذا النبى بالفعل هو أن التفسير لتجربة النبى موسى هو أن الله اختار مخاطبته 
في الوقت والمكان اللذين حصلت فيهما هذه التجربة . ولكن هذا مثل قولنا فى الحالة 
التي يدرك واحدنا فيها الكيفية الفعلية لجسم مادي أن وجود هذا الجسم على الكيفية 
المعنية هو الذي يفسر لماذا أدرك واحدنا ما أدركه. وما أن يتضح هذا الأمر حتى نرى 
أن الوصف الفينومينولوجي لتجربة النبي ينبغي أن يتخذ الصيغة التي تقول إن الصوت 
الداخلي الذي سمعه النبي هو صوت بدا له أنه وصوت» الله. وليس الصيغة #2 
تقول إنه فعلا صوت الله. وما أن نرى هذا الأمر حتى تنهار الأطروحة التي تقضي 

بالنظر إلى معطيات الوحي على أنها مطلقة ومصداقة لذاتها ولا تقبل اليكو 
أشبه ذلك . 


للمزيد من التوضيح ‏ لنعد إلى تمييز كنا قد عرضنا له سابقاً بين ما يبدو لواحدنا 
أنه يدركه وما يدركه. بالفعل. إن هذا التمييزء » كما هر واضح من تحليلنا السابق. غير 
ممكن إلا إذا كان موضوع الإدراك شيعا مستقلا عن الؤدراك. وعن المحتوى 
الفينومينولوجي للإدراك بالذات . فما يجعلنا نقول» مكلا في حالة المصاب بالعمى 
اللوتي إنه يدول ققط أن ها ركه رمادي اللون هو أن اللون الحقيقي للشيء المدرك 


يقرا 
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هو اللون الأحمر وليس اللون الرمادي . ولكن لو لم تكن الكيفية الفعلية للشيء 
المدرك (لوثه الأحمر في هذه الحالة) مستقلة عن الإدراك لما كان بامكانبااطينا أن 
نقول إنه يبدو فقط لهذا المصاب بالعمى اللوني أنه يدرك شيئاً رمادي اللون. إن 
الوصف الفينومينولوجي لتجربة هذا المصاب بالعمى اللوني لا يختلف قط عن 
الوصف الفينومينولوجي للتجربة السوية لشخص سواه يدرك نك أن ما هو أمامه 
رمادي اللون. ومع هذا فإن تجربة الأخير صادقة (1ق201عا) بينما تجربة السابق غير 
صادقة (لقءزلاءع/ -ههل8) . وما دام الفرق بين الاثنين لا يمكن في المحتوى 
الفينومينولوجي لكل منهماء إذن لا يبقى أمامنا سوى اللجوء إلى العالم الموضوعي »؛ 
أي إلى ما هو مستقل عن التجربة» كاساس للحكم على صدق الواحدة وعدم صدق 


الأخرى . 


من الواضح , في ضوء التحليل السابق» أنه حيث لا إمكان من حيث 
المبدأ. للتمييز بين إدراك فعلى وإدراك ظاهرء فإن التفسير الوحيد لذلك هو أنه لا 
إمكان, من حيث المبداء للرجوع إلى أي شيء مستقل عن تجربة الادراك لمعرفة ما 
إذا كانت حالة إدراك هي حالة إدراك فعلي لموضوع مستقل عنها أم ليست كذلك. 
وإذا نظرنا إلى حالة إدراك من نوع معين (كإدراك واحدنا لحالة ألمه) على أنها 
بالضرورة؛. حالة إدراك فعلي لموضوعها (أي أنها لا يمكن أن تكون حالة إدراك من 
النوع المعني إلا إذا وجد موضوعها). إذن ما ينطبق على موضوعها هو أنه لا يمكن أن 
يوجد باستقلال عنها. ولكن هذا يعني. في ضوء تحليلنا السابق. أن الرصف 
الفينومينولوجي لمحتوى الإدراك في هذه الحالة لا بد من أن يتضمن إشارة إلى 
موضوع الإدراك, مما يجعل موضوع الإدراك» بالضرورةء جزءاً لا يتجرأ من 
المضمون الفينومينولوجي لتجربة الإدراك. من هنا يتضح أن إصرار ا 
الأطروحة التي تشكل محور نقاشنا في هذا الفصل على أن تجربة ما لا يمكن أن 
تكون من نوع تجربة الوحي إلا إذا كانت صادقة (لا تحتمل الخطأ ولا تقبل 
لعن ١‏ : إلخ) . لا بد من أن يقود إلى مفارقة منطفية حادة . فإن هذا الإصرار 

يحتم النظر إلى تجربة الوحي على أنها مماثلة لتجربة الآلم أو للتجارب الذاتية 
ا بعامة لأنه لا يسمح بالتمييز بين ما يبدو أنه أوتي به لشخض ما وما أوحى 
به بالفعل . فإذا كانت تجربة ما لا يمكن أن تكون من نوع تجربة الوحي إلا إذا كانت 
بالضرورة تجربة صادقة؛ | إذن لا يمكن أن تكون من نوع تجربة الوحي إلا إذا كانت 
تشكل اتصالا قعلياً بموضوعها. غير أن ما يعليه هذاء في ضوء ما تقدم, هو أن 
الوصف الفينومينولوجي لهذه التجربة لا يمكن إلا أن يتضمن إشارة إلى موضوعها 
(كلام الله الموحى به) مما يجعل الموضوع جزءا لا يتجزأ من المضمون 
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اليلويتولودي لهذه التجربة. والنتيجة الأخيرة» لا شك. غير متماسكة منطقياً. 


إن تحليلنا السابق يضع موضع شك الأطروحة التي تشكل مدار نقاشنا في هذا 
الفصل » أي الأطروحة التي تقضي بالنظر إلى معطيات الوحي على أنها مباشرة. فقد 
حاولنا أن : ا ا ا ا 
د المعطيات وعدم قابليتها للتصحيح . » إذن فإنه ب ينبغى النظر إلى 
تجربة الوحي على نحو ممائل لنظرنا إلى التجارب الذاتية الخاصة. ولكن نظرنا إليها 
كذلك ٠»‏ كما أوضحناء يفرض علينا أن نجرد الوصف الفينومينولوجي لها من أ ية إشارة 
إلى ما هو مستقل عنهاء مما يعني أنه إما لا شيء في معطيات الوحي هو كلام الله 
الفعلي أو أن كلام الله لا يمكن أن يكون مستقلاً عن تجربة الوحي . ولكن لا بديل من 
هدين البديلين يمكن قبوله من قبل أصحاب الأطروحة التي نناقشها . هل ثمة ثمة طريقة 
أمامهم لتجنب هذا المأزق؟ ما يوضحه تحليلنا هو أن الطريقة الوحيدة لذلك هي 
التخلي عن النظر إلى معطيات الوحي على أنها مباشرة بالمعنى الذي تستوجبه هذه 
الأطروحة. بمعنى آخرء إن الطريقة الوحيدة أمامهم لذلك هي النظر إلى الوصف 
الفينومينولوجي لتجربة الوحي على أنه لا يتجاوز القول إنه يبدو لصاحب التجربة أنه 
يسمع أو يتلقى كلام الله. وإذا نظرنا إلى وصفها الفينومينولوجي على هذا النحوء فإنه 
لا مهرب. إذن؛ من أن نسمح بالتمييز بين ما يبدو للنبي أنه يختبره وما يختبزه بالفعل . 
ولكن ما إن نسمح بهذا التمييز حتى يتضح لنا أن اعتقاد النبي أنه تلقى الوحي وتلقيه 
الوحي بالفعل ليسا شيعًا واحداء مما يعني أن اعتقاده هذا ليبس مصداقاً لذاته أو غير 
قابل للتصحيح أو لا يحتمل الخطأ وما شابه. إنه اعتقاد يقوم على تأويل صاحبه 
لمعطيات تجربته على أنها تتضمن كلام الله . 


ولكن لا بد من أن نلاحظ هنا أن تجنب المأزق المشار إليه على النحو المقترح 
يفضي » بدوره. إلى مأزق آخر. فإنه لا يمكن لشخص أن يقول إنه يبدو له أنه يشير 
كذا وكذا إلا إذا كان يعرف مسبقاً ما معنى أن يختبر فعلياً ما يبدو له أنه يختبره. فكيف 
يمكن لشخص ولد أعمى. لا عي ال ار 
الفينومينوتوجي للإدراك الفعليى لشخص بصير للون الأصفر أو الأخمضر أو أي لون 
آخر؟ فهو لأنه ولد أعمى لم تتح له الفرصة قط لأن يدرك بصورة فعلية ية أي لون من 
الألوان. ولهذا السبب بالذات فإن لا فكرة لديه فطلعا عنما يعتيه أن يرى واحدنا فعلياً 
هذا اللون أو ذاك. ولذلك فحتى لو افترضنا جدلاً أنه يختبر فى لحظة معينة ما يشكل 
المكافىء الفينومينولوجي للاختبار الفعلي لشخص بصير للون الأصفرء فإنه. مع 
ذلك. لن يكون في وضع يسمح له بأن يعرف أن ما يختبره هو المكافىء 


ا 
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الفينومينولوجي للونٍ الأصفر. بصورة مماثلة, إذا لم تكن لدى النبي فكرة مسبقة عما 
يعنيه أن يختبر فعلي نزول الوحي ي عليه (أي عما يعنيه تلقيه فعلياً لكلام الله). إذن 
فكيف يمكنه أن يتعرف على أية ة تجربة من تجاربه على أنها المكافىء الفينومينولوجي 
لتجربة وحي فعلية؟ 


قد يجيب بعضهم عن السؤال الأخير على النحو التالي : إن من يتلقى الوحي 
يتلقن أثناء نزول الوحي عليه لأول مرة ما معنى أن ينزل الوحي عليه (أي ما معنى أن 
يتلقى كلاماً ما على أنه كلام الله): ماما كلها حلقن الشخص الضيزها معتن أ يرق 
شيئا أصفر اللون أثناء اختباره للون الأصفر لأول مرة. ولكن هذه المماثلة مرفوضة 
لسببين رئيسين . أولآء إن من يختبر الصفرة للمرة الأولى ويتلقن أثناء اختباره لها ما 

معنى أن يكون شيء أصفر اللون (أو ما معنى أن يدرك واحدنا فعلياً شيئاً أصفر اللون) 
إنما يتلقن هذا عن طريق التعريف الإشاري . وهذا بدوره يعني أنه يتلقنه في سياق 
اجتماعي لأن التعريف الإشاري كواسطة لتلقينه هذا المعنى أو ذاك ليس تعريفاً يقوم 
به هو نفسهء إنما يقوم به سواه لغرض تلقينه هذا المعنى . أما في حالة الوحي. فلا فلا 
مكان طبعاً للتعريفات الإشارية. فإنه يفترض في تجربة الوحي أن تكون شأناً خاصاً 
بامتياز بصاحبها ولا مجال هنا لاخضاعها لمعايير بيذاتية. إذن قد يبدو أنه حتى يتلقن 
متلقي الوحي لأول مرة أن تجربته هي من نوع تجربة الوحي (أي من نوع تجربة تلقي 
كلام ما على أنه كلام الله) فإن الطريقة الوحيدة لذلك هي أن يأتيه هذا التلقين عن 
طريق الله بالذات. قد يتصور واحدنا الأمر هنا على النحو الآتي : الله يخاطب النبي 
لتوصيل ما يريد توصيله إليه ويعرفه, في الوقت نفسه. بأذاما تبره فاه مخاطظة الله 
له هو الوحي . ولكن المشكلة في هذا التصور واضحة . فإن مؤداه أنه حتى يتلقن النبى 
ما معنى أن يختبر الوحي, فإنه ينبغي توافر شرطين: الشرط الأول هو أن يختبر ما 
ينطبق عليه؛ على الأقل. الوصف الفينومين و لوجي لاختبار الوحي » والشرط الثاني هو 
أن ينبأ من قبل الله أن ما يختيره هو الوحي. ولكن من الواضح أن الشرط الثاني لا 
يمكن أن يتوافر إلا إذا اختبر الوحي ١‏ قله أ يدك ل أن يه اانا يدر هر ري 
إلا إذا أوحي له بذلك. ا ا ا كيف يمكنه 
أن يعرف أن ما يختبره في الحالة الثانية (أي الحالة التي يفترض أن الله يوحي له فيها 
أنه يختبر الوحي في الحالة الأولى) هو الوحي؟ إذا كان الجواب هو أن الله هو الذي 
يوحي له أنه هو الذي يوحي له في الحالة الثانية أنه يختبر الوحي في الحالة الأولى. 
فإنا بهذا لا نجيب عن السؤال بل ندفع به إلى أبعد ومن ثم إلى أبعد. وهكذا إلى ما 
لا نهاية . 


لضن 
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السبب الثاني لرفض الممائلة بين: تلقن واحدنا لمعنى «أصفر» أو «أخضره وما 
شابه ولتلقنه لما يعنيه أن يتلقى كلام الله عن طريق الوحي هي أن هذه الممائلة تفرض 
النظر إلى كلام الله على أنه غير قابل للتوصيل (6اقةءتمناتصدهمءم1) إلى من لا ينزل 
عليهم الوحي . وهذه النتيجة غير مقبولة البتة من وجهة نظر أصحاب الأطروحة التي 
نعالجهاء ولأسباب واضحة. ولكن لماذا ندعي هنا أن هذه الممائلة تقود إلى النتيجة 
الأخيرة؟ الجواب بسيط. فحتى توجد ممائلة حقيقية بين الحالتين» ينبغي أن ننظر إلى 
موضوع الوحي على أنه ممائل لموضوع التجربة البصرية. وموضوع الوحي هو كلام 
الله بينما موضوع التجربة البصرية هو لون ما. فما الذي ينطبق على موضوع التجربة 
البصرية؟ ما ينطبق عليه هو أنه لا يمكن إلا للبصير أن يعرف ما هو وذلك لسبب بسيط 
جداًء ألا وهو أن المعرفة المباشرة له هي شرط ضروري لمعرفة ما هو. والمعرفة 
المباشرة. بدورهاء غير ممكنة بدون تجربة بصرية. وإذا نظرنا إلى موضوع الوحي 
على نحو ممائل» إذن علينا أن نقول إنه لا يمكن لمن هم خارج دائرة متلقي الوحي 
أن يعرفوا ما هو كلام الله. إنهم بالنسبة لكلام اللهء الذي هو موضوع الوحي. 
كالعميان بالنسية للألوان» التى هى موضوعات التجارب البصرية. فكما أن الأعمى له 
يمكنه أن يعرف بنفسه ما هو الأخضر أو الأصفر ولا يمكن لأحد أن يعرفه بما هو 
الأخضر أو الأصفر. كذلك فإن من يقع خارج دائرة من اصطفاهم الله لتلقي الوحي له 
يمكنه أن يعرف ما هو كلام الله بنفسه ولا يمكن لأحد أن يعرفه بما هو كلام الله. له 
مهرب إذن من أن تقود هذه المماثلة إلى حسبان كلام الله غير قابل للتوصيل إلى من 
لم يمسهم الوحي . ولكن هذاء لاشك. يتعارض مع مفهوم كون النبي هو رسول الله 
إلى البشر. 


لننتقل الآن إلى المشكلة الآأساسية الثانية التي يواجهها الموقف الذي يشكل 
مدار نقاشنا في هذا الفصل. هذه المشكلة؛ كما رأيناء تتعلق بكيف يمكن لنا نحن 
الذين نقع خارج دائرة متلقي الوحي أن نبين من تلقى الوحي ومن لم يتلقه من بين 
الذين يدعون تلقيه» بدون اللجوء إلى معايير مستقلة عن الوحي . فإذا لم يكن بإمكاننا 
أن نفترض أنه أمر واضح بذاته أن ما هو معطى لنا في نص ديني ما هو كلام الل ألا 
يعني هذا أنه لا مهرب لنا من اللجوء إلى ما هو مستقل عن النصوص الدينية لنتبين» 
حتى في الحالات التي نسلم فيها بأنها قطعية للثبوت والدلالة2”0, إذا كانت تتضمن 
بالفعل معطيات الوحى بي أم لو وإذا كان الجواب بالايجاب » أفلا يترتب على هذا في 
نهاية الأمر أن الأساسن الأخير للمعرفة الدينية» من منظورنا نحن الذين نقع خاررج دائرة 
الوحي . هو العقل » وليس الوحي؟ 


ام 
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إن المشكلة الثانية لا بد من مواجهتها بسبب عدم وجود اتفاق بين الذين يدعون 
تلقي الوحي حول ور أوحي لهم به. إن عدم الاتفاق هذا قد يكون مرده إلى 
حصول تحريف في د بعض التنصوص الدينية كالذي يدعي الإسلاميون» مشا أنه 
حصل لبعض نصوص التوراة والإنجيل. ولكن هذا فقط واحد من التفسيرات 
المحتملة للاختلاف . فقد لا يكون حصل أي تحريف ومع ذلك لا يكون هناك اتفاق 
في مضمون هذه النصوص . فإنه لا علاقة ضرورية قط بين عدم وجود تحريف في أي 
نص من هذه النصوص وعدم وجود اتفاق في المضمون. وفي الحالة التي يحصل فيها 
اختلاف في المضمون, على الرغم من عدم وجود تحريف في أي من هذه 
النصوصء فما الذي يمكن أن يفسر هذا الاختلاف؟ هل نقول. في هذه الحالة؛ إن 
بين من يدعون تلقي الوحي من مروا في تجربة وحي حقيقية وبينهم من مروا في 
تجربة وحي زائفة («00)اءاع8 - ولداءو©) ؟ ولكن كيف يمكن أن نميز هنا بين الوحي 
الحقيقي والوحي الزائف بدون العودة إلى معايير مستقلة عن الوحي - إلى معايير 
بيذاتية؟ فإذا لم يكن أمرأً واضحاً بذاته, كما ذكرناء أن النصوص الدينية قطعية الثبوت 
تتضمن معطيات الوحي » إذن فإنة ليس آمرا واغيحا بذاته أيضا يها يتشدن معطيات 
وحي حقيقي وأيها يتضمن فقط معطيات وحي زائف. من الواضح إذن أنه لا مفر لنا 
من أن نلجأ إلى ما هو مستقل عن النصوص الدينية قاطبة ‏ إلى أدلة عقلية ما لنتبين 
من وحيه حقيقي ومن وحيه زائف . وإذا اعترفنا بأن الحالات التي يحصل فيها تعارض 
بين تقارير معطيات الوحي قد تكون دليلا على أن تجربة الوحي قد تكون زائفة في 
بعض الحالات» فإن هذا الاعتراف ينسف بصورة واضحة الادعاء بأن المعرفة بالوحى 
مباشرة . فإن التمييز بين الوحي الحقيقي والوحي الزائف هودالة للتمييز بين ما يبدو أنه 
أوحي به لشخص ما وما أوحي به بالفعل. وهذا التمييز الأخير يعني أن اعتقاد واحدنا 
بأئه أوحي له يكذا وكذا هو اعتقاد قد يكون صادقاً وقد لا يكون» لأن التجرية التي مر 
فيها قد تكون تجربة وحي زائف. وليس تجربة وحي حقيقي . بمعنى آخرء بمجرد أن 
تعترف بوجود تمييز بين وحي حقيقي ووحي زائف. فإننا نفترص أن كل ادعاء بتلقي 
الوحي هو ادعاء قابل للتكذيب من حيث المبدأ(*؟»؛ مما يقود إلى انهيار الأطروحة 
التي نعمل على تفنيدها في هذا الفصل . 


توجد اعتيارات أخرى تبين أنه حتى لو افترضنا أن المعرفة بالوحى مباشرة وأن 
الوحي هو الأساس الأخير الذي تقوم عليه معرفة الأنبياء لكلام الله فإن معرفتنا نحن 
لصدق اعتقادات الآخرين ينبغي أن تقوم على معايبر مستقلة عن الوحي. فإن كون 
اعتقاد ما غير استدلالي ولا يحتاج صاحبه لأدلة مستقلة لتسويغه لا يعنى أن الشيء 


يضقا 
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نفسه ينطبق على الاعتقاد بأن الاعتقاد السابق مسوغ بصورة مباشرة. حتى نفهم هذه 
المسألة على شكل أوفى . ينبغى أن نميز بين اعتقادات المستوى الأول واعتقادات 
المستوى الثاني . إن الاعتقاد الذي نجده على المستوى الأول لا يتخذ من أي اعتقاد 
موقيوعا لهء كاعتقادي . مثلاء أنها تمطر وأن الحديد معدن وأن الأوكسجين ضروري 
للاحتراق. أما الاعتقاد الذي نجده على المتوى الثاني فإنه يتخذ من اعتقاد أخخصر 
موضوعاً له (إنه ميتا ‏ اعتقاد ]عزاء8 - 8413)» كاعتقادي , متلا أن اعتقاد بعضهم أن 
الرقم ١7‏ نذير شُؤْم هو اعتقاد سخيف أو اعتقادي أن اعتقاد الهندوسي بتناسخ الأرواح 
غير مسوغ . لنسم اعتقادات من النوع الأخير. مستعيرين من وليم أولستن» اعتقادات 
أبستامية (#5عذاء8 عنصعوزمع)('21. والآن ما يمكننا قوله هو أنه حتى لو كان اعتقاد 
شخص غير استدلالي (أي أنه مسوغ بصورة مباشرة لصاحب هذا الاعتقاد) فإن الشيء 
نفسه لا ينطبق على الاعتقاد الأبستامي أن الاعتقاد الأخير مسوغ بصورة مباشرة. فأن 
نقول إن هذا الاعتقاد أو ذاك مسوغ بصورة مباشرة من زاوية نظر صاحبه هو أن نقول 
هذا على أساس معيار ماء لأننا» في هذه الحالة» نقوم بعملية تقويم لهذا الاعتقاد. 
والتسويغ الأبستامي. كأي صفة تقويمية. هو صفة لاحقة لصفات أخرى 
امع تمع عم لاة)) أي أن تطبيقها يقوم على صفات أكثر أساسية منها. ولذلك لا 
يمكن لاعتقاد أبستامي أن يكون مسوغا (أي الاعتقاد أن اعتقاد شخص ماس سي ) 
إلا إذا كان مسوغاً لصاحبه أن يعتقد اعتقادات أخرى مثل اعتقاده أن اعتقاد س ذو 
صفات من نوع معين. إن معرفة كون اعتقاد س مسوغاً تفترض مسيقاً معرفة كون 
اعتقاد س ذا صفات من النوع المعني . 
إذا نظرنا إلى س الآن على أنه يعتقد أنه تلقى الوحي , فإن علينا أن نقول. في 
ضوء ما سبق» إنه حتى نعرف أن اعتقاده مسوغ له بصورة مباشرة. ينبغي أن يكون 
اعتقادنا نحن أن لاعتقاده الصفات المطلوية اعتقادا مسوغا. ولكن اعتقادنا الأبستامى 
هذا لا هو معطى لنا بواسطة الوحي ولا هو مستمد من معطيات الوحي . فهو غير معطى 
لنا بواسطة الوحي لسبب بسيط» ألا وهو أننا نقع خارج دائرة متلقي الوحي. وهو لا 
يمكن أن يكون منتيداً من معطيات الوحي » لأنه لا يمكننا أن نعرف أن أي اعتقاد 
من اعتقادات س مسوغ عن طريق الوحي المباشر قبل أن نعرف أن له الصفات 
ا إذن إن معرفتنا امتلاك اعتقادات س للصفات المطلوبة ذات أسبقية منطقية 
على معرقتنا أنها مسوغة عن طريق الوحي المباشر. وما يعنيه هذا في نهاية التحليل هو 
أن معرفتنا نحن الذين نقع خارج دائرة الوحي لمن تلقى الوحي ولمن لم يتلقه (لمن 
اعتقاداته مسوغة عن طريق الوحي المباشر ولمن اعتقاداته ليست مسوغة كذلك) تقوم 
على معايير عقلية بيذاتية مستقلة عن معطيات الوحي 


انففى 
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بإمكاننا أن نصل إلى نتيجة ممائلة عن طريق حجة من نوع آخر. لنفترض أن 
المعرفة بالوحي هي فعلا معرفة مباشرة بالمعنى الذي تقتضيه الأطروحة التي نناقشها. 
فكل ما يعنيه افتراضنا أنها مباشرة بهذا المعنى هو أن من يتلقى الوحي يكون اعتقاده 
أنه تلقى الوحي مسوغاً على الرغم من أنه قد لا يوجد في حوزته أي دليل مستقل على 
تلقيه الوحي . بمعنىٍ آخرء أنه لا يمكنه أن يعتقد أنه تلقى الوحي إلا إذا كان قد تلقى 
الوحي بالفعل» فا الوب سي و ألم إلا إذا كان يتألم 
بالفعل. ولكن حتى لو افترضنا أن المعرفة بالوحي مياشرة بهذا المعنى» فإن هذا 
الافتراض» وإن كان يلغي التمييز بين مجرد الاعتقاد بتلقيى الوحي والمعرفة بتلقي 
7 إلا أنه لا يلغي التمييز بين ادعاء تلقي الوحي وتلقي الوحي بالفعل . فإنه لأمر 

ضح أنه يمكن لشخص أن يدعي تلقى الوحي دون أن يكون قد تلقاه بالفعل. 
00 قد يوجد أنبياء كذبة. وهنا تنتقل المشكلة من كونها مشكلة تتعلق 
بالتمييزء عن طريق معيار مستقل» بين الوحي الصادق والوحي الزائف إلى كونها 
مشكلة تتعلق بالتمييز بين الأنبياء الصادقين والأنبياء الكذبة. كيف يمكئنا أن نعرف 
من بين الذين 00 تلقي الوحيى. يصدق في ادعائه ومن لا يصدق؟ فقد يكون 
صحيحاً أن من يعتقد أ نه تلقى الوحي لا يمكن إلا أن يكون قد تلقاه بالفعل. ولكن 
من يدعي أنه يعتقد أنه تلقى الوحي, قد يكون قد تلقى الوحي بالفعل وقد لايكون قد 
تلقام لأنه لا علاقة ضرورية بين ادعاء واحدنا أن لديه اعتقادا ما وامتلاكه هذا الاعتقاد 
بالفعل . 

إن المشكلة الأخيرة التي نثيرها : تتضح أكثر من ملاحظتنا أن كون اعتقاد ما غير 
استدلالي (- مسو بصورة ا الشيء نفسه ينطبق على الاعتقاد بان 
الاعتقاد السابق ممتلك فعلا من قبل من يدعي امتلاكه. فإذا ادعى شخص أن لديه 
قناعة تامة أنه تلقى الوحي » فاث سدق ها يلعيه لبق آمرا واقيحا عداثة هن عتظوريا 

نحن الذين نفع خارج دائرة الوحي . فهو في ادعائه هذا إنما يدعي النبوة. غير أنه من 
الواضح أن نبوة النبي ليست صفة ندركها ة فيه على نصو مبياشر. بحيث يكون اعتقادنا 
بتبوته ا لذاته تماماً مثل اعتقاده هو أنه تلقى الوحي. وهذا واضح من أن سواه 
قل يدعي النبوة ومع ذلك لا يكون ما يدعي أنه تلقاه عن طريق الوحي متطابقاً مع ما 
يدعي السابق أنه تلقاه عن طريق الوحي . ولو ووجهنا بوضع كالأخيرء فإن ما علينا أن 
نستنتجه فورأء بناءٌ على الأطروحة التي نناقشهاء أن واحدا من الاثنين؛ على الأقل» 
لم يتلق الوحي (أي أن ادعاءه النبوة كاذب). فإذا كان لا يمكن لشخص أن يعتقد أنه 
تلقى الوحي ١‏ بحسب هذه الأطروحة. إلا إذا كان فعا قد تلقى الوحي » إذن» لأنه 
يستحيل على الله أن يناقض نفسهء لا يمكن أن يصدق كلا الادعاءين بتلقي الوحي 


ونا 





المعرفة بالعقل والمعرفة بالوحي 


في مثالنا لعدم وجود تطابق بين ما يدعي الأول أنه نزل عليه وما يدعي الثاني أنه نزل 
عليه. من الواضح إذن أننا بحاجة إلى معايير مستقلة عن الوحي للتمييز بين الأنبياء 
الصادقين والأنبياء الكذبة. إن المعرفة المطلوبة هنا للتأكد مما إذا كان من يدعى تلقى 
الوحى تلقاه بالفعل. إن كانت ممكنة على الإطلاقء إنما تكون كذلك فقط بوصفها 
معرفة عقلية بيذاتية . 


توجد طريقتان للرد على حجتنا الأخيرة. الأولى تكمن في النظر إلى المعايير 
المطلوبة للتمييز بين الأنبياء الصادقين والأنبياء الكذبة على أنها معايير مستمدة من 
الدين نفسه. وليست معابير عقلية. والطريقة الثانية تكمن في اللجوء إلى الإيمان 
الديني باعتباره هو الأساس الأخير للمعرفة الدينية. ولكن كلا الردين في الواقع لا 

يعنى أكثر من القول: و ا م ا اتفق أنه ينتمي 
إليه وألا يلتزم سوى بتعاليم هذا الدين. والقول الأخير لا يمكن أن يكون متماسكاً 
منطقياً إلا إذا أولناه تأريلا نما خالما. السبب يعود إلى أن المعايير التي يطبقها 
الهندوسي ء مثا قد تقوده (أو إيمانه الديني قد يقوده) إلى اعتبار من يدعون النبوة 
خارج الهندوسية دجالين. وقد نجد أن المعايير الدينية للمسيحي أو مقتضيات إيمانه 
الديني تقوده إلى نتيجة ممائلة بخصوص من يدعون أو بعض من يدعون النبوة خارج 
المسيحية. ومن الواضح هنا أنه إذا كان اللجوء إلى معايير أو تعاليم دين معين يقود 
إلى الاعتقاد بأن النبوة هي صفة لبعض من يدعون امتلاكها وليس لبعضهم الآخر» 
وإذا كان اللجوء إلى معايير أو تعاليم دين آخر يقود إلى نتيجة معاكسة, إذن إما واحد 
من هذين الدينين. على الأقل. غير مصيب أو أن المعايير والتعاليم الدينية نسبية على 
نحو خالص. وإذا أخذنا البديل الأول؛ إذن لا مهرب من أن نستنتج أن هناك معايير 
تتخطى الفروقات بين الأديان (أي مستقلة عن الدين بعامة) يمكن بواسطتها أن نقرر 
أي الأديان على صواب وأيها على خطأ. وإذا اخترنا البديل الثاني » إذن فما علينا أن 
نستنتجه هو أنه لا يمكننا أن نفاضل بين الأديان لجهة معاييرها وتعاليمها وأن ما هو 
صحيح من منظور دين من الأديان ليس من الضروري أن يكون صحيحاً من منظور 
دين آخر وأن الاختيار بين الادعاءات التي تبدو متباينة لهذه الأديان هو اخختيار عشوائى 
في نهاية الأمر. ولكن هذا يعنيى, بدوره. أن حسباننا هذا أو ذاك من الذين يدعون 
الدوة نبي بالمعين الحق أو مجرد دجال أمر يتوقف على معيار النبوة الذي اتفق أننا نلجأ 
إليه. وبما أن هذا المعيار نسبى» إِذن لا تمييز بالمعنى المطلق بين الأنبياء الصادقين 
والأنبياء الدجالين. وبهذا تنهار الأطروحة التي تشكل موضوع نقاشناء لأنه لا يعود 
بإمكاننا أن نشير إلى النصوص الدينية التي نجدها في كتاب ديني ما على أنها 
النصوص التي تتضمن معطيات الوحي . فما إذا كنا ننظر إلى هذه النصوص أم إلى 
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نصوص نجدها في كتاب ديني آخر على أنها تتضمن معطيات الوحي هو أمر يتوقف 
على معيار النبوة الذي اتفق أتنا نلجأً إليه. ولأنه لا مفاضلة بين معيار وآخرء إذن 
النصوص التي يعتقد أبناء دين معين أنها تتضمن معطيات الوحي ليس من الضروري 
أن تتضمن معطيات الوحي في اعتقاد سواهم. إذن لا يملك أحد أن يقول إن نصوص 
الكتاب الديني الذي أؤمن به هي التي تتضمن معطيات الوحي . 

لا يمكن تجنب المشكلة الأخيرة إلا إذا عدنا إلى البديل الأول» أي البديل 
الذي يقضي بإمكان المفاضلة بين الأديان, لنعرف أيها على صواب وأيها على خطأ. 
ولكن من الواضح أن هذا البديل يعني 5 انهيار الأطروحة التي نناقشهاء لأنه يقوم 
على الافتراض أن هناك معايير مستقلة عن الأآديان قاطبة نستطيع بواسطتها أن نعرف 
أي دين من بينها هو فعلا دين وحي وأيها ليس كذلك . وما يعنيه هذا في نهاية التحليل 
هو أنه من منظورنا نحن الذين نقع خارج دائرة الوحي . فإن ملاذنا الأخير هو العقل» 
لا الوحي . 


حرق 





الفطيل الحادي غير 
الاسلام والعلمانية 


بعد أن أوضحنا فى الفصول السابقة لماذا لا يمكن تأسيس المعرفة العملية 
على المعرفة الدينية» ننتقل فى هذا الفصل إلى معالجة أطروحة الإسلاميين التي 
تقضي بالنظر إلى الإسلام على أنه نافٍ للعلمانية بالضرورة. ستحاول أن نبين هناء 
9 و ما سبق, أن هذه الأطروحة مليئة بالمفارقات المنطقية. في سياق 0 

؛ سنكون مضطرين إلى العودة إلى الكثير من الأفكار والقضايا التي سبق 
0 في هذا الكتاب في طرحنا لها سابقاء لم نربطها بصورة مباشرة بطر وح 
الإسلاميين المشار إليها إلا لماماً. إن اهتمامنا انصب في السابق على تحليل وتفنيد 
الأطروحة الأعم » ألا وهي أن الانسان لا يمكنه أن يتدبر شؤون دنياه بدون توجيه 
إلهي . ولكن كما سيتضح معنا في هذا الفصل وكما قد يكون اتضح لبعض قرائنا من 
خلال ما طرحناه في فصول سابقة, فإن الكثير من القضايا التي لها أهميتها في معالجة 
الأطروحة الأعم لها أهميتها أينا في معالجة الأطروحة التي تعنينا خاليا , 

لبدأ أوللا بمحاولة فهم هذه الأطروحة وما يترتب عليها. إن الأساس لهذه 
الأطروحة هو أن الإسلام بحكم طبيعته, يفرض على المسلم موقفاً رافضاً 
للعلمانية(!2. إن مقولة «إن الإسلام دين ودولة» التي أطلقها حسن الا في النصف 
الأول من هذا القرن لم يكن القصد منها الإشارة إلى وجود علاقة تاريخية بين الإسلام 
والسياسة بل الإشارة إلى وجود علاقة جوهرية مزعومة بين الاثنين. إن هذه العلاقة 
جوهرية إلى حد. في نظر بعضهمء بحيث علينا أن نعتبر الدولة داخلة فيٍ الؤسلام . 
إن بعض علماء الأزهر؛ مثلاء اعترض حتى على استعمال حسن البنا للتعيير 
«الإسلام دين ودولة: على أساس أن استعماله لواو العطف لا يفي بالغرض المطلوب . 
فإن هذا الاستعمال قد يوحي بوجود مغايرة بين الإسلام والدولة؛ بينما المطلوب». في 
نظر المعترضين» هو أن ندلل على أن الإسلام يتضمن. ٠‏ بحكم ماهيته» الدولة ولا 
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تطعيا ارقاطا رفوع أرواتنا قعدب 01 
برلبد نه ارشاما مواضوعنا اق واعع ٍ 


ومنذ الوقت الذي أطلق فيه حسن البنا مقولته, ابتدأ يتحول شعار «الإسلام دين 
ودولة» من شعار خاص بحركة الإخوان المسلمين إلى شعار لمعظم حركات ما يسمى 
ب«والصحوة الإسلامية». وقد صار واضحا من مجمل كتابات منظري الصحوة 
الإسلامية أن الفحوى الأساس لهذا الشعار في أذهانهم مؤداه أن العلاقة بين الإسلام 
والسياسة هي أكثر من علاقة تاريخية أو موضوعية. إنهاء بالأحرى. علاقة منطقية أو 
مفهومية(©. إن النظر إليها كذلك يتعارض. لا شك؛» مع احتضان المسلم لموقف 
علماني. ولكنه في الوقت نفسه يزج بالمسلم» » في اعتقادناء في مفارقات منطقية لا 
نكم تعنيا إلا عن طريق.وقضه المقولة سيق البثا. إن الموتف الصحيحء كما 
ستحاول أن نبين في هذا الفصل». هو الذي يقضي بالنظر إلى علاقة الإسلام بالسياسة 
على أنها لا يمكن. عش من حيك السدك أن جاوز كرنها علاقنة تاريشية أو 
موضوعية . 
لتدعيم وجهة نظرناء لا بد من أن نبدأ بتوضيح ما يمكن أن يعنيه قول منظري 
الصحوة الإسلامية إن العلاقة بين الإسلام والسياسة هي أكثر من علاقة تاريخية أو 
موضوعية. وبعد الانتهاء من تناول المسألة الأخيرة» سنحاول أن نبين كيف أن فهم 
علاقة الإسلام بالسياسة على النحو المعني لا بد من أن يقودنا إلى شتى المفارقات 
المنطقية. فكما سنبين بالتفصيل» أن ما يمكن اتخاذه على أنه حلقة الوصل الأساسية 
بين الإسلام والسياسة هو ذو طبيعة متغيرة» مثل الأحكام الشرعية ذات العلاقة بتنظيم 
المعاملات بين الناس وبالحدود وما أشبه ذلك. وهذه» كما سنوضح ) تخضع لقواعد 
ومبادىء أشمل منهاء وهنا مصدر عدم ثباتها. وإن كانت غير ثابتة» فلا يمكن أن تكون 
جزءاً من ماهية الإسلام الثابتة . 


وإذا انتقلنا إلى ما هو أشمل منها وأكثر ثباتاً. فإننا نصل أخيراً إلى المبادىء 
الخلقية الأساسية التي ليست من ختصوصيات الإسلام ولا هي ذات مدلول سياسي . 
00 0 مبادىء لا تنتمي إلى الإسلام أكثر من انتمائها إلى تعاليم أهل الكتاب 
أو إلى ثقافات وجماعات غير التي يحتضنها التقليد الإبراهيمي. إنها مستقلة 

8 عن الدين» أي دين. ولذلك فإذا لجأنا إليها كأساس ومعيار لتقويم أمور 
السياسة وأمور الدولة . » فإن لجوعنا إليها لهذا الغرض لا هو شيء تفرضه طبيعتها ولا هو 
شيء يختص بما يفرضه الإسلام دون سواه . إنه ما قد تحتمه معرفتنا لكون الدولة التي 
عل ل أخلاقية هي أفضل من التي لا تقوم على أسس كهذه. إلا أن هذه 
المعرفة ليست شاناً من شؤون دين معين؛ دون سواه» أو حتى عأنا دن شؤزون التدين 


ارقن 





الإسلام والعلمانية 


والتعبد. لا من شؤون الالحاد. إذن. أن لني الدولة على مبادىء الأخلاق أو أن 
نستلهم. على الأقل. هذه المبادىء في بنائها هو شأن عقلي » لا ديني. وبالتالي فهو 
شأن أنساني عام . إنه ليس شأن المسلم» دون المسيحي» أو المسيحي دون المسلم 
أو يد معأء دون سواهماء 1 شأن المؤمن » دون الملحد دا لا يعود ثمة 
والسياسة 1 جلدم والدولة . فما ب أن يتخدذ 0 للربط , للب والسياسة 
أو الدولة هو ذو طبيعة متغيرة ة ولا معنى للقول إنه من ماهية 0 الثابتة . وما هو 
ثابت (أو بدو اتا كالمبادىء الخلقية الأساسية ‏ < يمكن أن ن يكون من خصوصيات 
الإسلام . ولذلك فإن استلهامه لأغراض سياسية لا يمكن أن يكون شأناً إسلامياً أكثر 
عنه قآنا انسانيا عاما : 

لنبدأ بتناول المسالة الأولى خا تريه أن ترم الفرق بين قولنا إن العلاقة بين 
اللإسلام والسياسة هي علاقة تاريحية يخية أو موضوعية وقولنا إنها علاقة مفهومية , إذا أولنا 
هذه العلاقة على أنها تاريخية؛ فإن ما علينا أن نقوله هو أن الظروف التاريخية التي 
نشأ الإوسلام في كتفها. وليس أي شي ء يتعلق بطبيعة الاعتقادات الدينية للإسلام . 
هي التي أوجبت اتجاهه نحو إقامة دولة لغرض ترسيخ الدين. إن الحكمة الالهية 
بناءٌ على هذا التأويل» اقتضتء. إذن, أن يتجه الإسلام هذا الاتجاه بسبب الشروط 
الموضوعية التي أحاقت بالاسلام . وهذا يعني » لا شك. أنه لولا هذه الشروط لما 
اختلف الإسلام عن المسيحية» مثلاً, لجهة علاقته بالسياسة9؟». وإذا كانت علاقة 
الإسلام بالسياسة تجدذ أساسها في الشروط الموضوعية التي أحاقت بنشأة الإسلام» 
وليس في طبيعة الإسلام كدين » إذن فإن هذه العلاقة ا بل أن تنتفي بانتقاء الشروط 
المعنية . 


أما إذا أولنا العلاقة بين الإسلام والسياسة على أنها علاقة مفهومية فإن ما علينا 
أن نقوله بصددها هو أنها متضمنة في صلب التعاليم الدينية الأساسية 0 إنها لا 
تخضع. إذنء بناءً على هذا التأويل» لتقلبات الزمان وتغيرات المكان. إلا أن هذا 
يعني أيضاً أننا إذا أحذنا الفحوى العقدي الأساسي للإسلامء فإننا سنجد أنه يشكل 
وده أساساً كافياً لاشتقاق الاعتقاد بضرورة توجه الإسلام نحو إقامة دولته بغضى النظر 
عن الظروف التاريخية التي نجده فيها. بمعنى آخرء إن الاعتقاد الأساسي للإسلام 
بالله الواحد الأحدء الخالق لكل ما في السموات والأرض وذي العلم الكلي والغدرة 
الكلية وذي الوجود الواجب. . . إلخ, يتضمن منطقياً الاعتقاد أن المسلم. بغض 
النظر عن الظروف التاريخية أو الموضوعية التي يجد نفسه فيهاء ملزم بأن يقيم دولته 
على الأسس التي تقتضيها الشريعة الإسلامية9». إن إلزام المسلم بإقامة دولته على 


هعض 
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الأسس المعنية نابع» إذنء بالضرورة» من الماهية العقدية للمسلم. ولذلك فإن 
منظري الصحوة الإسلامية» كما بينا سابقأء لا يتورعون من أن ينظروا إلى هذا الالزام 
على أنه فريضة دينية , من هنا تفهم لماذا ذهب القرضاوي» مغلا ومن لف لفه إلى 
النظر إلى العلمانية على أنها مروق من الدين وإلى النظر إلى الحل الإسلامي 
لمشكلاتنا على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أنه بحسب 
تعبير القرضاوي , «فريضة وضرورة». ولكن إذا كان هذا فريضة» مثل الصوم والصلاة 
والحج ‏ إذن فإنه شيء في صلب الماهية العقدية للمسلم . 


من الضروري أن نفهم هنا على نحو دقيق جداً ما المقصود بقولنا إن اعتقاداً أو 
موقفاً ما متضمن في الماهية العقدية للمسلم. إن هناك أموراً كثيرة هامة تترتب على ما 
يعنيه هذا القول ومن أهمها الأمر الذي يتصل بكيفية حسم الخلاف بين القائلين إن 
علاقة الإسلام بالسياسة لا تتعدى كونها علاقة تاريخية والقائلين بعكس ذلك. فما 
الذي ينبغي» إذن» أن نفهمه. على وجه التحديد, بهذا القول؟ إن الكلام على 
الماهية العقدية للوسلام هو كلام على ذلك الاعتقاد الذي له أسبقية منطقية على 
الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلم. إن أسبقيته المنطقية يحتمها كونه الأساس الأخير 
لكل اعتقاد آخر للمسلم. إنه ما ينبغي أن نلجأ إليه في نهاية التحليل لنقرر ما الذي 
يتحتم استبعاده أو عدم استبعاده أو لا يتحتم استبعاده من منظومة اعتقادات المسلم 
الدينية . ومعيار الاستبعاد أو عدم الاستبعاد هنا هو معيار منطقي في المقام الأول. فإن 
ما هو مطلوب هو أن نبين أن الاعتقاد الذي يفترض أن تكون له أسبقية منطقية على كل 
الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلم هو اعتقاد يتعارض منطقياً أو لا يتعارض مع اعتقاد 
آخر قبل أن يجوز لنا حسبان أو عدم حسبان الاعتقاد الآخر ددا من منظومة اعتقادات 
المسلم الدينية . فإذا تبين» مثلاء أنه يتعارض منطقياً مع الأول» فإن هذا سيكون سبباً 
كافيا لاستبعاده من منظومة اعتقادات المسلم. أما! إذا لم يتعارض منطقياً مع الأول فإنه 
لا يكون. بالضرورة. مسدعدا من هذه المنظومة. ولكن حتى إلى أبعد من ذلك 
وديا علو انظ فإن علينا إما أن نستنبطه من الاعتقاد الأول أو نجد 
نصا دينياً يقضي بضرورة حسبانه جزءاً من هذه المنظومة . 

من الواضح هنا أن الأسبقية المنطقية للاعتقاد الذي يفترض أن يشكل الماهية 
العقدية للمسلم هي أبضا أسبقية أبستمولوجية . فإن الأسبقية المنطقية للاعتقاد المعني 
تقوم في الواقم على كونه الاعتقاد الذي . بدون معرفتنا لما يتعارض أو لا يتعارض 
قد "١‏ مكنا أن تعرف ما الذي يقي اليتيدادة أو عدم اتيغلفة أو اا ييحي اميا 
من منظومة الاعتقادات الدينية للمسلم . إنه الأساس الأخير للمعرفة الدينية. ولكن أي 


ا 
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اعتقادات المسلم هو الاعتقاد المؤهل لاحتلال هذا الوضع الأبستمولوجي الفريد في 
المنظومة الاعتقادية للمسلم؟ إنه. لا شك. الاعتقاد بوجود خالق أزلي كلي الحضور 
واحد أحد لكل شيء» خالق واجب الوجود وكلي العلم وكلي الخير وذي حرية تامة 
ومصدر للالزام الأخلاقي. إن أي اعتقاد آخر يتعارض معه مستبعد, بالضرورة» من 
المنظومة الاعتقادية للمسلم . كذلك. فإن أي اعتقاد نستنبطه منه متضمن» 
بالضرورة. فى هذه المنظومة الاعتقادية. أما الاعتقادات التى لا تتعارض معدء فإنها 
قد تكون متضمنة في هذه المنظومة وقد لا تكون. ْ 


بإمكاننا الآن أن نوضح بصورة دقيقة ما هو المقصود بقولنا إن اعتقادا ما متضمن 
في الماهية العقدية للمسلم. إن ما يعنيه هذاء في ضوء ما تقدم, أن هذا الاعتقاد لا 
يتعارض مع الاعتقاد 0 للمسلم (أي الاعتقاد بوجود خالق أزلي كلي الحضور 
واحد أحد. . . إلخ) وأنه اعتقاد يمكن اشتقاقه من هذا الاعتقاد الأساسي أو منه ومن 
نصوص دينية معيئة نجدها في القرآن أو السنة أو الاثنين معاً. من الواضح هنا أنه لا 
يكفي إيجاد نصوص معينة تبدو في ظاهرها مؤيدة لحسيان اعتقاد ما متضمناً في 
المنظومة الاعتقادية للمسلم حتي الحيية ععتنيا قغاة فنها: فإن شرطأ أشاحيا: كما 
بيناء لحسبان أي اعتقاد متضمنا في هذه المنظومة هو عدم تعارضه مع الاعتقاد 
الأساسي للمسلم. فإن أي نص نجده في القرآن أو السنة لا يجوز أن يفهم إلا في 
ضوء هذا الاعتقاد الأساسي . وبما أن هذا الاعتقاد نفسه يحتاج إلى تأويل ويمكن أن 
تنشأ حوله شتى الاجتهادات» إذن لم يعد ثمة معنى لافتراض بعض علماء المسلمين 
أنه لا تأويل مع وجود نص”"». فإذا كان ما نفهمه بنص ديني معين ينبغي ألا يتعارض 
مع الاعتقاد الأساسي للمسلم وإذا كان هذا الاعتقاد يحتاج إلى تأويل» إذن فلا نص 
دينيًا إلا ويحتاج إلى تأويل . 


إن المسألة الأخيرة جد هامة لغرض تزويدنا بالطريقة الفضلى لحل الخلاف بين 
القائلين إن علاقة الإسلام بالسياسة لا تتعدى كونها علاقة تاريخية والقائلين بعكس 
ذلك. فقد درج طرفا النزاع. في هذه الحالة» على محاولة حل الخلاف بينهما عن 
طريق إيجاد كل طرف لنصوص دينية معينة تبدو في ظاهرها مؤيدة لموقفه9©. إن 
الافتراض الذي انطلق منه كل من الفريقين المتنازعين هو أن فهم طبيعة علاقة الإسلام 
بالسياسة لا يستوجب أكثر من اللجوء إلى القرآن والسنة وتدبر النتصوص الوارذة 
فيهماء والتي هي ذات صلة بالقسم الحياتي من الشريعة؛ على النحو الذي عرفناه 
لدى علماء المسلمين الأوائل. ولا نجد هنا لدى فريق من الفريقين أية محاؤلة لتدبر 
النصوص المعنية. كائنة ما كانت. في ضوء ما ينبغي أن نفهمه بالاعتقاد الأساسي 
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للمسلم. فمن أهم الأسئلة التي ينبغي طرحها هنا والتي لا نجد أيَا من الفريقين 
المتنازعين يطرحها السؤال التالي : هل يمكن أن يكون الله ذو الطبيعة المسئدة إليه من 
قبل اللإسلام كائناً يمكن أن يأمر البشر بأن يقيموا دولتهم على أسس معينة» لا سواهاء 
بغض النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية؟ هل يمكن لكائن له طبيعة الله أن يفرض 
على المؤمنين في كل عصورهم وأممهم ألا يفصلوا بين دينهم والسياسة وألا ينظموا 
حياتهم على المستوى السياسي - الاجتماعي ‏ الاقتصادي سوى وفق قواعد نصت 
عليها شريعتهم؟ إن كيفية اجابتنا عن أسئلة من النوع الأخير هي التي ينبغي أن تقرر 
ما هي الطريقة المناسبة لتدبر نصوص معينة قد تبدو للوهلة الأولى مؤيدة لموقف فريق 
من الفريقين المتنازعين» وليس لموقف الفريق الآخر. 

لننتقل الآن إلى معالجة السؤال: ما الذي يترتب على ادعاء منظري الصحوة أن 
العلاقة بين 5 والسياسة هي أكثر من علاقة تاريخية؟ إن هناك أربع قضايا 
أساسية تترتب عليهء ألا وهي : أولاء إن الله بحكم طبيعته. لا يمكن إلا أن يكون 
قد أمر المسلم 35 ينظم شؤونه السياسية والاجتماعية وفق قواعد معينة ينص عليها 
دينه , ايا إن ما أمر الله المسلم به هو أن ينظم شؤون حياته الدنيوية وفق القواعد 
0" بغض النظر عن الظروف الزمانية والمكانية التي يجد نفسه فيها. ثالاً» إن 

أمر المسلم بالذات وعهد إليه وحده. دون سواه من الكتابيين أو من سائر البشر 
0 أن يقيم الدولة على القواعد التي نص عليها القرآن والسلة. زابعاء إن 
الإنسان عاجزء بحكم طبيعته. وليس لأسباب عارضة» عن أن يعرف كيف يتدبر 
شؤون دنياه. حتى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية منهاء بدون توجيه 
إلهي. إن هذه القضايا الأربع هي ما تشتمل عليه الأطروحة التي تقضي بالربط 
مفهومياً بين الإسلام والسياسة . إلا أن كل قضية من هذه القضايا الأربع؛ كما سنحاول 
أن نثبت فيما تبقى من هذه الدراسة» هي قضية مشكوك في صدقها إلى حد كبير. 
وفي محاولتنا إثبات هذاء ستأخذ في الاعتبار الفهم الصحيح للماهية العقدية للإسلام 
ولطبيعة الألوهية وطبيعة القيم والأحكام المعيارية» بعامة. 


لنبدأ بالقضية الأولى. إن هذه القضية لا مفر منها منطقياً لمنظري الصحوة 
الإسلامية الذين يجعلون العلاقة بين الإسلام والسياسة أكثر من علاقة تاريخية. فإن 
عليهم حتى يسوغوا عدم اعتيارها مجرد علاقة تاريخية أو موضوعية , أن يبينواء» ليس 
فقط إن وجودها لا يتعارض مع الماهية العقدية للإسلام » بل وأيضاً إن هذه الماهية 
تستلزم وجودها منطقياً. فإذا كانت إقامة الدولة على الأسس التي تزودنا بها الشريعة 
فريضة دينية على المسلم. ٠»‏ كما يدعي منظرو الصحوةء فهي» إذن» فريضة مطلقة 


نضيضن 
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شأنها شأن الفرائض الدينية الأخرى. ولكن لا يمكن أن تكون فريضة مطلقة, إلا إذا 
لم تكن لدى المصدر الذي فرضها على المسلم أية اعتبارات جائزة (أمععمناهم0)), 
أوجبت فرضها. فلو كانت بين هذه الاعتبارات جائزة. إذن فلأن اعتبارات كالأخيرة 
تتعلق بظروف الزمان والمكان وتتغير بتغيرهاء فإن ما توجب فرضه لا يمكن أن يكون 
مطلقاً. وهكذا يتضح أن نظرنا إلى إقامة الدولة على الأسس التي تزودنا بها الشريعة 
على أنها فريضة دينية» وبالتالي فريضة مطلقة. يوجب عدم افتراض أي أساس لهذه 
الفريضة خارج الماهية العقدية للمسلم. 


بإمكانتا هنا أن نصوغ الفكرة الأساسية المتضمنة في الفقرة السابقة على 5 
ا إن الأطروحة الأساسية لمنظري الصحوة هي أن الله يفرض على المسلم أن 
يقنن يقنن الشريعة. بغض النظر عن الظروف التاريخية التي يجد نفسه فيها0"». إن هذا 
الأمر الإلهي المزعوم إلى المسلم لتقنين الشريعة هو ما يشكل في الواقع. لمنظري 
الصحوة,. الوسيط المنطقي بين الإسلام والسياسة. ولكن هذا الأمر. لأنه مطلق ولا 
يرتبط. بالتالي » بظروف البشر وأحوالهم. » كائنة ما كانت, إذن فإنه لا ينبع من الماهية 
العقدية للمسلم ولك أن تقول إله لا جع شوى عن بهل مجاهي" العقد. هر أن تقول 
إن اعتقاد المسلم بوجود خالى للكون واجب الوجود. 7 الخ . ٠‏ يقود. بالضرورة» 
إلى الاعتقاد بأن هذا الخالق أمر المسلم بأن يقنن الشريعة. ولكن إذا كان الاعتقاد 
الأول يقود. بالضرورة»ء إلى الاعتقاد الثانى, فإن هذا ممكن فقط إذا افترضنا أن الله 
بحكم طبيعته؛ لا يمكن إلا أن يكون قد أمر المسلم بأن يقئن الشريعة» بغض النظر 
عن ظروف المسلم وأحواله. وهذا يقودنا إلى القضية الأولى المترتبة على أطروحة 
منظري الصحوة. 

بإمكاننا أن نرى بشكل أوضح لماذا لا مهرب لمنظري الصحوة من الوصول إلى 
هذه القضية عن طريق اللجوء إلى برهان بالخلف. هنا نبدأ بالافتراضص القائل إنه كان 
ممكنا منطقياً لله ألا يفرض على المسلم تقنين الشريعة. بغض النظر عن الظروف 
الزمانية والمكانية. ولكن هذا الافتراض يقود إلى النتيجة القائلة إنه لا تناقض منطقيا 
في تصديق واحدنا على القضية «إن الله الخالق الأزلي الواحد للكون. . . إلخ. 
موجود؛ (أي القضية التي تعبر عن الماهية العقدية للمسلم) وعدم تصديقه على 
القضية «إن الله أمر المسلم بأن يقنن الشريعة». ولكن إذا كانت القضية السابقة هي 
التي تعبر عن الماهية العقدية للإسلام, إذن فإن ما يقودنا إليه افتراضنا الأصلي هو أنه 
كان ممكناً منطقياً ألا يكون للإسلام بعد سياسي . إلا أن تسليمنا بالتتيجة الأخيرة هو 
بمثابة نفي للأطروحة القائلة إن السياسة بعد جوهري من أبعاد الإسلام» أي ني 
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للأطروحة التي تقضي بأن تكون العلاقة بين الإسلام والسياسة علاقة مفهومية. من 
الواضح . إذن. أن تمسك منظرى الصحوة بالأطروحة الأخيرة يحتم منطقياً رفض 
افتراضنا الأصلي . بيد أن ما يعنيه بالضرورة رفض هذا الافتراض هو التسليم بالقضية 
الأولى من القضايا الأربع التي تشكل مدار نقاشنا هنا. إذن فإن الإصرار على 
اي التي تجعل السياسة بعد ججوهريا من أيغاد الإسلام هوء في الوقت نفسهء 
إصرار على أن الله لم يكن يملك. بحكم طبيعته, ألا يأمر المسلم بما أمره به 
بخصوص تقنين الشريعة . 

إن القضية الأخيرة مرفوضة لعدة أسباب , 

أولاً: إن فهمنا للأحداث والظروف التي أحاطت بنشأة الإسلام يشير بشكل 

ضح إلى وجود علاقة وثيقة بين هجرة محمد والصحابة إلى المدينة 0 اتخاد 
00 الإسلامية مضموناً مدنياً - حياتياً ودخول الإسلام في طوره السياسي7». وما 
هو واضح هنا أن الأحداث والظروف التي أحاطت بنشأة الإسلام هيع كشأن كل 
الأحداث التاريخية؛ ذات طبيعة جائزة. وما يعنيه هذا هو أنه كان ممكناً منطقياً ألا 
تأخذ هذه الأحداث والظروف المجرى الذي أخذته وألا يواجه النبي العربي ما واجهه 
من تصلب ومقاومة قريش له وألا يضطر. بالتالي » إلى الهجرة إلى المدينة . .الخ 
ولو لم تجر الأمور كما جرت»ء لربما ظل القرآن مقتصراً على السور المكية التي ليس 
لها أي مضمون سياسي أو مدني. وإذا أضفنا الآن أن الطور المكى يشتمل على 
السور التي تعبر عن الماهية العقدية للمسلمء إذن فإن ما يعنيه هذا في نهاية الأمر هو 
أنه كان ممكناً منطقياً ألا تتضمن المنظومة العقدية للمسلم أية نتائج سياسية . 

إن ما يظهره ه تحليلنا السابق هو أن إصرار منظري الصحوة على جعل السياسة 
بعداً جوهرياً من أبعاد الإسلام هو بمثابة إصرار من قبلهم على أن الأحداث التي 
رافقت نشأة الإسلام ما كانت لتجري إلا كما جرت عليه ولم يكن حتى الله يملك في 
أن يغير في مجراها. إلا أن النتيجة الأخيرة خارقةء لا شك. فالأحداث المشار إليها 
ذات طابع جائز وتخضع » 00 للورادة الالهية. | إنه لا شلك مظلقا انطلاقاً من 
فهمنا للقدرة الإلهية الكلية» أن الله كان قادراً على أن يغير مجرى الأحداث المشار 
إليه كيفما شاءء وإذا سلمنا بأن هناك علاقة سببية بين هذه الأحداث وانتقال الإسلام 
إلى الطور السياسي أو المدني, إذن بإمكاننا أن نقول إنه كان ممكناً منطقياً لله أن يغير 
فى عجرى الأحداث المعتية على تحو يسيك يقال القرآن مقتضراً غلن السور المكية. 

ثانياً : إن الماهية العقدية للمسلم لا تختلف بالنسبة للأمور الأساسية عن 
الماهية العقدية للمسيحي. مثلاء أو عن الماهية العقدية للكتابيين عموماً . إن هذا ما 


تاضن 





يصر عليه الإسلام نفسه. إذ إن هناك آيات قرآنية يشتم منها أن الإسلام لا يتورع من 
نعت الكتابيين بأنهم مسلمون. تقول آية من هذه الآيات «وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» (العنكبوت). وتقول آية ثانية 
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعدما جاءهم العلم 
بغيا منهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب# (آل عمران). وقد انتبه الشيخ 
محمود شلتوت لهذه المسألة فذهب إلى الاعتقاد أن الإسلام هو الدين الذي أوحي به 
إلى الرسل كافة2©0. من الواضح هنا أن القصد من كلام كهذاهو التدليل على أن 
الماهية العقدية للكتابيّين واحدة. وإذا صح هذاء إذن فإذا كانت المرانة هد جوع يا 
من أبعاد الإسلامء فإن الشيء ذاته ينطبق على المسيحية. مثا . . بمعنى آخرء إذا لم 
ب الله يملك إلا أن يأمر المسلم بإقامة دولته على الأسس التي يزوده بها القسم 
الحياتي من الشريعة. إِذْن فإنه لم يكن يملك إلا أن يأمر المسيحي أيفاً بأن يقيم 
الدولة, على الأسس نفسها. فإذا كانت الماهية العقدية واحدة للاثنين» إذن ما 9 
منطقياً من نتائج على هذه الماهية العقدية. لجهة كون القيام ببناء الدولة على أسس 
معينة فريضة دينية » ينبغي أن يكون واحداً للاثنين. إلا أنه لا وجود لعلاقة مفهرمية بين 
المسيحية والسياسة باعتراف منظري الصحوة أنفسهم . إنهم يخصون اللإسلام وحده 
بالارتياط على نحو ضروري بالسياسة. وإذا صح ما يقولونه عن فرادة علاقة الإسلام 
بالسياسة » فلم بعل ثمة معنى للقول إن العلاقة بين اللإسلام والسياسة تفرضها الماهية 
العقدية للإسلام. فإذا كان الله قد شاء ألا ترتبط المسيحية بالسياسة. على الرغم من 
أن لها الماهية العقدية التي للإسلام» إذن فإن الله كان قادراً أيضاً على عدم إضفاء 
مضمون سياسي على الإسلام . إذنء إما الإسلام لا يختص وحده بالارتباط على نحو 
ضروري بالسياسة أو لا علاقة مفهومية , بين الاسلام والسياسة. 


ثالقاً : إنه لا يمكن منطقياء كما رأينا في: فصول سابقة. اشتقاق أية نتائج ذات 
مدلول سياسي - اجتماعي ‏ اقتصادي نيا العقدية للإسلام . فالنتائج 
التي يفترض اشتقاقها من هذه الماهية العقدية هي . في أفضل حال. قضايا جائزة أو 
ممكنة» بينما القضايا التي يفترض أن تعبر حن الماهمة الألهية هي فضايا ضرورية: 
ولا يمكن اشتقاق الجائز من الضروري . بمعنى آخر» أن نقول إن الطبيعة الإلهية هي 
سا ب ا ع الب حي يد ا بوم يد .. غير 
أن قولنا إن نظام الشورى هو النظام الأفضل لحياتنا أ و إن قطع يد السارق هو العقاب 
الأنسب لمن يسرق أو نوال الذكر مثل حظ الانثيين هو الشيء ء الحسن وغير ذلك مما 
قد يتخذ على أنه من ثوابت الشريعة هو أن نقول شيئاً لا يعقل أن يكون صادقاً في كل 
العوالم الممكنة. إنه ذو طبيعة جائزة في أفضل حال. وإذا صح هذا التحليل. إذن 
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فإنه ليس شيئاً يمكن اشتقاقه من ماهية الله. بمعنى آخرء لا يمكئنا أن نقول هنا إننا 
من معرفتنا لطبيعة الله يمكئنا أن نستنتج أن الله ما كان إلا ليأمرنا بأن نطيق نظام 
الشورى وأن تعاقب السارق بقطع يده بغض النظر عن ظروقنا الزمانية والمكانية . 

وابعا: أن نقول إن الله لم يملك منطقياً إلا أن يأمر المسلم بالذات بأن يقيم 
دولته على قواعد معيئة» لا سواها. هو أن تقول كعكا غير اسك منطفيا. قإذا كان 
الله اختار المسلم. لا سواه ليفرض عليه إقامة الدولة على قواعد معيئة مستمدة من 
شريعة المسلم بالذات. فإما أنه نه فعل ذلك لأن ظروف المسلم الأول أوجبت ذلك أو 
لأسباب تتعلق بالصفات الذاتية للمسلم. وإلا فكيف نفسر لماذا لم يأمر المسيحي ؛ 
مثالا بالشيء نفسه؟ غير أن الظروف التي أحاطت بنشأة الإسلام وكذلك الصفات 
الذاتية للمسلم (أي الصفات التي يفترض أن يولدها الإسلام في الذين يؤمنون به) 
هي شأن جائز. لا ضروري. بمعنى آخخر. كان ممكيا آله تكون هذه الظروف كما 
كانت أو ألا يقود الاعتقاد بالإسلام إلى توليد الصفات الذاتية المزعومة. وما يعنيه هذا 
هو أنه كان ممكنا منطقياً ألا يوجد للإسلام بعد سياسي وأنه لا معنى, إذن» للقول إن 
علاقة الإضادم بالسياسة فرضتهاء بالضرورة» الإرادة الالهية . 


خامساً: : إن الاعتقاد أن الله أمر المسلم بأن يقنن الشريعة» بغض النظر عن 
الظروف التى يجد نفسه فيها. هو اعتقاد يتناقض مع طبيعة الله . فإن الله بحكم 
ماهيته:. لا يمكن أن يمر يها هو تعارق: وهذا لا يحتاج إثباته إلى كبير عناء ٠‏ فليس 
المقصود بالخارق هنا ما هو مخالف لقوانين الطبيعة» بل ما هو مخالف لقوانين 
المنطق أو العقل» سواء أكنا نقصد بالعقل العقل النظري أم العقل العملي. 
باختصارء إن الله بحكم طبيعته ؛ عقلاني بصورة تامة. وما يعنيه هذا على وحجه 
التحديد. هو أنه لا يمكن أن يأمر بعمل شىء إلا إذا كانت الاعتبارات العقلانية 
لصالح القيام به هي. على وجه الإجمال» أقوى من الاعتبارات العقلانية لصالح 
الامتناع عن القيام به. كذلك. لا يمكنه أن يأمر بالامتناع عن عمل شيء إلا إذا كانت 
الاعتبارات العقلانية لصالح الامتناع عن القيام به هي . على وجه الإجمال» أقوى من 
الاعتبارات العقلانية لصالح القيام به. غير أنه من الواضح هنا أن الاعتبارات العقلانية 
لصالح القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام به لا تتضمن فقط مبادىء العقل العملي . 
بل تتضمن أيضاً اعتبارات تتصل بظروف الفعل المزمع القيام به أو الامتناع عن القيام 
به. وبما أن هذه الظروف ليست ثابتة ثباتا مطلقاء إذن فإن ما يصح قوله هو أن 
الاعتبارات العقلانية التي قد تكون كافية في ظل ظروف معيئة كأساس لتسويغ القيام 
(أو الامتناع عن القيام) بفعل ما قد لا تكون كافية لهذا ا ل ورد زاف 
لام لله لا يمكن (منطقياً) أن يكون قد أمر الانسان بالقيام أو بالامتناع عن 
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القيام بهذا الفعل أو ذاك يغض النظر عن الظروف التي يجد نفسه فيها. 

قد يترضن منظرو الصحرة على آساس أن ما تقوله ليس مقبولاً» إلا إذا كان مما 
يدعي منظرو الصحرة أن الله يفرضه علينا هو الامتثال» بغض النظر عن الظروف التي 

نجد أنفسنا فيهاء ٠»‏ لقواعد لا تصلح ! إلا لزمان ومكان معينين. في هذه الحالة سيكون 
انحا آن.ما تقترضه خارق عفدا آلا وهو أت الك يفرش علينا أن نمتثل في كل زمان 
ومككان لقواعد لا تصلح لكل لكل زمان ومكان. بيد أن القواعد التي يأمر الله ببناء دولة على 
أساسهاء كما يدعى هؤلاء المنظرونء صالحة لكل زمان ومكان2'60. وبالتالىء فإنه 
لا يمكن أن توجد. في أية ظروف؛ اعتبارات عقلانية لصالح مخالفتها. 

إن الاعتراض الأخير ينقلنا إلى القضية الثانية المتضمنة في الأطروحة التي 
تقضي بيجعل علاقة الإسلام بالسياسة علاقة مفهومية أو منطقية. إن هذه القضية. كما 
رأيناء مؤداها أن الله يفرض على المسلم. بغض النظر عن ظروفه الزمانية والمكانية» 
أن بنظم شؤون حياته الدنيوية وفق قواعد محددة ينص عليها القرآن وتنطوي عليها 
السنة. لا شك هنا أن الافتراض المضمر فى موقف الذين يتبنون هذه القضية هو أن 
الفواعد التي يفترض تنظيم شؤون حياتنا على أساسها ذات طبيعة تجعلها صالحة لكل 
البشر في كل عصورهم . وهذا الافتراض بالذات هوما سنضعه موضع تساؤل هنا . 


لنحاول أول أن نعرف ما هي هذه القواعد على وجه التحديد. إن القواعد 
المعنية هنا في المقام الأول والتي يمكن أن تشكل لأصحاب الأطروحة التي نناقشها 
حلقة الوصل بين اللإسلام والسياسة هي التي تنتمي إلى ذلك الجزء من الشريعة الذي 
يوتظ بالمعاملات9" :. يقول محيف نور فرحات+ و إن تظيق الشريعة الأسلاية 
يعني لدى المنادين به. . . اليوم أمرأ من أمور ثلاثة: أولها ما ورد من نصوص قطعية 
الثبوت والدلالة على المعاملات بين الناس اليوم.. . وثانيها نقل أحكام الفقه 
الإسلامي بحرفياتها وصياغاتها وتفريعاتها ومعناها ومبناها لتصبح هي القواعد القانونية 
الواجبة التطبيق. . . دون نظر إلى اختلاف المناخ الاجتماعي الذي صيغت فيه. 
عن المناخ الاجتماعي في زماننا الراهن. وثالئها إعادة صياغة المجتمع باقتصاده 
واجتماعه ومحظوراته ومياحاته وأوامره ونواهيه وسلوكه وعاداته وأخلاقه ليصبح مطابقاً 
لتصور محدد عن معنى الشريعة. . .:219. إن ما يعنينا هنا في المقام الأول هو دما ورد 
بن لعتوض قطدية الثبريتا والذلالة على المعاملات بين الناس», لأن القواعد التى 
تنطوي عليها النصوص المعنية هي التي تشكل مدار نقاشنا هنا. فهذه القواعد هي 
لتي تتعلق بالقسم الحياتي » لا الشعائري؛ من الشريعة» وهو يشتمل في معظمه على 
3 التنظيمية: فيما يخصص جزء يسير منه للحدود والعقوبات والتعازير42'). إن 
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هذا القسم من الشريعة هو ما يفترض أن يشكل همزة الوصل الأساسية بين الإسلام 
والسياسة . 

والصراك الذي يعنينا الآن هو السؤال التالى: ما الذي نجده. على وجه 
التحديد. في القسم الحياتي من الشريعة؟ إننا نجد قواعد وأحكاماً مثل التي تقضي 
بقطم بك السارق وجلد الزانية ونوال الذكر مثل حظ الأنثيين وبتحريم الربا والميسر 
وشرب الخمر وما أشبه ذلك. إننا» باختصارء نجد قواعد تتعلق ار والميراث 
والأموال والمبادلات والعقوبات وبكيفية تنظيم الجماعة الإسلامية بغيرها من 
الجماعات(2. إن قواعد كهذه. بناء على القضية الثانية المترتبة على أطروحة 
منظطريى الصحوة؛ وقواعد ثابتة متى كانت تشكل وضعا إلهيا وهي النصوص والأحكام 
المنزلة قرآناً وسنة»2'0. فمن الثوابت التي لا تتغير ها يعر نحدوواً من الأحكام 
الشرعية كأنصبة الوراثة فى التركة وعدد مرات الطلاق والحدود المنصوص عليها كحد 
الجلدء مثلاء أو قطع يد السارق. كذلك نجد بين هذه الثوابت جميع المحرمات 
كالربا وشرب الخمر وقذف المحصنات والقتل وشهادة الزور. إن الاعتقاد بثبات 
ومطلقية قواعد كهذه مشترك بين عدد كبير من المفكرين المسلمين» وهو السمة البارزة 
لمنظري الصحوة على مختلف اجتهاداتهم. وما يقوله طارق البشري يقبض على 
الفحوى الأساسي لهذا الاعتقاد. ألا وهو: «فالشريعة ثابتة» وهي ذات وضع إلهي » 
وأحكامها ونصوصها ليست تاريخية» . .. وأنها ليست من الأحداث التي ترد إلى 
أسباب حادثة وتتغير بتغير أحوال اليشر عبر مراحل التاريخ و١2‏ , 


إن الذين يقولون أقوالاً كهذه لم يتوقفواء ولو قليلاً. للتأمل في طبيعة القواعد 
التي يشتمل عليها القسم الحياتي من الشريعة. فلو فعلوا هذاء لرأوا فساد موقفهم 
الذي يقضي بإعطاء هذه القواعد طابعاً ثابتاً مطلقاً . وسنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل 
بعد حين . 

غير أن هناك أخطاء أخرى يقع فيها هؤلاء ستستآثر باهتمامنا أولاً. من هذه 
الأخطاء ما يرتبط بتطبيقهم القاعدة أن لا اجتهاد بوجود نص . إن تطبيقهم هذه القاعدة 
يقودهم إلى سوك ب 1 وبل ود و0 
نصوص قطعية الثبوت والدلالة في ٠‏ القرآن والسئة . إن وجود نصوص كهذه يعد يعنى أنها 
منزلة وتشكلء بالتالي, وها النماء ذا طها تطق» ٠‏ في نظرهمء ٠‏ على كل 
النصوص القرآنية . فالقرآن» كما يقول البشري. كله ثابت ثبوتاً يقينياً لا يأتيه الشك 
أبدأع3"- إلا أن عا ينطبق على القرآن لا ينطبق سوى على يعض ما يتصل بالسئة.. آم 
بعضها الآخر فإما غير ثابت أو ثابت فقط بالظن الراجح. المهم أن هناك؛ فى 
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نظرهم ء نصوصاً ثابتة ثبوتاً يقينياً لا يأتيه الشك مطلقاً وأن القواعد والأحكام الشرعية 
التي تنطوي عليها هذه النصوص هي قواعد. وأحكام مطلقة» بسبب الثبوت اليقيني 
المطلق لهذه النصوص . فإذا كان هناك مثا نص من هذا النوع يقول بوضوح إن 
للذكر مثل حظ الأنثيين. قإن هذا ملزم لنا بحرفيته» في نظرهم. في كل الظروف 
والحالاات, فلا يجوز أن نضعه موضع اجتهاد. فنقول. مثلاء |[ إن الظروف اليوم غير ما 
كانت عليه ولا تسوغ الأخذ بالقاعدة الشرعية المذكورة بحرفيتها. 

ما هو واضح مما سيق هو أن منظري الصحوة ة يردون الطابع المطلى المزعوم 
لبعض القواعد والأحكام الشرعية إلى كونها قواعد وأحكاماً تنص عليها نصوص قطعية 
الدلالة والثبوت. وهم بهذا يرتكبون خطاين؛. خطأ فلسفياً ‏ أبستمولوجياً وخمطأ 
منطقياً. أما الخطأ الفلسفي - الأبستمولوجي فإنه يتعلق بمقدمتهم القائلة إن هناك 
يوسا قاض كينا ينا لأناك ف فإن قصدهم هنا هو أن يقولوا إن ثبوت هذه 
النصوص أمر مطلق . ولكن لو سألناهم كيف توصلوا إلى هذه النتيجة. لما وجدنا في 
جعبتهم سوى جواب واحدى ألا وهو: إلهلا وجرد لآي سبي بدعر انك في لبوتها. 
إن هذا الجواب هو أفضل ما يمكن إعطاؤه في هذا السياق. ليس مهما لأغراضنا هنا 
أن نشكك في هذا الجوابف» بل سسسلم على سبيل الجدل أنه منذ ظهور الإسلام 
حتى الآن؛ لم نحظ بأي سبب على الإطلاق يثير أية شكوك حول ثبوت أي نص من 
النصوص المعنية. إلا أن ثبوت النصوص. وإن لم يكن أمرأ مشكوكاً فيه فعلياً. لا 
يعنى أنه ليس أمراً قابلا للشك من حيث المبدأ. فإن الأدلة على ثبوتها قد تكون من 
القوة بمكان بحيث تجعل من غير المسوغ لنا الشك في ثبوتها. إلا أن هذه الآدلة, 
مهما كانت قوية, لا يمكن أن تكون أدلة مطلقة على ثبوتها. من هنا يتضح أن عدم 
وجود أي سبب لدينا للشك في ثبوتها لا يمكن أن يعني أنه لا يمكن أنْ يوجد سبب 
للشك في ثبوتها . بمعنى آخرء أن يمتنع لدينا عملياً أو واقعياً الشك في ثبوتها لا يعني 
امتناع الشك في هذا حتى من حيث المبداأ اكإذا كان يعقو ما بتصل بالسنه كرابت 
وبعضها ثابتاً بالظن الراجح . فما الذي يمنع؛ من حيث المبدأء أن يكون ما تيقى منها 
إما غير ثابت أو ثابتاء في أفضل حالء بالظن الراجح؟ 4م كاؤ هيك بالنبية لكتاب 
ديني كالتوراة أن يكون موضوع عبث وتحريفء. كما يصر عدد كيير من منظري 
الصحوة أنه يصدق فعلاً على التوراة» فما الذي يمنعء من حيث المبداء أن يصدق 
الشيء ذاته على أي كتاب ديني سواه؟ قد لا يكون لديتا أي سبب مطلقاً يسوع اعتقادنا 
أن الشيء نفسه يصدق على القرآن. مثلاء ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن منطقياً أن 
يوجد ,سبب يسوغ اعتقاداً كهذا. فأن نثبت بحق صدق القضية «إن النصوص كذا وكذا 
ثابتة0 هو أن نكون في وضع لا يسمح لنا بالشك في ثبوت هذه النصوصء ما دامت 


مخرونا 
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الأدلة التي لدينا هي ما هي . بيد أنه من الخارق هنا أن ندعي أن الأدلة المعنية هي ما 
هي وستبقى هي ما هي بالضرورة المنطقية . وإذا صح تحليلناء إذنء قلا مسوع 
س0 ابوت التصوض ١‏ المعنية على اام باذ كان الام لاد ار 
المعنية " * إذن. لم يبق ثمة أساس لأستاد 0 مطلق لهذه الأحكام 


ولكن لنفترض الآن عدم صحة تحليلنا السابق وأنه بإمكاننا أن ننظر إلى 
النصوص المعنية على أ نها ثابتة ثبوتا لا يرقى إليه الشاق حتى من -حفيث المبدا. فإن 
هذا لا يعني وحده أن الأحكام والقواعد التي تنطوي عليها هذه النصوص مطلقة. فإن 
منظريق الصحوة يرتكبوة هتاء. لآ شك خطأ منطتياً ؛ إذ يفترضون أن مطلقية ثبوت 
النصوص تنتقل إلى الأحكام والقواعد التي تنطوي عليها هذه النصوص . فإنه لا علاقة 
ضرورية قط بين قولنا ٠‏ مشلا إن النمن الذى ينطوي على القاعدة التي تقضي بقظم يد 
السارق ثابت على نحو مطلق وقولنا إن هذه القاعدة نفسها مطلقة. فإن ثيوت النص 
على نهو مطلق يعني أنه لا يمكن أن يوجد لدينا أي سبب للشك في أنه يشكل وضعاً 
لهي بينما حسبان القاعدة التي ينطوي عليها مطلقة يعني أن تطبيقها لا يرتبط بظروف 
الزمان والمكان. إذنء» حتى نتجنب ارتكاب أغلوطة الاشتراك هنا(*؟, ينبغي ألا 
نتجاوز الاستنتاج أنه لا يمكن أن يكون لدينا أي سبب للشك في أن القاعدة المعنية 
منزلة . إللآ أن كون هذه القاعدة مطلقة أو غير مطلقة بالمعنى الذي أوردناه أمر يتعلق 
بطبيعتها وليس بكونها منزلة أو غير منزلة» إنه لا تناقضء لذلك» في افتراضنا انها 
منزلة» وبالتالي ذات مصدر مطلق» وأنهاء مع ذلك. قاعدة نسبية . 


حتى تتوضح المساألة الأخيرة بصورة أفضل. » لنفهم بالأحكام والقواعد النسبية 
تلك الأحكام والقواعد التي لا يكون تطبيقها صحيحاء إلا إذا كانت الشروط 
الاجتماعية والتاريخية والثقافية من نوع معين» وليس من أي 3 آخر. وإذا نظرنا إلى 
الأحكام والقواعد الشرعية التي تشكل مدار نقاشنا هنا على أنها نسبية بهذا المعنى, 
إذن ينبغي أن نفترض أن الله وجهها إلى العرب بالذات بسبب الشروط الاجتماعية 
والتاريخية والثقافية التي وجدوا فيها. وبهذا نحولها إلى أوامر شرطية مثل «إذا كانت 





(8) ثرتكب أغلوطة الاشتراك عندما نستعمل في سياق استدلال معين حداً له أكثر من معنى بحيث يفرض 
السياق الذي يرد فيه هذا الحد أن نعطيه في حالة من حالات استعماله معنى غير الذي تعطيه إياه في حالة 
أخرى» ومع ذلك نستمر في عملية الاستدلال إلى نهايتها وكان المعنى في الحالتين واحد. 
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الإسلام والعلمانية 


الشروط من نوع كذا وكذا (أي من النوع الذي وجدت فيه الجماعة المخاطبة من قبل 
الله)» فليكن أمرهم شورى بيئهم؛ أو: «إذا كانت الشروط من نوع كذا وكذاء إذن فليكن 
للذكر مثل حظ الأنثيين». وإذا أولنا هذه القواعد والأحكام على أنها ذات طبيعة 
شرطية مضمرة, فإنه لا شىء فى هذا التأويل يحول دون اعتبارها منزلة أو ذات مصدر 
مطلق . فلا يوجد لا في مبادىء المنطق ولا في العقيدة الدينية ما يفرض» بالضرورة 
ألا يصدر عن المطلق ما هو شرطي أو نسبي» أل ينطق المطلق إلا بأوامر مطلقة. إن 
الشيء الوحيد الذي تفرض علينا مبادىء المنطق والعقيدة الدينية قوله فى هذا الصدد 
هوأن الله ذا العلم المطلق لا يمكن أن ينطق إلة بالنطيقة . ولكن من الحقائق .هنا نعير 
عنه بواسطة قضايا شرطية متصلة أو منفصلة ومنها ما نعبر عنه بواسطة قضايا غير 
شرطية . والحقيقة هي موضوع للعلم الإلهي سواء أكانت الصيغة الشرطية أم الصيغة 
غير الشرطية هي الطريقة المناسبة للتعبير عنها. 

ما أوضحه تحليلنا حتى الآن هو أنه لا تناقض في افتراضنا أن الأحكام الشرعية 
والقواعد التي تشكل مدار نقاشنا هي أوامر شرطية مضمرة على الرغم من إسنادها إلى 
مصدر مطلق . غير أننا سنحاول الآن أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأن نبين أن هذه 
مبني على كون أحكام وقواعد كالتي تعنينا تندرج. بحكم طبيعتها تحث ما هو أشمل 
منها. إنهاء بمعنى آخر. تستمد صحتهاء إن كانت صحيحة,. من مباديء أشمل 
منهاء خلقية أو عقلية. 

ينبغى أن تميز هنا + بين الميادىء والقواعدٍ وكذلك ب بين القواعد والأحكام التي 

تنص 3 الواجبات الفعلية . المبدا شامل جداً ويمكن التمثيل عليه بواسطة أمثلة 
كهذه: إن تحقيق أكثر ما أمكن من الخير هو الأمر المفضل أو أن تحقيق العدالة أو 
عدم المس بحقوق الآخرين أمر واجب أو ما من شخص ملزم تجاه الآخرين بأكثر مما 
هم ملزمون به تجاهه أ وأن السعادة العامة أو المتفعة العامة هي الهدف الأسمى . 
والقواعد أقل شمولاً ومن أمثلتها: لا تسرقء لا تزدء لا تشهد بالزورء لا تستغل 
سواك. . . الخ . . القواعد. لا شك. تجد أساسها في المبادىء. فإن الحض على 
عدم السرقة أو عدم الزنى أو عدم الشهادة بالزور وما أشبه ذلك يجد مسوغه الأساسي 
في أن الأفعال التي تحض على عدم فعلها هي إما من النوع الذي يتعارض القيام به 
مع تحقيق الخير العام أو يشكل خرقاً لمبدأ العدالة أو أي شيء آخر من هذا القبيل. 
فإن عدم فعل ما نحض على عدم فعله في القاعدة ليس ذا قيمة كامنة (أي ليس غاية 
في ذاته) . من هنا يتضح لماذا ما تحض أية قاعدة من هذه القواعد على فعله أو عدم 


+: 





الآسس الفلسفية للعلمائية 


فعله لا يمكن اعتبار فعله أو عدم فعله أكثر من واجب من واجبات الوهلة 
الأولى (لإثناكل عاعقة ومرتوم) 209 , أن تقول إن ما تفرضهةٍ القاعدة هو فقط واجب من 
واجبات الوهلة ا هو أن نقوك إن عاك اعشارا خلميا ينشوعية؛ غين أنه قن ترجد 
اعتبارات خلقية أخرى تبطل الاعتبار السابق. فالقاعدة قد تكون قاعدة صحيحةء 
إذن» دون أن تكون ا ا ا ني ٠‏ فإن قولناء مثلاء إن القاعدة 
التي ثة : تقضي بالوفاء بالوعد صحيحة يعتمد على أمرين : اول معرفة ما هو المبدا 
الصحيح الذي ينبغي اعتماده معيارا أخيراء وثانياء معرفة ما إذا كان تعميم تبني 
القاعدة المعنية هو الطريقة الفضلى لضمان التقيد بالميدا المعني . ولكن من الواضح 

أن القواعد التى يمكئنا أن نعتبرها بحق صحيحة قد تتعارض عند التطبيق. فقد 
تتعارض » مثا عند التطبيق قاعدة الوفاء بالوعد مع القاعدة التي تقضي بقول 
الصدق؛ فما هو واجبي الفعلي في الوضع المعطى؟ هل هو وفائي بوعد قمت به أم 
هو قول الصدق؟ هنا علينا أن نقرر ما هو الجواب الصحيح في ضوء اعتبارات مستقلة 
عن القاعدتين: اعتبارات ترتبط) جرثياء بالمبادىء الخلقية الأساسية وجزئيا بالظطروف 
المحيطة بنا. إن لدينا اعتباراً خلقياً يستوجب القيام بالوعد مثلما لدينا اعتبار خلقي 
يستوجب قول الصدق . إلا أن الوضع الذي نفترضه في مثالنا يفرض علينا أن نقرر أي 
اعتبار. في هذا الوضعء ٠»‏ مبطل للآخر. إذد, ما علينا أن نقرره هناء في ضوء الوقائ 
المرتبطة بهذا الوضع بالذات هو أية قاعدة من القاعدتين تكون مخالفتها أكثر انسجاما 
مع الاعتبارات الخلقية النابعة من المبادىء الأساسية للأخلاق. 


إن ما نحاول الوصول إليه في وضع من النوع الأخير هو حكم خلقي. إن 
الحكم الخلقي يختلف عن القاعدة الخلقية في أنه يقرر ما هر واجبنا الفعلي في وضع 
معطى » بينما القاعدة» كما رأيناء لا تقرر سوى واجينا للوهلة الأولى . ولكن أن نصل 
إلى حكم صحيح هو أن نعرف, كما هو واضح من تحليلنا السابق» أية قاعدة من 
القواعد م تقرر واجبيات الوهلة الأولى هي القاعدةٌ التي ينبغي تطبيقها في الوضع 
المعطى وأي فعل من البدائل المطروحة في هذا الوضع هو الفعل الذي تستوجبه هذه 
القاعدة. الحكم يتخذ الصيغة الآتية: لأن الوضع عو نا هوه وليدن وقيعاً من نوع 
آخر. فإن الاعتيارات الخلقية لصالح القيام بقعل كذا وكذا هي على وحه اللإجمال. 
أقوى من الاعتبارات الخلقية لصالح عدم القيام به. من الراضح من هذا التحليل أن 
ما يلزمني به الحكم لا يمكن أن يكون إلزامياً في كل زمان ومكان. فأن أكون ملزماً 
خلقياً في وضع معطى بقول الصدق. مثلاء هو أن أكون في وضع تكون في 
الاعتبارات الخلقية لصالح قول الصدق أقوى , على وجه الإجمال» من الاعتيارات 


حدق 
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التي من نوعها لصالح الامتناع عن قول الصدق. ولكن ليس كل وضع أجد نفسي فيه 
هو بالضرورة» كالوضع المشار إليه . ولهذا السبب بالذات فإ القاعدة التي تفرض 
علينا قول الصدق لا يعقل أن تفهم على أنها تفرض علينا واجباً مطلقاًء بل واجباً من 
واجحيات ت الوهلة الأولى في أفضل حال . 


إذا كان ما نقوله ينطبق على قاعدة كالتي تحض على قول الصدق. فإنه ينطبق 
من باب اب اس ا كل الو و ا 
أكل لحم الخنزير أو التحجب وما أشبه ذلك» ألا وأنها أقرب إلى الأحكام المقررة 
للواجبات الفعلية منها إلى القواعد الخلقية المقررة لواجبات الوهلة الأولى. فإن 
القواعد الشرعية المشار إليها ليست جزءاً من منظومة القواعد الخلقية ولكنها قد تكون 
جره من الأحكام الصحيحة في ظل شروط معينة. هذا أمر يتعلق بطبيعتها وليس بأي 
شيء آخر مستقل عن هذه الطبيعة. فإذا أعيدتا مثا القاعدة الشرعية التي تقضي 
بتحريم لحم الخنزير. فإنه يمكن تسويقهاء كحكم خلقي» فقط ا رن 
الخلقية لصالح هذا التحريم هي . على وجه الإجمال؛ أقوى من الاعتبارات الخلقية 
لصالح عدم التحريم» ولكن الكلام على اعتيارات خلقية لصالح التحريم أو عدم 
التحريم هو كما رأيناء كلام على ما تستوجبه قاعدة خلقية أو أخرى. فمن القواعد 
الخلقية» ميثلا تجنيب الإنسان الأذى. وإذا وجدنا أن للحم الخنزير سمات تجعله 
مشيراً بالأشخاص الذين يأكلونه وأن الضرر الذي يسببه أكله يوق أية فائدة قد 
يسببهاء إذن يكون لديناء في هذه الحالة. مسوغ كاف للحكم الخلقي الذي يقضي 
بالامتناع عن أكله. إن ما بوسعنا قوله.» في هده البحالة: هو أن لديئا قاعدة خخلقية (أي 
القاعدة التي تقكضي بتجنب الأذى) تستوجب تحريم لحم الخنزير (لأن أكله مؤذ) وأنه 
لا يوجد. في الوضع المعطى . أي اعتبار لقي آخر يبطل الاعتبار السابق. وإذا صح 
هذاء إذن يكون واجبنا الفعلي في هذا الوضع المعطى بالذات الامتناع عن أكل لحم 
الخنزيرء وهذا يعني أن النص الشرعي الذي يحرم أكله يشكل. في ظل الوضع 
المعطى , حكما حلفا فيدينا. إنما هذا الحكم يستمد صحته. لااشكء. من 
القاعدة الخلقية المذكورة ومن كون الوضع الذي نجد أنفسنا فيه هو ما هو وليس وضعا 
من نوع آخر. ولكن قد يختلف الوضع وتنعكس الآية. فقد لا تكون للحم الخنزير 
السمات التي تجعله مضرا أو قد يحوي الوضع وقائع تجعل الاعتبارات الخلقية 
لصالح عدم تحريم لحم الخنزير أقرى. على وجه الإجمال. من الاعتبارات الخلقية 
لصالح هذا التحريم» وفي هذه الحالة لا يكون الحكم الذي يقضي بتحريمه صحيحا 
من الوجهة الخلقية ‏ ش 


ركنن 
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وإذا أضفنا الآن أن الأحكام والقواعد الشرعية التي يفترض أن تشكل حلقة 
الوصل بين الإسلام والسياسة لا يمكن أن تستمد صحتها إلا من القواعد الخلقية » 
إذن فلا معنى مطلقاً لاعتبار السابقة صحيحة بشكل مطلق. فإن القواعد الخلقية» من 
جهة, ليست مطلقة كما بينا. ومن جهة ثانية» فإنها لا يمكن أن تشكل وحدها ‏ أي 
بمعزل عن معرفتنا لطبيعة وسمات الوضع الذي نجد أنفسنا فيه - الأساس لتقرير 
واجباتنا الفعلية في هذا الوضع. إذنء من الواضح هنا أن افتراضنا أن أي حكم من 
الأحكام الشرعية هو حكم صحيح يفترض. بالضرورة, أن الاعتبارات الخلقية لصالح 
العمل بمقتضى هذا الحكم. بسبب كوك الوضع المعطى له الطبيعة والسمات التي 
له هي 2 على وجه الإجمال. أقوى من الاعتبارات الخلقية لصالح الامتناع عن 
العمل بمقتضاه. ولكن الوضع المعني ليس ذا طبيعة أو سمات أزلية؛ إنه وضع 
تاريخي قابل للتحول. وما هو صحيح ضمن هذا الوضع ليس بالضرورة صحيحا 
ضمن وضع آخر تختلف طبيعته وسماته عن السابق. 


من الأمور التي تستعصي جداً على الفهم أن بعض منظري الصحوة الإسلامية 
يعترفون معنا بصورة مضمرة بأن القواعد والأحكام الشرعية تجد أساسها في مبادىء 
تخحلقية عامة, ومع ذلك» فإنهم يصرون على اعتبارها مطلقة. فإنئا كثيراً ما نقرأ فى 
كتابات هؤلاء أن الشريعة تقوم على مبادىء عامة كالعدل والمصالح العرولة وغير 
ذلك . ولكننا نجد أيضا في كتاباتهم. بالمقابل» ميلا قوياً للنظر إلى القواعد والأحكام 
الشرعية على أنها ثابتة بصورة مطلقة. يقول محمد الغزالي» مثلاء «وأساس 
المعامللات هو الإصلاح والمصلحة». ولكنه لا يتورع من أن يقول في المكان نئنسه 
والصفحة نفسها ١‏ فما جاء بنص قاطع. » لا اجتهاد فيه(”) . وهو يعطي مثلا على ما 
جاء بنص قاطع القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين. إنه؛ إذن» يعتير أحكاماً شرعية 
نختص بالمعامللات» 0 الأخير. غير خاضعة للاجتهاد, وبالتالي مطلقة في 
الوفت الذي يصر فيه على أن أحكاماً كهذه تقوم على مبدأ أشمل » ميك أ «الإصلاح 
والمصلحة». إثننا نجد المفكر طارق البشري يرتكب الخطأ نفسه. فإنه يقول عن 
الشريعة إنها «. . ثابتةء وهي ذات وضع إلهيء وأحكنامها ونصوصها ليست 
تاريخية .'. . وإنها ليست من الأحداث التي ترد إلى أسباب حادثة وتتغير بتغير أحوال 
البشر عبر مراحل التاريخ7١2.‏ وواضح من هذا القول أن قواعد كالتي تدظم 
المعاملات» لأنها جزء من الشريعة. ثابتة ومطلقة ثيوت الشريعة ومطلقيتها. إنها 
بذلك تختلف عن الأحكام الفقهية التي هي متغيرة» في نظره. مي 0 
عل . ولكنناء في الوقت نفسه» نجد البشري يقول مستشهداً بابن ة قيم الجوزية .٠‏ . 


>”: 
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الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد أو هي عدل 
كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. فكل مسألة خخرجت من العدل إلى الجور وعن 
الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفلة.... فليست من 
الشريفة: .,ع+659, غنا ايشا تحد مفكراً إسلامياً يعطي الأحكام الشرعية, بما فيها 
الأحكام التي تختص بالمعاملات» طابعاً مظلعاً في الوقت الذي يجعل فيه صحة هذه 
الأحكام مستمدة من مبادىء أشمل» كالمبادىء الخلقية الأساسية التي تقضي بتحقيق 
العذل: والخيرواارحية والمصلحة , 


ونرى سيد قطب يسير في الاتجاه نفسه. فهو يقول. من جهة. «فإن كان هناك 
نص فالنص هو الحكم ولا اجتهاد مع النص92"©. ونراه يقول. من جهة ثانية» «إن 
مصلحة البشر متضمنة في شرع الله كما أنزل الله وكما بلغه رسول الله؛«؟"2 إن القول 
ال امس ااي عدي و و بل 
إنهء بالأحرى. يحقق مصلحتهم أو خيرهم. إن هذا يفترض بصورة مضمرة أن 
مصلحة البشر هي المعيار هنا. إذن» يبدو أن سيد قطب يتبتى أيضنا البو فاك الذي 
يقضي بالنظر إلى الأحكام الشرعية على أنها خاضعة لمبدأ عام مثل مبدأ المنفعة 
العامة وبالنظر ! إلى تلك الأحكام من بينها التي وردت في نصوص ددٍ ينية غير مشكوك 
في ثبوتها ودلالتها على أنها غير خاضعة للاجتهاد, أي مطلقة . 


إن يوسف القرضاوي يتبنى أيضاً موقفاً ممائلاً. فهوء كما رأينا سابقاً. يأخل 
لاا . . مع المحققين من 


علماء ء المسلمين في أنه الاصل في العباداج بيهر التعد بها عزنا ار ل قيار 
مصالح ومقاصد. بخلاف ما يتعلق بالعادات والمعاملات27"), 


إذا أمعنا النظر جيداً فيما يقوله الشيخ محمد الغزالي وطارق البشري وسيد 
قطب ويوسف القرضاوي. في ضوء تحليلنا السابق» فإننا لا بد أن نصل إلى النتيجة 
أن ما يحاوله كل من هؤلاء هو تربيع الدائرة. فالأحكام الشرعية التي تنظم المعاملات 
لا يمكن اشتقاقها منطقيا بصورة مباشرة من المبادىء الخلقية العامة؛ كائنة ما كانت 
هذه المبادىء. فإذا قلتء مثا إن الأساس المسوغ للأخذ بالحكم الشرعي “الذي 
يقضي بقطع يد السارق هو تحقيق الخير العام. فإن ما يعنيه هذاء على وجه التحديد, 
هو أن معاقبة السارق على النحو المقترح هي الطريقة الأشد فعالية في ضمان تقيد 
البشر بالقاعدة الخلقية التي تحرم السرقة وأن تقيد البشر بهذه القاعدة هو شرط 
صروري لتحقيق الخير العام . إننا نفترض هناء من جهة. أن تعميم تبني قواعد خلقية 


>” 
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من نوع القاعدة التي تحرم السرقة» والقتل والشهادة بالزور. . . الخ . هو شرط لا غنى 
عنه لتحقيق الغايات الخلقية النهائية . وأننا نفترض» من جهة ثانية أن تطبيق أحكام 
شرعية مثل قطع يد السارق وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأمر شورى 
بينهم. . . إلخ . هوء من بين كل البدائل المطروحة. الطريقة الأشد فعالية في ضمان 
عدم الخرافنا عن القراعد الخلقية. غير أنه من الواضح هنا أنه لا توجد علاقة منطقية 
ضرورية. بل. فى أفضل حال علاقة واقعية جائزة أو ممكنة ) بين تطبيق أحكام 
شرعية كالتي تعنينا هنا وتحقيق النتائج الخلقية المرجوة. فإن الوضع الذي نجد أنفسنا 
فيه قد يكون من النوع الذي يكون قطع يد السارق فيه أفضل للقضاء على السرقة أو 
الحد منها وقد لا يكون. إن .كونه من النوع المعني أمر يتعلق بظروف كثيرة تاريخية 
واجتماعية واقتصادية» وهي ظروف غير ثابتة. يمكن منطقياء إذن» أن يكون الوضع 
من التوع ا و و ا ا ا و 
المرجوةء بل يمكن أن يكون العكس هو الصحيح . إذنء ما علينا أن نقوله, فيما لو 
كان الوضع من النوع الأخيرء هوأن يل الحكم الشرعي المعني غير مسوغ خلقيا. 
وإذا كان هذا الحكم الشرعي , مثل أي حكم من نوعهى يجد أساسه الأخير فى 
الاعتبارات الخلقية» إذن فإنه لا يكون حكماً مقبولاً في الوضع المفترض . وبما 1 
الوضع المفترض هو وضع ممكن منطقياًء إذن فإنه أمر ممكن منطقياً أن يوجد وضع لا 
يصح فيه تطبيق الحكم الشرعي المذكور. وما يعنيه هذا في نهاية الأمر. هو أن هذا 
الحكم الشرعي غير مطلق. لأن الأحكام المطلقة هي أحكام صحيحة - أي يصح 
تطبيقها ‏ كائنة ما كانت الظروف الزمانية والمكانية . 


هناك جانب آخر مخالف للعقل في الموقف الأخير. هذا الجانب يتعلق 
بمعالجة أصحاب هذه الأطروحة لقواعد وأحكام شرعية متباينة في طبيعتها المنطقية 
وكأئها ذات طبيعة منطقية واحدة. فإنهم» مثا ينظرون إلى قاعدة مثل التي تنهى عن 
الشهادة بالزور وتنهى عن القتل نظرتهم إلى قاعدة مثل التي تنقضي بجلد الزانية أو 
قطع يد السارق. ولكن هذه القواعد ليست على المستوى المنطقي نفسه. فإن 
القواعد التي هي من النوع السابق تقول لنا ما هي واجباتنا للوهلة الأولى. بينما 
القواعد التي هي من النوع الأخير لا تفعل حتى هذا. قد ننظر إليها على أنها مقررة 
لواجياتنا الفعلية في ظل شروط محذدةء تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية» ولكن هذا 
يختلف تماماً عن حسبانها مقررة لواجيات الوهلة الأولى . فالقواعد التي تقرر واجبات 
الوهلة الأولى مثل التي تحرم السرقة أو الشهادة بالزور هي قواعد ثابتة بمعنى أن 
شروط تطبيقها ترتبط بعناصر ثابتة في الوجود الإنساني أكثر من ارتباطها بالعناصر 


اانا 
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المتغيرة . ولذلك فإن تطبيق قواعد كهذه لا هو يرتيط بالظرف التاريخي أو الاجتماعي 
أو الثقافي الذي نجد أنفسنا فيه ولا بخصوصيات البيئة التي تحيط بنا. ولكن عندما 
نتناول في تتعلق بالحدود أو تتعلق بالمظهر الخارجي للانسان ويما يجوز 
للمرأة أن تظهره من جسدها أو لا يجوز لها أن تظهره وبتوزيع التركة بين الورئاء 
وبالاختلاط بين الجنسين وغير ذلك مما يتصل بحياة البشر اليومية وبتحديد تفاصيل 
العلاقات التي ينبغي أن تقوم بينهم وتفاصيل الأفعال التي ينبغي أن يقوموا بها إزاء 
بعضهم, فإننا نجد نجد أنفسنا هنا إزاء قواعد ترتبط بظروف محددة وتعكس خصوصيات 
ثقافية معينة . قا تحن اتقدقاء بالمتضاوء إذاء تزاعد نييية تارينيا أو اجتماعيا أو 
ثقافياً. ولذلك فلا تطبيق لها إلا في ظل شروط تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية معينة. 


إن الخلط بين نوعي القواعد المشار إليهما أعلاه لا يقتصر على الإسلاميين 
الذين يأخذون بمبدأ ولا اجتهاد فيما فيه نص».» بل إننا نجده أيضاً لدى مفكر كمحمد 
عمارة لا ياخذ بالمبدأ المذكور. فإن الأخير لا يذهب في رفضه للمبدأ المعني إلى حد 
القول بإمكان تعطيل النص». من حيث المبدأء بل فقط إلى القول بأنه بالإمكان من 
حيث المبدأ أن نعدل في فهمنا وكيفية تطبيقنا لأي نص من النصوص المتعلقة 
بالمتغيرات الدنيوية. فالاجتهاد هنام ليس معناه الاجتهاد الذي يرفع وجود النص . بل 
وليس معناه الاجتهاد الذي يرفع اليم المستنبط من هذا النص رفعاً دائماً ومؤيدا . . 
فهو اجتهاد لا يتجاوز النصء فيلغيه وإنما يتجاوز الحكم المستنبط منه. . . 28 
التجاوز للحكم ليس موققاً دائماً ابم لأن حقيقة الاجتهاد هنا هي اجتهاد في مدى 
توافر الشروط اللازمة لاعمال هذا الحكم السحط من هذا النص» على النحو الذي 
يحقق حكمته وعلته والمصلحة المبتغاة منه. . فإذا توافرت الشروطء. فلا تجاوز 
للحكم. . وإذا لم تتوافر أثمر الاجتهاد حكماً جديداً., دون أن يلغي النص 
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إن فوقف محمد عمارة متفوق جداً. لا شك» على موقف الذين يأخذون بمبدأ 
ولا اجتهاد فيما فيه نص». ولكنه. على الرغم من هذاء موقف لا معقول لأنه يقصر 
الاجتهاد على كوته اجتهادا في مدى توافر الشروط اللازمة ولإعمال. . الحكم 
المستبط من ... النص». إن هذا ب يعني أن القاعدة التي يتضمنها النص قطعي 
الثبوت والدلالة هي قاعدة محيحة على اعورم (أي أنها تغير عن والجب من واجرات 
الوهلة الأولى '19ناا 6أع13 ومرءط)» وبالتالى لا يمكن رفضهاء إنما يمكن فقطء فى 
بعض الحالات» أن نمتنع عن تطبيقها لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك. وما يميز 
موقفه عن موقف الذين يصرون على الأخذ بمبدأ دلا اجتهاد فيما فيه نص»» هو أن 


لا 
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الموقف الأخير يقضي بالنظر إلى القاعدة التي يتضمنها النص قطعي الثبوت والدلالة 
على أنها قاعدة قطعية» بينما موقف عمارة يقضي بالنظر إلى هذه القاعدة على أنها 
صحيحة فقط على وجه الإجمال. بمعنى آخرء إن الموقف الذي يعارضه محمد 
عمارة لا ينظر إلى القواعد التي تنطوي عليها النصوص الدينية 0 أنها مفتوحة 
(60«ناالاء 1 -معم0) ويعتبر الواجب الذي تفرضه أي منها راجيا نطلدا أي لا يمكن فى 
أي حال من الأحوال أن يبطله أي واجب سواه؛ بينما موقف عمارة يقتضي يقتضي العكس . 
فالقواعد المعنية» في نظره» قواعد مفتوحةء والواجب الذي تفرضه أي منها. هوء 
بالتالي » واحب للوهلة الأولى . ليبس إلا ويمكن» إذن» أن ييطله واجب آخر. 
ولكن هذا الفرق في الموقفين لا يجنب محمد عمارة الوقوع في فخ اللامعقولية. 
فإذا كان موقف معارضيه لا معقولاً لأنه يحول ما هوء في أفضل حال» صحيح للوهلة 
الأولى إلى شيء صحيح على نحو مطلق. فإن لا معقولية موقف محمد عمارة تكمن 
في شيء ممائل : فإنه يحول ما هو نسبي #أريظيا واحتماعيا إلى شيء صحيح على 
وجه الاجمال أو من حيث الميدا. 

إن موقف محمد عمارة لا يتجاوز القول إن هناك استثناءات لكل قاعدة من 
القواعد الشرعية. وحتى التي تنطوي عليها نصوص قطعية الثبوت والدلالة. ودور 
المجتهد مقتصرء بالتالي: على اللجوء إلى الاعتبارات العقلية لغرض اتخاذ قرار 
بخصوص ما إذا كانت الشروط التى تكون مدعوين فى ظلها لتطبيق قاعدة من هذه 
القواعد هي من النوع الذي يجيز لنا أن نستثني الحالة التي تعنينا من القاعدة أم لا. 
هذا كما رأيناء يفترض أن القاعدة صحيحة على العموم وليست» إذن؛ نسبية 
تازيضا أو اجتماعياً أو ثقافياً. إن كل قاعدة من القواعد المعنية هي. لهذا السبب. 
قاعدة تقرر واجباً من واجبات الوهلة الأولى» مما يعني؛ فيما يذهب إليه عمارة. أن 
الظروف التي نجد أنفسنا فيها قد تكون من انوع الذي يجعل عدم قيامنا بالواجب 
الذي تفرضه أية قاعدة منها أمراً مسوغاً على أساس أن القيام به يتعارض » في ظل 
هذه الظروف؛ مع قيامنا بواجب أهم , وهكذا نجد أن عمارة: مثله مثل الذين يأخذون 
بمبدا ولا اجتهاد فيما فيه نص»»: لا يميز بين نوع القواعد المشار إليهما فى نقاشنا. 
فإن قاعدة مثل التي تتعلق بحد الجلد أو قاعدة مثل التي تتعلق بلباس المرأة هي 
على المستوى المنطقي نفسه لقاعدة مثل التي تنهى عن الشهادة بالزور أو عن القتل, 
ففي كلا الحالتين لدينا قاعدة تفرض واجبا من واجبات الوهلة الأولى . ولكن إذا صح 
تحليلنا السابق» فإن قاعدة مثل التي تنص على حد الجلد أو تتعلق بلباس المرأة هي 
قاعدة نسبية تاريخياً أو اجتماعياً أو ثقافياً ولا تفرض» بالتالي» حتى واجباً من 0 
الوهلة الأولى . . فهي » بعكس قاعدة كالتي تنهى عن الشهادة بالزور أو عن القتل» 
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تناسب مرحلة تاريخية معيئة في حياة مجتمع معين أو نظاماً اجتماعياً ذا خصوصيات 
ثقافية من نوع معين » وما أن تنتهيى هذه المرحلة التاريخية أو يزول هذا النظام 
الاجتماعى بخصوصياته حتى تنتهى الحاجة إلى هذه القاعدة. 


إذ! عدنا الآن إن موقف منظري الصحوة ة من طبيعة الأحكام الشرعية فإن ما 
يوضحه تحليلنا هو أ نه ليس موقفاً متماسكاً منطقياً حسبان الأحكام الشرعية مطلقة في 


الوقت الذي نجعل صحتها مستمدة من الاعتبارات الخلقية . وما يوضحه تحليلنا أيضاً 
هو أن هذه الأحكام, لأنها له سكن كونعيك: لا يمكن أن تكن حزءاً من التعاليم 
الأساسية للإسلام. إن استيعادها من هذه التعاليم تفرضه الطبيعة الكونية 
للإسلام2'"2. فهذه الأحكام. بحكم طبيعتها التي لا تقبل الكوننة. مرتبطة بالظروف 
والعوارض » وي » إذن» موجهة فقط للذين لهم ظروف من الظر وف تمسها التي وجد 
العرب فيها يوم مجيء الإسلام . ولذلك فإذا جعلناها شيئاً في صلب التعاليم الأساسية 
للإسلام» فإننا بهذا نجعل الإسلام موجهاً لشعوب تعيش في ظل ظروف معينة وليس 
لأية شعوب سواها. وهذاء لا شك. يتناقض مع كونية الإسلام. والنتيجة الأخيرة 
المترتبة على تحليلنا هذا هي أنه إذا كانت الأحكام الشرعية المعنية هي. لا سواهاء 
التي تشكل حلقة الوصل بين الإسلام والسياسة؛ إذن إما لا تتجاوز علاقة الإسلام 
بالسياسة كونها علاقة تاريخية أو الإسلام ليس كونياً. 


هل يمكن لمنظري الصحوة تجنب المأزق الأخير؟ قد يقترح بعضهم أن هناك 
طريقة لتجنبه. ألا وهي جعل المبادىء التي تقوم عليها الأحكام الشرعية» وليس هذه 
الأحكام بالذات؛ العامل الذي يربط بين الإسلام والسياسة. نجد هذا الاقتراح في 
كتاب «الماركسية والإسلام» لمصطفى محمودٍ حيث يعترف المؤلف أن القرآن ولم 
يمحدد 56 ساساء ولم - دستوراً متجلادا ولكنه يحد في هذا أحل أدلة إعجاز 
القرآن. إذ «. . . أراد الله أن يفتح سبيل الاجتهاد والأخذ بالعلوم واستنباط المناهج 
والأحكام من الظروف المتغيرة دون تكبيل بمنهج سماوى جامد محدد». ولذلك 
«... اكتفى القرآن في موضوع السياسة والحكم بإصدار توصيات عامة لها صفة 
الأزلية. .2*0 , 


إننا نجد موقفا مماثلاً لدى حسن البنا. يقول حسن البنا: «يتعيّن علينا أن نقف 
عند هذه الحدود الربانية النبوية؛ حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما يقيدنا به الله. . . إن 
الإسلام كدين عام انتظم شؤون الحياة. . . جاء أكمل وأشمل من أن يعرض لجزئيات 
(التشديد لنا) هذه الحياة وخصوصا فى الأمور الدنيوية اليحتة)2' , 


انون 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


إن الفكرة الأخيرة هي أيضاً ما نجده في قول أحد أعلام الحركة الإسلامية في 
تونس راشد الغنوشيء وإن الشريعة عندنا ليست قوالب فوقية متعالية جاهزة للتطبيق 
حيثما اتفق بقدر ما هي جملة من القيم والمواعد والمبادىء العليا المطلوب تفاعلها مع 
خصوصيات زمانتا(”' "© . 


إن كلام مصطفى محمود على اكتفاء القرآن» فيما يختص بتنظيم شؤوننا 
السياسية» بإصدار توصيات عامة. وكلام حسن الينا على عدم إيلاء الإسلام أهمية ىق 
المجال نفسه للجزئيات» إنما ‏ وهنا نضيف ما هو مضمر في كلامه ‏ للكليات» وكلام 
الغنوشي على الشريعة باعتبارها جملة من «القيم والمبادىء العليا» كله يشير في 
الاتجاه نفسه: أن ما ينبغي أن يتخذ في الإسلام على أنه الأساس لتنظيم شؤوننا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية (أي لتنظيم الدولة) هو بمثابة مبادىء معيارية عامة , 
هذه المبادىء. لا شك. هي. لأسباب واضحة, الأقل ارتباطاً بظروف البشر الزمانية 
والمكانية. إنها المبادىء المعيارية الأساسية التي يدو أنه يمكن لجميع البشر 
الاسترشاد بها في جميع عصورهم. باختصار, إنها تبدو على أنها قابلة للكوننة9). 
فاعتماد المصالح المرسلة والعدالة والرحمة والخير العام معياراً لأفعالنا وسياساتنا ليس 
كانا رتنا بظروف جماعة معينة» لا أية جماعة سواهاء ولا بظروف تاريخية معيئة. 
لا أية ظروف سواها. إذن. إذا نظرنا إلى المبادىء المعنية» وما يندرج تحتها من 
قواعد وأحكام شرعية. على أنها في صلب تعاليم الإسلام, فإننا نحافظ بذلك على 
كونية الإسلام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية» إذا جعلنا هذه المبادىء وحدها حلقة 
الوصل الأساسية بين الإسلام والسياسة» فإنناء كما يبدوء نتجنب تقليص علاقة 
الإسلام بالسياسة إلى مجرد علاقة تاريخية. 

إن الموقف الأخير لا بد أن يواجه عدة اعتراضات هامة. أولاً. إن المبادىء 
المعنية من تحليلنا ليست ذات مضمون سياسي بالضرورة. بإمكاننا طبعاً أن نستلهم 
هذه المبادىء في بنائنا لمؤسساتنا السياسية والقانونية» وقد نجد أن استلهامها في هذا 
السبيل هو أفضل من عدم استلهامها. إلا أن المسألة الأساسية هنا هي أن هذه 
المبادىء ليست ذات مدلول سياسي » وحسبانها. ذلك نوما من التعاليم الأساسية 
للإسلام لا يضفي على هذه التعاليم عا بيبانا 


تانياء أن تيم هذه المبادىء لأغراض سياسية هوء في الواقع» أن نستلهم 
عقولنا لمعرفة ما الذي ين ينبغي أن نفعله في ضوء معرقتنا للشروط الاجتماعية والتاريخية 
التي نجد أنفسنا فيها. وهذه العقول التي نستلهمها قد تكون خاصة بمن يؤمن 
بالإسلام أو بمن لا يؤمن بالإسلام ولا بأي دين سواه. فهي ليست ميادىء إسلامية كر 


م 





الإسلام والعلماتية 


مما هي ميادىء مسيحية أو بوذية أو هندوسية . ولذلك فإن استلهام هذه المبادىء 
لاغرافى سياسية أو يناء. الدولة على آنناسها لين ثانا إسلامياً أكثر مما هو شأن 
مسيحي أو بوذي أو هندوسي . إنه شأن عقلي » وبالتالي إنساني عام . 

إذا لم نفترضص أن هذه المبادىء عقلية. إذن لا مهرب من تبني النظرية المسماة 
بوالنسبية الأخلاقية» التي تقول إن صحة أي مبدأ من هذه الميادىء لجماعة ما لا 
تجعل منهء. بالضرورة. هيدا شيعا لأي جماعة سواها؟"©. هنا لا 0 لدينا أي 
جواب عقلي عن السؤال لماذا ينبغي تبني منظومة من هذه المبادىء لا أي منظومة 
سواها؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن الجواب للمسلم هو: لأن الله يأمرنا بتبني هذه 
المنظومة. لا سواها. إلا أن الجواب الأخير غير متاح للمسلم لأن الله في نظره. لا 
يتصرف على نحو عشوائي. فإذا لم تكن هذه المبادىء عقلية. إذن فلن يكون ثمة 
مسوغ عقلي لدى الله أو أي سواه لاختيار منظومة من هذه المبادىء. دون سواها. 
والأهم من هذا أننا» بجعلها نسبية بالمعنى المطروح. نلغي قابليتها للكوننة 
ونخرجهاء بالتالي , من صلب التعاليم الأساسية للإسلام . لأن الأخيرة كونية . 

واضح » إذنء أنه إذا أردنا أن نجعل هذه المبادىء في صلب التعاليم الأساسية 
للؤسلام , فإن علينا أن نجردها من أي طابع نسبي وتعترف بعقلانيتها. إلا أن هذا 
يعيدنا إلى المشكلة التي أثرناها حول كونهاء في هذه الحالة: لا تعود شيئاً خخاصاً 
بالاوسلام . من هنا بتضح أنه لا بد لمنظري الصحوة من أن يواجهوا مفارقة حادة في 
0 على الربط؛ مفهوميا. بين الإسلام والسياسة. فالقواعد أو المبادىء التي 
يفترض أن تشكل الوسيط المنطقي بين الاإسلام والسياسة تتناسب إسلاميتها عكسياً مع 
مستوى تجريديتها. فبمقدار مأ يزداد ارتباطها بالإسلام وتزداد. بالتالي: المسوغات 
لاعتبارها خاصة بالإسلام. بمقدار ما ينخفض مستوى تجريديتها. ولكن بمقدار ما 
يرتفع مستوى تجريديتهاء بمقدار ما يقل ارتباطها بالإسلام وتصبح مشتركة بين 
الإسلام وما يقع خارجه. فعندما تأخذ. مثلاء قواعد وأحكاماً شرعية مثل التي 0 
000 فإننا نجد أنفسنا إزاء قواعد أكثر ارتباطاً بالإرصلام من ارتياطها بالمسيحية 

أو البوذية أو أية جماعة أخرى. أدينية كانت أم غير دينية . ولكن ما إن نيدأ بالارتقاء فى 
سا د سس ب ا 0 
مما هو مشترك ين ن الإسلام وسواه. فإذا أخذناء مثلاء القواعد التي يفترض أن تشكل 
الأساس الذي نشتق منه الأحكام الشرعية المعنية ومن ثم انتقالنا إلى مستوى المبادىء 
الأساسية التي تقوم عليها هذه القواعد لوجدنا أننا نبتعد تدريجياً عما هو من 
خصوصيات اللإسلام . وما نصل إليه في نهاية الأمر من ميادىء عامة كالتى تأمر 
بالمعروقف وتنهى عن المنكر وتلزم بإنصاف المظلوم وبتحقيق الخير العام والحفاظ 
انكف 





الأسى الفلسفية للعلمانية 


على المصالح المرسلة ما هي إلا مبادىء مشتركة بين البشر على مختلف معتقداتهم 
الديئية ومختلف مواقفهم من الدين. 


إن وجه المفارقة هنا يكمن في أن العناصر الأقل تجريداً والتي يمكن بحق 
اعتبارها من خخصوصيات الإسلام هي بمثابة قواعد وأحكام شرعية لا يمكن. ٠‏ بحكم 
طبيعتهاء أن تكون جزءاً من الماهية العقدية للإسلام لعدم قابليتها للكوننة . والعناصر 
الأكثر تجريدأ والتي يمكن أن تكون قابلة للكوننة هي بمثابة مبادىء خلقية مشتركة بين 
الإسلام وسواة. أي ليست من خصوصيات الإسلام إل أن العناصر التي يفترضص أن 
تشكل همزة الوصل بين الإسلام والسياسة ينبغي أن تكون, في نظر منظري الصحوة. 
عناصر نابعة من الطبيعة المميزة ة للوسلام . فالله, كما يدعون,» خص الإسلام وحده 
بالارتباط على نحو ضروري بالسياسة. إذن أن تكون العلاقة بين الارسلام والسياسة 
علاقة مفهومية هو أن يكون الوسيط المنطقي بينه وبين السياسة نابعاً من طبيعته 
المميزة. أي من خصوصياته. إلا أن العناصر النابعة من طبيعته المميزة؛ كما بيناء 
تفشل في الربط. مفهومياًء بين الإسلام والسياسة. والعناصر التي يمكن أن تنجح في 
تحقيق هذا الربط ليست نابعة من طبيعته المميزة. إذن, إن الإسلام الذي تحتم 
طبيعته المميزة ارتباطه على نحو ضروري بالسياسة؛ كما يزعمون, إنما يمكنه أن 
يرتبط بالسياسة على نحو ضروري فقط إذا لم تنيع علاقنه بالسياسة من طبيعته 
المميزة. وهنا يكمن وجه المفارقة . 


واضح أيضاً أن تحليلنا السابق ينسف القضية الثالثة التي تترتب منطقياً على 
الأطروحة التي تريظه امقهوضاء بين الإسلام والسياسة. وهذه القضية؛ كما رأيناء 
تقول إن الله خص الإسلام» من دون كل الأديان التوحيدية الأخرى. بالارتباط على 
نحو ضروري بالسياسة. ولكن إذا صح تحليلنا السابق. فلا يمكن., بالضرورة» قبول 
هذه القضية. فإذا كان الله قد خحص الإسلام بالارتباط بالسياسة» إذن فإن العناصر 
التي يفترض أن تربط بين الإسلام والسياسة ينبغي أن تكون من خصوصيات الإسلام . 
إلا أن ما ينبغي حسبانه من خصوصيات الإسلامء كما رأيناء هو من نوع الأحكام 
الشرعية التي تنظم المعاملات. وهذه, كما بينا بحكم طبيعتها النسبية» لا يمكن أن 
تربط الإسلام بالسياسة إلا على نحو تاريخي أو موضوعي . إذثء إذا كان الله قد خص 
الإسلام بالفعل بسمة الارتباط بالسياسة» فإن العلاقة بين الإسلام والسياسة لا يمكن 
أن تتجاوز كونها علاقة تاريخية أو موضوعية. بمعنى آخرء إذا كانت علاقة الإسلام 
بالسياسة أكثر من علاقة تاريخية ‏ موضوعيةء إذن قإن العناصر التي يفترض أن تؤدي 
دور الوسيط المنطقي بين الإسلام والسياسة ينبغي أن تكون من نوع المبادىء 


نان 





اللإسلام والعلمانية 


المعيارية الشاملة. إلا أن الأخيرة ليست من خصوصيات الإسلام. إذن» إذا كانت 
العلاقة بين الإسلام والسياسة أكثر من علاقة تاريخية ‏ موضوعية» فإنها ليست علاقة 
خص الله الإسلام بها دون سوأه. إن النتيجة الأخيرة المترتبة على تحليلنا هي أنه إما 
علاقة الإسلام بالسياسة لينت ضرورية ة أو مفهومية أو أنها ليددت شيئاً خص الله 
الإسلام به دون سواه. 


توجد مفارقة أخرى تترتب على الأطروحة الثالثة. فإن النواة العقدية للإسلامء 
كما بينا سابقاً) هي الاعتقاد وجرد حال أزلي واحد أحد لكل شيء. . . إلخ. » غير 
أن الاعتقاد الأخير هو ما يشكل أيضا النواة العقدية لكل الكتابيين. ولكن ما هي 
المشكلة هنا؟ المشكلة هنا تكمن فى ادعاء منظري الحركات الإسلامية, من جهة. 
أن العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام ليست مجرد علاقة تاريخية أو موضوعية» بل 
إنها قبل كل شيءء علاقة منطقية» وادعائهم. من جهة ثانية» أن هذه العلاقة» من 
حيث كونها علاقة منطقية ‏ هي علاقة خاصة بالإسلام » درت غيره من سائر الديانات . 
إن هذين الادعاءين» لا شك. لا يبدوان متماسكين منطقياً في ضوء افتراضنا أن النواة 
العقدية للمسلم لا تختلف في شيء عن النواة العقدية للمسيحي» ؛ مثلا. فإذا كانت 
علاقة الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد أكثر من علاقة تاريخية لأنها علاقة 
تقررها النواة العقدية للإسلام؛ إذن» لآن النواة العقدية للمسيحية لا تختلف في شيء 
عن النواة العقدية للإسلام» فإن الشيء نفسه يجب أن ينطبق على المسيحية لجهة 
علاقتها بالسياسة والاجتماع والاقتصاد. وفي هذه الحالة يصير لا معقولا الادعاء أن 
علاقة الإإسلام بهذه الأمور الدنيوية. من حيث كونها علاقة ضرورية ة (أي ذات طابع 
منطقي أو مفهومي). هي من خصوصيات الإسلام . 


بإمكاننا أن نوضح المشكلة التي نثيرها على نحو آخر. إذا افترضنا على سبيل 
الجدل أن الله خص الإسلامء من دون سائر الأديان التوحيدية. ببعد سياسي أو 
مدني » فإن التفسير لهذا الأمر هو إما شيء يتصل بماهية الإسلام أو شيء يتصل 
بظروف نشأة الإسلام. وإذا اخترب البديل الأول فما نلاحظه فورا أن ماهية اللإسلام 
هي نواته العقدية» وهي مشتركة. على الأقل» بينه وبين المسيحية. ولذلك فإن ما 
ينسحب على الإسلام لجهة علاقته بالأمور الدنيوية المذكورة يجب أن ينسحب أيضاًء 
بالمعنى نفسهءٍ على المسيحية. وهكذا يتضح أننا في اختيارنا للبديل الأول فإنتا 
نجعل لا قر الادعاء أن الله خص الإسلام» من دون كل الديانات التوحيدية» ببعد 
سياسي أو مدني . وإذا اخترنا البديل الثاني » فإن الادعاء الأخير لا يكون لا معقولاً» 
لاناظ رن عا الإسلام أعطته لاشك.» سمات خاصة به ويعقل أن يكون بين هذه 


وم 





الاسس الفلسفية للعلمانية 


السمات اتخاذ الإسلام بعداً سياسياً أو مدنياً. غير أن اختيارنا البديل الثاني يجعل لا 
معقولاً الادعاء أن العلاقة بين الإسلام والسياسة والاجتماع والاقتصاد هي أكثر من 
علاقة تاريخية . فإذا كانت هذه العلاقة تجد أسأسها في أن الإسلام نشأ في ظل شروط 
تاريخية واجتماعية من نوع معين أوجيت اتجاهه وجهة سياسية ‏ مدنية» إذن فلا يمكن 
أن تكون علاقة الإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد علاقة منطقية أو مفهومية. 
فليست النواة العقدية للإسلام. بناء على البديل الثاني هي التي تقرر هذه العلاقة, 
بل الظروف الخاصة التي أحاطت بنشأته. ويبدو أن البديلين المشار إليهما مترافعان. 
إذن» النتيجة الأخيرة المترتبة على ذلك وعلى ما سبق هي النتيجة القائلة إن وجود 
علاقة وثيقة للإسلام بالسياسة والاجتماع والاقتصاد لا كد أن تكون من خصوصيات 
الإسلام» إلا إذا لم تتجاوز كونها علاقة تاريخية أو موضوعية» وكل ادعاء يتعارض مع 
هذه النتيجة هو ادعاء لا معقول أو غير متماسك منطقيا. 

إن هناك مسألة أخرى تجعل ادعاء هؤلاء المفكرين الإسلاميين أن الإسلام 
وحده دين ودولة مضندرا لساقض داخلي في موققهم . هذه المسألة تتعلق بفهمهم 
للعلمانية وللعناصر المكونة لمفهومها. إننا نجد لديهم ميال قوياً لتوحيد العلمانية 
بانعدام الويمان 7 أو لجعل انعدام هذا الإيمانء على الأقل» شرطاً لها. إن هذا 
يكاد يكون مشتركاً بين كل كبار مفكري الحركات الإسلامية. فيوسف القرضاويء 
مثلاء يصف ل على أنها مروق من الدبين/* وفي تعريف محمد مهدي 

شمس الدين للعلمانيةء نراه يقول إنهاه. نهج حياتي مادي تكون نتيجة لنمو 
الفلسفات المادية» اللادينيةع2©2. إن هذا و بين العلمانية و«الفلسفات المادية 
اللادينية؛ نجده أيضاً بوضوح في «سقوط العلمانية؛ لأنور الجندي0* وفي «الرد على 
العلمانيين» لمحمد يحبى وسواهما(ة2. ولكن هذه النظرة إلى العلمانية - وهي نظرة 
خاطئة في اعتقادنا ‏ تتعارض منطقياً مع افتراضهم أن الإسلام وحده دين ودولة. فإذا 
كان الإسلام» من دون كل الديانات التوحيدية الأخرى. هو فعل دين ودولة؛ إذن فإن 
الإإسلام وحده. من بين الآديان التوحيدية» يتعارض مع الموقف العلماني» باعتبار أن 
الأخير يقضى على الأقل بفصل الدين. أي دين» عن الدولة. ولكن إذا كانت 
العلمانية, كما يهيء لنا هؤلاء المنظرون الإسلاميون. هي وانعدام الإيمان الديني 
صنوين » أو إذا كان انعدام الإيمان شرطاً من شروطهاء إذن فإن العلمانية لا مكان لها 
أيضاً لا في المسيحية ولا في اليهودية ولا في أي دين آخخر من أديان الموحدين. إن 
نظرهم إلى العلمانية على النحو الذي رأيناه يجعل من غير المتماسك منطقيا لهم 
القول إن الإسلام وحده دين ودولة. فالقول الأخير يتضمن منطقيا أن الإسلام وحده 
ناف للعلمانية» بينما طريقة فهمهم للعلمانية تجعل من الضروري اعتبار كل الأديان 


نان 





الإسلام والعلمانية 


التوحيدية أو التأليهية نافية للعلمانية . والتناقض هنا واضح ولا يمكن أن يزال إلا عن 
طريق النظر إلى الإيمان الديني التوحيدي أو التأليهي على أنه حكر على الإسلام . غير 
أن النظر إلى الإسلام على هذا النحو يبلغ منتهى اللامعقولية, عدا عن أنه يتعارض 
بصورة واضحة مع اعتراف الإسلام بوجود موحدين خارجه . 


إن النتيجة التي أوصلنا إليها تحليلنا السابق وتقضي برفض اعتبار علاقة اللإسلام 
بالسياسة أشيئاً خص الله الإسلام به؛ إلا إذا جردنا هذه العلاقة من أي طابع ضروري 
ثابت» إن هي إلا نتيجة تحتمها الطبيعة النسبية للأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم 
المعاملات . فإن هذه الأحكام والقواعد. بحكم طبيعتها النسبية» لا يمكن أن تكون 
فى صلب التعاليم الأساسية للإسلام. لأن الأخيرة كونية. وأن نحاولء إذن» أن 
ندمجها فى صلب التعاليم الأخيرة هو أن نحاول القيام بما هو ممتنع منطقيأء أي أن 
نحاول تحويل المطلق إلى : تسبى أو الشبى إلى عسطلق. ولا ينفعنا هنا أن تحاول 
تجنب هذه النتيجة عن طريق دن الوسيط المنطقي بين الإسلام والسياسة المبادىء 
المعيارية الأساسية التي تندرج تحتها الأحكام والقواعد الشرعية المعنية. فإن محاولة 
كهذه. كما بينا بوضوح؛ لن تكون لها سوى نتيجة واحدة» ألا وهي نفيٍ أن تكون 
السياسة شيئاً يختص به الإسلام أو حتى نفي أن تكون السياسة بعداً جوهرياً من أبعاد 
الاإسلام . فالمبادىء المعيارية الأساسية. وإن كانت مبادىء يأخذ بها الوسلام إلا 
أنها ليست مبادىء إسلامية أكثر مما هي مبادىء مسيحية أو بوذية. إنها مبادىء خلقية - 
عقلية مستقلة منطفياً عن أي دين. إضافة إلى ذلك» فإنها ليست ذات مدلول سياسي 
أو اقتصادي أو إداري . واستلهامها - وهو أمر ممكن لمعالجة قضايا سياسية أو إدارية 
أو اقتصادية ملسي شان | إسلامياً أكثر منه شأنا غير إسلامي . والدولة التي تلقيمها على 
قواعد مستلهمة من هذه المبادىء ليست دولة إسلامية أكثر مما هى دولة غير إسلامية» 
ما دامت المبادىء المعنية ليست من خصوصيات الإسلام. إنها مبادىء يمكن لجميع 
البشر أن يصلوا إليها عن طريق عقولهم . فهي تتفق مع معتقدات المؤمنين الأساسية 

بغض النظر عن خصوصيات دين كل منهم» مثلما تتفق مع معتقدات الملحد 
واللاأدري على حد سواء. 


إذا أضفنا الآن أن هذه المبادىء ليست ذات مدلول سياسي أو اقتصادي أو 
إداري » إذن ما ينبغي أن نستنتجه هو أن احتضان الإسلام لها لا يمكن أن يعني أن بينه 
وبين السياسة علاقة مفهومية وأنهء بالضرورة» دين ودولة أو يتضمن الدولة وما أشبه 
ذلك. إذن» فلا هذه المبادىء هي من خصوصيات الإسلام ولا هي عامل يمكن أن 
يربط. منهوسا : بين الإسلام والسياسة. ويما أن القواعد والأحكام الشرعية التي هي 


مهو 





الأسس الفلسفية لالمعلمانية 


برخ ختصسوضيات الآملاء غير مناسبة أيضاً للربط» مفهومياء بين الاثنين. إذن لا 
العناصر التي تنبع من الطبيعة المميزة للإسلام ولا التي لا تنبع منها يمكن أن تشكل 
الوسيط المنطقى بين الإسلام والسياسة. وبهذا تنهار الأطروحة الأساسية لمنظري 
الصحوة 27 خطل ادعائهم أن الإؤسلام بطبيعته ناف للعلمانية . 

قد يعتقد بعضهم أن إنقاذ هذه الأطروحة أمر ممكن عن طريق افتراضنا أن الله 
اصطفى المسلم بالذات». من بين كل المؤمنين وحتى كل البشرء ليلزمه بيناء الدولة 
على أساس المبادىء المشار إليها. إن هذا الاقتراضء كما يبدو يجعل هذه 
المباديء حلقة وصل بين الإسلام والسياسة. لأثه اقتراض مؤداه أن من تعاليم اللإسلام 
أن الله فرض على المسلم بالذات بناء الدولة على أسس المبادىء المعنية. ولأن 
بناءها على هذه الأسس فريضة على المسلم؛ لا سواهء تصبح السياسة شيئا مرتبطا 
بالطبيعة المميزة للوسلام . 


إن الموقف الأخير مرفوض لأسباب واضحة. فإذا كان الإنسان ارج الوسلام 
قادراً على أن يدرك هذه المبادىء وأهمية استلهامها في بناء مؤسساتنا السياسية 
والاقتصادية وغيرهاء فهل يعقل أن يحظر الله على غير المسلم أن يبني الدولة على 
أساس هذه المبادىى, أو أن يجعل هذا الأمر شأنا إسلاميا بصورة خالصة؟ فإذا كانت 
المبادىء المعنية مبادىء عقلية في المقام الأول ويمكن للمسلم. مثلما يمكن لسواه» 
أن يدركها بعقله ويدرك أهمية استلهامها فى بنائه لمختلف مؤسساته. إذن فإن بناء 
الدولة على أساس هذه المبادىء لا يمكن أن يكون شأناً اسلامياً أكثر منه شأناً غير 
إسلامي . والأهم من كل هذا أنه إذا كان الله يلزم المسلم ببناء الدولة على أساس هذه 
المبادىء, فالسبب الوحيد الممكن لذلك هو أن بناءها على هذا الأساس هو 
الأمرالمصيب من الوجهة المعيارية. وإذا كان هذا هو الأمر المصيب من الوجهة 
المعيارية, إذن فإن الإنسان ملزم بالقيام به, أمسلماً كان أم مسيحياً أم بوذياً أم 
ملحدا . 

قد يلجأ أصحاب الموقف الذي نفنده إلى افتراض آخر لانقاذ موقفهم » أي إلى 
افتراض أن الإنسان عاجز. بحكم طبيعته» عن أن يعرف المبادىء المعنية بدون توجيه 
إلهى2"0». هذا من جهة. ومن جهة ثانية, فإن المصدر الوحيد لهذه المعرفة هو 
الوحي كما نزل على النبي العربي . خاتم النبيين. من هنا يتضح» في ضوء الافتراض 
الأخيرء أنه إذا كان واجيا بناء الدولة على أساس هذه المبادىء» فإنه لا مهرب من 
العودة إلى تعاليم الإسلام واضطلاع المسلمين أنفسهم بمهمة بناء الدولة على أساس 
هذه المبادىيء, لأنهم همء لا سواهمء الذين وضعهم الله في الوضع الأبستامي 


كن 





الإسلام والعلمانية 


المناسب إزاء هذه المبادىء . وما هو من خصوصيات الإسلام» في هذا الحالة» ليس 
هذه المبادىء بما هي ء بل كون التسليم بتعاليم الإسلام هو الشرط الذي لا غنى عنه 
لمعرفة صحة هذه المبادىء. والدولة التي يفترض أن تقام عليها تصبح دولة إسلامية 
بمعنى مزدوج : فهي دولة تقع مسؤولية إقامتها على عاتق المسلمين لا سواهم. ودولة 
تقوم على أسس ما كنا لنعرفها إلا عن طريق اللجوء إلى تعاليم الإسلام . 


إن الحجة الأخيرة. في محاولتها المحافظة على خصوصية العلاقة بين الإسلام 
والسياسة» إنما تنطلق من افتراضين أساسيين. الأول أن الله بالضرورة» خص 
المسلم. ليد سواه بمعرقة المبادىء المعيارية المطلوية ليناء الدولة, والثاني هو أن 
الإنسان بطبيعته عاجز عن أن يعرف هذه المبادىء بدون توجيه إلهي . إن السؤال الذي 
لا بد من أن يطرح نفسه بالنسبة للاقتراض الأول هو: ما الذي يمكن أن يفسر لماذا 
المسلم. دون سواه خص بالمعرفة المعنية؟ إذا كان التفسير يرتبط بظروف المسلم 
(ظروف نشأة الإسلام) أو بسمات معينة للمسلم. إذن فإن ما أوجب أن يُخص | 
بهذه المعرفة هو ذو طبيعة جائزة . وهكذا فلا يكون كونه قد خص بهذه 0 
تفرضه اعتبارات مفهومية أو ضرورية. وهذا يتعارض مع الافتراض الأول. إذن. ما 
ينبغي أن نصر عليه لانقاذ الافتراض الأول. هو ألا تكون هناك اعتبارات تتعلق 
بظروف البشر وشروط وسمات وجودهم أو أية اعتبارات جائزة سواها بين الاعتبارات 
المفسرة المي الو اي ولكن ماذا يبقى هنا سوى أن نقول 
إن الله لم يكن يملك منطقياً إلا أن يخص المسلم بهذه المعرفة. بيد أن القول 
الأخيرء لا شك. خارق. فإن الله حتماً كان قادراً على أن يزود من يشاء بهذه 
المعرفة . 


بقي الافتراض الثاني . هذا الافتراض هوء. في الواقع. صيغة أخرى للقضية 
الرابعة التى وجدنا في البداية أنها تترتب على الأطروحة الأساسية لمنظري الصحوة. 
إن هذه القضية» في سياق الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا الآنء تقول. على وجه 
التحديدء إن الإنسان» بحكم طبيعته: عاجز عن أن يعرف المبادىء المعيارية 
الأساسية بدون توجيه إلبي . إن الافتراض الأخير يثير شت القضايا الأإستمولوجية التي 
لا مجال للخوض فيها هنال . ولذلك ستكتفي بأن نبين بأنه افتراض يتعارض مع 
إمكان معرفة وجود الله . وإذا كان فعلا يتعارض مع الافتراض الأخير» إذن فإن التسليم 
به يعني » بالضرورة. التسليم بعدم إمكان العودة إلى التوجيه الإلهي لمعرفة ما الذي 
ينبغي أن نتمسك به من مبادىء. وبهذا يصبح لا مفر للذين ينطلقون من هذا 
الاقتراض من المصادرة على المطلوب. 


بخع ؟ 





الأمى الفلسفية للعلمائية 


السؤال الأساسى أمامناء إذنء هو السؤال التالى : لماذا يتعارضص هذا الافتراضص 
مع افتراضنا إمكان معرفة وجود الله؟ إن الجواب بسيط. فإن معرفة وجود الله غير 
ممكنة بدون معرفة خخلقية. فلا يكفى أن نعرف أن كائنا ما أزلي وواجب الوجود وكلي 
القدرة وغير ذلك من الصفات غير الخلقية التى نسندها إلى الله حتى يكون مسوغاً لنا 
أن نستنتج أن هذا الكائن هو الله. فإضافة إلى معرفتنا الأخيرة» نحتاج لآن نعرف أن 
هذا الكائن كلى الخير. إلا أن المعرفة الأخيرة معرفة خلقية» وهي. لذلك. غير 
ممكنة لنا بمفردنا إذا كنا بطبيعتنا عاجزين عن أن نعرف ما هي المبادىء المعيارية 
الأساسية بمفردنا. إن المعرفة اللخلقية (أو المعيارية). كما خر رامع من تحليلناء 
سابقة اسعوارضيا على المعرفة الدينية» أي معرفة وجود الله في هذه الحالة. فلا 
يمكئنا أن تكون في الوضع الدليلي الأبستامي المناسب لمعرفة وجود اللهء إلا إذا كان 
هذا الوضع يشتمل على معرفتنا أو إمكان معرفتنا المعايير أو المبادىء المطلوية للتمييز 
بين الخير والشرء» بين من ماه واحت آدغ راجيا افا ار هعاريا: ولذلك فإذا كنا 
عاجزين بطبيعتا عن أن نعرف ما هي هذه المبادوه» إذن فإنه لا يمكنا أبداً أن تكون 
في الوضع الدليلي والأبستامي المناسب لمعرفة وجود الله . وهذا بدوره يعني أنه إذا 
كان ممكنا لنا أن نكون في هذا الوضع (أي إذا كان ممكناً لنا أن نعرف وجود الله)؛ 
إذن فإنه لا يصدق علينا أننا عاجزون بحكم طبيعتنا عن أن تعرف المبادىء المعيارية 
الأساسية بمفردنا. 


لا ينفع هنا الاعتراض على أساس أن الأسبقية الأبستمولوجية للمعرفة الخلقية 
على المعرفة الدينية غير واردة إلا على مستوى المعرفة العقلية لوجود الله. بمعنى 
آخرء إذا كان الوحي هو مصدر هذه المعرفة» فإن المتلقي للوحي يكون في وضع 
يسمح له بأن يعرف بصورة مباشرة (غير استدلالية) أن الله موجود وأن صفاته هي كذا 
وكذا وما يأمرنا به أو ينهانا عنه هو كذا وكذا. وهذه المعرفة, لأنها مباشرةء» مصداقة 
لذاتها (وصندمقهه0 - اء8) . إن اعتراضا كهذا يخلط بين أمرين. بين ما يصدق(أو قد 
يصدق) على مستوى ذاتي وما يصدق على مستوى ببذاتي . فقد يكون صحيحاً هنا أن 
المتلقي للوحي هو في وضع يسمح له بأن يعرف الأمور المذكورة معرفة مباشرة 
مصداقة لذاتها. ولكن إذا انتقلنا الآن من وضع المتلقي للوحي إلى وضع الذين 
يقعون خارج دائرة الوحي » زه لايمكن» من منظورهم» أن تكون المعرفة المذكورة 
مصداقة لذاتهاء إلا إذا كانوا في وضع يسمح لهم بأن يعرفوا أن الذي يدعي تلقي 
الوحي تلقاه بالفعل. ليس هذا فحسب, بل ينبغي أن يكون وضعهم الأستتامن من 
النوع الذي يسمح لهم بأن يعرفوا هذا الأمر معرفة مصداقة لذاتها. إلا أن الشرط 
الأخير ممتنع توافره منطقياً . فإن معرفة الذين يقعون خارج دائرة الوحي » كما بينا في 


مه 





الإسلام والعلمائية 


الفصل السابق؛ تخضع بطبيعها لمعايير بيذاتية لأنها ليست كمعرفة من يتلقى الوحي 
مباشرة ولا تخضع.ء بالتالي ء لمعايير مستقلة عنهل أي معايير بيذاتية . 

إن المسألة الأخيرة تصبح أشد وشبيحا عندما نأخذ في الحسبان أن الذين 
يفترض فيهم أن يقعوا داخل دائرة الوحي يختلفون فيما بينهم حول شتى الأمور التي 
تتصل بمادة وحيهم المزعوم. وفي هذه الحالة. ما ما يتضح لنا هو أن المعرقة التي 
تصدر عن الوحي غير مصداقة لذاتهاء وألا يوجد أنبياء كذبة (أي يدعون النبوة بغير 
وجه حق). ولهذا فإذا افترضنا أن هذه المعرفة مصداقة لذاتهاء إذن لا مهرب من 
الاستنتاج أن هناك أنبياء كذبة. والسؤال الآن هو كيف نقررء بدون اللجوء إلى معايير 
بيذاتية» من هم الكذبة ومن هم غير الكذبة؟ من الواضح هنا أنه» من منظور الذين 
يقعون خارج دائرة الوحي» لا مهرب من اللجوء إلى معابير مستقلة عن الوحي لمعرفة 
من تلقى الوحي بالفعل ومن لم يتلقه. من هم الصادقون ومن هم الكذية. وهذه 
المعايير المستقلة عن الوحي. كائنة ما كانت. هي معايبر بيذاتية . 

من الواضح من تحليلنا حتى الآن أننا نحن الذين نقع خارج دائرة الوحي لا 

نملك إلا أن نعامل المعرفة المزعومة التي يأتينا بها من يدعي تلقيها عن طريق الوحي 
على أنها غير مصداقة لذاتها. إن ادعاءاته تخضع لمعايير بيذاتية» من منظورنا نحن» 
لأننا ؛ أصلاء لسنا في وضع أبستامي يسمح لنا بأن نقول إنه تلقى الوحي فعلاء إلا إذا 
كانت في حوزتنا أدلة مستقلة عن ادعائه تلقّي الوحي تثبت أنه فعلاء» تلقاه. إذن» 
فإن الوذ ضع الذي نحن فيه هو وضع يخضع لمعايير العقل» وليس لمعايير الوحي . وما 
دام 0 كذلك. من منظورنا نحن الذين نقع خارج دائرة الوحي ء فإنه لا مهرب لنا 
من أن نحسب المعرفة الخلقية أو المعيارية فى أساس المعرفة الدينية. ولهذا فإنه لا 
يمكننا أن نقول» من هذا المنظور الأبستامي, إن معرفة الله ممكنة. إلا إذا لم نكن 
عاجزين بحكم طبيعتنا عن أن نعرف ما هي المبادىء المعيارية أو الخلقية الأساسية. 
إذنء إذا كانت معرفة الله ممكنة. فإن الإنسان قادر بمفرده على الحصول على معرقة 
خلقية أو معيارية . وإذا صح هذا التحليل» إذن لا يبقى لمنظري الصحوة أي أساس 
يقيمون عليه محاولتهم الربط على نحو ضروري بين الإسلام والسياسة. 


اناا 








العلمانية والعقلانية واستقلالية الإنسان 


إن ما يعنينا في هذا الفصل في المقام الأول هو استقلالية الإنسان وما تعنيه 
على وجه التحديد وكيفية ارتباطها بمسألة تسويغ العلمانية. اول ينبغي أن نعمل 
على توضيح الأبعاد المختلفة للاستقلالية لنحاول من ثم أن نصل إلى المبادىء العامة 
الضرورية لضمان استقلالية الإنسان. وبعد معالجتنا لهذه المسألة» سنقوم بمعالجة 
المسألة الأساسية الثانية التي ستعنينا هناء ألا وهي ضرورة اتخاذ النظام السياسي 
طايعاً علمانياً لضمان عدم خرق المبادىء العامة المطلوبة للحفاظ على استقلالية 
الإنسان بأبعادها المختلفة . 


لننتقل الآن إلى معالجة السؤال الأول. إن لاستقلالية الإنسان بعدين أساسيين 
يجب التمييز بينهما. فاستقلاليته من جهة, هي استقلالية العقل الإنساني » وهي » 
من جهة ثانيةء استقلالية الإنسان باعتباره كائناً أخلاقياً. والاستقلالية في بعدها الأول 
هي ما ركزنا عليه في عدد من الفصول السابقة في محاولتنا البرهنة.» من جهة؛ على 
أن المعرفة العملية لا تقبل الاشتقاق من المعرفة الذينية والبرهنة» من جهة ثانية: على 
أن 07 الذينية ليست ممكنة. نظرياء باعتبارها معرفة بيذاتية. إلا إذا أخضعنا' 
الوحي . أو الادعاءات المؤسسة على الوحي ؛ لمعايير العقل. من الواضح أن ما تعنيه 
استقلالية العقل. في ضوء الاعتبارات الأبستمولوجية التي لجأنا ا سابقاً في هذا 
اديه هو أن لمعايير العقل أولوية مطلقة في الشؤون المعرفية. فإذا صح تحليلنا 
في الفصول السابقةء فإن المعرفة باعتبارها شأناً بيذاتياً (ولا أهمية مطلقاً هنا لمفهوم 
المعرفة باعتبارها شأناً خاصاًء على افتراض إمكان هذا النوع من المعرفة) غير ممكنة 
إلا إذا قامت على أسس عقلية. فلا الوحى ولا الحدس”2) ولا أية وسيلة أخرى قد 
يحلو لواحدنا أن يفترضها كمصدر للمعرفة يمكن أن تتخذ على أنها ذات أولوية على 
العقل أو على أنها حتى مستقلة عن العقل. كل ادعاء معرفي يقوم على حدس أو وحي 


لضن 
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مزعوم ينبغي أن يوضع على محك العقل وإلا فإنه يبقى مجرد ادعاء ويكون نصيبه من 
التحول إلى معرفة حقة هو لا شىء. وهذا يعنى. على الأقل» أن للعقل استقلالية 
تامة عن كل ما يقع خارجه. فلا يمكن إخضاعه لرقابة دينية أو غير دينية» ولا يمكن 
لأية معايير من تخارجهء مهما كان نوعها ومضمونهاء أن تكون ذات أسبقية على 
معاييره . 

إن استقلالية العقل» بالمعنى الذي يعنينا هناء ليست استقلاليته فقط باعتباره 
عقلاً نظرياًء بل واستقلاليته أيضاً باعتباره عقلاً عملياً. فإن وظائف العقل لا تتحصر» 
كما صار واضحاً من تحليلنا السابق في هذا الكتاب. في تزويدنا بمعرفة علمية للواقع 
وبمعرفة رياضية ومنطقية وما شابه ذلك. فإن للعقل أيضاً وظيفة معيارية جوهرية» 
أي أنه أيضاً مصدر معرفتنا لما ينبغي أن يكون وللغايات التي ينبغي أن نختارها وللمثل 
العليا السياسية الاجتماعية التي ينبغي أن نتبناها وللقيم والمعايير التي ينبغي أن 
نجعلها الأساس لتقييم أفعالنا وقراراتنا. فليست المعرفة النظرية وحدها (المعرفة 
العلمية والرياضية والمنطقية) هي من اختصاص العقل» بل والمعرفة المعيارية أيضاً. 
فقد بينا في أكثر من فصل من فصول هذا الكتاب أنه لا يمكننا أن نجعل المعرفة 
الأخيرة من اختصاص الدين وحده وأن نقيمها على النقل. لا العقل. فالمعرفة 
المعيارية هي في أساس المعرفة الدينية» مما يعني أن المعرفة الدينية غير ممكنة» 
أصلاء بدون امتلاكئا لمعرفة معيارية مستقلة عنها. ولكن أين عساها تجد المعرفة 
المعيارية مصدرها المستقل إن لم يكن في العقل؟ إذن من الواضح ١‏ في ضوء تحليلنا 
السابق في هذا الكتاب. أنه إذا كانت المعرفة الدينية ممكنة على الإطلاق. فإن 
امكانها يستوجب. بالضرورة» إمكان المعرفة المعيارية باعتبارها من اختصاص العقل 
العملي وحده. 


وإذا أضفنا الآن الاعتبارات التي تناولناها في الفصل العاشر وحاولنا من خخلالها 
أن نبين ضرورة إخضاع الادعاءات المبنية على الوحي أو النقل لمعايبر العقل؛ إذن لا 
بد من أن نستنتج أنه لا يمكن للمعرفة» بعامة باعتبارها شأناً بيذاتيأء إلا أن تكون من 
اختصاص العقل وحده. وهذا يعني . لا شك. أن المعرفة المعيارية. على افتراض 
أنها شيء ممكن» هي .2 مثل أي نوع آخر من المعرفة. من اختصاص العقل 


وحله2؟2 , 


قد يتساءل بعض القراء هنا لماذا هذا الإصرار على إخضاع الوحي للعقل وليس 
العكس . لماذا لا يكون الوحي هو مرجعنا الأخير في كل الأمورء بحيث يكون المعيار 
الأساسي للصدق أو الصحة هو التطابق مع معطيات الوحي أو عدم التعارض مع هذه 


خض 





العلمانية والعقلانية واستقلالية الانسان 
المعطيات وما شابه ذلك؟ إن الجواب يتلخص في النقطتين الآتيتين: 


أولآء حتى لو افترضنا أن العودة إلى معطيات الوحي تعني , بالضرورة؛ العودة 
إلى كلام الله وأنها يمكن, من حيث المبدأء أن تزودنا بكل ما يلزمنا للحسم في كل 
المسائل » فإنه لا يمكننا أن تعرفء كما بينا في الفصل العاشر. أن هذه التصوص 
الدينية أو تلك متضمنة في معطيات الوحي إلا | إذا أخضعناها لمعايير عقلية مستقلة 
عنها .لا شك طبعاً أنه إذا كانت نقطة البداية لنا هي معطيات الوحي الفعلية أي كلام 
الله بالذات ‏ إذن بإمكانناء في هذه الحالة: أن نعتبر هذه المعطيات معيارنا النهائي 
والمطلق . فكلام الله صادق بالضرورة لأن الله بحكم ماهيته. كلىي المعرفة وكلي 
الخيرء مما يعني على التوالي أنه لا يمكن ألا يصدق أي اعتقاد من اعتقاداته ولا 
يمكن أن يضللنا بخصوص أي أمر من الأمور. المعرفة الكلية والخير الكلي يضمنان 
5 بصورة مطلقة صدق كلام الله . ولكن المشكلة. كما از وافيهف) من خلال 
الحجج التي أوردناها في الفصل العاشر, أن البداية المطلقة لنا لا يمكن أن تكون 
معطيات الوحي الفعلية: بل ما يقدم لنا على أنه مغطيات الوحي الفعلية. بمعنى 
آخره إننا لا نبدأ بما نعرف أنه معطى للوحي» بل. فى أفضل حال. بما يبدو أنه 
معطى للوحي . وللانتقال مما يبدو أنه معطى للوحي إلى معرفة ما هو معطى فعلياً 
للوحي . فإننا نحتاج إلى الخروج من دائرة الوحي واللجوء إلى أدلة عقلية مستقلة عن 
الوحى . 


انا إن المعرفة. كما بينا في السابق. هي شأن بيذاتي في الصميم» 
ومعاييرهاء لهذا السبب بالذات» معايير بيذاتية. أما الوحي فخاص + هنا" يعني أنه لا 
يمكننا أن نقول عن أي اعتقاد يدعي صاحبه أنه قائم على الوحي إنه يشكل معرفة, إلا 
بعد أن يجتاز هذا الاعتقاد امتحان التحقق البيذاتي. ولكن التحقق. بيذاتياء من 
صدق اعتقاد ما هو بمثابة إخضاع لهذا الاعتقاد لمعايير العقل. لأن الأخيرة وحدها هي 
المعاييرالبيذاتية للمعرفة. ولذلك من الواضح هنا أننا إذا أعطينا الأولوية للوحي في 
الشؤون المعرفية» فإن هذا يكون بمثابة اشتراطنا عدم اعتبار اعتقاد ما من اعتقاداتنا 
على أنه يشكل معرفة. إلا إذا تبين لنا أنه لا يتعارض مع ما يدعي شخص ما أنه أوحي 
له به. لاحظ هنا أن ما نشترطه لا يمكن أن يكون أن الاعتقاد المعني لا يتعارض مع ما 
أوحي به فعلا. فكما أوضحنا في الفقرة السايقة؛ تحن لا بدأ بمعطيات الوحي 
الفعلي . ٠‏ بل بما يبدو لنا أنه معطى للوحي . ولكن إذا كان ما نشترطه هو عدم تعارض 
الاعتقاد مع ما يدعي شخص أنه أوحي له به إذن فإن ما نشترطه هو إخضاع ما هو 
عام لما هو خاض. ما هو بيذاتي لما هوذاتي. وأقل ما يمكن قوله في النتيجة الأخيرة 


يكنا 
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هو أنها مخالفة لطبيعة المعرفة ومخالقة. بالتالى. للغقل. ولن ينفعنا هنا في شيء أن 
نعدل في الشرط السابق بحيث يصير شرطاً ينص على ضرورة عدم تعارض الاعتقاد 
عو مل سيد الا ب د 

- ولكن هذا لا يحل المشكلة المعرفية» كما أوضحنا سابقاً في الفصل 
واس ا سو اد كرا لوكو 
يدعيه السابقء وهنا تظهر. لا شك. وبشكل واضح, الحاجة إلى معايير بيذائية 
نستطيع على أساسها أن نبين من يستحق ثقتنا ومن لا يستحقهاء من يعول على كلامه 
ومن لا يعول عليه. في غياب معايير كهذه. تصبح مسألة من هو جدير بثقتنا المطلقة 
ومن هو غير جدير بها مسألة منوطة بالاعتقادات الخاصة لكل جماعة من هاتين 
الجماعتين. وما دامت المسألة مسألة خاصة. بهذا المعنىء إذن فلا معرفة بعد لمن 
يوئق بكلامه وادعاءاته ولمن لا يوثق بكلامه وادعاءاته, ولا يمكن الحصول على 
المعرفة المطلوبة بهذا الخصوص إلا بعد أن نطبق معايير تتخطى الفروقات بين 
الجماعتين . 


ما يوضحه تحليلنا السابق هو أن الطبيعة الخاصة للوحي,. من جهة, والطبيعة 
البيذاتية العامة للمعرفةء من جهة ثانية» هما في أساس إعطائنا الأولوية للعقل على 
الوحي . إن العقل. على المستوى المعرفي ١‏ هو حلقة الوصل الأساسية بين الاعتقاد 
أن كذا وكذا أوحي به لشخص ما وبين المعرفة الفعلية أن كذا وكذا أوحي به لهذا 
الشخص . وإذا أخذنا في الحسبان الآن أن كل ما قد يتخذه أي مناء من دون العقل» 
مايرا لمعرفته,» كالحدس. مكلا ينطبق عليه ما ينطبق على الوحي لجهة كونه ذا 
طابع ذائي خاص» إذن فلا بد لنا أن نستنتج أن للعقل أولوية عليه مثلما له أولوية على 
الوحي . وهكذا يصير من الواضح أنه لا معرفة يدعي صاحبها أنه استمدها من مصدر 
0 يمكن اعتبارها معرفة بالمعنى الحق. ما لم نخضع موضوعها لمعايير 
العقل. أي ما لم نتحقق من صدق هذا الموضوع. بيذاتيا. وما دام الاحتكام إلى 
العقل هو الفيصل الأخير في كل الشؤون المعرفية, إذن فإن استقلالية العقل. على 
المستوق الأبستمولوجي » ثامة ومطلقة , 


الاستقلالية التي نعزوها للإنسان لا تعني فقط استقلالية العقل. بل إنها تعني 
أيضاً استقلالية الإنسان بوصفه فاعلاً أخلاقياً ويتحمل» بالتالي» مسؤولية أفعاله. وإذا 
كانت اعتبارات: أبستمولوجية معيئة ة (أي اعتبارات تتعلق بطبيعة المعرفة الونسانية) هي 
التي تفسر استقلالية العقل الإنساني » فإن ما يفسر استقلاليته كقفاعل أخلاقي لاا يمت 
بصلة لأية اغتبارات أبستمولوجية . فإن استقلاليته. على المستوى الأخلاقي , تنبع» 
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بالأحرى. من طبيعة قراراته الأخلاقية» من جهة. ومن طبيعته الأخلاقية والعقلانية من 


من الضروري أن نوضح منذ البداية أننا لا انفهم بالاستقلالية هنا معناها 
الكانطي . فالاستقلالية الأخلاقية, في نظر كانطء. تقضي بالنظر إلى الملكة الأخلاقية 
(والباعةط امعتطاع) على أنها تشرع القانون أو القوانين الأخلاقية بصورة سابقة على أي 
تصور محدد للخير أو الشر قد ينبع من القانون الأخلاقي. إن فقدان الاستقلالية 
الأخلاقية. فيما يذهب إليه كانط. هو أمر يكمنٍ في جعلنا هنا متحدداً للخير أو 
الشر هو بداية تفكيرنا الأخلاقي » كأن نبدأل مثلاء بتصور الخير على أنه ما يحقق 
السعادة وتصور الشر على أنه ما يقود إلى عكس ذلك . وإذا ابتدأنا بداية كهذهء فإن ما 
نصل إليه هو النظر إلى العقل على أنه مجرد وسيلة لتحقيق السعادة وتجنب التعاسة . 
إن فقدان الاستقلالية» إذن؛ يعني إخضاع القرارات والاختيارات الأخلاقية لاعتبارت 
لا تنبع من العمل الأخلاقي (ده5هع8 1ق10ط]1). فإن طبيعة الإنسان» كما يعتقد كانط. 
ذات وجهين» وجه عقلاني ووجه تجر يبي أو شهوي . وعقلانية الإنسان لست مجرد 
عقلانية أداتية (اأ أله مهتاهما امأتمعدسسسكمل) بل إنها أ أيضاً عقلانية معيارية أو أخخلاقية . 
من هنا يأتي تميبز كانط بين العقل النظري والعقل العملي . إن العقل العملي» 
باعتباره عقلا أخلاقيا» هو مصدر معرفتنا لما ينبغي أن نفعله. وما ينبغي أن نفعله. من 
المنظور الأخلاقي . هوما يملي علينا القانون الأخخلاقي فعله. بغض النظر عن النتائج 
المترتبة على فعله. أن يتصرف واحدنا على نحو أخلاقى هو أن يفعل ما يستوجبه 
القانون الأخلاقي لا لسبب آخر سوى أنه ما يستوجبه القانون الأخلاقي9». ولكن لأن 
للإنسان طبيعة شهوية أو تجريبية (غير عقلانية) فإن هناك في داخله ما يدفعه في اتجاه 
معاكس لما يقتضيه العقل الأخلاقي » مما يجعله يختبر صراعاً داحلياً بين إحساسه 
بالواجب ورغباته. إن طبيعته الشهوية تشكل مصدر إكراه له؛ فهو قد يعرف ما الذي 
ع و جك اساشوكا اد و ا 
تشده في الاتجاه المعاكس . ولهذا يستنتج كانط أن العمل بمقتضى العقل العملي هو 
ما يشكل التعبير الأكمل عن استقلالية الإنسان. 


إن ما يشدد عليه كانط بهذا الصدد وما نجد صدى له فى فلسفة هارتمان 
الأخلاقية هو طبيعة الإرادة من حيث كون الأخيرة إرادة ذاتِ غير تجريبية 
(لهع 1 موقط -8100) لا تخضع للقوانين السببية أو لأي نمط من الساط الحتمية 
الميكانيكية. إن للذات» بما هي ذات غير تجريبية. القوة على توليد سلاسل سيبية 
جديدة وعلى التدخل » بالتالي» في ميكانيكة عالم الأحداث بدون إيطالها أو إحداث 


وعدم 
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أي خخلل فيها. إذ الذات تفعل هلعن طريى خصوعها لبا يله العذل الحملي »؛ أي 
القانون الأخلاقي من حيث كونه لا يرتبط بالقوانين الميكانيكية السببية التي : تخضع لها 
حوادث الفيزياء بدون استثناء. إن الفعل هنا يصبح تنفيذاً لأمر أخلاقي 0 الفعل 
الحر ‏ مما يعني أن الفعل الصحيح » من المنظور الأخلاقي » هو فعل حرء بيئما 

الفعل غير الصحيح من هذا المنظور هو قعل غير حر وأنه لا وجود لأفعال محايدة 
أخلاقياً | و اختيارات عشوائية. وهذه النتائج؛ لا شك. مرفوضة لأسباب واضحة0). 

امح جد الوا ا مي ار 0 
كان صاحب الفعل مسؤولاً عن هذا الفعل أم لا. ومن الواضح هنا أنه لا معنى للقول 
إن الإنسان مسؤول فقط عن الأفعال الصحيحة من الوجهة الأخلاقية. إذن بما أن 

مفهوم المسؤولية يمكن تطبيقه على الأفعال غير الصحيحة من الوجهة الأخلاقية مثلما 
يمكن تطبيقه على الآفعال الصحيحة من الوجهة الأخلاقية. فإن مفهوم الحرية. لهذا 
السبب. يمكن أن ينطبق على الأفعال السابقة مثلما يمكن أن ينطبق على الأفعال 
الأخيرة . كذلك فإنه لأمر واضح أن هناك أفعالاً محايدة من الوجهة الأخلاقية, أي لا 
هي صحيحة ولا هي خاطئة أخخلاقياً. فإن اختياري » مثا أن أزين جدران مكتبي 
برسرفات أو الرتيات فية من نوع معين» بدل نوع آخرى هو لأسباب جمالية ولا في 
للاعتبارات الأخلاقية على الإطلاق. 


إننا لا نفهم بالاستقلالية» إذنء ما فهمه كانط بهاء أي على أنها سمة لذات غير 
تجريبية تفعل وفق ما يمليه العقل الأخلاقي بمعزل عن تأثيرات العالم وقوانينه 
الميكانيكية السببية . إننا لا نرفض طبعاً اعتقاد كانط أن العقلانية ليست مجرد عقلانية 
أداتية بل هي أيضاً عقلانية معيارية. أو وعقلانية نقدية»». بحسب تعبير هابرماز. 
فاستقلالية العقل, كما أوضحنا في القسم الأول من هذا الفصل. هي استقلاليته ليس 
بوصفه عقلا نظرياً فحسبء بل واستقلاليته أيضاً بوصفه عقلاً عملياً (معيارياً أو 
أخلاقيا) . ولكن استقلالية الإنسان بوصفه كائناً أخلاقيا لاتعني لنا ما عنته لككائط: 
عمل الإنسان بمقتضى العقل الأخلاقي وليس بمقتضى رغباته. لا نكران طبعاًء من 
زاوية نظرناء ل ل ار 
يشكل :فعلة منحسيسا من الرحية الأخلافية . ولكن من الواضح أن رغباتى ليست كلها 
أنانية . ولذلك فحتى لو سلمنا على سبيل الجدل أن استقادلي الإنسان كفاعل أخلاقي 
تستوجب تغلبه على رغباته الأنانية وعمله بمقتضى العقل الأخلاقى؛ فإن هذا لا 
يقودناء بالضرورة: إلى النتيجة الكانطية أن استسلام الفاعل الأخلاقي لرغباته هو 
بمثابة تخل عن استقلاليته . فقد تكون الرغبة التي تفسر قيامي بفعل ما هي رغبتي في 


كضن 
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أن الكل متهي الاشارات ان اكيت أي 2 اعب ها بعلي العا 
علين ألا أقوم أي أفعل ميخالقك لما يقتضيه > العكل ادلي ولذلك فعندما أقوم في 
الأفعال 0 ب 17 الفعل ليس مجرد اعتقادي 5 
هذا الفعل هو ما تمليه الاعتبارات الأخلاقية الصحيحة؛ بل اعتقادي الأخير هذا 
بالإضافة إلى عناصر معية في تيخميت تع من كرتي زا تسن أخلاتي عتين., فيسبب 
هذه العناصر في شخصيتي » فإن اعتقادي المشار إليه سيولد لدي ف في الوضع المعطى 
ميلا قوياً لأن أقوم بالفعل المعني» » حتى ولو كان قيامي به مضراً بمصلحتي الشخصية. 
من الواضح من تحليلنا السابق أن ما قد أفعله في هذا الوضع أو ذاك أمر لا 

يتوقف فقط على ما أعتقده عن هذا الوضع . بل يتوقف أيضاً على عوامل أخرى تتعلق 
بشخصيتي . ولذلك فإن اعتقادي, مثلاء أن القيام بفعل من نوع معين هو ما تقتضيه 
الاعتبارات الأخلاقية الصحيحة قد لا يردعني مطلقاً عن القيام بعكسه. فقد أكون 
شخصاً من النوع الذي لد يتورع من خرق تواعد ومبادىء الأخحلاق إذا رأى في ذلك 
تحقيقاً كسب أو علعة شخصية له . وإن شخصاً كهذا لن يجعله يتردد في القيام بما 
هو مخالف للعقل الأخلاقي (أو لن يجعله ربما يحجم عنه) إلا خوفه من أن يكون 
العقاب الذي ينتظره فيما لو قام بما هو مخالف للعقل الأخلاقي أشد ضرراً عليه من 
أي كسب قد يحققه جراء قيامه به. وسواء أقمت بفعل ما لحرصي على أن أفعل فقط 
© بيار الخال العباى ار الاخلاتي ١‏ فوت يتك 10 النولا لتيل كسيب 
هي رغبة اما لدي . ولا أفقد في أية حالة من هذه الحالات استقلاليتي كفاعل أخلاقي 
إلا إذا كانت الرغية التي تفسر فعلي في هذه الحالة رغبة لا تقاوم . ولكن عندما تكون 
الرغبة من النوع الذي لا يقاوم فإنه لا يكون بوسع صاحيها التغلب عليها مهما 
حاول. ورغبة كهذه هي رغبة لا عقلية ولا يمكن, بالتالي. تحميل صاحبها مسؤولية 
الأفعال التي تترتب عليها. 


من الواضح . إذن. أن الاستقلالية ليست كما فهمها كانط. منوطة بتحرر 
الفاعل من رغباته وميوله بإطلاق» بل تحرره ممط هو لا عقلي من بينها. إنها سمة تسند 
إلى التفكيرء أن بالأحرىء. سيرورة التفكير الأخلاقي المتروي 510:31) 
(دم همع طناء 12 بغض النظر.عن النتيجة التي يصل إليها الفاعل » أي عن القرار الذي 
تنتهي إليه سيرورة التفكير الأخلاقي هذا. بمعنى آخرء قد تكون النتيجة التي أصل 
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إليها محايدة من الوجهة الأخلاقية أو حتى مخالفة لما يقتضيه العقل الأخلاقي» دون 
أن يعني هذا مطلقا أنني فاقد لاستقلاليتي كفاعل أخلاقي. المهم أن انخراطي في 
تفكير مترو يعني أن القرار الذي أصل إليه في النهاية هو قرار عقلاني» أي يقوم 7 
أسياب عقلية (8635085 ). قد تكون الأسباب العقلية التي يقوم عليها القرار من النوع 
الخاص بي كفاعل أخلاقي (كددعدع2 عوتزواء نوعو ة) أو قد تكون أسبابا عقلية 
محايدة (كممكدع18 لمندء1!-زمعع )220 . ولا شك هنا أن الأسباب الأخلاقية باعتيارها 
أسباباً عقلية هي من النوع الأخيرء لا من النوع السابق. ولكن من الواضح أن العمل 
بموجب أسباب من النوع السابق لا يمكن تصنيفه فوراً على أنه لا عقلاي . من هنا 
يتضح أن استقلالية الإنسان كفاعل أخلاتيٍ لا تتأثر سلبيا بواقع كون الأسباب العقلية 
لأفعاله هي أسباب خاصة به وليست أسباياً محايدة. المهم أن هناك أسباباً عقلية 
لأفعاله وأن سيرورة وصوله إلى اختيار ما اختاره من أفعال هي سيرورة تفكير مترو. وما 
يعطل استقلاليته هو إما سيطرة الرغبات اللاعقلية على أفعاله - وهي الرغبات التي له 
يمكن مقاومتهاء كما أوضحناء ‏ أو خضوعه للوصاية فتجيء ء أفعاله مجرد تنفيذ ألي 
لقرارات سواه . 


إن ما يعنيئا هناء في المقام الأول. ليس دور الرغبات اللاعقلية في تعطيل 
الاستقلالية» بل دور الوصاية المفروضة في تعطيلها. إن الصورة التي تظهر عن 
الفاعل الأحلاقي في حالة فرض الوصاية الأخلاقية عليه هي صورة شخص فرض عليه 
التخلى عن مسؤوليته فى اتخاذ القرارات. إن سواه يفكر عنه. وكأنه غير أهل لأن 
يفكر لنفسه ويقرر ما الذي عليه أن يفعله0"». إن هذاء لا شك. يشكل تجريداً له من 
عقلانيته لأنه تجريد له من قدرته على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية اتخاذها. 
رلكن هذا يتعارض مع طبيعة الإنسان كفاعل أخلاقي وينزل به إلى درك العجماوات, 
أوء في أفضل حال. إلى درك البلهاء والمتخلفين عقلياً أو الأطفال . 


إن مسألة الوصول إلى قرار أخلاقي ليست مسألة آلية لا تتضمن سوى تطبيق 
فوري لقاعدة أو مبدأ ما على وضع معطىء بل إنها أعمق وأعقد من هذا. والتفكير 
الأخلاقى المتروي ذو استقلالية بمعنى أنه لا يمكن أن يحل تفكير أي شخص محل 
تفكير أي ششخص سواه دون أن يعنى هذا أنه لا يجوز لواحدنا أن يسترشد بسواه وما 
شَابه ذلك». المهم ليس ما إذا كان واحدنا يسترشد بسواهء لسبب أو آخخرء بل إنه لا 
يقبل الوصاية الأخلاقية لأحد عليه وأنه هو الذي يتحمل في نهاية الأمر مسؤولية ما 
يختار وما يفعل. إن ما يستبعده؛ إذن. مفهوم الاستقلالية هو مفهوم الوصاية. من أية 
جهة جاءت. إن الاستقلالية هي سمة متماهية مع الرشد وامتلاك الإنسان لكامل قواه 
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العقلية وقدرتهء بالتالي. على الانخراط في تفكير مترو. إنها توام المسؤولية 
الأحلا'قية . 

حتى تتوضح الأمور على نحو أفضل لنحاول أن نفهم أكثر ما هي طبيعة التفكير 
الأخلاتقي ولماذا لا يمكن للتفكير الأخلاقي لأحد أن يحل محل التفكير الأخلاقي لأي 
سواه ومتى يكون جائزاًء في سياق انخراط واحدنا في تفكير أخلاقي مشروء أن 
يسترشد بسواءه(” . 

يستهدف التفكير الأخلاقي الوصول إلى قرار بخصوص ما الذي يبغي فعله في 
وضع معطى . إنهء لا شك» تفكير معياري في الصميم. ولكن أول ما نلاحظه في 
تناولنا لأسئلة ذات طابع معياري هو أن الوصول إلى جواب عن أي منها ليس عملية 
آلية لا تتضمن أكثر من تطبيق مبدأ أو قاعدة ما على الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. 
فنحن لا نتفق مع كانط في ادعائه أن السؤال المعياري. اك 
الوضع كذا وكذا؟ ما هو إلا سؤال عما يستوجبه في الوضع المعني مبدأ الأمر المطلق 
(©117ة1عمم:1 امعنرموء)ة0) الكانطي7». فإن فذأ الأمر المطلق لا يشترط سوى أن 
يكون المبدأ الذي يشكل الأمساس لما نفعله (أي المسوغ لما قعلةم مييذا قايك 
للتعميم على كل الحالات الممائلة بدون استثناء. ولكن شرط القابلية للتعميم هوى 

فى أفضل حال شرط صروري » وليس كافياًء لاختيارنا القيام بالفعل الذي يجد 

أساسه في المبدأ المعني . فليس أمرأ مخالفاً للعقل أن نقول إنه يمكن لمبدأ لا 
أخلاقي أن يكون قابلل للتعميم بالمعنى الكانطي. فإن شخصاً ذا نزعة فردانية 
جامحة مثلاء ستصدر أفعاله عن المبدأ القائل: إن كل شخص مسؤول عن نفسه 

فقط. ولكن المبدأ الأخير ينطوي, لا شك. على المبدأ اللاأخلاقي : ما من أحد ملزم 
بمد يد العون إلى سواه ممن يحتاجون إلى عون. إن الشخص الفرداني في مكالناء 
لأنه يتينى الفردانية أسلوب حياة» لن يعارض طلقا في أن يطبق الميداً الأخير عليه 
مثلما يطبق على سواه. أنه. بمعنى آخر. سيرضى أن يعامل هو نفسه من قبل سواه 
كما سيعامل هو سواه فلا يستثني ذاته ويكون. بالتالي» غير متسق مع نفسه. 


ولكن حتى لو افترضنا على سبيل الجدل أنه ما من ميدأ لا أخلاقي يمكن 
تعميمه على النحو الذي يقتضيه مبدأ الأمر المطلق. لس 0 
يمكن أن يكون شرطأ كافيا لاختيار الفعل الذي يجد مسوغه في المبدأ القابل 
للتعميم. إن هذا يعود إلى سبب بسيط. ألا وهو أنه من النادر أن يكون الوضع من 
النوع الذي ينطبق عليه مبدأ واحد من المبادىء القابلة للتعميم وأن الحالات التي 
ينطبق عليها أكثر من مبدأ من النوع الآخير قد لا تسمح سوى بتطبيق مبدأ واحد منها. 
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هذه الحالاات ظيا هي الحالاات التي يحصل فيها تعارض عند التطبيق بين مبدأين 
أخلاقيين أو أكثر أو بين قاعدتين أخلاقيتين أو أكثر. ققد أجد نفسي » مثلاً. في وضع 
يتعارض فيه قول الصدق مع وفائي بوعد قمت به وهنا له ينمعني ميدأ الأمر المطلق 
الكانطي لأن القاعدة «ينبغي قول الصدق» قابلة للتعميم وكذلك: القاعدة «(ينبخي الوفاء 
بالوعد». وما أختار عمله في الوضع المعني أمر يتوقف على عوامل مستقلة عما 
يقتضيه مبدأ كانط('23. 


وإذا كنا لا نتفق مع موقف كانط الديونطولوجي في جعله شرط قابلية مبدأ 
للتعميم شرطأً ضرورياً وكافياً للعمل بموجبهء فإن هذا لا ب يعت أننا نحشن عوقفاً غائياً 
كموقف جون ستورات مل» مغا2300 , فإن مل اعتقد أن السؤال المعياري» ما الذي 
يبي اتعلد في وبع معلى؟ مااغو ]لا سؤال عا يحتن» من بين البدائل المناجة لم 
في الوضع المعطى . أكثر ما أمكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس . إن موقفا 
كيدا يفترض أن الصعوبة الوحيدة التي تواجه الشخص كفاعل أخلاقي هي من النوع 
العملي. أي أنها تتعلق بوجود موانع عملية كثيرة تحول بيننا وبين معرفة متغيرات 
الوضع الكثيرة على نحو يجعلنا نقدر إلى حد معقول ما هي التتائج المترتبة على قيامنا 
بفعل ما دون سواه من البدائل المتاحة. وبمجرد أن تزال هذه الموانع عن طريق 
وصولنا إلى معرفة وافية للوضع المعطى . تصبح عملية تقريرنا لما ينبغي فعله في هذا 
الوضع عملية آلية خالصة. ولكن مل» في نظرناء ليس مصيبا في موقفه هذاء لأنه لا 
هو أمر واضح بذاته ولا هو أمر قام عليه الدليل أن السعادة هي الشيء الوحيد الذي له 
قيمة كامنة (أي قيمة فى ذاته). إن العدالة والحرية والصداقة والحب والمساواة ليست 
أقل قيمة من السعادة ٠‏ أضف إل , ذلك أن هناك واجبات خاصة يمليها كون الشخص 
عضواً في مؤسسة ما وأنه ملزم بهاء ليس لأن القيام بها يحقق أكثر ما أمكن من ن السعادة 
أو ار ١‏ سكن من القيحة الجامة» بل لأنه عضو في مؤيسةافا راي لأنده ماده أب 
أو أستاذ أو قاض أو قام بوعد ما وما شاكل ذلك)292©. 


إن التفكير الأخلاقي لا يبدأ في الواقع بافتراض مبدأ مطلق كمبدأ كانط (- مبدأ 
الأمر المطلق) أو مبداً مل (- يندا ا باتلناتا مه عامتعووم) أو بدأ آخر» 
ديونطولوجي أو غائي . إنه يبدأ بالقواعد الأخلاقية» أي بقواعد كالتي تقضي بتحريم 
السرقة أو تحريم القتل وتحريم الغش والكذب أو كالتي تقضي بالوقاء بالوعد 
وبمساعدة المحتاجين وبمعاملة الآخرين معاملة حسئة... الت إن القاعدة 
الأخلاقية كما بيئا في مكان آخر من هذا الكتاب» لك تقو واها عطاها. إنهاء فى 


أفضل حال» تقول لنا ما هو واجبنا للوهلة الأولى. إن هذا يعود إلى يد 
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تتعارض عند التطبيق» مما يعنى أن ما تقول قاعدة من هذه القواعد أنه واجبنا ليس من 
الضروري أن يكون واجينا الفعلي في وضع معين وفي ظل شروط معينة . فالقاعدة 
التي تقضي بتحريم الكذب» مثلاء قد تتعارض » في وضع معين وفي ظل شروط 
معينة مع القاعدة التي تقضي يعدم الحاق الأذى بالآخرين. فإن ما يقرر ما هو واجبي 
الفعلى في الوضع المعني هو شيء مستقل عن هاتين القاعدتين. إن الانتقال مما 
أعرف أنه واجبي للوهلة الأولى إلى تقرير واجبي الفعلي في الوضع الذي أجد نفسي 
فيه هو عملية على درجة عالية من التعقيد والصعوبة. فلا وجود لقواعد إجرائية أو شبه 
إجرائية هنا (أي ألغورثم 1]053:هعاى في لغة الرياضيات) تمكن واحدنا من أن يصل 
خطوة خطوة إلى قرار بخصوص ما الذي ينبغي فعله في وضع معين وفي ظل شروط 
معينة. قد يكون من السهل أن يعرف واحدنا ما هو واجبه للوهلة الأولى في هذا 
الوضع أو ذاك, لأن المسألة لا تحتاج إلى أكثر من معرفته ما هي السمات الظاهرة 
للوضع وما هي القاعدة أو القواعد التي يتناسب تطبيقها مع هذه السمات. فقد تكون 
سمة من سمات هذا الوضع . مثلا أنني وعدت صديقي بأمر ما. وهنا لدي قاعدةٌ 
أخلاقية جاهزة, ألا وهي القاعدة التي تقضي بالوفاء بالوعد. وهي القاعدة التي 
يتناسب تطبيقهاء في هذه الحالة. 35 السمة المعنية. قد تكون للوضع سمة أخرى 
ظاهرة يستدعي وجودها تطبيق قاعدة أخلاقية أخرى مثل أن يكون الوضع من النوع 
الذي إذا قمت فيه بوفائي بوعدي لصديقي سيؤدي هذا إلى إلحاقي الأذى بشخص 
آخر. هنا أيضاً لدي قاعدة أخلاقية جاهزة, ألا وهي التي تقضىي بعدم إلحاق الأذى 
بالآخرين » وهي القاعدة التي يتناسب تطبيقها مع السمة الثانية . وفي هذا الوضع 
الذي نتصوره لم يكن صعباً علي أن ن أعرف ل واجيين من واجبات الوهلة الأولى 
لعدم تجاوزي السمات الظاهرة للوضع ء من جهة, ولوجود قواعد أخلاقية في حوزتي 
يتضح لي في ضوثها مأ الذي تستوجب فعله كل سمة من هذه السمات الظاهرة 
للوضع . 


ولكن للوضع سمات غير ظاهرةء وهي من نوع النتائج البعيدة التي ستترتب 
على قيامنا فى هذا الوضع بفعل معين دود سواه من البدائل المتاحة . إن الاستقراء 
ينفعناء لا شك. في محاولة تقريرنا لهذه النتائج. وهنا قد نجد أن بعضنا في وضع 
ابستامي (معرفي) أفضل من وضع بعضنا الآخر بالنسبة لتقرير هذه النتائج البعيدة. 
ولكن من الملاحظ هنا أنه في الكثير من الحالات يكون الوضع الذي نجد أنفسنا فيه 
من التعقيد بمكان بحيث يتعذر أن يكون بيننا من هو في وضع أفضل من سواه 
بيخصوص القدرة على استقراء السمات غير الظاهرة للوضع من معرقة الوقائع المرتيطة 


فض 
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به. هنا على كل منا أن يتصرف بمفرده وأن يلجأ إلى قدرته الخاصة على استبصار 


على أن بيت القصيد في تحليلنا لا يكمن في النقطة الأخيرة. فالسمات غير 
الظاهرة للوضع قد يتعذر استقراؤها عملياً» ولكن استقراءها ليس مستحيلاً نظريا. كما 
يعلقد فيلسوف كجان بول سارتر» عقلة. إذن» على افتراض أننا نجحنا في استقرائهاء 
فإن السؤال الصعب الذي يواجهنا بعد ذلك هو كيف نقرر أى سمة منها ذات أعمية 
معيارية وأيها بدون أهمية معيارية. فلا ضمان أننا سنجد قاعدة أخلاقية جاهزة تناسب 
كل حالة وكل وضع . وحيث لا تسعفنا القواعد الأخلاقية الجاهزة في هذا الصدد. فإن 
على واحدنا أن يلجأ إلى بصيرته الأخلاقية أو حسه الأخلاقي ليقرر أية سمة ذات 
أهمية معيارية وأيها بدون هذه الأهمية. وعلى افتراض أن واحدنا وصل إلى حصر 
سمات الوضع الظاهرة وغير الظاهرة التي لها أهمية من الوجهة المعيارية؛ فإن السؤال 
الأكثر صعوبة الذي يواجهه الآن هو السؤال التالى : ما هو الوزن القيمى أو الأخلاقى 
لكل سمة من هذه السمات بالنسبة لكل سمة أخرى منها؟ هنا لا تنفعنا أية قواعد 
إجرائية (الغورثم) في محاولتنا الوصول إلى جواب حاسم عن هذا السؤال. لا يمكن 
لحاسوب» كل آن يصل إلى حوات كوذاء يجا كان هذا الحاسوت بتطورا . 
فالحاسوب يعمل وفق الغورئم معين» ولكن لا وجود في هذه الحالة لأي ألغورثم 
يمكن اللجوء إليه للوصول إلى حل. من هنا فإنه لا يمكن لفكر أحد أن يحل محل 
فكر أي سواه أو لسيرورة اتخاذ القرار لأحد أن تكون متساوية مع سيرورة اتخاذ القرار 

قد يقترح بعضهم أن اللجوء إلى المبادىء المعيارية العامة قد يكون هو السبيل 
الوحيد المعقول لتقرير أية سمات للوضع لها أهمية من الوجهة المعيارية أو القيمية وما 
هي القيمة النسبية لكل منها. ولكن المبادىء؛ كما ينا نانقاء متعذدة ومتنافسة » ولا 
يمكئنا أن نقرر قيلياً أي مبدأ له الأولوية على سواه. فعندما يتعارض» مثلا مبدأ 
المنفعة مع مبدأ العدالة» فإنه ليس بوسعنا أن نقرر أي مبدأ من الاثنين نطبق على 
أساس مبدأ ثالث يفترضن أن تكون له أسيقية معيارية عليهماء لأنه لا وجود لمبدأ ثالث 
كهذا. هنا تنتقل المشكلة؛ إذن» من كونها مشكلة تتعلق بكيف نختار بين القواعد. 
في حال تعارضها عند التطبيق» إلى كونها مشكلة تتعلق بكيف نختار بين المبادىء. 
في حال تعارضها عند التطبيق. وكما أنه لا يوجد ألغورثم لحل المشكلة السابقة » 
فإنه. للسبب نفسه بالذات». لا وجود لألغورثم لحل المشكلة الأخيرة. 

إن الاعتبارات الأخيرة تبين لنا كيف يختلف التفكير المعياري أو العملى (فى 


رفس 
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المجال الأخلاقى بخاصة) عن التفكير الحاسوبي مس لهمنط] لمصمن هأ سحريصسمت )2090 , 
وبإمكاننا الآن أن نلخص الفروقات بين هذين النوعين من التفكير على النحو الآتي : 


-١‏ إن الانخراط في تفكير من النوع الحاسوبي للوصول إلى حل لمشكلة محندة 
يحتاج إلى عقل تدرب على استعمال منهج معين وتطبيق قواعد هذا المنهج على 
حالات عينية للوصول خخطوة خطوة إلى حل للمشكلات المطروحة. ا 
نعتبر من تدرب بنجاح على تطبيق القواعد المعنية على حالات عينية مختلفة خبيراً 
في كيفية استعمال هذا المنهج لغرض حل مشكلات من النوع الذي وضع هذا 
المنهج لحلها. غير أن الانخراط في تفكير معياري» بالمقابل» لا يحتاج إلى 
تدريب من أي نوعء بل لا يمكن تدريب الشخص على القيام بتفكير كهذا. 
يمكن طبعا تلقين الإنسان مفاهيم معيارية معينة وكيفية توظيف هذه المفاهيم في 
سياقات لغوية معينة ا ا 
إرشادية في سيرورة اتخاذ القرارات. غير أنه من الواضح هنا أنه لا يمكن تدريب 
شخص على استعمال طريقة معينة في التفكير المعياري للوصول خطوة خخطوة إلى 
أجوبة حاسمة عن الأسئلة المعيارية التي تواجهه بحيث تنتهي عملية التدريب هذه 
إلى جعله خبيراً في شؤون التفكير المعياري وحل المشكلات التي تنشأ على 
صعيد العقل المعياري. فلا وجود لقواعد إجرائية (ألغورثم) للتفكير ذي الطابع 
المعياري أو العملي. مثلما هي الحال في التفكير الحاسوبي. ولهذا السبب 
بالذات» فلا معنى للكلام على تدريب إنسان على الطريقة القمينة بحل 
المشكلات المعيارية بحيث يصبح خبيراً في حل مشكلات كهذه, مثلما يمكئنا 
الكلام على تدريب إنسان على الطريقة القمينة بحل المشكلات الحاسوبية ليصير 
خبيرا في حل مشكلات كهذه. 


؟ ‏ إن التعارض بين الغايات هو في صميم التفكير المعياري9 "22 اليس فقط على 
مستوى القواعد التي تقرر واجيات الوهلة الأولى. بل وأيضاً على مستوى 
الميادىء العامة . والطريقةٍ التي يحاول واحدنا أن يصل بواسطتها إلى حل 
التعارض ليست معطة قبلا له. كيف يحل واحدنا التعارض أمر لا يتوقف فقط 
على القواعد أو المعايير المعطاة له قبليا: بل وأيضاً على قيمه الخاصة. وبالتالي 
على تقديره الخاص للوزن القيمي الذي يعطيه لكل سمة من سمات الوضع 
المسؤولة عن التعارض الذي يواجهه . أما في التفكير الحاسوبي. فإن 0000 
إن حصل» هو من نوع آخر مختلف تماما. إنه قد يكون تعارضاً بين طريقتين 
متنافستين في حل مشكلة حاسوبية ما أو بين قاعدتين إجرائيتين أو بين فرضين 


زشذا 
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لتأويل مجموعة ما من الوقائع . وبغض النظر عن نوع التعارض الذي نواجهه في 
هذه الحالة فإن لديا معيارا مسيقا منفقاً عليه يكنا على أساسه أن نقرر ما 
نختاره» كمعيار الفعالية ((516©166) أو معيار الاقتصاد (مقص أوكام)20. من 
الواضح هنا أنه لا يمكن أن يكون للقيم الشخصية أي دور في سيرورة 0 
القرار» مما يعني أن الوصول إلى قرار لا يستلزم سوى تطبيق ميكانيكي لمعيار ما 
على الوضع المعطى بعد أن نكون قد كشفنا عن كل ملابسات هذا الوضع التي 
لها علاقة بنشوء التعارض المعني . ولهذا فإن قرارا من النوع الأخير هو قران 
يمكن الوصول إليه عن طريق اللجوء إلى عمليات حاسوبية خالصة. غير أن 
القرارات المعيارية» كما رأينا» هي قرارات لا يصل إليها صاحبها بدون توسط 
قيمه المخاصة بين قراراته ومقدماتها. كيف يحل واحدنا التعارض على المستوى 
المعياري أمر يشوقف على رؤياه هو الخاصة للأمور وعلى قراره الخاص 
بخصوص مدى الأهمية التي ينبغي إعطاؤها لهذا الاعتبار المعياري أو ذاك بالنسبة 
للاعتبارات المعيارية الأخرى المتنافسة معه. 


إن التفكير الحاسوبي تراكمي (ء 1ه [سسست) ؛ إن من يخرط فيه يبني على ما 
توصل إليه الآخرون من نتائج انطلاقاً من انخراطهم في تفكير ممائل. غير أن 
هذا لا ينطبق على التفكير المعياري أو العملي. ! إن الانسان بوصفه فاعلا أخلاقياً 
يفكر بعزلة شبه تامة. يمكنه أن يسترشد بسواه بخصوص ما يتعلق بوقائع الوضع 
الذي هو بصدد اتخاذ قرار فيه أو أن يسترشد بالقواعد أو المبادىء المعيارية 
الجاهزة (السائدة فى متحده الاجتماعى) ‏ على افتراض أنه لا يرفضها ‏ ولكنه لا 
يمكنه أن يبني قراره المعياري أو اختياره العملي على نتائج قرارات واختيارات 
ممائلة لسواه أو أن يترك لغيره أن يقرر له ما هي الخطوة المعيارية التي ينبغي أن 
يخطوها للوصول إلى قرار نهائي في الوضع الذي يجد نفسه فيه. فمفهوم التراكم 
المعرفي لا معنى له هنا وكذلك مفهوم عمل الفريق (8/01:1ا-186857). إنه لاا مهرب 
للانسان» فيما يختص بالخطوات المعيارية المطلوبة في سياق محاولته الوصول 
إلى قرارء من أن يلجأ فقط إلى بصيرته الأخلاقية أو حسه الأخلاقي الخاص وأن 
يقرر هو بنفسه ما هو ذو أهمية أخلاقية من سمات الوضع وما هي الأهمية 
المعيارية النسبية لكل منها بالعلاقة مع السمات الأخرى . 


إن استقلالية الانسان كفاعل أخلاني مستمدة جزئياً من طبيعة التفكير المعياري 


أو العملى بالذات. فإن اتخاذي كارا أو آخر على المستوى المعياري هوء 
بالضرورةء نتيجة لممارستي حريتيء وتنفيذي لهذا القرار هو خضوعي لما أمليه أنا 


لذن 
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بنفسي على نفسي . إنني سيد نفسي , ولا وصاية لأحد علي . والمسؤولية لهذا القرار 
لا تقع في نهاية الأمر على أي شخص سواي . ولو كان التفكير المعياري الذي 
يوصلني إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك من نوع التفكير الحاسوبي لما كان هناك أى 
معنى لاعتبار قراري نتيجة لممارستي حريتي ولما كان متماسكاً منطقياً مطلقاً حسباني 
مسؤولا عن هذا القرار. فالتفكير الحاسوبي لا يواجه بتعارض بين الغايات ولا تشده 
نوازع ورغبات متضارية ولا يكون. بالتالي . عن يتحرط افيه فدعواً للاختيار بين قيم 
متباينة . إنه تفكير ميكانيكي يعمل بمأمن تام من أية توترات كالتي تخترق سيرورات 
الاختيار على المستوى المعياري. وإن من ينخرط في تفكير كهذا لا يقوم بأكثر من 
تطبيق لقواعد جاهزة على الوضع الذي يجد نفسه فيه. إن النظرة الخاصة والقيم 
الخاصة لمن ينخرط في تفكير كهذا لا تؤدي أي دور في وصوله إلى قرار. إن القرار 
الذي يشكل الحاصل الأخير لهذا لعي سر زرا شحصيا أي مدن من المكااية 
وهوء لهذا السبب بالذات. ليس ولا يمكن أن يكون تعبيراً عن استقلالية صاحبه 
باعتباره فاعلا أخلاقياً. 


لننتقل الآن إلى تناول علاقة الاستقلالية بالعلمانية . ينبغي أن نوضح منذ البداية 
أن العلمانية هي شرط ضروري وليس عاقيا عبان استقلالية الانسان في شقيها. أي 
استقلالية الانسان باعتباره عق واستقلاليته باعتباره فاعلاً أخلاقياً. فإن الأنظمة 
العلمانية (خذ النظام النازي أو الشيوعي الستاليني على سبيل المثال) قد تكون في 
بعض الحالات نافية لاستقلالية الانسان» في شقيهاء إلى حد لا يقل في خطورته عن 
الحد الذي تبلغه الأنظمة اللاعلمانية في نفيها لهذه الاستقلالية. ولكن المسألة التي 
ستستائر باهتمامنا في ما تبقى من هذا الفصل هي المسألة المتعلقة بنظرنا | إلى النظام 
اللاعلماني على أنه بطبيعته ناف لاستقلالية الانسانء في شقيها. إن النظام 
العلماني ‏ وإن اتخذ طابعاً قد 0 فنه :نظاماً مهدداً لاستقلالية الانسان. كأن يتخذ 
ظابهاً كليانياً ( - تونالغاريام: إلا أنه قد يتخذ طابعاً فخا ا لذلك., كأن يتخذء مثلاء 
طابعاً ديمقراطياًء فيكون بذلك ضامناً لاستقلالية الانسان على مختلف المستويات. 
النظام العلماني » إذن» قد يتنافى مم استقلالية الانسأن وقد لا يتنافى » وهذا يتوقفه 
على سمات النظام الأخرى التي لا يمكن اعتبارها متضمنة» بالضرورة» في طبيعته 
العلمانية . ولكن لا يمكن لنظام لا علماني » في نظرناء إلا أن يكون» بعكم طبه 
نافيا لاستقلالية الانسان. فعلى ماذا يقوم موقفنا هذا؟ 


حتى نستطيع أن نعالج السؤال الأخير بصورة مثمرة؛ لنحاول أولاً أن نوضح ما 
هى المبادىء الأساسية المطلوب الحفاظ عليها لضمان استقلالية الانسان لنعمل من 


نيضنا 
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ثم على أن نبين لماذا يتنافى النظام اللاعلماني ممعم هذه الميادىء , هذه المبادىء 


أولاً لا يحق لأية فئة من الناس أن تدعى احتكار المعرفة في الشؤون السياسية 
الذي يريده منا الله في دنيانا. 


ثانياًء لا يجوز إعطاء الأولوية ‏ على المستوى المعرفي ‏ سوى لمعايير العقل. 
وهذا ينطبق على المعرفة النظرية مثلما ينطيق على المعرفة العملية (المعيارية). 
ولذلك فلا النص الديني مطلق ولا السلطة الدينية التي تدعي أنها وحدها القادرة على 
القبض على الفحوى الأساسي للنص: فلا سلطة أخيرة سوى سلطة العقل. 


تالثأء إن القيم موضوع للاختيار. وهذه هي طبيعتها. فلا يحق. إذن, لأية 
واد ووه اموا شو ا 2 
تعني في نهاية لأف سر أناى جماعة سي تفرع شرضاً على اقزلة المجتنم 
أجمعين277. 


رابعأ. ينبغيى وضع حد فاصل بين العام والخاص بحيث لا تتدخل الدولة 
بقوانينها و تشريعاتها إذ لي المصادتة التي إذا راك لور الت المطلقة 
العدالة أو 7 تحقيق كليهما معاً. 


إن المبدأين الأولين ضروريان» لا شك. لضمان استقلالية العقل الإنساني» 
بينما المبدآن الأخيران ضروريان لضمان استقلالية الإنسان كفاعل أخلاقي . إذا 
أخذناء أولاًء استقلالية العقل الإنساني, فإن هذه الاستقلالية» بحكم ارتباطهاء من 
جهةء بالطبيعة العامة (عذاطلاط) للمعرفة. ومن جهة ثانية» بالطبيعة المنطقية للقضايا 
ذات المدلول المعرفى (ععمهء تمعنةع «لاتمومن) "أل تفرض تبني المبدأ الأول. 
فإن الطبيعة العامة للمعرفة تكمن في كونها شأنا بيذائيا بالضرورة. فلا يمكننا الكلام 
على هذا النوع من المعرفة أو ذاك على أنه أ مر خاص بفرد من الأفراد أو جماعة من 
الجماعات , لأنه لا يمكتنا أصلاً أن نقول إن كذا وكذا يشكل موضوعاً ممكداً للمعرفة 
إلا إذا كنا في وضع يسمح لنا بأن نقول ما معنى أن يعرف واحدنا كذا وكذا. ولكن من 
الواضح أن وجودنا في وضع من النوع الأخير هو بمثابة امتلاكنا لتصور محدد لما 


كبام 





العلمانية والعقلانية واستقلالية الانسان 


يقتضيه» من حيث الميدأء التحفقق من ادعاء واحدنا أنه يعرف كذا وكذا. والتحقق هو 
شأن عام أو شأن بيذاتي في الصميم. 

إذا أخذنا الآن الطبيعة المنطقية للقضايا ذات المدلول المعرفى., فإننا لا بد من 
الاي ا و فقد سبق وبينا في هذا الكتاب أن القضايا التي تشكل 
موضوعات ممكنة لما أ سميناه «المعرفة العمليةة هي قضايا جائزة (- لا ضرورية). 
وهذا ينطبق. كما رأيناء على القضايا ذات المدلول الواقعي مثلما ينطبق على القضايا 
ذات المدلول المعياري . وأن نقول إن هذه القضايا جائزة» كما أوضحناء هو أن نقول 
إن الغضمان لصدق أية قضية منها لا يكمن في ذاتهاء بل فيما هو خارجها ومستقل 
عنها. إن أية قضية من هذا النوع » وإن كانت فعلاً صادقة, إلا أنه كان ممكناً ألا تكون 
صادقة . وبما أن المعرفة هي بالضرورة معرفة ما هو صادق. إذن أية معرفة تتخذ من 
قضية جائزة موضوعاً لها ليست معرفة ضرورية. فإذا كان ممكناًء من حيث المبدأ؛ 
تكذيب أية قضية جائزة» إذنَ يمكن. من حيث المبدأء» دحض أي ادعاء معرفي يتخذ 
من قضية جائزة موضوعاً له. ولكن بما أن الدحض يقوم على التحقق من عدم صدق 
اننا اي مكل مرصوع امحل بسحن عوكاك اي انل يلح الكو 
امتلاك معرقة من النوع المقصود من كلامنا حكراً على أحد أو شأناً خاصاً به ومتاحاً له 
وحده من دون سائر البشر. فالمعيار لامتلاك معرفة كهذه لا يمكن إلآ أن كون مغياراً 
غاماً ونيذائياً. 


واستقلالية العقل تستوجب الأخذ بالمبدأ الثاني أيضاًء أي المبدأ الذي يقضي 
بإعطاء الأولوية على المستوى المعرفي للعقل . لقد أوسا هذه المسألة بإسهاب في 
عدة أمكنة من هذا الكتاب وبخاصة في الفصل العاشر («المعرفة بالعقل والمعرفة 
بالوحي0). فنحن لا تأخذ بوجهة النظر القائلة إن استقلالية العقل تكمن فقط في أنه 
قادر على أن يصل إلى حقائق الوحي . مثلاء أو حقائق أخرى يدون الخضوع لتأثيرات 
الإيمان الديني أو سلطة النص الدينى. فإن استقلالية العقل. فى نظرناء تعنى أكثر 
من هذا. فهي تنبع من كونه السلطة الأخيرة في شؤون المعرفة. فحيث يتعارض ما 
يدعي شخص أنه تلقاه عن طريق الوحي أو الحدس أو أي طريق آخر غير العقل مع ما 
يدعي شخص آخر أنه تلقاه عن الطريق ذاته. فلا وسيلة للحسم سوى عن طريق 
اللجوء > إلى العقل . هذا لا يعني أن اللجوء للعقل يشكل ضماناً مطلقاً في أن هذا 
الخلاف سيحسمء إنما يعني فقط أنه إذا كان بالامكان الحسمء في هذه الحالة» فإن 
اللجوء إلى العقل هو الطريق الوحيد للحسم . إن هذا تمامأ ما يعطي للعقل 
استقلاليته» أي كونه السلطة الأخيرة والشرع الأعلى2040. 


يشضن 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


ما يعنيه القول إن سلطة العقل نهائية ليس أن ما توصلنا إليه عقولنا نهائي 
ومطلق» بل ما يعنيه هو أن أدعاءنا المعرفة. بغض النظر عن الأساس الذي يقوم عليه 
هذا الادعاءء ليس نهائياً بل تابل للمراجعة والتعديل: وحتى للدحض. ولكن 
المراجعة والتعديل والدحضء كما أوضحنا أكثر من مرة. هي عمليات بيذاتية. أي 
تخضع لمعايير عقلية. إن هذه المسألة جد هامة؛ لأن كثيرين يتصورون أن جعلنا 
سلطة العقل نهائية ما هو إلا محاولة لأن نستبدل بمطلقات الوحى المزعومة أشياء 
أخرى نتوهم أنها مطلقات ونسميها مطلقات العقل. إن هذا ينطبق. لا شك؛ على 
بعض الفلاسفة, الفلاسفة العقليين بصورة خاصة» من أمثال ديكارت واسبيتوزا. غير 
أننا لا تأخذ بوجهة النظر هذه مطلقاًء بل نقول إن ما يجعل سلطة العقل نهائية هو تماماً 
عدم وجود مطلقات . فإن ما يدعي شخص معرفته بغض النظر عن الوضع الأبستامي 
الذي نجده فيه؛ لا يمكن أن يكون مصداقاً لذاته. إن هذا هو ما يصدق على ما 
يدعيه» سواء أكان ادعاؤه يقوم على شيء مثل الوحي : أم مثل الحدس أم أي أساس 
آخر. وهذا يعني أنه قابل للدحض من حيث المبدأ. ولكن مفهوم القابلية للدحض» 
كمفهوم القابلية للتصديق» هو مفهوم بيذاتي في الصميم. إن تطبيقه يخرجنا من 
الخاص إلى العام. وفي المجال الأخير العقل هو السيد. 

لننتقل الآن إلى المبدأين الثالث والرابع محاولين أن نفهم لماذا هما ضروريان 
لضمان استقلالية الإؤنسان كفاعل أخلاقي . 0 أول ما نلاحظه هنا هو أنه لا وجود 
للإنسان كفاعل أخلاقي إلا بوصفه يتصف بحرية الاختيار ومسؤولا عن اخختياراته 
وأفعاله , ولكن الكلام على الحرية في هذا السياق هو كلام على الحرية بمعناها 
الميتافيزيقى . إن الحرية بهذا المعنى لا يمكن أن تمارس إلا ضمن شروط اجتماعية 
وسياسية معينة. إن الحرية الميتافيزيقية تستوجب الحرية السياسية ‏ الاجتماعية. فمن 
الواضح أنه ما من معنى يبقى للحرية الميتافيزيقية إذا تقلصت بدائل الاختيار المتاحة 
للشخص من قبل المجتمع أو الدولة إلى حد كبير بحيث يفرض المجتمع على هذا 
الشخص كيف يفكر وماذا يقرأ وبأي قيم يتقيد وماذا يعتقد وكيف يربي أبناءه وكيف 
يتصرف حتى في حياته الخاصة2257. إن الحرية الميتافيزيقية» في ظل شروط من 
النوع الذي يقلص البدائل المتاحة للاختيار على النحو المعني, تصبح مجرد حرية 
اختيار باطن لا يترجم إلى فعل . ولكن ما إن يتضح للشخص أنه غير متاح له أن يفعل 
يار لي أن ما يدي لعلة عكر مسها ومسل عما يريك اله افر انه بي لي 
معياري مترو. حتى يصبح واضحاً له أن انخراطه في تفكير كهذا عديم الفائدة . فإن ما 
يقود واحدنا أصال إلى الانخراط في تفكير كهذا هو رغبته في أن يصل إلى قرار 
عقلاني بخصوص ما ينبغي فعله في وضع معطى . وهكذا يتضح أنه في حال وجود 
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العلمانية والعقلاثية واستقلالية الإنسان 


جواب عن السؤال» ما الذي ينبغي فعله في اوضع المعظى ؟ مفروض عليه من 
خارجه: لا يعود ثمة معنى 0 في أي تفكير معياري مترو فتنعدم بذلك 
استقلاليته كفاعل أخلاقي . فهذه الاستقلالية تكمنء كما أوضحناء في خضوعه. فيما 
يفعل؛ للاعتبارات التي يوصله انخراطه في تفكير مترو إلى حسبانها ذات أهمية خاصة 

في الوضع الذي يجد نفسه فيه . إن استقلاليته تكمن في أنه دليل ذاته والآمر لذاته وأن 
ضميره هو الذي يسيره. ولكن أن نقول إن الشخص هو دليل ذاته أو الآمر لذاته وأنه 
يفعل ما يمليه عليه ضميره ه هو أن نقول إن اختياره لما يختار من أفعال هو أمر يبخضع 
لرؤياه وتقديره الخاصين للأمور ولكيفية تقييمه لمعطيات الوضع وللمعايير التي يقوم 
عليها هذا التقييم وللوزن المعياري النسبي الذي يعطيه للاعتبارات المتنافسة» على 
أساس قيمه الشخصية . 


من الواضح أنه في حال فرض قيم ومعايير على الشخص من خارجه (أي في 
خرقنا للمبدأ الثالث) أو في حال إلغائنا لثنائية العام / الخاص عن طريق دمج الخاص 
في العام (أي رقنا للميدا الرابع) فإننا نلغي. لا شك» استقلالية الإنسان كفاعل 
أخلاقي ونجرده. بالتالي , من --- ففرض قيم ومعايير عليه من خارجه؛. كما 
أوضحناء هو بمثابة محاولة لتعطيل أي إمكان لانخراطه في تفكير معياري مترو 
للوصول بمغفرده إلى القرارات التي يرتاح لها ضميره. فاختياراته وقراراته لا.تعير عن 
استقلاليته كفاعل أخلاقي ما لم تأت نتيجة لانخراطه في تفكير كالأخير فتعكس هذه 
الاختيارات والقرارات رؤياه وتقييمه الخاصين للأمور. فإذا كان الشخص لا يفعل 
شيئاً سوى تطبيق ما هو معطى له مسبقاً من قواعد ومعابير على الوضع الذي يجد نفسه 
فيهء فإن التفكير الذي ينخرط فيه في هذه الحالة هو أشبه شيء بالتفكير الحاسوبي 
الذي. كما وجدناء يشكل النقيض للتفكير المعياري. إنه يكون كمن يطبق قواعد 
إجرائية ة معطاة له مسبقاً بصورة ألية على وضع معين» وأين من هذا التفكير المعياري 
المتروي القمين وحده بضمان استقلاليته كفاعل أخلاقي . إن التفكير الحاسوبي يحل 
هنا محل التفكير المعياري ومفهوم الروبوط 20604 (الإنسان الآلي)» بالتالي» يحل 
محل مفهوم الإنسان. 

إن الأمور تصبح أسوأ بكثير إذا خرقنا الميدأ الرابع. 1 عالم الشخص 
إلى جزء من القطاع العام عن طريق «دولنة المجتمع)”''2». أي سن قوانين تطال كل 
شيء في حياة الإنسان: معتقداته الدينية والدنيوية وقيمه وذوقه وموائفه من القضايا 
الفكزية والسياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية وأفعاله. فى شتى المجالات فلا 
يبقى» أو بالكاد يبقى. أي متسع أو فرصة له ليفكر ويفعل وفق قناعاته الخاصة ورؤياه 


خفن 





الأسس الفلسفية للعلمائية 


الخاصة للأمور وما يمليه عليه ضميره الأخلاتي . هنا نجد محاولة لولغاء الفرد بصورة 
تامة ولتحويل الإنسان إلى مجرد ددبوط مبرمجة أفعاله على نحو خالص . التفكير 

لا بد عند هذه النقطة من توضيح المقصود بالخاص والعام وأين ينتهي القطاع 
العام ويبدأ القطاع الخاص . إن السؤال الأساس الذي يواجهنا هنا هو السؤال التالي : 
ما هي حدود سلطة المجتممع (أو الدولة) على الفرد؟ (أي : إلى أي حد يحق 
للمجتمع أن يقيد الفرد؟) ليس هذا بالسؤال السهل مطلقاء كما هيأ لنا فيلسوف 
ليبرالي كجون ستورات مل في معالجته لسؤال مشابه . فمل؛ كما يعرف أي دارس 
للفلسفة السياسية, اتخد من المعيار التالي ارا للتمييز بين مملكة الخاص ومملكة 
ون : كل فعل لا تتجاوز نتائجه صاحب الفعل يند ينتمى إلى مملكة الخاص» وإلا فهو 

ينتمي إلى مملكة العام. السؤال الأساسي» بالنسبة لمل» هو: ما هي النتائج المترتية 
ل القيام بالفعل؟ هل تمس هذه النتائج أي شخص آخر غير الفاعل؟ إذا كان 
الجواب بالنفي » إذن الفعل هو قعل خاص ولا يحق لأحد أن يمنع الفاعل من القيام به 
ولا للدولة أن تحظر القيام بأفعال من نوعه. وإذا كان الجواب بالايجاب, إذن فالفعل 
ينتمي إلى مملكة العام؛ وهوء لهذا السبب بالذات؛ يخضع لسلطة المجتمع أو 
الدولة2"0 , 

هذا بالنسبة للأفعال. أما ما يتعلق بالمواقف الفكرية والقيم والمعتقدات. . 
إلخ .؛ فهي كلهاء في نظر مل» تنتمي إلى مملكة الخاص» بالضرورة » ولا يحق لأي 
*شمخص أو سلطة التدخل فيها. فقد أشارك سواي في قيمه ومعتقداته وأفكاره ومواقفه , 
ولكن ما من قيمة أو معتقد أو فكرة أو موقف هو خخاصتي إذا كان يفرض علي فرضاً ولا 
يعبر عن قناعاتي الشخصية. قد يحاول سواي إقناعي بذكرة مغينة أو بصحة معتقد 
معين أو موقف معين. وهذا من ححقه. ولكن ليس من حقه أو حق أية سلطة؛ مهما 
علت. إكراهي على قبول هذه الفكرة أو تلك. هذا المعتقد أو ذاك. وإذا كانت 
أفكاري أو معتقداتي أو مواقفي خاطعة ٠‏ فإن ذلك ل" بك أن بك يثبت عاجاة أو أجل في 
سياق اصطراع الأفكار والقيم داخل المجتمع فيطرد اجيم الفاسد والصادق 


إن ملء في نظرناء أصاب بالتنسبة للمسألة الأخيرة.ء أي في جعله الأفكار 
والمعتقدات والقيم جزءاً من مملكة الخاص » وبالتالي في تحصينها ضد تدخل 
الآخرين وسلطة المجتمع أو الدولة<” ") فليس لدى أحد أو لدئ أية سلطة جواب 


را 





العلمائية والعقلائية واستقلالية الاتسان 


جاهز عن الأسئلة التي تقلق الشخص حول القيم التي ينبغي أن يتبناها والنمط الذي 
ينبغي أن ييختاره لحياته وما ينبغي أن يعتقده في المجال السياسي ‏ الاجتماعي - 
الاقتصادي وما هو الموقف الذي يتبغي أن يتخذه من الدين وشؤون الغيب» بعامة . 
كذلك لا أحد يمكنه أن يدعي أنه أكثر كفاية من الآخرين لمعالجة أسئلة مقلقة كهذه, 
ولا سلطة دينية أ و علمانية يمكنها أن تدعي ذلك. فنحن هنا في مجال مختلف تماماً 
عن مجال العلوم الدقيقة أو أي مجال من النوع الذي يمكن أن نصل فيه إلى حل 
مضمون لمشكلة تواجهنا عن طريق انخراطنا في تفكير من النوع الحاسوبي. فكلٍ 
شخص في المجال السابق» عليه أن يقرر بنفسه ولنفسه ما الذي يشكل جواباً معقرلاً 
عن أي من الأسئلة التي تقلقه. إن الأمور لا يمكن أن تكون خلاف ذلك. 


ولكن المعيار الذي يقدمه مل للأفعال الخاصة لا يكفي . فالأفعال التي لا تطال 
نتائجها سوى ذات الفاعل نادرة. بعكس ما اعتقد مل . وإذا اكتفينا بمعيار مل. فإن ما 
سيترتب على ذلك» :وهو تماماً عكس ما أراده مل». هو أن معظم أفعال الإنسان 
ستخضع لسلطة المجتمع . ولكن الأهم من هذا لأغراضنا هو أن هناك أفعالاً قد تكون 
ذات نتائج تتخطى ذات الفاعل ومع ذلك للا يجور زْ اخضاعها لسلطة المجتمع . وما 
يجعلها خارج سلطة المجتمع هو طبيعتها وليس نوع نتائجها. فهي أفعال من النوع 
الذي لا يقوم على تفكير من النوع الحاسوبي . إنها من النوع الذي لا يمكن لشخص 
اتخاذ قرار عقلاني بفعله إلا بعد انخراطه في تفكير معياري مترو تدخل فيه عناصر 
مرتبطة بالقيم الخاصة لصاحب القرار وبنظرته وفهمه الخاصين لمعطيات الوضع 
والوزن الأخلاقى النسبى الذي ينبغى إعطاؤه. من منظوره الخاصء للاعتبارت 
المتنافسة في هذا الوضع . هنا لا يمكن فصل العناصر المكونة للفعل أو لشرط الفعل 
ومسوغاته عن شخصية الفاعل والسمات المميزة لها. ولكن بالاضافة إلى كل هذا 
فإن من الضروري أن يكون القصد الكامن وراء الفعل ليس إلحاق أي أذى جسدي أو 
نفسي بأي * شخص أو جماعة من الناس. 


إن الشرط الأخير لا يعني أنه لا يجوز أن تكون للفعل المعني نتائج لا ترضي 
الآخرين أو تسيء إليهم , بل يعني فقط ألا يكون قصد الفاعل من القيام بالفعل هو أن 
يلحق الإساءة بسواه. ومن الضروري ألا نفهم بالشرط الأخير أن القصد من وراء 
الفعل هو ضمان عدم حصول نتائج له قد يجد فيها الآخرون؛ لسبب أو آخخرء إساءة 
لهم. فالسؤال المهم هنا ليس ما إذا كان الفعل يرضي الآخرين أو لا يرضيهمء بل» 
على انتراض أنه لا يرضيهم, ما هي علة عدم رضاهم؟ وإذا كان الجواب عن إلسؤال 
الأخير هو أنهم لا يشاركون الفاعل قيمه أو أن نظرتهم وفهمهم لمعطيات الوضع غير 


الوا 
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نظرته وقهمه أو أ نهم يعطون لبعض الاعتبارات المتنافسة في الوضع المعني ونا 
أخلاقياً يفوق الوزن الذي أعطاه هو لها أو أي شيء آخر من هذا القبيل» ؛ إذن فإن عدم 
رضاهم عن الفعل لا يمكن أن يشكل وحده ذريعة كافية لإخضاع أفعال من نوعه 
لسلطة المجتمع. خذ حالة امرأة حبلى قررت أن تجهض . إننا نفترض هنا أنها لم 
تختر هذا السبيل إلا بعد انخراطها في تفكير أخلاقي مترو ووصولها إلى قناعة تامة أنه 
لا سبيل أمامها سوى الإجهاض . هنا نتوقع ألا يرضي تنفيذها لقرارها الكاثوليكي أو 
المسلم المحافظ في محيطهاء بل قد يغضبهم هذا الأمر إلى أقصى حد. ولكن لو 
محصنا النظر في الأسباب التي تقود إلى عدم رضاهم عن هذا الأمر لوجدنا أنها تكمن 
في أنهم ينظرون إلى الأمور غير نظرتها. فقد ينظرون إلى الإجهاضء مثلاء على أنه 
بمثابة قضاء على حياة إنسان بريء أو قد يعتقدون أنه ينبغي إعطاء وزن أخلاقي 
للحفاظ على حياة إنسان (حياة الجنين في هذه الحالة) يفوق بكثير الوزن الأخلاقي 
الذي أعطته هذه الامرأة لاعتبارات أخرى» كائنة ما كانت. أو قد نجد أن السبب 
الحقيقي لسخطهم يكمن في اعتقادهم أن واهب الحياة (أي الله) هو وحده صاحب 
الحق في القضاء على هذه الحياة» إن شاء ذلك. إن أي سيب من الأسباب المذكورة 
قد يلجأ إليه المعترضون على فعل الإجهاض يثير شتى الأسئلة الصعبة والمقلقة. من 
هذه الأسكلة : هل الجتين هو إنسان بالفعل أم مجرد إنسان بالقوة؟ هل هو شخص بأي 
معنى من المعاني؟ هل حق الامرأة في جسدها ذو وزن أخلاقي أكبر من حق الجنين 
في الحياةء على افتراض أن للجنين الحقى في الحياة؟ هل حق الجنين في الحياة 
مطلق؟ وعلى افتراض أن الجنين إنسان بالفعل أو شخص بالفعل فهل قتل الجنين» 
في حال كونه السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من الموت الذي ينتظرها فيمأ لو استمرت في 
حمله هو أمر مسوغ أخلاقياً؟ لنفترض أن الأدلة الطبية تشير بشكل أكيد إلي أنه إذا 
ترك لهذا الجنين أن ينمو نموه الطبيعي فما ستولده هذه الامرأة سيكون ا 
ومتخلفاً ٠‏ فهل يعطي هذا الحق لهذه الامرأة في أن تجهض؟ إن أسئلة كهذه لا 
منا يملك أجوبة جاهزة عنها ولا أحد منا مؤهل أكثر من سواه للوصول إلى 9 
الصحيحة عنها. 
من الملاحظ من مثالنا السابق أن الذين يعترضون على الاجهاض إنما يقوم 
اعتراضهم هذا على فهمهم الخاص للأمور ونظرتهم وقيمهم الخاصة. ولذلك أن 
تقوم السلطة التشريعية للمجتمع بسن قوانين تحظر الأجهاض إرضاء لهؤلاء 
المعترضين هو أن تقوم هذه السلطة بفرض القيم والنظرة الخاصة لجماعة من 
جماعات المجتمع على المجتمع ككل مخالفة بذلك المبدأ الثشالث من المبادىء 
الضرورية لضمان الاستقلالية. من الواضح. إذن, أنه لا يكفي أن تقول إن للفعل 


ذدكنا 
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تائج تتخطى ذات الفاعل حتى نعتبره فوراً خاضعاً لسلطة المجتمع . فقد تكون للنظرة 
والقيم الخاصة بالذين تطالهم هذه النتائج الدور الأكبر في توليد هذه النتائج . والفاعل 
ليس مسؤولاً عن خصوصياتهم أكثر مما هو مسؤول عن إرضاء ضميره . ولا المجتمع 
كذلك بمؤسساته الرسمية مسؤول عن إرضائهم أكثر مما هو مسؤول عن إرضاء من لهم 
نظرة ة للأمور وقيم معاكسة. لا يعني هذا طبعاً أنه ما على الفاعل أن يأخذ مشاعر 
الآخرين في الاعتبار. ولكن لا يجوز أن تخضع الأفعال المخالفة لمشاعر الآخرين» 
حتى ولو شكلوا أكثرية في المجتمع» » لسلطة الدولة فقط لأنها مخالفة لمشاعر 
الآخرين. إن هناك شروطاً أخرى ينبغي توافرها لإخضاع هذه الأفعال لسلطة الدولة , 
هل هذه الأفعال» متلا من النوع الذي كان ممكناً لمن قام بها أن يقوم بأفعال سواها 
لا تؤذي مشاعر الآخرين دون أن يعني هذا التضحية بحقه في قيمه وميادثئه والعمل 
بمقتضاها؟ إذا كان الجواب بالايجاب. إذن فإن هذا يقرينا أكثر من الشروط المطلوبة 
لإخضاع فعله لسلطة المجتمع. فإن غير الهندوسي الذي يعيش في بيئة هندوسية 
ويتحدى مشاعر الهندوسيين جيرانه بأكل لحم البقر علنا لن يضحي بأي حق أساسي 
من حقوقه فيما لو استنكف عن هذا الفعل. ولكن أن نفرض على كاتب يشكك في 
بعض الأفكار ويفصح عن تشككه هذا في كتاباته أن يستنكف عن الكتابة هو أن نجرده 
من حقه في أن يعتقد ما يشاء وأن يحاول إقتاع الآخرين بما يعتقد. وليس واضحاً هنا 
مطلقاً أن حظر الكتابة عليه في المواضيع المعنية هو أمر يفوق في أهميته الحفاظ على 
حقه في أن يعبر عن أفكاره بحرية فقط لأن ما يكتبه لا يرضي بعض الناس أو لا يرضي 
حتى أكثريتهه 9" , 


من الضروري أيضاً أن نعدل حتى معيار مل الذي يتقرر على أساسه أين ينتهي 
القطاع العام ويبداً 9 الخاس . فالأفعال التي يمكن اعتبارها خاصة, بناءٌ على 
معيار مل. قد لا يكون أي منها بمفرده ذا نتائج سيئة تتخطى ذات الفاعل. ولكن إذا 
أخذت مجتمعة فقد تكون النتائج المترتبة غلها جد وخيية الشماغياء مما يستدعي 
إخضاعها لسلطة المجتمع . عد مغلا مسألة مساهمة شخص أو عدم مساهمته في 
صندوق الضمان الاجتماعي . قد لا تكون النتائج المترتبة على عدم مساهمة أي فرد 
ذات أهمية لأى فرد سواه. ولكن لو تركنا 5 الحرية التامة في أن يساهموا ارلا 
يساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي فإن الاحتمال كبير في أن عدداً كيرا منهي 
لن يساهم. ولكن ما يعنيه هذا هو أن المجتمع » عاجلا أو آجلاء 00 
المتقاعدين الذين ليس لديهم ما يكفي للقيام بأودهم . أو خحل حالة مح الأفراد حريات 
اقتصادية مطلقة. هنا قد لا تكون لممارسة أي رجل أعمال أو تاجر أو مالك لوسائل 


يليك 
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الانتاج لحرياته الاقتصادية أية نتائج مخالفة لمصالح الذين يتأثرون بهذه الممارسة. 
ولكن هذا وحده لا يمكن أن يعني أن نظام الاقتصاد الحر لا يتعارض مع المصلحة 
العامة أو العدالة الاجتماعية وأن الاقتصاد الموجه ليس أفضل منه. 


ما يتضح في ضوء الاعتبارات السابقة هو أن القطاع الخاص (أي القطاع النني 

ينبغي ألا يخضع لسلطة المجتمع) يشتمل» أول على الأفكار والاعتقادات والمواقف 
ع مختلف أشكالها ومضامينها. وهو يشتمل, ثانياء على الأفعال التي تأتي في نهاية 
سيرورة تفكير معياري مترو يعكس قيم الفاعل الشخصية ونظرته وفهمه للأمور والتي 
يتضمن تقييدها من قبل المجتمع ا مؤداه أن المجتمع في هيثاته الرسمية 
يمتلك المعيار الواضح والصحيح للحكم على هذه الأفعال. وهو يشتمل». تالت على 
الأفعال التي يعني تقييدها من قبل المجتمع انحياز هذا المجتمع لقيم جماعة من 
جماعاته وفرضه لها على الجماعات الأخرى. وهو يشتملء» رابعاأ وعدا على 
الأفعال التي لا تلحق أي ضرر بالآخرين أو التي لا تتجاوز نتائجها ذات فاعلهاء إلا ما 
كان منها من النوع الذي إذا لم يقيد على نحو ما سيميل عدد كبير من الأفراد إلى فعله 
وستكون النتا؛ نج المترتبة على ذلك جد وخيمة 3 اجتماعيا . 


لننتقل الآن إلى تناول السمات الجوهرية للنظام اللاعلماني لنحاول من ثم أن 
نبين لماذا تتعارض هذه السمات مع المبادىء الأربعة التي وجدنا أنه لا ضمان 
للحفاظ على استقلالية الإنسان بدون التقيد بها. فما هي هذه السمات؟ 


إن أول سمة من هذه السمات هي أن النظام اللاعلماني يقوم على مبدأ أن 
الحاكمية لله . إن هذا الميدأ هوما قامت عليه الأنظمة اللاعلمانية في القرون الوسطى 
في أوروبا وهو أيضاً المبدأ الذي يؤكد منظرو الحركات الإسلامية المعاصرة على 
ضرورة تبنيه أساساً للنظام الإسلامي السياسي الذي يطالبون بإقامته. يدعي سيد 
قطبء مثل متأثراً بأبى الأعلى المودودي. أن الحاكمية تأتي في رأس الخصائص 
الالهية. أي وحق الحاكمية المطلقة. الذي ينشأ عنه حق التشريع للعبادء وحق وضع 
المناهج لحياتهم ؛ وحق وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة . ... وكل من ادعى 
لنفسه حق وضع منهج لحياة جماعة من الناس». فقد ادعى حق الألوهية عليهم . . 
وكل من أقره منهم على هذا الادعاء فقد اتخذه إلّها من دون الله . . .2)"20, إن 
الحاكمية» في نظر قطب. هي عكس الجاهلية تماماً. وهذا يعني له أن الجاهلية 


هي 2 بالضرورةء الخضوع لحكم البشرء لأن الحاكمية عي مقهومياً: ٠‏ حكم 
أبث90") , 


4م 
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إن فكرة كون الحاكمية لله وحده واضحة أيضاً في كتابات الخميني وأنور 
الجندي . يقول الخميني إن الحكم الذي يقوم على التوحيد ينطلق من ميدأ أوحد هو 
القانرن الإلهي . الحكم هو حكم الله والأنبياء لا يفعلون شيئاً سوى تنفيذ القانون 
الإلهي9" . هذا أبقا هو ما نتوقعه ممن يديرون دفة الأمور السياسية» في نظر أنور 
الجندي . فالخليفة» في ما يذهب إليه الجندي» «وال يتمثل إرادة الله بدراسته 
الشريعة وفهمه لها يعاونه في ذلك علماء الدين وأعيان الآمة بالنصح والشورى»""., 
إن الخليفة» “في جمعه بين السلطتين الزمنية والروحية» إنما يمثل إرادة الله وبالتالي 
لا يفعل شيئاً سوى تنفيذ القانون الإلهي. إن هذه الفكرة تتكرر أيضاً لدى حزب 
التحرير الاسلامي الذي نادى بالعودة إلى نظام الخلافة . ولكن المسألة الأساسية التي 
يثيرها منظرو الحركة الاسلامية ليست مرتبطة بفكرة الخلافة بالضرورة. فسواء أخيل 
المفكر الاسلامي بفكرة الخلافة أو بفكرة سواهاء فإن المسألة الأساسية له هي أن الله 
وحده له الحق في حكم البشر. ولذلك لا يتورع حسن البناء مثلاء من أن يفول 
ويتعين علينا أن نقف عند . . . الحدود الربانية النبوية حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما يقيدنا 
به الله. . .2806. إن الالزام السياسي» في نظر البنا وسواه من منظري الحركة 
الاسلامية: يتحول إلى إلزام ديني . فإذا كانت الحاكمية لله وحده؛ إذن فإن الإنسان 
غير ملزم بأن يطيع الحاكم إلا إذا كان هذا الحاكم يمثل فقط إرادة الله ويعمل فقط 
على تنفيذ القانون الالهي . إذن إلزامه بالطاعة للحاكم مستمد من كونه ملزماً بأن يطيع 
خالقه. إن ما يلزم اللإنسان أن يطيع الحاكم هوء بالضرورة؛ نفس ما يلزمه أن يطيع 
خالقه. لأآن الخالق والحاكم واحد. وهذا ما يفسر الطابع المطلق للإلزام السياسي ع 
من منظور هؤلاء المفكرين» إذ الإنسان ملزم بأن يطيع خالقه. بحسب تعبير البناء 

. من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج)200. 


توجد سمة ة أخرى للنظام اللاعلماني تتعلق بطبيعة الإايديولوجيا التي يفترضص أن 
تشكل ركيزة هذا النظام. فإن نظاماً كهذا يتميز بكونه يستمد مشروعيته من إيديولوجيا 
دينية كليانية (ه10181148688). إن هذا هو ما ينطبق على الأنظمة الثيوقراطية في القرون 
الوسطى في أوروباء وهوء بدون أدنى شكء ما نتوقع أن ينطبق على النظام الاسلامي 
التي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إقامته. ولكن ما هو المقصود هنا بالإيديولوجيا 
الكليانية؟ 


إن السمة الأولى المميزة للإيديولوجيا الكليانية هي أنها تدعي لنفسها صعة 
المطلقية . ليس بالغريب طبعاً أن تؤخذ الإيديولوجيا الشرعانية على أنها مطلقة. فإن 
إيديولوجيا كهذه هي رسالة الله بالذات دالتي جاءت»ء كما يقول سيد قطب. «تعرض 


وم 
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الاسلام في صورته النهائية. . . ليكون دين البشرية كلها ولتكون شريعته هي شريعة 
الناس جميعا ولتهيمن على كل من كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم منهج 
الحياة البقوية حون يرت الله الأرض ومن عليها('"©2. إن توحيد قطب بين إيديولوجيا 
الحركة الاسلامية التي ارتبط اسمه بها (أي حركة الإخوان) ورسالة الله لا يترك أي 
مجال للشك في ضرورة الوصول إلى النتائج التي توصل إليها هو نفسه بخصوص 
الطبيعة المطلقة لهذه الإيديولوجيا. هذه الطبيعة المطلقة تظهرء أولاًء في كون هذه 
الإيديولوجيا (أي «رسالة الاسلام بحسب تعبيره») تقدم مبادىء وقواعد (أي شريعة) 
صالحة لحياة كل الناس في كل الأزمنة . من هنا نفهم لماذا ينبغي أن «تهيمن على كل 
من كان قبلها” و١(تقيم)‏ منهج الحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها: . وهي 
تظهر؛ ثانياء في كونها «المرجم النهائي» للبشر. إن هذه الايديولوجيا مطلقة. إذن. 
بمعنى مزدوج. فهي ء من جهة. مطلقة بمعنى أنها تشتمل على حقائق مطلقة. مما 
يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وهي» من جهة ثانية» مطلقة بمعنى أنها المرجع 
النهائى . أي أن الحقائق التى تشتمل عليها هذه الإيديولوجيا هى الأساس الآأخير لكل 
الحقائق الأخرى, الدينية والدنيوية؛ مما يعني أنها نفسها لا تخضع لأية معايير 
مستقلة277 , 


من النتائج المترتبة على النظر إلى الإيديولوجيا الدينية: باعتبارها إيديولوجيا 
مسنيسية ) على النحو المشار إليه النتيجة التي رآها قطب نفسه بوضوح تام ألا وهي أن 
هذه الإيديولوجيا لا يمكن أن تكون سوى إيديولوجيا الحزب الواحد. فكما يقول 
قطب «إن هناك حزباً واحداً لله لا يتعدد وأحزاب أخرى كلها للشيطان 
والطاغوت»2””900 , فإذا كانت هذه الإيديولوجيا مطلقة بالمعنى المزدوج الذي تناولناه» 
فهي كذلك لأنها تمثل» في نظر أصحابهاء رسالة الله . إذن من الطبيعي أن ينظروا إلى 
الحزب الذي يأخذ بهذه الإيديولوجيا على أنه حزب الله وإلى كل حزب لا يأخذ بها أو 
يأخذ بما هو مخالف لها على أنه حزب الشيطان. 


إن هذا التفكير ينم عن اعتقاد الجماعة ب«الر بانية» في أعضائها 9" , والرباني 
هو المتمسك بتعاليم الاسلام والمتبحر فيه مما يجعله مملوءأً بشعور الاستعلاء على 
سواة باعتبار أنه يملك الحقيقة المطلقة لأنه من حزب الله وسواة فاقد لها لأنه من حزب 
الشيطان. ولذلك فإن من الأمور التى يشترطها حسن البنا عند أخذ البيعة على 
الإخوان التجرد ويشرحه بقوله «أن تتخلص لفكرتك من كل ما سواها من المبادىء 
لأنها أسمى الفكر وأجمعها وأعلاها»(؟. إن هذا يشي بوضوح عن اليقين التام بأن 
الجماعة بيدها الحقيقة المطلقة. ولا عجب أن ينظر إلى ما بيد الجماعة على هذا 


لمكن 
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النحو ما دام ما هو بيدذهاء كما ينيكنا المرشد الثاني حسين الهضيبي . ٠‏ هي (دعوة 
الرسول. . . لم تزد عليها ولم تنقص, كانت ولا تزال صراعاً بين الحق والباطل» بين 
الإيمان والالحادء بين المعروف والمنكرء. بين العقل والهوى». بين الخلق القويم 
والتحلل الذميم» بين الإنسانية الفاضلة والإنسانية الخاسرة)(2©. إن المساواة هنا بين 
دعوة الرسول ودعوة (إيديولوجيا) الجماعة هي »2 لا شك؛» مساواة بين كلمة الله 
وإيديولوجيا الجماعة» كما يوضح المرشد عمر التلمساني بقوله الصريح «. . . وليعلم 
العالم كله أن هذه الدعوة لن تموت لأنها كلمة الله التي تعهد بحفظها ووضعها على 
أكتاف رجال حملوها كابراً عن كابر وبفضل من الله ونعمة»7). 


إن للإيديولوجيا الكليانية سمة ثانية هي سمة كونها تطرح نفسهاء كما يذكرنا 
ناصيف نصارء «كنظرة شاملة كاملة بالفعل أو بالقوة. إلى جميع شؤون الإنسان 
(المجتمع والدولة والتاريخ والأخلاق والاقتصاد والتربية والعلاقة بالطبيعة وما بعد 
الطبيعة) وتدعي لنفسها الحق والقدرة على تشكيل دتيا التاق وجوذا وسلرعاء 
تشكيلاً كاملام9””. إن السمة الثانية تتضمن. لا شكء السمة الأولى 0 
المطلقية). َي اليد يولوجيا الكليانية بادعائها لنفسها «الحق. . . على تشكيل دنيا 
الإنسان, وتعردا وسلوكاً ؛ تشكيلل كاملاه, إنما يقوم ادعاؤها هذا عازن ادعاء آخر مؤداه 
أن هذه الإيديولوجيا مطلقة بالمعنى المزدوج الذي تناولناه. ولككن السمة الأولى لا 
تتضمن الثانية بالضرورة. فإذا أخذنا مذهب المنفعة في الأخلاق» مثلاء فإنه يقدم 
نفسه على أنه مطلق بالمعنى المزدوج الذي تناولناه. إذ يدعي أصحابه أ نه صالح لكل 
زمان إومكانٍ وأنه يقدم لنا المعيار النهائي في مجال الأخلاق. ولكن هذا لا يجعل منه 
مذهباً كليانياً» لأنه لا يتعدى مجال الأخلاق. 


من الطبيعي أن تطرح الجماعات الدينية المسيسة إيديولوجيتها باعتبارها تجسد 
نظرة كاملة شاملة» ما دامت توحد. من جهة, بيئها وبين رسالة الاسلام وتجعلها في 
منزلة القرآن. وتنظر إلى رسالة الاسلام. من جهة ثانية» على أنها شاملة كاملة 
بالمعنى المقصود هنا. فالاسلام » كما يصر الخميني » وهو بهذا يعبر عن وجهة نظر 
مشتركة بين كل الاسلاميين ‏ أخذ كل أبعاد الإنسان في الاعتبار وزودنا بما يلزم 
لمعالجة كل المشكلات التي ترتبط بأي بعد منها(2». فالشريعة الإسلامية, بناءٌ على 
وجهة النظر هذه. جاءت لترويض الإنسان الذي إذا تركت له الحرية ليتصرف على 
هواه فإنه سيطلب كل شيء لذاته وسيضحي بكل شيء 0 الأنانية . 
إنهء في نظر الإسلاميين» حيوان يحتاج إلى ترويضء مما يعني أن الحاكم الذي يقيم 
حكمه على القانون الإلهي (الشريعة) لا يكتفي بإخضاع الأفعال التي تهدد أمن الدولة 
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ورفاهها لسلطة القانون. إنما يتجاوز ذلك إلى إخضاع كل أبعاد وجوانب الإنسان 
الأخحلاقية 7 الأخلاقية» الروحية وغير الروحية؛ لسلطة القانون حتى يروضه ويجعله 
كما ينبغي أن يكون, حتى يخرجه من حيوانيته ويجعله إنساناً حقاً*». من الواضح » 
إذن» أن دور الحاكم في النظام اللاعلماني أي الذي يقوم على القانون الإلهي , هو 
دور لا يمكن الاضطلاع به إلا انطلاقاً من عقيدة شاملة كاملة يستلهم الحاكم تشريعاته 
منها. فلا يجوزء في نظر الخميني » حتى أن نجعل الحياة الخاصة («ما يفعله الإنسان 
في بيته». بحسب تعبير الخميني) جارج سلطة الدولة التي تقوم على القانون 
الإلهي” '*». إن ما هو مطلوب. إذن» كأساس للحكمء هو بمثابة عقيدة شاملة لكل 
متاح النخياة العامة والنخاصة: 


رأينا أن السمتين الجوهريتين للنظام اللاعلماني هما: ولك أنه يقوم على مبدأ 
المودودي أن الحاكمية لله وثانياء أنه يقوم على إيديولوجيا كليانية . ليس من الصعب 
الآن أن نبين: في ضوء تناولنا لهاتين السمتين» لماذا لا مهرب للنظام اللاعلماني من 
أن يتعارض مع المبادىء الأربعة الضامنة لاستقلالية الإنسان ببعديها الأساسبين اللذين 
سبق وتناولتاهما. 

لنأخذ في البداية السمة الأولى . ما الذي يترتب. عملياً. على إقامة نظامنا 
السياسي على مبدأ أن الحاكمية لله؟ ما يترتب على الأمر الأخير هو أن على الإنسان 
ع و ا ا ا ا 1 
(وعلى الحاكم أن يطبق) القوانين التي يعتقد أنها متضمنة في القانون الإلهي أو غير 
مخالفة له» على الآقل. ولكن ما تعتقد جماعة دينية أن الله يأمر به (أ أله لفون 
الإلهي) قد لا تعتقد جماعة أخرى أنه ما يأمر بهي الله (أو أنه القانون الإلهي). 
يمكننا أن نعرف. إذن» ما الذي يأمر به الله فعل؟ إن الجواب اللاعلماني ل 0 
طبعاً أن يكون كالجواب الذي أعطيناه من خلال الفصول السابقة لهذا الكتاب». أي 
أنه ليس متاحاً له أن يقول إن معرفتنا لما يأمر به الله أو لما هو القانون الإلهي غير 
ممكنة إلا إذا كنا نعرف بصورة مستقلة أن ما نفترض أن الله يأمرنا بفعله هو ما ينبغي 
فعله من المنظور الأخلاقي77؟2. فإذا كان بإمكاننا أن نعرف شيئاً كهذا بصورة مستقلة 
(أي مستقلة عن اللجوء إلى هذا النص الديني أو ذاك طبعا). فإن هذا يعطينا القدرة 

على الحسم حيث ينشأ خلاف بين فريقين حول ما يأمرنا الله بفعله أو عدم فعله. 
ولكن للحسم في حالات كهذه. فإن علينا أن نعلق النص» بينما اللاعلماني ينطلق 
منه على أنه مطلق وعلى أنه لا أي شيء سواه هو مرجعنا الآأخير. 


هنا لا بد من طرح السؤال؛ أي نص ديني هو هذا؟ بمعنى آخرء ما هو مرجعنا 
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الأخير بين الكتب المقدسة؟ هل هو التوراة أم هو الإنجيل أم القرآن؟ لنقل إن 
الجواب الذي تلقيناه هو أن القرآن هو هذا المرجع الأخير. إن ما يعنيه هذا الجواب 
في سياق معالجتنا للسؤال» ما الذي يترتب على تطبيق مبدأ «الحاكمية لله؛؟ هو أن 
تطبيق هذا المبدأ يحتم علينا أن نقيم نظامنا السياسي على أساس ما نعتقد أنه جاء في 
القرآن وأن على المشرع ألا يشرع (وعلى الحاكي 01 يكن صرق يلك القرانين الي 
يعتقد أنها متضمنة في القرآن أو غير مخالفة» على الأقل. لما جاء في القرآن. 


ولكن لا بد هنا من مواجهة صعوبتين كبيرتين24”9. أولاء كيف نقرر أن القرآن 
هو مرجعنا الأخير. وليس أي كتاب مقدس سواه؟ ينبغى ألا نسسى هنا أن أصحاب 
الديانات الأخرى يدعي كل فريق منهم لكتابه المقدس ما يدعيه المسلم للقرآن. 
فالمسيحيون يدعون أن الإنجيل هو مرجعهم الأخير فيما يختص بمحاولتهم معرفة 
فحوى القانون الإلهى أو معرفة ما الذي يريده الله منا في دنيانا وآخرتنا. واليهود 
يدعون أن التوراة هو مرجعهم الأخير فيما يختص بهذا الأمر. فكيف نقرر أي فريق هو 
المصيب في ادعاثه , بل كيف نقرر أن أي فريق منهم مصيب في ادعائه؟ لا شك أن 
الجواب عن السؤال الأخير غير ممكن إلا عن طريق امتلاكنا لأدلة مستقلة تمكننا من 
أن عرف ما هو فحوى القانون الإلهي . ولكن لو كان ثمة أدلة من هذا النوع في 
حوزتناء لكان بإمكاننا أن نعرف» بيذائياًء عن طريقها ما الذي يزينه الله هنا أو ما هو 
فحوى القانون الإلهي ؛ متجاوزين كل الأديان وخصوصياتها والادعاءات الخاصة بكل 
منها. وفي هذه الحالة» ستكون هذه الأدلة هي مرجعنا الأخير» لا هذا الكتاب الديني 
أو ذاك. من الواضح ء إذن؛ أن إصرار جماعة من الجماعات الدينية على أن كتابها 
المقدس هو المرجع الأخير هو بمثابة إصرار ينم عن خصوصيات هذه الجماعة ولا 
قيمة معرفية له . 

وثانيًء على افتراض أننا تجاوزنا الصعوية الأخيرة ونظرنا إلى القرآن» مثلٌ 
على أنه مرجعنا الأخيرء فإن علينا الآن أن نجيب عن السؤال: أي قراءة أو تأويل 
للقرآن هو مرجعنا الأخير؟ فلا توجد قراءة واحدة أو تأويل واحد للقرآن أو لأي كتاب 
ديني سواه. فمن ذا الذي يقرر, مثلاء وكيف ما إذا كان نظام الحكم الذي يفترض أن 
القرآن ينص عليه هو أشبه بالنظام الديمقراطي أم لا وما إذا كان النظام الاقتصادي 
للاسلام» على انتراض أن القرآن يتعرض لمسألة التنظيم الاقتصادي» هو أشيه 
بالنظام الاشتراكي أم أن العكس هو الصحيح؟ كذلك من ذا الذي يقرر وكيف ما إذا 
كانت أحكام 0 التي تختص بالمعاملات وبالحدود وكيفية تطبيقها هي أحكام 
يريد منا الله العمل بموجبها في كل زمان ومكان أم أنها أحكام نسبية ويريد منا الله 
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بالتالي » العمل بموجبها فقط في ظل شروط ممائلة للشروط التي وجد العرب فيها في 
الجزيرة العربية في بداية ظهور الاسلام؟ وفي حال كنا مدعوين لإصدار حكم على 
نظام سياسي معين يدعي القيمون عليه أنه نظام إسلامي وي و ل و 
مبدأ «الحاكمية لهو فمن منا هو المخول بإصدار هذا الحكم؟ من منا هو في الوضع 
المناسب لإضفاء الشرعية» من المنظور الإسلامي؛: على هذا النظام اوسحيات؟ 


لا شك أن أجوبتنا عن أسئلة من النوع الأخير لا يمكن أن تكون أن كافة 
المسلمين هم الذين يقررون. وبالطرق الديمقراطية أو بأية طرق متشابهة. ما إذا كان 
النظام السياسي الذي ينص عليه القرآن ‏ على افتراض أن هناك نصاً بهذا الخصوص 
- هو من هذا النوع أو ذاك وما إذا كان نظام الاسلام الاقتتصادي : اشتراكياً أم واعداليا 
أم من نوع آخخر وما إذا كانت أحكام الشريعة التي تختص بالمعامللات والحدود صالحة 
الواح ص اللا الذي يعيشون في كنفه يجسد مبدأ 
الحاكمية لله أو لا يجسده. فمن الواضح هنا أن قضايا من النوع الذي تثيره الأسئلة 
المشار | إليها ليست مما يمكن تقرير الموقف «الصحيح» منه عن طريق الاقتراع أوأي 
شيع شبيه بذلك. لا بد. إذن» من وجود سلطة ما إ(سلطة الحاكم وحده» مثا أو 
الحاكم ويسانده رجال الدين من علماء أو فقهاء) تكون هي المخولة. بحكم وضعها 
السلطوي» بإصدار حكمها النهائي في أي أمر من النوع الذي تدور حوله الأسئلة 
المعنية . ولكن ما يعنيه هذاء عا هو أن سلطة ماء سواء تمثلت بفرد أو يجماعة» 

هي التى تفرض فهمها الخاص أو قراءتها الخاصة لآيات القرآن التى يفترض أن تكون 
3 علاقة بالقضايا المشار إليهاء وبالتالي فإن هذه السلطة هي التي تقرره من 
منظورها الخاص» كيف ينبغي أن نحكم وعلى أي أساس وما هي القوانين ن التي ينبغي 
أن نشرعها وكيف ينبغي أن نعاقب وأن نطبق الحدود التي نص عليها القرآن وما هو 
النظام الاقتصادي الذي ينبغي أن نتبناه وغير ذلك . وهي انقنا التي تكون مخولة 
بإضفاء الشرعية؛ من منظور إسلامي. على النظام القائم أو سحبها منه.» حسبما ترى 
من منظور فهمها الخاص للاسلام . 


من الواضح» في ضوء ما تقدم. أن ما يعنيه. عملياًء الأخذ بميدا ا 
لله هو أن جماعة من الجماعات المسيسة لدينها تدعي لنفسها الحق في أن ن تحكم 
باسم الله على أساس أن كتابها المقدس هو المرجع الأخير في أمور الدين والدنياء 
وتدعي لنفسهاء لهذا السبب» احتكار معرفة ما الذي يريده منا الله في دنيانا. ولكن لا 
ات ب و 0 من أفرادها بل لطبقة منها هي طبقة 
علمائها الذين يفتردض أن يكونواء من دون سواهمء المؤعلين لفض مكئون الآأيات 
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الدينية للوصول إلى معرفة ما الذي يريده منا الله في «نيانا. إن في هذاء لا شك. 
خرقاً للمبدأ الأول من المبادىء الأربعة الضامنة لاستقلالية الانسان. هذا المبدأل 
بحسب الصيغة التي صغناه فيها سابقاء» يقرل: لا يحق لأية فتة من الناس أن تدعي 
لنفسها احتكار المعرفة في الشؤون السياسية والاجتماعية (أو في أي شأن دنيوي آخر) 
على أساس أنه متاح لها وحدها معرفة ما الذي يريده الله منا في دنيانا. 


إن الكثير من المفكرين الإسلاميين سيعترضون على موقفنا الأخير على أساس 
أنه يفترضٍ بصورة نشبمرة أن ها انطبق على المشيحية» علا فى العصور الوسظ.. 
ينطبق أيضاً على الإسلام. فما عناه مبدأ والحاكمية لهو من الوجهة العملية: في 
القرون الوسطى المسيحية هو أن طبقة الإكليروس ادعت لنفسها احتكار المعرفة فى 
فؤوت الدين والدنيا عل د سواء وأعطت اللنفسهاء من ذوة أيه كة شراهاء 'الحق فى 
التحليل والتحريم على أساس أنه متاح لها وحدها معرفة ما الذي يريده منا الله في 
الدنيا والآخرة. غير أن ما ينطبق على المسيحيةء كما يصر الإسلاميون» لا ينطبق 
على الإسلام وذلك لسبب بسيط جداً. ألا وهو عدم وجود إكليروس في الإسلام . قلا 
خوف. إذن. في نظر هؤلاء الإسلاميين؛ من بروز طبقة. في ظل الحكم الإسلامي. 
تدعي لنفسها الحق المطلق في التحليل والتحريم على أساس أنه متاح لها وحدها 
معرفة ما الذي يريده منا الله في الدنيا والآخرة. 


إن الاعتراض الأخير واه جداً. فينبغي ألا ننسى هنا النقطة التي أثرناها قبل قليل 
بخصوص كون إقامة نظامنا السياسي الاجتماعي - الاقتصادي على أساس ما يأمرنا 
به الله لا يمكن أن تعني. عملي سوى أننا نقيم هذا النظام على أساس ما نعتقد أن 
الله يأمرئا به. ولكن ما نعتقد أن الله يأمرنا به هو, فى حقيقة الأمره 0 
الله يأمرنا به. فإنتا اعلا أو آجلا سنجد أن قراءة ما للقرآن ‏ أي الفهم الخاص 
لجماعة ما لما يتر تب على آيات وأحاديث معينة على المستوى النسياسي الاجتماعي 
الاقتصادي, هر الذي يفرض نفسه على أنه الإطار المرجعى الأخير لكل أفراد 
المجتمع. لقد نبهنا علي بن أبي طالب لهذه المسألة حين قال «القرآن خط مسطور 
بين دفتين لا ينطق. وإنما ينطق به الرجال». والسؤال الآن هو: أي رجال؟ فما هو 
الجواب الذي نجده لدى المفكرين الإسلاميين أنفسهم؟ لنأخذ أنور الجندي. على 
سييل المثال. فإنه ينظر إلى الوالي على أنه «يتمثل إرادة الله بالتعاون مع علماء الدين 
وأعيان الأمة(”4». وكمثال آخر. فإن يوسف القرضاوي يرى أن الإسلام الحقيقي هو 
ما يقول العلماء إنه كذلك لأن العلماء وحدهم يمتلكون القدرة على معرفة الإسلام 
على حقيقته. «فمن ادعى علم الكتاب والسنة». كما يقول القرضاوي. «طعن في 
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علماء الأمة فليس بمامون على تعاليم الدين. ومن أخذ عن العلماء وكتب المذاهب 
مهملا دلائل القرآن والحديث.» فقد أهمل الدين ومصدر التشريع)”*؟». إن ما يقوله 
الجندي أو القرضاوي لا يمكن أن يترتب عليه عملا سوى أن طبقة من البشر ولا 
أهمية هنا لما إذا كانت هذه الطبقة مقصورة على العلماء, كما يدعي القرضاوي» أم 
أنها تشتمل أيضاً على الوالي وأعيان الأمة. كما يدعي الجندي» أن طبقة من البشر 
هى التى تحتكر معرفة الإرادة الالهية. إن هذه الطبقة. إذن. يفترض أن تؤدي فى 
ا الإسلامية الدور نفسه الذي أدته طبقة الإكليروس في الدولة المسيحية في 
القرون الوسطى . إن هذه النتيجة لا مفر منهاء ولا فرق هنا إن كنا نسمي هذه الطبقة 
«طبقة كهنوت» أم نطلق عليها اسمآ آخر. 


المسألة الأساسية هنا هي أن النصٍ الديني لا يفسر ذاتهء بل يحتاج إلى من 
يفسره . ا د عاج أو أجلاء إلى وضع نجد فيه أن جماعة من الناس 
؛ لسبب أو لآخرء في جعل نفسها مرجعا وسلطة أخيرين في أمور الدين 
ارين إن تاريخ الإسلام نفسه شاهد على ذلك. فكما يذكرنا محمد عمارة ل 
التاريخ الإسلامي عرف رجال دين «زعموا حنم سلطاناً في التحليل والتحريم» أو 
احتكروا لآرائهم صلاحيات الرأي الوحيد ومن ثم الرسمي م ا" 
طعا ادجعوا لأنفسهم هذا السلطان في التحليل والتحريم على أساس أنه متاح لهم 
وحدهم أن يعرفوا ما هو القانون الإلهي وكيف ينبغي أن نفهمه ونطبقه في دنيانا. إن 
هذا حصل في الإسلام على الرغم من أن الإسلام لا يعترف بوجود وسطاء بين المؤمن 
وربهء أي ليس فيه كهنوت. فعندما تكون المسألة مسألة معرفتنا لما يترتب على 
مستوى التنظيم السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي على ما جاء في نصوص دينية 
معينة ) فإن معالجة مسألة كيذه لا ينكن لبا أن تكون عن طريق الالسوء ء إلى استفتاء 
شعبي أ وأي شيء شبيه بذلك . فأما الحاكم هو الذي يدعي لنفسه احتكار معرفة كهذه 
ويفرض رأيه على الجميع أو سلطة أخرى (رجالٍ الدين) تدعي لنفسها احتكار هذه 
المعرفة . وفي كلا الحالتين فإن هناك خرقاً واضحاً للمبدأ الأول. 


من الواضح اها أن قيام نظام سياسي على ميدأ «الحاكمية لله» يشكل خرقاً 
للمبدأ الثاني من المبادىء الأربعة الضامنة لاستقلالية الإنسان. هذا المبدأ. كما يذكر 
القراء. يقول: لا يجوز إعطاء الأولوية على المستوى المعرفي سوى لمعايير العقل . 
وهذا ينطبق على المعرفة النظرية والعملية على حد سواء. ولذلك فلا النص الدينى 
مطلق ولا السلطة الدينية التي تدعي أنها وحدها القادرة على القبض على الفحوى 
الأساسي للنص : فلا سلطة أخيرة سوى سلطة العقل. ولكن من الواضح من خلال 


ذاخنا 





العلمانية والعقلانية واستقلالية الإنسان 


تحليلثا السابق لمبداً والحاكمية لله ولما يترتب عليه عملياًء فإنه لا مهرب من النظر 
إلى النص الديني على أنه مطلق في النظام اللاعلماني. فإذا كان مبدأ «الحاكمية 
لله». كما بيناء لا يمكن أن يعني ١‏ عملا سوى أن على البشر أن ينظموا وجودهم 
السياسي - الاجتماعي - الاقتصادي على أساس ما يأمرهم الله بفعله أو ينهاهم عن 
فعله. وإذا كانت أوامر الله ونواهيه غير معروفة لهم إلا عن طريق لجوثهم إلى نصوص 
دينية معينة» إذن فإن هذه النصوص تصبح هي السلطة الأخيرة والمطلقة. إن ما ينطلق 
منه دعاة مبدأ «الحاكمية لله هو الافتراض القائل إن النصوص المعنية هنا هي نصوص 
قطعية الثبوتء على الأقل. مما يعني لهم أنها لا يمكن أن تتضمن سوى أوامر 
ونواهي الله نفسهاء القانون الإلهي الذي أوحى به للبشر ليكون المصدر لتشريعاتهم 
والأساس الذي يقيمون عليه نظامهم السياسي - الاجتماعي ‏ الاقتصادي . فلا يمكن 
أن توجد هنا سلطة فوق سلطة النصوص الدينية المعنية. فالاجتهاد لا يعطي للعقل 
سلطة فوقهاء بل العكس هو الصحيح لأنه اجتهاد مقيد بهذه النصوص ولا يمكن, بأي 
حال من الأحوال» أن يخرج عليها. وشذاع لا شك يشكل خرن فاضحا للمبدأً الثاني 
وكقديماً رائعاً لاستقلالية العقل . 


إذا انتقلنا الآن إلى السمة الثانية للنظام اللاعلماني (أي سمة كونه يقوم على 
أيديولوجيا كليانية)» فسنجد أن بسبب هذه السمة» يتعارض مع كل مبدأ من 
المبادىء الأربعة التي اعتبرناها ضرورية لضمان استقلالية الإنسان. فالايديولوجيا 
الكليانية» كما رأينا» مطلقة بمعنى أنها تمثل «حقائق» كونية وبمعنى أنها تشكل 
المرجع الأخير في كل الشؤون . وهذا الطابع المطلق لهاء لا شك. يجعل من النظام 
السياسي الذي يقوم عليها متعارضاً مع 5 الأول من مبادثنا الأربعة. فمن الواضح 
هنا أن الطبقة الحاكمة التي تشكل أيديولوجيتها الكليانية ركيزة هذا النظام لا بد من أ 
تدعي لنفسها احتكار معرقة الحقيقة) أو على الأقل. القدرة على معرفة 0 
على أساس أنها تمتلك. دون الجماعات الأخرى. المعيار الأخير للحقيقة. 
مشروعية نظام كهذاء أصاك تقوم على أساس أنه ويمثشل» الإرادة الإلهية م 
القيمون عليه بوحي من رسالة الله إلى البشر. من هنا تنشأ النظرة إلى الايديولوجيا التي 
يقوم عليها هذا النظام على أنها مطلقة, لأن النظام يوحد بينها وبين رسالة الله 
والأخيرة» لاشك. مطلقة. ولكن ما يمكن أن يعنيه هذاء عماناء كما حاولنا أن نبين 
سابقاً. هو أن الجماعة التي اتفق أن لها السيطرة المباشرة على هذا النظام هي التي 
يصبح فهمها الخاص لرسالة الله ولما تعنيه لنا في دنيانا وآخخرتنا المعيار الأخير لكل 
فهم آخر. ولكن ما يترتب على هذا في نهاية الأمر هوآن هذه الجماعة ستدعي لنفسها 
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احتكار معرفة الحقيقة وتعمل على هذا الأساسء مما يجعل النظام الخاضع لسيطرتها 
المباشرة صارقا بشكل أساسي مع المبدأ الأول. 

إن الطابع المطلق للأيديولوجيا الشرعانية لا بد أن يتعارض أيضاً مع المبدأ 
الثاني . فإذا كانت هذه الأيديولوجيا مطلقة بالمعنى المزدوج الذي تناوتناى فإن هذا 
يعود, كما رأيناء إلى كونها «تمثل» رسالة الله إلى البشر. ولكن رسالة الله هي ما نجده 
في نصوص دينية معيئة يُنظر إليها على أنها منزلة مما يعود بنا إلى الافتراض القائل إن 
هذه النصوص هي مرجعنا المطلق والأخير. وهذا يتعارضء لا شكء مع المبدأ 
الثاني » وبالتالي مع استقلالية العقل. 

غير أن الطابع الكلياني للايديولوجيا المعنية لا يختصر في النظر إليها على أنها 
مطلقة؛ بل إنه يشتمل أيضاً على النظر إليهاء كما بيناء على أنها تمثل نظرة شاملة 
كاملة إلى الكون والفن والحياة» نظرة تطال كل شؤون الإنسان الدينية والدنيوية على 
حد سواء. وهذا يتعارض» كما سيتضح بعد حين» مع المبدأين الأخيرين من مبادثنا 
الأربعة. هذان المبدآن» كما يذكر القارىء, هما: المبدأ الثالث وفحواه أن القيم 
موضوع للاختيار» بحكم طبيعتهاء أي أنه لا يحق لأية جماعة أن تفرض قيمها على 
جماعات أخرى, مما يعني » بالتالي: أن القيم لا تتقونن ولا تتمأسس . والمبدأ الرابع 
وفحواه أنه ينبغي وضع حد فاصل بين العام والخاص بحيث لا تتدخل الدولة بقوانينها 
وتشريعاتها إلا في المجالات التي إذا تركت فيها حرية التصرف المطلقة للأفراد فإن 
ذلك سيتعارضص على المدى البعيد مع تحقيق المنفعة العامة أو تحقيق العدالة أو 
تحقيق كليهما معا. 

لنحاول أن نوضح الآن كيف ولماذا يتعارض الطابع الشمولي أو الكلياني 
للأيديولوجيا الشرعانية مع المبدأين الأخيرين» مبتدئين بالمبدأ الشالث. من الأمور 
الواضحة هنا أن الطابع الشمولي لهذه الأيديولوجياء عندما ندمجه بطابعها المطلق, لا 
يعني فقط أن هذه الأيديولوجيا تنطوي على موقف من كل قضية أساسية من قضايا 
اللإنسان الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية . .. الخ. ٠‏ يل إنه يعني ١‏ نضكٌ 
عن ذلك؛ أن أصحاب هذه الآيديولوجيا يتمسكون بهذه المواقف بيقين تام على أنها 
المواقف التي ينبغي تبنيها من قبل الجميع ويعتقدون. بالتالي» بيقين تام أن خلاص 
الإنسان الأرضي والأخروي منوط فقط بتشكيل شخصيته وسلوكه وفق ما تقتضيه القيم 
التي تفرض تبني المواقف المعية, إن هله السسالة واضبسة جدا في كتابات الخميني 
حيث نجد ميلا للنظر إلى الإنسان على أنه حيوات يحتاج إلى ترويضص وأن الرسالاات 
السماوية جاءت لهذا الغرضص. ولكن هذا لا يعني له. كما رأيناء الاكتفاء بالاهتمام 
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بتلك الجوانب من سلوكه التي تخص الحياة العامة بل تخطي ذلك إلى الاهتمام 
بالجوانب الأخرى التي ترتبط بحياة الفرد الخاصة. المهم هنا أن تشكيل شخصية 
الإنسان وسلوكه يصبح من اختصاص الدولة أو ينبغي أن يتم وفق ما تقتضيه 
الأيديولوجيا الشرعانية التي تشكل الأساس لنظامها السياسي - القانوني - التربوي - 
الاقتصادي . إذن ما يعنيه فى نهاية التحليل تشكيل شخصية الإنسان وسلوكه ضمن 
هذا الإطار هو تشكيلهما وفق القيم السياسية والقانونية والتربوية والاقتصادية لهذه 
الأيديولوجيا. ولكن هذه القيم تعبر عن قناعات أفراد الجماعة التي تحمل لواء هذه 
الأيديولوجيا ونظرتهم المشتركة إلى القضايا ذات الأهمية في هذا السياق وأولوياتهم 
ومعاييرهم وفهمهم الخاص للأمور واجتهاداتهم. مما يجعلها قيمأ خاصة بهذه 
الجماعة. ولذلك فإن قونلتها أو مأسستها لغرض تشكيل شخصية الإنسان وسلوكه بها 
ما هي إلا محاولة لفرض قيم خاصة بجماعة معينة على أفراد 0 وهذا 
يتعارض بشكل واضح مع المبدأ الثالث. قلا يمكن أن يوجد هنا أي ميل لدى متبني 
هذه القيم للاعتراف بمشروعية ة أية منظومة أخرى من القيم» » ما داموا يضفون عليها 
طابعاً مطلقا: ولذلك فعندما تكون الدولة تحت سيطرتهم» فإن الدولة بمؤسساتها 
الرسمية لن تعترفء. ولا يمكن أن تعترف » بأى دور لأية منظومة من القيم غير التي 
تنطوي عليها الآيديولوجيا الشرعانية التي تشكل الركيزة الأساسية لهذه الدولة. وهناء 
لا شك. تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة للدولة لجعل موقفها هذا من القيم المغايرة 
نافذا هي قوننة قيم الجماعة الأيديولوجية التي تسيطر على مؤسسات هذه الدولة 
فتفرض هذه القيم فرضا على كل الجماعات الأخرى40), 


وإذا أخذنا في الحسبان الآن أن القيم التي ستقونن لن تقتصر على القيم التي 
لها علاقة بالحياة العامة فلا بد أن يتضح لنا لماذا الطابع الكلياني لالأبديولوسيا 
الشرعانية مخالف للمبدأ الرابع . فإن دولة تقوم على أيديولوجيا كهذه لا بد أن تلنيء 
لأسياب واضحةء ثنائية العام / الخاص. أي أن تدمج الخاص في العام دمجا تاماً. 
فإن ما يفعله الإنسان في حياته الخاصة. كما توضح لنا مما ذكرناه سابقاً عن آراء 
الخميني بهذا الصدد. ليس خارج سلطة المجتمع». بل على العكس من هذا تماما. 
وسلطة المجتمع هنا تعني. لا شك, السلطة التي يمارسها من خلال مؤسساته 
السياسية 0 والقانونية . . من هنا يتضح كيف كنت أن نظاماً 5 على أيديولوجيا 
شرعانية؛ أي أيديولوجيا ذات طابع شمولي ومطلق. لا يمكن أن يسمح بالتعددية لا 
على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الأخلاقي ولا التربوي. ليس في مجال 
السلوك فحسب. بل وفي مجال النظر أيضاً. فالأيديولوجيا الكليانية تدعي لنفسهاء 
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كما وابناء 'القلارة وال على مفكيل ساة الأتنان كل جوانبها: تامار ا 
كهذاء كيف يمكن أن يتاح لأي فردء في ض نظام يقوم على أيديولوجيا كهذى أن 
با ل ا ا الو 0 

هي القيم التي ينبغي أن يتناها وأن يفكر بحرية في القضايا التي تهمه كإنسان وكعضو 
في مجتمع وأن يشكل رغباته وتفضيلاته في ضوء ما يوصله إلى انخراطه في تفكير 
معياري مترو وأن يكون متحرراً من وصاية الدولة ومسؤولا عن تقرير المتجهات 
الأخيرة لحياته؟ وإذا لم د يتح له بشكل حقيقي وذي معنى أن يفعل أيا من هذه الأمور 
فإن النتيجة الآخيرة المسرية على تلاك بعر الالغاء التام لثنائية العام / الخاص والقضاء 
قضاء مبرماً على استقلالية الإنسان كفاعل أخلاقي . 
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تددر 


(#) من أهم هذه الدراسات: عادل ضاهرء «نقد الصحوة الإسلامية» ‏ مواقف, العدد 08 ربيع 1986, 
ص ص 58 لالا؛ عادل ضاهرء «الإسلام والعلمانية. في الإسلام والحداثة. تحرير أدوئيس» (لندن: 
دار الساقي. 5٠44١).مصيذ‏ لق تمع صتدقمن] عتصماذ1 .ؤ/ا برطوموماتاط» ,معطو اعلث ورقة قدمت في 
المؤتمر الفلسفي العالمي الثامن عشر الذي انعقد في برايتون, الكلتراء في أواخر آب 2144848 ونشرت 
فى مجلة الندوة. (تشرة تصدر عن جمعية الشؤون الدولية ‏ عمان)» المجلد الثاني العدد الاول. شباط 
10 


الفصل الأول 

)١(‏ هذه الفكرة نجدها لدى مفكرين إسلامويين كحسن البنا وعيد القادر عودة وسيد قطب ويوساف القرضاوي 
ومحمد الغزالي ومصطقى السباعي وغيرهم , انظر: حسن البناء ١ل‏ سلام وسياسة الحكم. الاخوان 
المسلمون؛.(1547١)؛‏ عبد القادر عودة؛ الإسلام وأوضاعنا السياسية, (القاهرة: دار الكتاب العربي» 
١‏ سيد قطبء معالم في الطريق. يوسف القرضاوي؛ الحل ال سلامي فريضة وضرورة! محمد 
الغزالي؛ «تعقيب:. الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العريية وجامعة الأمم المتحدة. /1981)؛ مصطفى السباعي , أخلاقنا الاجتماعية. ط ١‏ (بيروت : المكتب 
الإإسلامي *1917). انظر أيضاً: محمد المبارك؛ نظام الإسلام: العقيدة والعبادة. (بيروت: دار الفكر 
191). 

(؟) بقول أدونيس. مثلاء «لا يصح موضوعياً فصل البعد السياسي في الإسلام. . . عن أبعاده الأخرى. ذلك 
أن السياسة في الإسلام . . . هي شريان يسري بشكل شامل وكامل , في بنية شاملة وكاملة». مواقفب, العدد 
4 19174. ص .١10١‏ ويضيف في المكان نفسه ولنعترف أن ما يحدث في إيران اليوم ليس مجرد 
إملام سياسي ٠‏ وإنما هوإسلام بحصر الكلمة» (ص ؟16). ويقول أيضاً (ص )١68‏ وبدمي أن الباسة 
ني الإسلام بعد جوهري من أبعاد الدين:. إن الخلط هنا يبلغ أقصاى إذ نري أدونيس ينتفل من الكلام 
على عدم إمكان الفصل موضوعياً بين السياسة والدين في الإسلام وينتهي بالقول إن السياسة بعد جوهري 
من أبعاد الإسلام فيحول ما هو موضوعي إلى ما هو منهومي أو منطقي . 

(؟) راشد الغنوشي وحسن الترابي . الحركة الإسلامية والتحديث. (الخرطوم : مكتبة دار الفكر. .)148١‏ ص 
16 


بوم 





الأسس الفلسقية للعلمانية 


(؛) حسن اليناء مذكرات الدعوة والداعية. ص *38 . 

(5) علي عبد الرازق. الإسلام وأصول الحكم. (بيروت : دار مكتبة الحياق 1919/8): ص 761, 

(5) الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. مرجع سابق. ص 4. 

(1) المصدر نفهة. ص 595. 

(8) يوسف القرضاوي.» الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. ص ؟١١.‏ 

(4) يقول أحد الكتاب بهذا الصدد «والقول بأن التشريع لدولة الإسلام وحي واجتهاد. يعني ويؤكد أن الاجتهاد 
الإنساني يجري في نطاق هداية الله الشاملة. أو ما يعبر عنه فقهأ (بمقاصد الشريعة) ومبادئها العامة وكلياتها 
وعمومياتها. . . فالاجتهاد الإنساني لا يعني في دولة الإسلام أن الإنسان وحده قد صار (مقياس القيم 
ومصدر التشريع) كما ذهبت فلسفات عصر النهضة, , . ؛ محمد فتحي عثمان» «الإسلام وحي واجتهاد» - 
مثر الصوار. العدد 4, السنة الثالئة (ربيع 88). ص 1507 , 

)٠١(‏ إن هذا التأويل هو الذي يكاد يطغى على فكرة منظري الحركات الإسلامية أو منظري الصحوة الإسلامية, 
ومن الصعب أن نجد من يأخذ بالتأويل الأول. إن سيد قطب يظهر بوضوح تبنيه للتأويل الثاني في كتابه 
«الإسلام ومشكلات الحضارة». حيث يعتير العودة إلى الإسلام. أي العودة إلى المنهج الرباني؛ هر 
الحل لمشكلات الإنان. فالإنسان مهما بلغ من العلم والفهم. يظل عاجرا عن أن يعرف كيف ينظم 
حياته وما هو النظام الأفضل له. إن محمد أحمد خلف الله يشاطرنا تأويلنا لموقف منظري الصحوة 
الإسلامية, إذ يقول: «ولعل أهم الافكار التي تلاقت عندها الجماعات كلها فكرة العدالة الاإلهية وفكرة 
عجز الإنسان عن وضع النظم التي يكتب لها الاستمرار والبقاء عند ممارسة الحياة على ساس منهاء وأن 
القادر على ذلك هو المولى سبحانه وتعالى » ومن هتا كان لا بد أن يمارس الإنان حياته على أساس من 
المئهج الرياني والنظام الإلهي» . انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. مرجع سابق. 

7 

ار عادل شاهر؛ «فلسفة الدين» الموسوعة الفلسفية العربية؛ الجزء الثاني (بيروت: معهد الإنماء 
العريبيء 1984١)؛‏ عادل ضاهرء القلسفة الديتية: (يصدر قريبا). 

00 هذه هي وجهة نظر الفيلسوف الألماني ليبنتس (10812أ©.1) . إن ما يحير في موقف ليبنتس بالذات هو 

نظر إلى كل انقضايا الحملية على أنها تحليلية؛ بمعنى أن الموضوع في كل حالة ينضمن المحمول. 
ل ٠‏ ولكن ما يعنيه هذا هو أننا عندما تحمل على الله فعلا معينء كائناً ما كان هذا 
الفعل. فإن ما نحمله متضمن في الموضوع (أي الله). وما يعنيه هذا هو أن العلاقة بين الموضوع (الله) 
والمحمول (الفعل المسند إلى الله) هي علاقة ضرورية منطقياً ولم يعد ثمة مجال للتمميز هنا بين الضرورة 
الأخلاقية والضرورة المنطقية , 

(18) عالجتا وفندنا أهم النزعات الشكوكية في فلسفة الآخلاق المعاصرة في كتاب صدر مؤعراً. انظر: عادل 
ضاهرء. نقد الفلفة الغربية: الأخلاق والعقل (عمان: دار الشروق» 1989). 

)١4(‏ تناولنا مشكلة إمكان المعرفة الاجتماعية والتاريخية في عدد من الدراسات وحاولنا أن نفند المزاعم الني 
تجرد العلوم الاجتماعية بمقتضاها من أي سمات من النوع الذي نعتبره من مكونات المعرفة العلمية 
الحقة. انظر: عادل ضاهرء النموذج الاستنباطي والتفسير في العلوم الاجتماعية» أقكار, 1419/6 + عادل 
ضاهر: «العلوم الاجتماعية بين الذائية والموضوعية؛. المهد. 1488. 

)16١‏ إن نظرية المراقب المثالي (صمعط1 «عصعوط0 21ع10) تقول إن حكمنا أن فعا ها مستحساً أو واجياً 
خلقياً يمكن رده إلى حكم مثل : وأن شخصا يتصف بصقات معينة كالموضوعية والعقلانية والعلم الكافي 
بالأمور ذات العلاقة بموضوع الحكم . . . إلخ ؛ هو شخصض لا يد من أن يوافىق أو يحض على القيام 
بالقعل المعني:. 


ولأحاقا 





الهوامش 


(11) إن أغلوطة الاشتراك ُرتكب عندما يُستعمل حد معين بمعنيين مختلفين في سياق الاستدلال نفسه. بحيث 
يكون هذا الاستدلال صحيحاً. صورياً. فقط إذا عاملناء خطأء هذا الحد على أنه يحمل المعنى نفسه 
في الحالتين , والأغلوطة تركب ني الموقف الذي تعالجه لأن وواجبء يستعمل بمعنى واجب للوهلة 
اعتقاد أو من حبث هي حالة يقين أو حالة شك أو حالة بين اليقين والشك, وما شابه ذلك . 

(14) إن هذه مسألة جد هامةء لان هناك ميل حتى لدى العلمانيين المتنورين لان يجاروا منظري الجماعات 
الإسلانية الي عودتهم إلى نصوص ديتية معينة لتسويغ وجهة نظرهم . إنهم يتخرطون في حرب النصوص 
هذه فيمتشق كل فريق منهم سيف النصوص التي يرى أنها تخدم أغراضه؛ ويقع الفريق العلماني تبعا 
لذلك في أحابيل الفريق المعادي . فإن مجاراته خصمه في العودة إلى النصوص تشكل تناز خطيراً لهذا 
الخصم: إنها عودة تفترض بصورة مضمرة أن الخصم (اللاعلماني) مصيب في إصراره على أن مسألة 
من و شؤون السياسة والاجتماع والاقنصاد منوطة بوجود نص ديني يؤيد أو 

لا يؤيد الموقف المعني . إن هذا يشكل تنازلاً خطيراء لأن القضية الأساسية للعلماني » كما سنبين في 
الفصل الثاني . هي قضية استقلالية العقل الإنساني . 

(19) إن هذا التعبير («الحرية الميتافيزيقية:) يستعمل للإشارة إلى حرية الإنسان من حيث هي سمة لقدرته 
الذاتية على الاختيار. إن هذا الفهم للحرية الميتافيزيقية يميزها عن الحرية بمعناها الياسي 
والاجتماعي . فالحرية بالمعنى الأخير منوطة بتوافر شروط مستقلة عن الإنسان ‏ شروط موضوعية؛ لا 
ذاتية ‏ من النوع الذي يتيح الفرصة للإنسان لأن يفعل وفق ما يختاره دون إكراه خخارجي . . من الواضح هنا 
أن الإنسان يمكن أن يكون حرا بالمعنى الميتافيزيقي درن أن يكون حرأ بالمعنى السياسي أو 


الفقصل الثاني 

)١(‏ من الضروري تنبيه القارىء إلى أن العلمانية» تقرأ بة بقح العين وليس بكسرهاء كما هو شائع وهذه المسألة 
ستوضح بعد حين في هذا الفصل. 

(5) لقد انتبه لهذه المسألة بعض كتابنا. انظرء على سبيل المثال: غريغوار حداد, والمسيحية والعلمانية». 
مواقف. عدد 7”8, (خريف )148٠©‏ ص 1417. حيث يقول: «العلمانية (بفتح العين) متفرعة من كلمة 
عالم . . . وكلمة عالم أعطت أولاً عالمانية التي اختصرت فيما بعد بكلمة علمانية. . .» انظر أيضاً: محمد 
يحبىء في الرد على العلمانيين, الزهراء للإعلام العربي» (مدينة نصر - القاهرة 1984) ص 1١١‏ . 

() يدافع ناصيف نصار عن وجهة النظر القائلة إن الانتقال إلى المجتمع العلماني (يفتح العين) دلا يتم بنجاح 
دون الاستناد إلى الصفة العلمية. فالصفة العلمية مكملة للصفة العلمانية وأساس لهاء». إلا أنه لا يقتصد 
بالصفة العلمية شيئاً يتتصل بالعلمانية (بكسر العين) من حيث هي موقف وضعي من طبيعة المعرفة بل يقصد 
الموقف الذي يتصف بالعقلية والمنهجية والموضوعية. انظر: ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد؛ مقدمات 
أساسية في نقد المجتمع الطائفي . (بيروت: دار النهار للنشر *1919)ء ص ص 1884 - 48ا, 

(4) إن شيلي العيسمي , مثلاء يعرف العلمانية على النحو الآتي : وهي جملة من التدابير جاءت وليدة الصراع 
الطويل. . بين السلطتين الدينية والدنيوية في أوروباء واستهدفت فك الاشتباك بينهماء واعتماد فكرة 


م 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


الفصل بين الدين والدولة» بما يضمن حياد هذه تجاه الدين. أي دينء ويضمن حرية الرأي. . . ويمنع 
رجال الذين عن إعطاء آرائهم . . . صفة مقدسة. .  »‏ شيلي العيسمي ء العلمانية والدولة الدينية؛ (بغداد: 
دار الشؤون الثقافية العامةء وزارة الثقاقة والإعلام» ,)١945‏ ص 19. 

(5) ناصيف تصارء مرجع سابقء ص ص 55 -35. 

(3) عالجنا هذه المسألة بإسهاب في محاضرة ألقيت فى مركز الدراسات العربية المعاصرة في جورجتاون . انظر: 

١‏ اعنام بطع مم5 أه ماعفصعف وستناوتدومتاوتط عمرمق» 
24-35 درم ,19900 .متقتصضف رمتاعاان8 اأعمدامة سرزو]كمخ ل1عهئ18 ,طول داعام 
انظر أيضا: عادل شاهرء «الفلسفة والياسة فى فكر سعادة» الفلفة العربية المعاصرة (ببحوث المؤتمر 
الفلسفي العربي الثاني): بيروت: هركز دراسات الوحدة العربيةء 1488؛ ص ص 7017545 
(1) يقول محمد أركون في حديث له (انظر: مجلة الاحياء العربي, العدد 8 تشرين أول؛ 1414 ص )١8‏ 
العلمائية و. . . ليست فقط موقفا من الدين بل... من فضية المعرفة, . . والعلمانية القلسفية ليست 
الكفرء إنها بحث عن المعرفة يدخل فيه الدين أيضاً. تقول بالدين وتبحث فيه بحثا علميا ولا تقصد هدمه 
البئة. . . هدف كل موقف علمي هو فضح الشوب التذكري التمويهي الذي ارتداه الفكر الإسلامي 
العربي» . 
(8) انظر: محمد نور فرحات» «الحوار حول تطييق الشريعة الاسلامية). متبر الحوارء ربيع 1484. ص 
:, 
(8) محمد عمارة» العلمائية رنهضتنا الحديثة؛ (القاهرة: دار الشروقء. 9885١)؛‏ ص 12. 
)١١(‏ المصدر نفسه , 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص 78 . انظرأيضاً: محمد عمارة. «المستغر بون استعاروا مشكلة أوروبية كي يستعيروا 
لهاحلا اوروبيأ». جريدة الحياة. مرا , 

.١١ في الرد على العلمائيين: مرجع سايق ص‎ )١7( 

(1) محمد مهدي شمس الدين» العلمائية. (المؤسسة الجامعية للدرامات والأبحاث :)١487‏ ص ص 
007 

)١8(‏ من هنا نفهم قول محمد يحيى إن ولا قيامة للدعوة العلمانية خخارج نطاق الممارسة التاريسخية الغربية 
ووجود الكيسة وحالة الدين المسيحي ». في الرد على العلمانيين ؛ ص ,"١‏ 

(5١)العصدر‏ نفسه. ص ص 157--158. 

(11) المصدر نفسه. ص ص 1560 1970 انظرايضاً: محمد عمارة؛ الملمانية ونهضتنا الحديئة» ص ص 
1 -لكما. 
(/ا١)المصدر‏ نقسة, 
)١8(‏ محمد عمارة. العلمائية ونهضتنا الحديثة: مرجع سابق» ص 59 . 
(19) المصدر تفسهة. ض .١9/‏ 
(10) المصدر نفسهى ص 8؟. يقوله محمد عمارة هنا دفالقرآن الكريم. الذي لم يقرض على المسلمين إقامة " 
«الدولة» ‏ كواجب ديني ‏ قد فرض عليهم من الواجبات الدينية ما يستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوقه 
إذا هم لم يفيموا دولة الإسلام؛. 

(1؟) قد يحتج محمد عمارة على أساص أنه يقول إن الإسلام يقدم المصلحة على النص ولا يقول إن الإسلام 
يقدم المصلحة على الواجبات الدينية . ولكن هذا الاحتجاج في غير محله ‏ فالكلام على واجب ديتي أو 
آخر لا يمكن أن يعني سوى كلام على نص ديني ما يتص على أمر ما. فالواجبات الذيتية ليست شيئاً 
مستقلا عن النصوص الديئية وفهمنا لها. فلا سبيل أمامناء مثلا في الإسلامه سوى اللجوء إلى القرآن 


٠ 





الهوا آامشن 


والسئة حتى تقررء في ضرء فهمنا لهاء ما الذي يشكل واجباً دينياً أو آخر. وتقديم المصلحة على النص. 
فى هذه الحالة؛ لا بد أن يعني أنه إذا كان النص يقول إن من واجبنا أن نفعل كذا وكذا ووجدناء عن 
طريق تحكيم عقولتاء أن المصلحة تقضي بعدم قيامنا بكذا وبكذاء إذن علينا أن تعلق أو نرفض النصء 
في هذه الحالة: وأن نقوم بما تقتضيه المصلحة. وهذا يعني أنه إذا كانت المصلحة تقتضي عدم إقامة 
دولة إسلامية؛ فإن علينا أن نستدكف عن إقامتها حتى لو كان ذلك يتعارض مم قيامنا بواجبات تنص عليها 
نصوص دينية معينة . 

(؟5؟) انظر: محمد عمارة.: «هل يجوز الاجتهاد مع وجود النص؟4. مثير الحوار. العدد .١7‏ السئة الرابعة 
(بيروت: ربيع 48 )). ص ص 3548 - 1١4‏ . 

(58) إن الأدلة المعنية هنا من النوع الاستقرائيء في أفضل حال وهذا يعني ء لا شك؛ أن العلاقة بينها وبين 
الاعتقاد المبني عليها ليست علاقة ضرورية. بمعنى آخرء إن افتراضنا صدق هذه الادلة وعدم افتراضنا 
صدق الاعتقاد الذي يقوم عليها لا يتناقضان. إن هذا ينطبق على العلاقة بين هذه الأدلة والاعتقاد 
المعنيء بغض النظر عن مدى قوة هذه الأدلة. فإن طبيعة هذه العلاقة التي تقررها الطبيعة الاستقرائية 
للادلة عي التي تجعل افتراضنا صدق الأدلة غير متضمن منطقياً لصدق الاعتقاد الذي يقوم عليها. 

(14) إننا نماشي المعترض هنا في افتراضه أن ما تنص عليه الشريعة بخصوص الحدود يشكل فرائض دينية 
ولكن كما سيتبين معنا في الفصل الحادي عشر فإن هذا الافتراض بعيد جدأ عن الصواب, لأن أحكام 
القسم الحياتي من الشريعة» سواء ما يختص منها بالحدود أو بأي أمر آخر. هي أحكام ترتبط بظروف 
البشر. ولا يمكن أن تكون صحيحة بغض التنظر عن هذه الظروف المتغيرة» ولا يمكنء بالتالي » أن 
تكون الواجيات التي تنص عليها هذه الأحكام واجبات ديئية . فإن مفهوم الواجب الديني يقضي بألا يكون 
للظروف المتغيرة ة للبشر أية أهمية في تقرير ما إذا كان واجب ما دينياً أم لا 


ره ١‏ وليم جيمس بالحتمية الصلبة ذلك الموقف الذي يرفض إمكان التوقيق بين الحتمية والحرية؛ حتى 
حيث المبدا. غير أن العكس هو ما ينطبق على الحتمية الليئة» كما يعرفها جيمس. ولكن ما نفهمه 

اليا الصلبة ليس شيئاً مماثلاً للحتمية الصلبة. كأن يستوجب هذا 0 
التوقيق بين الدين والعلمانية. فتكون العلمانية اللينة في هذا الباق متوجبة لموقف معاكس. | 
المسألة الأساسية للعلماني الصلب هي تأسيس العلمانية على اسن فلسفية ‏ ابستمولوجية على وجه 
الخصوص - وهذا بحد ذاته ليس موقفاً من إمكان التوفيق بين الدين والعلمانية. والعلماني اللين . 
بالمقارتة. هو الذي لا يرى للعلمانية مسوغات أو أسساً تتجاوز أسسها الاجتماعية أو التاريخية وما أشبه 
ذلك, 

(57؟) إن جي. إي. مور وظف هذا المفهوم في سياق نقده للمذهب الطبيعي في الأخلاق. 
- 1 .مم ,(1929 ,رجوعر2 نبتاتورع زولا عملسطمجت :عولتعطمرمع) ,معلطاكظ متماءملكظ .عموكة .عن 
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السؤال المغلق هو سؤال مثل : هل للمثلث ثلاثة أضلاع؟ أو مثل: هل الأرملة أنثى؟ فعندما أسأل سؤالاً 
من هذا النوع فإنما عطي بصورة مضمرة جواباً عن هذا السؤال في سياق طرحي له . ففي سؤالي, هل 
للمثلث ثلاثة أضلاع؟ فإني أريد أن أعرف ما إذا كان ما ينطبق عليه وصف المثلثاذا ثلاثة أضلاع . إذن. 
فإن سؤالي يتحول إلى السؤال: على افتراض أن كذا وكذا هو مثلث؛ هل كذا وكذا ذو ثلاثة أضلاع؟ إلا 
أن الشق الأول من قولي الأخير يتضمن إجاية مضمرة عن السؤال الذي أطرحه . فالمئلث ذو ثلاثة أضلاع 
بالتعريف, ولذلك فإن قولي يتحول إلى الآتي : على افتراض أن كذا وكذا ذو ثلاثة أضلاع, هل كذا 
وكذا ذوثلاثة أضلاع؟ الشيء نفسه ينطبق على السؤال: هل الأرملة أنثى؟ إنه يرتد إلى : على افتراض أن 
فلانة أنثى» هل هي أنثى؟ والسؤال في كلتا الحالتين مغلق لا شك. 


ليف 





الأسس الفلسقية للعلمانية 


(9؟) هذا ما ينطبق» مثلً. على محمد سعيد العشماوي» وعلى عيد الرازق ومحمود أحمد صبحي . انظر على 
التوالي : محمد سعيد العشماوي, الإسلام السياسي ء (سينا للنشر)؛ علي عبد الرازق؛ الإسلام وأصول 
الحكم ء مرجع سابل ؛ محمود أحمد صبحي + «واتجاهات الفلسفة الإسلامية في الوطن العربي ١»‏ في : 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصرء بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول الذي نظمته الجامعة 
الأردنية : (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 14882): ص .١١8‏ 

(4؟) سنعالج بإسهاب كل القضايا الأبستمولوجية التي تتفرع عن القضية التي نثيرها هنا في القصل السابع 
(الأخلاق والدين) والفصل العاشر (المعرفة بالعقل والمعرقة بالوحي). 

(59) يجد القارىء حججنا لدعم هذا الموقف مشروحة على نحو تفصيلي في الفصل العاشر من هذا الكتاب 
(المعرفة بالعقل والمعرفة بالوحي), حيث سيكون غرضنا الأساسي أن بين أسبقية العقل على النقل . 

7٠١‏ إن هذا في الواقع هو الفحوى الأساسي لمقولة ولا اجتهاد بوجود نص». انظر: طارق اليشري» «شمولية 
الشريعة الإسلامية: عناصر الثبات والتغير» مثبر العحوارء العدد »١7‏ السنة الرابعة (ربيع .)١488‏ ص 
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(71) انظر: الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب «الإسلام والعلمانية». 

(87) هذا ما تقوم عليه علمانية محمد خلف الله. مثلا. انظر: محمد أحمد خلف الله. والنص والاجتهاد 
والحكم في الإسلام», مجلة العربي الكويتية؛ عدد 70017 رمضان 404١1ه.‏ انظر أيضاً: محمد أحمد 
خلف التهء والإسلام وعلماتية الذولةه, مبجلة الطليعة العربية, العدد 174 (15488). 

(7") والاسوأ من كل هذا أنه في جعله النص الديني مرجعه الأخير في سياق محاولته تسويغ موقفه العلماني 
يكون كمن يحاول تربيع الدائرة. فإن عنصرا من العناصر الأساسية المكونة للموقف العلماني هو إعطاء 
العقل الأسبقية على النقل (أي على النص الديني). من هنا يكون اللجوء إلى النص الديني على أنه 
ملاذنا الأخير في مجال تسويغ الموقف العلماني بمثابة نقي للموقف العلماني وإثبات له في آنْ واحد. 

(4؟) المقصود بالافتراضات النظرية افتراضات كالتي سنفندها في هذا الكتاب. ومن أمثلتها أن طبيعة القيم 
تفرض إيجاد أساس لها خارج الإنسان ‏ في الله على وجه التحديد ‏ وأن المعرفة العملية غير ممكنة إلا 
انطلاقا من المعرفة الديئية وأن الإلزام السياسي يجد مسوغة الأخخير في الإلزام الذيني . 

(6؟) ستتوضح هذه المائل أكثر في فصول لاحقة من هذا الكتاب. 

(73) سنجد من خلال معظم فصول هذا الكتاب أن الاعتبارات المقهومية والأبستمولوجية متداخلة إلى حد 
كبير» وأنه يندر أن نجد حالة لا تقودنا قيها الاعتبارات الأبستمولوجية إلى اعتبارات مفهومية. إن الحجج 
التي سنلجا إليها في هذا الكتاب ما هي إلا سلسلة من الاعتبارات المفهومية ‏ الأبستمولوجية المتشابكة . 


الفصل الثالث 


)١(‏ انظر: عادل ضاهرء «معرفة»؛ الموسوعة الفلفية العربية. الجزء الأول (بيروت: معهد الإنماء العربي. 
46 صن ص 25لا - 17لا, 

(؟) انظر: عادل ضاهرء «قبلى /بعدي». الموسوعة الفلسفية العربية؛ الجزء الأول (ييروت: معهد الإنماء 
العربي » 1588): عن ص 5339 3/1 , 

(؟) عادل ضاهر: «معرفة. مرجع سابق. 


وديف 





الهوامش 


(:) انظر: .(1977 ,كوعع8 وولدعءة[©) :لعملد2)) مسعكتعط!' 5ه ععدعععطهن ع1 ,عمعسطماهة لروطعاظ1 يجد 
القارىء في هذا الكتاب تحليلا يهم لمقهوم الألوهية كما نجده في التقليد الإبراهيمي ودفاعاً عن 
التماسك المنطقي لهذا المفهوم ‏ لتنقيذ وجهة نظر سويتبيرن بتخصوص مسالة التماسك المنطقي لهذا 
المقهوم . انظر :عصم و مععتصط بسمتعط]' كه ععمعععطه0) عط 5اعمعتاطصادة أن موزعم معطود[ اعم 
1981 رسمتعتاعظهظ ]نه زطومعكملتطء غه لممسول لد 

(0) إن تحليلنا للصفات الإلهية هنا يعتمد على دراسات أخرى لنا حول هذا الموضوع . 
انظر: عادل ضاهرء الفلسفة والمسألة الديتية» القصل السادس (قيد الطبع) . 

(0) انظر: 42 .م .ناك ,مه , عمسطوتسة تممرع م 

(0) المصدر نفسه. ص ,١47‏ 

(8) المصدر تفسه. ص ١55‏ 

(4) المصدر تفسه. ص ص 2148-١807‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ص .١54‏ المسألة المتعلقة بعدم جواز النظر إلى المستحيل منطقياً على أنه واقع ضمن 
القدرة الالهية لا تنضمن أي مساسن بالقدرة الالهية . وقد لاحظ توما الأكويني نفسه هذا الأمر في قوله إن 
عدم وقوع المستحيل منطقياً ضمن القدرة الإلهية ليس سببه أي عجز في الله. بل سببه أن المستحيل 
منطفيا بطبيعته لا يمكن إحدائه. انظر: .هلهم آ) /ة أولا معنووامفط! فقصسس5 .كمددوة كقسمط 

2.3 .18 (.2.© .لازت كقصرمط]” ,وووعر 1957 
وبلق .م .اك .م0 بعتصسطولهة لرقطء له 

.١5؟ المرجع نفسه. ص‎ )١١( 

(17) المرجع تفسه. 

فم المرجع نفسة . 

(15) المرجع نفسه. ص *15. 

)١7(‏ إن الاعتبارات الأخلاقية لا يمكن إلا أن تكون اعتبارات عقلانية خالصة من المنظور الإلهي . فالله. كما 
ببناء لا يخضع سوى ا العقلانية . ولذلك قإذا أسندنا إليه الكمال الأخلاقي وافترضناء بالتالي , 
أنه يفعل بموجب ما تقتضيه الاعتبارات الأعلاقية. فإن هذا لا يمكن أن ينطبق عليه إلا إذا كانت 
الاعتبارات الأخلافية اعتبارات عقلانية خالصة ‏ 

(10) أي توجب أن يتضمن عالم الوقائع. مثلا. مثلثاً له أربعة أضلاع أو دائرة مربعة أو شخصاً أعزب ومتزوجاً 
في الوقت نفسه أو حطين متوازيين يلنقيان في المكان الإقليدي . 

(18) للتوسع في دراسة مفهوم الضرورة الأنطولوجية وما يترتب على تطبيقه على الوجود الإلهيء انظر: عادل 
ضاهر. والضرورة الأنطولوجية؛. مجلة الباحث. 31941 -أووومعل2 أقنلاءة1 لسن لمن» معطوط أعلم 


70 ,5 ألداة كدمتوتاعظ حجنا 
(05) 0 .0 ملل ,نهه عقن سورك لعوماعته 


)1٠١(‏ إن قضية وجود الل معلك تتضمن عدة قضايا مثل: ويوجد كائن أزلي4. و «يوجد كائن كلي القدرةءء 
وديوجد كائن كلي المعرفة». . . الخ . إن صدق أية قضية من القضايا الأخيرة أو أية مجموعة منها هي لا 
شك؛ شرط ضروري لصدق قضية وجود الله. ولكن الله بحكم استقلاليته الانطولوجية المطلقة التي 
تعني أنه موجود في كل العوالم الممكنة, لا يفترض وجوده وجود أي شيء سواء. وهذا بدوره يعني أن 
صق القضية الله موجوده لا يتضمن منطفياً صدق أية قضية وجودية لا يكون موضوعها الل أو لا يكرن 
محمولها محمولا من المحمولات الإلهية . وهذا تماماً ما يعنيه قولنا إن هذه القضية صادقة بالضرورة 
الأنطولوجية . 


ولف 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


ردي للاطلاع على الاشكال المختلفة للبرهان الوجودي والصعوبات التي يواجههاء انظر: عادل ضاغر. 
«الوجود الالهي والضرورة المتطقية». مجلة الباحث: 148#؛ عادل ضاهر, «فلسفة الدين»» الموسوعة 
الفلسفية العربية» الجزء الثاني (ييروت: معهد الإنماء العربيء 1944). انظر أيضاً: ,ععطه2 اع0هم 

1 رقوعللصسا5 اقعتطممعماقط8 ,ديزا زومعععلة انباأترععمم) 0رة ععمعؤئلرع عمتلحلط» 

(71) رينه ديكارت» التأملات_التأمل الخامس . 

وى انظرء تغالله ععنمع0 :عملمما) ,عداط .2.0 برط .لع رععلء اتمدع1 قتع علوم ,العدمدن]ا لموودع8 

228-240 .مم ,(1956 ,1.112 مأسوناين 
(8؟) المقصود بدالة القضية (108]عصدا7 [2م5:00هوم5:0) ما تعبر عله جملة تحتوي على متغير أو أكثر بحيث لا 
نحصل على قضية إلا بعد أن نستبدل بكل متغير في الجملة ثابتاً. إذا قلتء مقلاً, وس يتمدد بالحرارة», 
حيث س يؤدي دور المتغير: فإنه لا يمكتنا أن نقول إن الجملة السابقة تعير عن قضية؛ أي عما يمكن 
وصفه بالصدق أو عدم الصدقء» بل عن دالة قضية فقط؛ لأنه حتى نحصل على قضية يتبغي أن نستيدل 
بوسء ثابتا كان نقول وهذا القضيب من الحديد يتمدد بالحرارة». 
)١5(‏ إن حالة الاستبدال لدالة القضية تنش من استبدالنا بالمتغير ثابتاً. فإذا أخذناء مثلاء دالة القضية وس 
إنسان» واستمدثنا بالمتغير س امم العلم «عادل:. فإن النتيجة. في هذه الحالة. تكون وعادل إنسان» 
وهي قضية صادقة. ولكن لنفترض آننا استبدلنا بالمتغير اسم الجبل «أفرست» فإن ما ينتج في هذه الحالة 
هو القضية الكاذية وأفرست إتسان». 
(7؟) من الاستثناءات القليلة نورمان مالكوتم وهارتشورن. انظر امنهماه؛0 عط (.لء) دعمنتمداط متحام 
1225-15 .م م ,(1965 ,عض ,لإمقمصمن) 2 إدلعلطده<ا علوملا سعلط ,نولتت معلمقن) بامعساعيم 

(7؟) أن نقول إن لقضية ما مدلولاً وجوديا( رهم[ (قنامع:وابجع) هو أن ثقول إن صدقها يتوقف على وجود 
موضوعها أو وجود عتصر وأحد» على الأقل, في المجموعة التي تشكل ما صدق حد ‏ موضوعها. إن 
القضية «وبعض الناس طوال القامة». مثلا, هي قضية ذات مدلول وجودي. ولكن إذا أخذنا قضية مثل 
والأرملة أنثى» قإن قضية كهذه صادقة. حتى وإن لم توجد أرامل على الاطلاق. ولذلك فهي بدون 
مدلول وجودي . 

(58) هذا لا يعني طبعاً أن وجود ش ضروري متطقياً: بل يعني فقط أنه لا يمكن أن يكون ش هر الله إلا إذا 
صدفت القضية وش - الله» بالضرورة المنطفية في كل الاوقات. وقولنا وفي كل الأوقاث» هو للاشارة إلى 
أنه لا يمكن منطقيا ل ش أن يفقد أية صفة من الصفات التي يملكها في الوقت الذي تصدق فيه القضية 
دش - الع ولا أن يكتسب أية صقة سواها ١‏ 

(9١؟)‏ اسبيئوزا نفسه طبعاً لم يعتقد أن لله مقاصد أو إرادة وما أشيه ذلك. ولكن النقطة التي تهمنا هنا هى أن 
اسبينوزا نظر إلى أفعال الله وكل شيء آخر ينصل به على أنه ضروري» ونفى أن يكون هناك إمكان لتطبيق 
مفهوم الحرية على الله سوى بمعنى الاستقلالية الأنطولوجية. الله بحكم استقلاليته هذه تنبع كل أفعاله 
من ذاته بالضرورةٌ. 


الفصل الرابيع 


- لن نكون معنيين هنا بإمكان حصولنا على معرفة علمية بالمعنى الصارم لهذه الكلمة في المجال السياسي‎ )١( 
الاجتماعي . إن هذه المسألة على درجة عالية من التعقيد وتحتاج إلى معالجة مستقلة.‎  يداصتقالا‎ 
سنفترض لأغراضنا أن هذا النوع من المعرقة ممكن من حيث المبدا. ومن يرغب في الاطلاع على‎ 
المشكلات التي يواجهها افتراض كهذا وكيفية تجنيها بإمكاته الرجوع إلى : عادل ضاهرء «العلوم الانسانية‎ 


0 





الهرامش 


بين الذاتية والموضوعية», المهدء 1418؛ عادل ضاهرء «النموذج الاستنباطي والتفسير في العلوم 
الاجتماعيةو. أفكار؛ 1919/8 . 
(؟) إن هذا في الواقع هو ما قاد كارل بوير إلى نفي إمكان التنبؤ علمياً في المجال السياسي ‏ الاجتماعي - 
الاتتصادي, أي ضمن إطار العلوم الاجتماعية . فالانان لا يمكنه من حيث الميدأ أن يتنبا يما سيكون. 
عليه مستوى المعرفة العلمية وما الذي سيشكل المضمون المحدد لها. ويما أن التطورات المقبلة على 
المستوى السياسى ‏ الاجتماعى ‏ الاقتصادي تعتمد جزئيا على المستوى الذي ستبلغه المعرفة العلمية» 
إذن لا يمكتتا الحبق من حيث المبدأ يهذه التطورات انظر: ,ذل اعمافلآة له وارعدوم عط ,تعمومط امغر 
.(1957 ,أسوط مدوعظا لمة عولعاسسمظ زمعلدما) 
() إن هذا الموقف الذي عزاء بعضهم خطأ إلى كارل ماركس هو الموقف الذي يقضي بالنظر إلى القاعدة 
التكنولوجية للمجتمع على أنها محتمة لاتجاه النظام الاجتماعي لهذا المجتمع في اتجاهات معينة» لا 
سواها. بمعنى آخر؛ إن هذا الموقف يتضمن أن معرفتنا لمستوى التطور التكنولوجي لهذا المجتمع كافية 
من حيث المبدا للتنبؤ علمياً بما سيؤول إليه نظامه الاجتماعي . انظر: ,#مطاء]3 و'عصملة بتعتردة عاعرعدا 
86 .م ,(1979 رجوععة رعاوع29 113 غط!' تلمماعصظ ,رعدةود5) 


(5) انظر بخصوص الجدل الذي جرى حول مسألة إمكان التوفيق بين الاشتراكية والديمقراطية: 81086 

عبوع عد" , (1959 .وعاممظ معتلامب :لونلا بجعا ) بممملععع"] امممعععط لنت عسصوط اهمعتاتاهوظ _عامن11 

(0) إن أصحاب الموقف الذي يعرف بموقف العقلانية المنهجية (50ذأاههمه12360 اقعأعه001ل400)؛: ككارل 
يوبر بين الفلاسفة المعاصرين وديفيد هيوم بين الفلاسفة الحديثين» يقصرون المعرفة العملية على معرقة 
الوسائل المطلوبة لتحقيق غايات متفق عليها مسيقاً. ولهذا فإنهم يعتقدون أنها لا تتجاوز كونها معرفة علمية 
تطبيقية. مما دعا يعضهم إلى نعت موقفهم ب والعقلانية التكنولوجية:. إن النوع الثاني من الأسئلة وكدذلك 
النوع الثالث الذي سنعالجه فيما بعد غير مشروعين. في نظر أصحاب هذا الموقف. فالعقل لا يقرر 
الغايات بل الوسائل وحدها. عالجنا هذا الموقف وفندناء في أماكن أخرى. انظر: عادل ضامرء الأخلاق 
والعقل . (دار الشروق؛  )١14٠‏ هذا الكتاب بمجمله محاولة لدحضض العقلانية المنهجية. انظر أيضاً: 
عادل ضاهرء «الفلسفة والأيديولوجياوء مواقف. (شتاء 1487): عادل ضامرء الفلسفة والسياسة (سلسلة 
بحوث اجتماعية), لندن: دار الساقي. 1995. 

(6) إن عا يشكل مبادىء معيارية في السياق الذي يعنينا هنا هي مبادىء من النوع الأخلاتي على وجه 
الخصوص . إن المبادىء المعيارية ليست مقتصرة طبعا على المبادىء الأخلاقية. فإن بإمكانناء مثلاء أن 
نعتبر عبادىء المنطق مبادىء معيارية لأنها تقول لنا ما هو جائز وما هو غير جائز على مستوى استدلالاتنا 
المنطقية . والمبادىء القانونية أيضاً هي مبادىء من النوع المعياري. ولا شك في وجود مبادىء من النوع 
غير الأخلافي يمكن للفرد أن يبني عليها قراراته لتجيء قرارات عقلانية. ولكن نحن لا تعنينا لأغراض 
كتابنا هذا سوى المبادىء المعيارية ذات المدلول الأخلاقي لأنها ذات الأعمية القصوى, كما سيتوضح معنا 
فيما بعد. في سياق مساولتنا أن نعرف ها الذي ينبغي أن نختاره في المجال السياسي ‏ الاجتماعي - 
الاقتصادي , 

(9) إن هذا هو ادعاء التجريبيين المنطقيين. مثلاء بل هو ادعاء الذاتاتيين (5اوا1اءهزطن) عموماً فى فلسفة 
الأخلاق الذين ينفون وجود أي أساس موضوعي للأخلاق. إن الأحكام الخلقية: بخاصة؛ واحكام القيمة» 
بعامة. في نظرهم. ما هي إلا أحكام ذات مدلول انفعالي . 
انظر: عادل ضاهرء الأخلاق والعقل. مرجع سابق. الفصل الثالث ‏ 

(8) عالجنا هذه المسأئة فى المصدر السابق» الفصول -5. 

(4) المقصود يوجهه نظر كانط الديونطولوجية (لهءأع010:موء12) وجهة اضر التي تعتبر مقولة الواجب.؛ لا مقولة 
الخيرء هي المقولة الأساسية في الأخلاق. ولذلك فإن الافعال لا تقيم على أساس نوع النتائج المترتبة 


لف 





الأسس الفلسفية للعلمانية 


عليهاء بل على أساس كونها تمتثل للقانون الأخلاقي لأنه القانون الأخلاقي أولا تمتثل له لهذا السبب أو لا 
تمتثل له على الاطلاق. والمقصود من كلامنا على وجهة نظر تجمع بين مل وكانط وجهة نظر كالتي يمثلها 
سدجويك (5108101) أو جون رولز (15:«ة) أو رتشارد براندت (862704)» وهي ألتي نعرف بوجهة نظر 
مذهب المنفعة القاعدية (متداصة111113:1نا-1101) . قيحسب وجهة النظر هذه؛ ليس نوع النتائج هو ما يقرر 
الواجبات: بل إن ما يقررها هي القواعد الخلقية شريطة أن تكون قواعد منفعية. انظر: عادل ضاهر, 
الأخلاق والعقل. مرجم سابق» الفصلان العاشر والحادي عشر على التوالي . 
رحق من السهل أن ثرى كيف يوصلنا موقف الطبيعاني إلى هذه النتيجة. إن موقفه يقضي بتعريف المحمولات 
الخلقية بواسطة محمولاث وصفيةء كأن يعرف الخيرء معلا على أنه ما يحقق مصلحة ما أو ما يحقق 
اللذة وما أشبه ذلك . إذن حتى تعرف ما هو مستحسن أو خير أو واجب. فإن ما هو مطلوب منا لا يتجاوز 
محاولئنا أن تعرف ما الذي بحقى المصلحة المعنية أو ما الذي يحقق اللذةء والمعرفة الأخيرة هي. لا 
شك معرفة يزودنا علم من علوم الإنسان بها. قإذا كانت المحمولات التي نُعرّف بواسطتها المحمولات 
الخلقية هي محمولات سيكولوجية قإن علم النفس يصبح مصدر المعرفة الخلقية. أما إذا كانت هذه 
المحمولات اجتماعية: فإن علم الاجتماع هو الذي يصبح المصدر للمعرفة الخلقية. للتوسع في دراسة 
المذهب الطبيعي في الأخلاقء انظر: عادل ضاهرء المصدر السابق» ص ص *58 -7581. 
ليق انظر: المصدر نفسه. ص ص 858١‏ - كذم1. إن الوظيفة الأساسية للأحكام الخلقية هي 2٠‏ لاشك 
وظيفة معيارية. ولذلك لا يجوز لنا أن اننظر إليها على أتها متكافئة منطقياً مع أحكام ذات مدلول وائعي 
خالص . من هتا فإنه لا يجوز النظر أيضاً إلى المحمولات الخلقية على أنها محمولات وصفية مقنعة. لأن 
المحمولات الآخيرة خالية من أي مدلول معياري , 
015 انظر: .عم1 .لاعه/7اءت ععة8 ,الساوعمهآ1 بعلمولا دع ]1) رعمسمععة 1ن عمبطعيصاة عط ,اعمدا؟ اعمط 
.9 - 88.592 ,(1961 
إن الفرق بين الحتمية والجبرية كبير. فالحتمي يقول إن كل ما يحدث على المستوى الثاريخي أو أي 
متوى آخر له شروط سببية ضرورية وكافية لحدوثه. وبالتالي فإنه قابل للتفسير من حيث المبدأ عن 
طريق اللجوء إلى قوانين سببية ما. ولكن ليس في هذا الموقف ما ينفي أن تكون أفعال الإنسان وقراراته 
واختيارائه. سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجمعي » من بين الشروط الضرورية أو الكافية لما 
يحدث . أما الموقف الجبرى فإنه بالضرورة ينفى أن تكون لأفعال الإنسان وقراراته واختياراته» أفردية 
كانت أم جمعيةء أية أعمية في تقرير ما يحدث.. 
)١5(‏ المصدر ثقيهء ص ص 5945 85 *1, 
انظر أيضاً: عادل ضاهرء «حتمية»: الموموعة الفلفية العريية. الجزء الثانى» (بيروت: معهد الاثماء 
العربي ؛ 19188)) ص ص ١ , 184 - 14١‏ 


الفصل الخامس 
)١(‏ ستوضح في مكان آخير من هذا الفصل أنه لا يمكتنا من منظور ديني (أي من منظور التقليد الابراهيمي 
بالذات) أن ننظر إلى القضايا العلمية سوى على أنها فضايا جائزة» في أفضل حال» وذلك لأسباب تتعلق 
بنظرتهم لطبيعة الله التي سنفصلها فيما بعد. 
(؟) انظر؛ ,.عم1 .الق11سعء تامعمط :برإعومع[ بسع]ة , 5كازان موللا ء امومع روعمعط؟ امعتطاظ , المموعوظ لروطءلع 
197-07 .مم ,(1959 


امراف 





الهوامش 


يجد القارىء تفنيداً لنظرية البصيرة العقلية في : عادل ضاهر. الأخلاق والعقل» مرجع سابقء ص ص. 
رن © شت 
(؟) سنوضصح في حينه ما معنى أن يتبخذ التفسير نمطأ استتباطياً. . يمكننا أن نقول الآن تمهيداً لما سياتى هو أن 
التفسير الذي يتخذ هذا النمط هو تفسير يستوجب اللجوء إلى قوانين سبية. أن أفسر, مثلاً, لماذا نمددت 
قطعة من الحديد هو أمر يستوجب متي أن الجا إلى القانون الببي : المعادن تتمدد بالحرارة. فإذا كنتت 
أعرف أن الحديد معدن وأن قطعة الحديد التي تمددت إنما تسددت يصورة الاحقة لازدياد حرارتها؛ إذن 
فإن لجوئي إلى القانون السببي المعني يزودني في هذه الحالة بتفسير كاف لحدوث تمددها, 
(4) انظر 1-2 .مم ,(1937 .11.1 ,وكاتان لموععاعمظ) رععمععة أن رطدمعملتطط ,عاموءط «متاتطم 
(5) المصدر نفسه. ص ؟. 
(1) المصدر نفسه. ص ". 
7) انظر: لمءتطجمعهللط2 لمعتععهان) (.لع) لأنده0 ,شل هذ .ردلهه| 01 عللنامع كنك عه راأواعظ ارعطرءقر 
-51 .م م,ر1982 رمن ومتطكتاطب التمرعاظ ,ع وعاء مقط :متط0 رعسطصيرام2) ,لع طميوط/ كنول يي 
52 
(8) المصدر نفسه. 
(8) انظر: +17 .مم ,(1959 , ووعوطععم ع5 تكامهن!!] ,عمعمعات) ,تسعاجمائكوط لوعلومة (للع) رعنزم ليم 
21 
)١٠١(‏ للمريد من الاستيضاح حول هذا المفهوم الأسسي للمعرفة. انظر: عادل ضاهر. ١معرقة:.‏ الموسوعة 
الفلسقية العربية» الجزء الأول (بيروت: معهد الانماء العربي » 6 ) ص ص 1090/55 9/5, 
1ع بوعل" ,قعقط)]) رممتكمع ل أ كيال لسةه عولءلءمسكا من سرهككظ ,ز.كلء) متوبرة .11 لمه مدممن" .0.5 
.279-85 .مم ,(1978 ,كدعو , لزازومع دنا العميمت تامملا 
)١7(‏ إن الأنا واحدية تشكل موقفاً كالموقف الذي وصل إليه ديكارت في نهاية عملية التحليل التي أوصلته إلى 
الكوجيتق أي الموقئف الذي وصل إليه قبل البرهنة على وجود الله. فإن هذا الموئف هو موقف من يقول 
لا يمكن أن أعرف إلا الأنا (أناي) وحالاتها وكل ما عدا ذلك هو خخارج إطار معرفتي . يمكن للأنا واحدية 
أن تشكل أيضاً موقا أنطولوجياً مؤداه أن من يتباء يه يعترف بوجحود أي شيء أو شخص آخر سواه, 
35 .(1928 بواافعظ) العلا ععل مسوط]نا4خ عطعمتوما ع2 ,ردي قن [املياظ 
)1١5(‏ لقد تعرض مقهوم اللغة الخاصة لانتقادات شديدة من قبل فتغنشتين وتلامذته انظر: ,(.لء) تعطعاز 8‏ 0 
.251-383 ,مم (966] ,ععم1آ ,لإمقمصهت يعي نزقلعاطنونا ,عارهلا مجعلا ,لوات معللروة0) ,ملع ممعم كا 
(1) من الجدير بالملاحظة هنا أن من بين الوضعن الذين لم يتخلوا عن المفهوم السابق لعبارات الملاحثلة 
شرة الفيلسوف الانكليزي أ, جَ ج- آير» الذي ظل يصر حتى آخحر حياته على أن هذه العبارات لا يمكن 
0 مباشرة إلى حوادث فيزيائية؛ بل فقط إلى معطيات حسية. ولكنه حاول أن يعطي لمفهوم 
المعطى الحسي مدلولاً غير الذي نجده لدى الوضعيين الأوائل فلم يفهمه على أنه جزء من الحالات 
الذاتية للملاحظ ‏ انظر: 
اكع تلمنا الأعمره© :عاروولا علط ,معقط1[) ,لإتتامءة1 فضة موناوعممعط ,زلع) للدمملعدلا .0.1 
.2778 .مم .(1979 ,كوعوط 
(35ئع انظر .رم (1961 عه[ ,لاره/8 أ اجسامعموط لعولا بجعل() ععمععة أن ععباء رصاق عط رأعوواظ أمعم8 
97-0 
)١0(‏ إن رودلف كارئاس كان واحدا من أهم الفلاسفة الذين خاولوا البرهنة على أنه يمكن الاستعاضة عن 
الحدود النظرية بحدود تجريبية خالصة. انظر: 


جما (1928 رصتاءء8) غلء8ا عل بامطكتاة علاعكتومآ رمقصمة 
٠14‏ .قمرأك ,مه راععدلطظ امعصسط 
(19) المصدر السابق نقسه. مم ص0 ,اعم 





الأسس الفلسفية للعلمائية 


)٠١(‏ للتوسم في دراسة هذه المسألة. انظر: عط) كه وطممكواتطم عط صا كعسالهقع8 (.لء) عاععطله:8 رذابا 
.364-370 .رع ,(1968 رههااتسمعدكأ) ,مععمعكء5 لقاعمد 
(51) المصدر السابق نفسة. ص ص الا5؟ 5942 . 


(55) انظر على التوالى : لمعنعهامعاءع1 قمة امعتمقطععاة» .عماسط نك م 
١‏ .65 .م ,(1935) 14 املا , اممبوك زتعأعوة3 مفتاءتمؤكاقة ,ممأ دذدصت 

.46.م (14)1935 .املا ,.عاممن5 جاعلعم5 «مدتاءاماكاعة .ألاها5 .5 .0 

(؟5) انظر: .54 - 53 .مم للك مجه .اوهل" أمعممع 


(4') انظر: بجععم2 بإاأتورعاملا لموصوط ككوكة .عولط تمهن) ,والعمعععاة لله ومتصداة رعامصكا اسهد 
.(1980 
فتدنا مزاعم كربكي في مقالة لنا في الانجليزية ستنثر قريباء أنظر: دعاعتناظ عدومة» ,عطدط اعم 
(عمتومعطمعط) سعاجع 18 عتعما لقدمقصمعله] ,جترمامعأومهم مددوعععل8 عط أنامناخ 
(25) انظر: .م ناك .مه روعمعة؟ لمءتطاكظ ,المور8 لمقطءتز 


انظر أيضاً : عادل ضاهرء الأخلاق والعقل, مرجع سابق» ص ص 585-178١‏ . 
(7؟) انظر حول هذه المسألة: 250 1 ومقطء ,1924 ,هوالتسعدك؟) مهن 6ه صدلالمالع2 156 رومتسع ,0م 
.2 
(/9؟) للمزيد من المعلومات حول الواقعية الأخلافية. انظر: ها «ركعتطاع ها نإومامم0» ,عمو .2.84 
.(985[اراننة2 مقوع؟ع! لمقععلع أمظ تمملسصما) طعتمعلهن1] لع7 ,لع , زاأطااعع رط0 لمق نوكالودم كما 
(54؟) إن هذا مثلاء هو موقا جي . إي. مور. انظر: ,(1903 ,مولمم.ط) معتطاظ وأمأعصوط بععممالة .0.8 
1-0 .مم 
(19) هذا في الواقع هو موقف فيلسوف ك روس» وهو الموقف الذي صار يرتبط بما يسمى نظرية البصيرة 
العقلية لإدمعط1 غطعة5ه1 [ههه2)1ه انظر :114-32 ,39,41 .رم ,ااء.مه ركوه8ا .(1, /لاانظر أيضا: 2 

197-201 .م مراك ر.من ,المومظ 
)*٠(‏ إن افتراض كون صفات غير خلقية من نوع معين أساساً مناسبا لإسناد صفة خلقية ما إلى الفعل لا يعني 
أكثر من أن الفعل يبدو للوهلة الأولى حائزا على الصفة الخلقية المعنية. 


الفصل السادس 


)١(‏ الصورة المنطقية للقضية هي القضية مجردة من مضمونها المحدد فتقنصر مكوناتها على الثوابث المنطقية 
والمتغيرات . فالصورة المنطقية للقضية كل معدن يتمدد بالحرارة هي : دكل أ هو ب» حيث وكل» ودهوه هما 
ثابتان منطقيان ودأه ووب» متغيران. وتأويل القضية؛ في لغة المنطق. يعني وضع شيء محدد مكان 
المتغير» أو؛ على افتراض وجود أكثر من متغيرء وضع شيء مكان كل متغير ولا قبود هنا على ها يمكن أن 
نختار وضعه مكان المتغير. القيد الوحيد هو أنه إذا تكرر المتغير أكثر من مرةء فإن ما نضعه مكانه في ححالة 
من حالات حدوله هوما ينبغي وضعه مكاته في كل حالة أخرى. 

(؟) إن ما يعنيه قول ليتس إن القضية الضرورية صادقة في كل العوالم الممكنة هو أنها صادقة. بغض النظر 
عما إذا كان عالم الوقائع هو كما نعرفه أو مختلفاً عما نعرقه. إن صدقها يتف مع كل الوقائيع الفعلية 
والممكنة. إذن لا يمكن تصور حدوث أي شيء يتعارض مع افتراض صدقها أو تصور توافر أية شروط على 
الإطلاق تنفيها . 

(؟) عالجتا هذا الموقف في عدة دراسات. انظر: عادل ضاهرء «الضرورة الانطولوجية:ء مجلة اللباحث 
(بيروت 941١)؛‏ عادل ضاهرء والضرورة المنطقية والوجود الإلهي»؛ الباحث. م4١‏ . انظر أيضاً: اءع0م 

مومع اعوط مومتس_تطه ععطوط اعلم :1970 رمعتسسنة كنامتوتاعظه ,جل تووععع]8 امساعد؟ لمة لمت ,رعطومر 
1981 بععتاساد امعتطدوعمللطام» ,«لز) لووعوع ]8 انام ععمون لقة 


م18 





الهوامش 


(4) هذا تماماً ما قاد ديكارت في التأملات إلى محاولة البرهنة على وجود الله كضمان لعدم كونه (أي ديكارت) 
مخدوعاً بخصوص الحقائق التي يبدو أنه يدركها بوضوح وتميزء كحفيقة وجود العالم. 5 إن البرهنة 
على وجود الله كاتت له حلقة الوصل الأسامية. على المستوى الابستمولوجيء بين معرفته ذائه ومعرفته 
وجود العالمء لآن الله كلي الخير ولا يسمح بالخداع بخصوص الحقائق التي نراها بوضوح وتميز. انظر: 
“0.51 لسة عمقللةالط.5ط زط .قمه 1 2 أو روعأموعوع ]1 أنه وباعون8ا امقعتطجمدمائطام ,مع مدعوع2] فوع 


مم (1955 ..ع18 .كهمزئوع تلطيط ععنهنونآ) و1105 
(5) إذا كانت عملية الاشتقاق نقوم على معرفتنا للصفات الالهية وحدهاء باء على البديل الأولء إذن» فلان 


هذه الصفات ضرورية؛ لا يكون بإمكانتا تجنب المشكلة المثارة بخصوص امتناع اشتفاق الجائز من 
الضروري . ولكن إذا كانت عملية الاشتقاق تقوم على معرفتنا للصفات الإلهية بالإضافة إلى معرفتنا لبعض 
الأقعال والمقاصد الإلّهية. إذن. تصبح مقدماتنا مزيجاً من القضايا الضرورية والجائزة. وفي هذه الحالة 
يجوز للنتيجة التي نتوصل اليها أن تكون جائزة: لأن صدق المقدمات مجتمعة ليس ضروريا. 

(1) لبس بالأمر السهل أن نفهم كيف يمكن أن تكون الافعال والمقاصد الإلهية جائزة. إلا إذا لم ننظر إليها على 
أنها نابعة فقط من الماهية الإلهية. هنا علينا أن نفترض أن أفعاله تخضع لاعتبارات عقلية أو مخلقية وما أشبه 
ذلك. ولكن لا يجوز أن نفهم من هذا أنها تخضع ؛ سببياً» لتأثيرات من خارجه. فكما بينا في فصل سابق» 
أن الاستقلالية الانطولوجية المطلقة للوجود الإلهي تضمن عدم خضوعه لأبة تأثيرات خارجية. إن حرينف 
إذن» تعني أن أفعاله لا تخضع سوى للاعتيارات العقلانية . 

() إن ادعاء كهذا نجده لدى عدد من الكتاب الإسلاميين. إن هؤلاء الكتاب لا يدركون ها الذي يترتب على 
هذا الادعاء بخصوص ادعاء آخر يصدر عنهم » وأقصد به ادعاءهم أن ما جاء في نص مقددس فهر مطلق ولا 
بقبل التعديل أو التكذيب حتى من حيث المبدا. فإذا كان نص من هذه النصوص يتضمن فعلا معلومات 
متطابقة مع قضية أو نظرية علمية ها وكانت الأخيرة» كما حاولنا أن بين قابلة للتعديل أو التكذيب 
(الدحض) من حيث الميدا؛ إذن فإن النص المعني لا يمكن أن يكون مطلقاً بالمعنى المقصود هنا. 

(8) إن ما نقوله هنا يقوم على مبدأ عام مؤداه أنه لا يمكن حصول تناقض إلا بين قضايا من النوع نفسه. ويناء 
على هذا المبدا. لا يمكن, مثلاء أن يحصل ثنافض بين قضية رياضية وأخرى أخلافية أو بين قضية من 
النوع العلمي وقضية من النوع غير العلمي» كائثا ما كان نوعها. 

(9) عالجنا في مكان آخير الموقف الشكوكي في الأخلاق وفندناه. انظر: عادل ضاهرء نقد الفلسفة الغربية: 
الأخلاق والعقل. (عمان: دار الشروق» "189). 

)٠١(‏ أن نقول إن قضية ما هي دالة صدق لقضايا أخرى هو أن نقول إن قيمة صدق هذه القضية نتوقف على قيم 
صدق القضايا الأخرى. إن القفضية «عادل زار لندن وعادل زار باريس؛., مثلاء هي دالة صدق للقضيتين 
«عادل زار لندنى. ودعادل زار باريس» وصدفقها يتوقف على ما إذا كانت كل قضية من القفيتين الأخريين 
صادقة أم لا 

)١١(‏ من الواضح هناء بناء على الافتراض القائل إن القضية «إن الله نفل إلينا معرفة صدق ق» هي قضية 
ضرورية أن كل ما هو منفيمن منطقيًا في القضية الأخيرة ينيغى أن يكون ضرورياً ايض لآن الضرورة؛ 
كما بيناء ورائية منطقياً, وما هو واضح أيضاً أن القضية «ق؛ متضمنة منطقيًا في قولنا إن الله نقل إلينا معرفة 
صدق وق» ولذلك فلا يعقل أن تكون الأخيرة صادقة بالضرورة إن لم تكن «ق» صادقة بالضرورة. 


)١15(‏ انظر: عادل ضاهر, نقد الفلسفة الغربية: الأخلاق والعقل. الفصل الثاني عشر 

)١9(‏ إن الوصول إلى معرفة خخلقية يستوجب الالخراط في تفكير أخلاقي (0مأنهرعطاناء 17 لهر810) يأخذ السمات 
الأساسية للوضع الذي نجد أنفسنا فيه في الاعتبار. ولهذا من المحال أن نجد أي شيء في معطيات 
الوحي يد اه لتفكير الأخلاقي , لأن الوحي : إذا لم يكن يهبط علينا باستمرار. لا يمكن أن 
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يزودنا مرة واحدة بكل المعلومات المطلوبة عن كل الأوضاع التي يمكن أن تستدعي منا اتخاذ قرار 
أخلاقي. إن الوصول إلى القرار الأخلاقي الصحيح يستدعي من واحدتاء ما دام ليس متلقياً للوحي في 
الوضع الذي يجد نفسه فيه» أن يوظف بصيرته الخلقية للوصول إلى هذا القرار في ضوء ما يكتشقه عن 
السمات الأساسية لوصضعه. 

(14) يقول محمد الغزائي. مثلاء إن «أساس المعاملات هو الإصلاح والمصلحة». انظر: محمد الغزالي» 
«تطبيق الشريعة حل لأزمة الاستعمار التشريعي في بلادناف مثبر الحوار؛ (ربيع 44. ص .)١18‏ ويقول 
طارق البشريء كمثال آخرء مستشهداً بابن قيم الجوزية؛ «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصائح العياد في المعاش أو الميعاد أو هي عدل كلها ورحمة كلها ومصائح كلهاء (انظر: طارق 
البشري ؛ المصدر نفسهء ص 58). 

)١5(‏ إن ميدأ المنفعة يقول ما معناه: ينيغى أن يختار الفاعل ذلك البديل» من بين البدائل المتاحة» وفقط ذلك 
البديل الذي يقود إلى تحقيق الحد الأعلى لصافي المنفعة المتوقعة ترؤذال:ناءاطماءهم»8 اءلةاهمضيدكة . 
انظر: ,.عم1 ,المت - عمنوععظ تتزعومع ل بجع81 ,و]أنان لومسعاعم) ,صمعط] امعتطاظ بالمديظ لمقطعنك] 

.م (1959 

(17) إن نظرية المنفعة القاعدية تطيق ميدأ المنفعة ليس على الأفعال مياشرة. كما تقتضي نظرية المنفعة 
المختصة بالأفعال (نظرية ينثام أو مل. مثلاً), إنما تطبقه على القواعد. إن الغرض من تطبيقه على هذا 
التحو هو أن نعرف ما هي القاعدة أو القراعد التي يؤدي تقيدنا بها إلى تحقيق الحد الأقصى لصافي 
المتفعة المتوقعة. انظر: عادل ضاهرء الأخلاق والعقل, الفصل الثاني عشر 

(؟19) لم يع هذه المألة: من بين مفكرينا العلمائيين» سوى أنطون سعادة. فقد أدرك سعادة أن من تعاليم 
الدين الأساسية ‏ أي دين - الحض على عمل الخير وتجنب الشر بدون أيما تحديد مطلق لما هو الخير 
ولما هو الشر. إن البشرء في ظل الظروف التاريخية والاجتماعية التي يجدون أنفسهم فيهاء هم الذين 
يقررون ما هو المضمون المحدد الذي ينبغي أن يعطوه للخير أو الشر. انظر: أنطون سعادة؛ «الدين 
والفلسفة الاجتماعية»: في : الإسلام في رسالتيه (بيروت: 1968). 

(14) من الأمور التي ستعمل على توضيحها في الفصل المقبل أنه لا يمكن تجتب الإجابة بالنفي عن السؤالن 
المطروحء إلا إذا جعلنا الإرادة الإلهية المحض معياراً نهائياً للأخلاق . ٠‏ وقي هذه الحالة. فإن معرفة 
الأوامر والنواهي الإلهية تصبحء » ليس فقط شرطاً كافيأء بل وشرطأً ضرورياً أيضاً. للمعرفة الخلقية. 
ولكن؛ كما سنوضح في الفصل المقبل. أن الموقف الذي تكون الإرادة الالهية المحض يمقتضاء المعيار 
النهائي للأخلاق ذر نتائج مخالفة للعقل . 

(14) إذا كانت نتيجة الاستدلال الاستنباطي جائزة منطقياً. فإن هذا يعني أن هناك تأويلاً واحداً لهاء على 
الأقل. تكون بموجبه كاذبة . لذلك فإذا افترضنا أن الاستدلال المعني هو استدلال صحيح » فإن ما يترتب 
على هذا الاقتراض هو أن أي تأويل تكون بموجبه النتيجة كاذبة هوء بالضرورة» تأويل تكون بموجبه 
المقدمات. مجتمعة. كاذية. إن هذا تايع من تعريفنا للاستد لال الاي الصحيح على أنه استدلال 
يستحيل منطقياً أن تصدق مقدمائه دوت أن تصدق نتيجته. إن هذا ب يعنى أن أي تأويل تكون بموجيه 
المقدمات صادقة هو. بالضرورة المنطقية» تأويل تكون بموجبه ا صادقة , 

(1) توجد مشكلة ثالئة لن نتعرض لها في هذا الفصل» وهي مشكلة تتعلق بالنظر إلى قضية مثل القضية التي 
نستد بواسطتها التبوة أو المعصومية إلى شخصى ما على أنها لا تحتاج إلى أدلة مستقلة عن الايمان . 
ستعائج مشكلة كهذه بالتفصيل في فصل لاحت ننخصصه لموضوع المعرفة بالإيمان والمعرفة بالوحي. 
حيث سنبين أن المعايير العقلية هي المعايير الأخيرة للمعرفة. 

)1١1(‏ يتبغي تذكير القارىء هتا أن ما يتضمنه الموقف الذي يشكل عدار نقاشنا هو أنه لا سبيل أمامنا لآن نحصل 
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على معرفة خلقية بدون اللجوء إلى معطيات الوحيء لأن في الأخيرة وحدها سنجد ما الذي يريد الله منا 
أن نتخذه معياراً أخيراً للأخلاق. إن هذا الموقف يفترض,» إذن. على الأقلء أن هتاك معياراً أخيراً 
للاخلاق وأن معرفته شرط ضروري للحصول على معرقة خلقية. 

(؟؟) لبس أمرأً شائعاً في الفلسفة الخلقية اليوم النظر إلى القضايا الخلقية على أنها ضرورية» لا جائزة» ولكن 
يوجد بعض المؤيدين لوجهة النظر هذه الذين يذهبون إلى حد الاعتقاد أن المبادىء الأساسية للأخلاق هي 
مبادىء ضرورية عثل المبادىء الرياضية والمنطقية. انظر حول هذه المسألة؛ لوعأطاظ ,علمور2.8 

187-88 .مم رتك .مه ,إعمعط1 
زفقة من الواضح هنا أن قولنا إن قفصد ش (حيث وش» هو امم لشخص معين) هو أن يوحي إلينا أن قضبة عا 
فق - هي قضية صادقة هو قول قد يصدق دون أن تصدق ق. فإن ما هو مطلوب لصدق هذا القول مو أن 
يكون لدى ش بالفعل القصد الذي نعزوه إليه في قولنا ولا شيء غير ذلك ووجود هذا القصد لدى ش 
ليس مطلقاً منوطأ بصدق القضبة ق. فقد يكون اعتقاد 2 ش أن ف اعتقاداً خاطثاً دون أن يعني هذا أنه لا 
يمكنه أن يقصد إلى أن يوحي لنا أن ق. معتقدا أنه ينقل إلينا معلومات صحيحة. وهكذا فإن ما نقوله عن 
وجود القصبد المعني لديه ليس دالة صدق ل ق. 

)١2(‏ إن نظرية المراقب المثالي تقول ها معتاه إن حكمئا أن قعل ما مستحسن أو واجب خلقياً يمكن رده إلى 
حكم مثل «إن شخصأً يتصف بصفات معينة كالموضوعية والعقلانية والعلم الكافي 0 ذات 
العلاقة... إلخ. هو شخص لا بد من أي يوافق أو يحض على القيام بالفعل المعني». انظر 

173-176 .هم راك 06١‏ بالمحسظ. 2 


الفصل السابيع 


)١(‏ لن نعالج هنا المشككلة المتعلقة بكيفية معرفتنا لما هي الأوامر والنواهي الإلهية. سنفترض لأغراضص بحثنا أن 
هذه المشكلة محلولة . ولكن ما يهمنا. كما سيتضح فيما يعد. هو ما إذا كانت هذه المعرقة ممكنة بدون 
امتلاكنا لمعرفة أخخلاقية . 

(؟) انظر: .64-65 .عم امعط" امعتطاظ ,المورظ8. 82 
انظر أيضاأً للاطلاع على كيفية معالجة هذء المشكلة من وجهة نظر بروتستانتية “مم ,الهم كف مهم ناكق11 

.(1933 .فخا ب.مء لسة طكرم جاء نآ لتدعع0 :سملم ]) اماعط لقة عمدعزعوع 
(7) انظر معالجة راينهولد نيبور لقول القديس بولس فى كتابه : كه 'إسناوء8 ته ععسنوة ع1 ,تاطعالخ .1 
237 .م ,1 ,(1941 رؤصه5 واععمطنعة دعانوط© :علوملا بوعل8) يموكح 


مع 188-93 .مم (1951 صهالتضعهق؟ اين عسعل3) وعلطاط ,ععارسوظ ,ل 

(2) انظر: ‏ .2,4 ,كاءة ,2,8,94 بأئة .8,93 ,مق لممععكعط زه اأموظ أوماط رقعتهو امعط مستتناة ركفسنيوم 

(0) انظر: 66 .م لإلومعط1' امعتطاظ ,الموعظ .82 

(9) .مم ررزلاة19 ,لإووعطانآ بوازومع تسلا ونممدصتطء6عيةع :مملمهط) ركعتطاع مملامتاعطن) بععستصمكة الع 
7 

(ى) .مم ,(1947 ,جوعوط توعإكمناظ أدع للا ع1 :قتطماع0هانط8) ,عستفقععمدم1 عمصلط عط] ,ععممسظ عاتصوع 
4 ,5383 


(8) -طنا8 ذسقرملرط .8. نا بكلزم 12 لمدر0 ) ركعتاععوامتر4 سمتاعتعطت م بزوتاع لمعته[ مى ,لأعموت .لع 
.00 .م (1950 .هن ومتطكنا 
)٠١(‏ المصدر السابق نفسه. ص 80#, 
)١1(‏ النظرء وسطموطاياظ , ماقام 
(؟١)‏ انظر حول هذه المسألة : -تمل! .ه01 بلره]»<0)) رمدتعط] أن ععمععع طم عط] رعمعتطمتسة لعوطعلع 
3مةظ" 1977 ركوعرظ لاأزو]عا 
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هنم انظر حول مفهوم الضرورة الآلهية : غادل ضاهر: والضرورة الأنطولوجية» مجلة البالحث» إبيروت» 
)ص ص 79 - 50. وانظر أيضاً بحثنا في الإنكليزية : -علة اقساعدة لمة لهن)» .تعطهنآ اعلم 
23-39 .مم ,(1970) كعتلنا5 مسوتهناء 1 , «لزألوممه 


)١4(‏ إن هذا يعود بنا إلى نظرية كربكي ععامنا في الحقائق الضرورية البعدية. أانظر: مستسيواة بعام1ك5.1 
«اسمتمعاقممم امقومعععل8 عط أه بملمعقط عت تقطقط©ط اعنم :(1980 ,لكتوصمتط) وازممعععلة لصح 


(وستستمعطاموط) سعتععظ عتعمط اقدمل)أهصسعامآا عط" 
)١5(‏ متعالج هذه المسألة بالتفصيل في الفصل العاشر. 
نكن بكوعع8 زوع لمنلا العصسمن) :كل8 ,بمعقط]) ,عوهقبوهها مممس181 لمع ععمسلهاة عماحلط , «ماكلت © نلا 
.255 .م ,(1989 , 
)١(‏ نظرية المراقب المثالي (لإتمغظ]"' ,05560 31ع10) نظرية ميتا ‏ أخلاقية فحواها أن القول إن فعلا ها 
مستحسن خلقيا هو قول يمكن تحويله بدون أي نقص في المعنى إلى القول إن هذا الفعل هو قعل يوافق 
على القيام به أي شخص تتوافر فيه شروط المراقب المثالى , انظر: «موطه امعتطاظ» ,طامط عاعمعلمم 
الإممع1 لمعتطاظ مذ كوستفوع8 , (.ذلع) وععموه11 لمة كرمااع5 مز جرع سصعوط0) اقعلك] عط لمة مكتان1 
200-221 .طط ,1970 ,كاقلن - لإمبنارعن) - ومأعاصهف ,عله لتمعع5 
(18) انظر حول هذه المسألة : .175-76 .مم راك .ره ,ومع" امعاطكظ الممظ بع 


(19) المصدر السابيق, ص ”لا و5ل. 
(١؟)‏ المصدر السابق. ص 6ل. 


(1؟) هذه المسألة هي في صميم الموقف الوجودي من القيم وبالأخص موقف جان بول سارتر. انظر: .طال 
(1965 ,رمعتاطاعك! سملهما) بأععتدل؟ ."1 لإا وومع] رعمكتمعسنة] هه عدروتلدتامع اكلرظ , رعاروة 


الفصل الثامن 

)١(‏ المقصود بالمعرقلات الأبستامية أي معرقلات تضعف أو تعطل قدرة الإنسان على المعرفة. 

زفق إن إميل بروثر (تعمصسم8) يرق أن كل شكل من أشكال الموتف الطبيعي أو العلماني في الأخلاق, سوا 
كان غائياً أو ديونطولوجياًء يتمخور»ء بالضرورة» حول الإنسان. واالإنسان يسعى نحو المخير الأسمى فقط 
لأنه يجد فيه خيره. وهنا يكمن أساس الخطيئة في الإنسان. انظر: -مط عمثءئ2 عط تعمصيمظ علنمع 

68-71 .مم .1937 ركوع:2 انام تع ]انان - مملوما) ,ممعم 

(*) كائط نفسه طبع اعتبر هذين المبدأين مبدأ واحدا. انظر: ققه تاممهع1 تمع تعد أله عسونلا0 ,أطقك] 
-54 .م ,زوع غ6 ,1909 ,مملهم]آ) أمططم ,عل 5 نط ,ع1 روعتططاظ عن جرمعط] عط1 دو وتعزرول؟ مولن 

(5) إن هناك محاولات كثيرة من نوع محاولة هوبز تستهدف اشتقاق الأخلاق من افتراضات معيئنة عن الطبيعة 
البشرية كالافتراض القائل إن الإنسان بطبيعته أناني عقلاني . تجد آخر وأهم هذه المحاوللاثت في : :د لاتقل1 

(1986 خؤعرط ونويع جلونا 611 مه01) بأمعووعع يعم ترط ملصروكة , موأطاسو 

انظر أيضاً معالجتنا لمسألة كيفية تأسيس الأخلاق عقلياً في : عادل ضاهرء الأخلاق والعقل» القصل الثالث 
8 

(5) إن حالة من هذا النوع ليست حالة للإنسان سابقة تاريخيا على حالته الاجتماعية. فإن الإنسان لم يوجد. 
وفي اعتقادي لا يمكن أن يوجد» إلا في حالة اجتماعية. بإمكاننا أن نتصور أن الحالة الاجتماعية للانسان» 
كما حدث في لبنان في حرب ال خمس عشرة سنة» اضطربت واختلت بحيث وصلت إلى حالة قريبة مما 
أسماه هويز والحالة الطبيعية». إذا افترضنا حالة كهذه. فهل يمكن لأي إنسان عاقل أن يختار استمرارها 
وألا يرى أن الخروج منها لا يعني ققط عودة سيادة القانون بل وأيضا خضوع البشر للضوابط والمبادىء 
الأخلاقية؟ 

(2) انظر: حول هذه المسألة: عادل ضاهر؛ الأخلاق والعقلء ص ص 417 458 انظر أيضاً: ,بءزة8 :ناز 


دده 





الهرامش 


غضة تاممقع ,زاتلهموة] (قلع) ممصت تسسات لمم جره هذ رحلممهين عط؟ لمج ممموعظ ,زاللهممغهل» 
.202-205 .مم ,(1985 ,لأعطمقلائ لقة مقدصه8] برعو[ بسعلة , وبعماه1) طأورا 
(؟) نجد هذه الاجابة فى كتابات بعضى الفلاسفة المعاصرين الذين ينطلقون من نظرة أرسطية إلى طبيعة 
الأخلاق. اتنظر 1 ممنفعصط) عط 1ه عوسطقا؟ أونمع سدفسسظ عط بعلنل لمه أعتاعظ ماعتط مطمل 
-اعتعط) صذ عع ل لناء01ا8 رعع نولم أعد]اظ. هر 494-516 .مم ,(1959) 4.هاظ ,20 أملا رععتسسامعسظ سمل حعنطاط 
.107 .م ,(1959 ,5234) راوءتاعظ مدذ 
(حعانظر: .مم ,(1973 ,ؤعامه8 ممارء طمعط نتملا بجعلظ . ولدكتد8) ,هدم اسامطنللقا معلطاظ , معواعتلة زوعر 
.6-37 3حيث يعالج نيلسون حجة كهذه ويعمل على تفنيدها. 
(8) ستعالج هذه المسألة ومسائل غيرها من نوعها باسهاب في قصل لاحن (الفصل الحادي عشرء «المعرفة 
بالعقل والمعرفة بالوحي ») وسنكتفي هنا بإبداء بعض الملاحظات المقتضبة. 

)٠١(‏ إن المشكلة التي نثيرها هنا هي نفسها المشكلة التي رأينا انه لا بد للمذهب الطبيعي في الأخلاق من 
مواجهتهاء ألا وهي مشكلة كيفية تسويغ انتقالناء استدلالياً. من معرفتنا لما هو كائن إلى نتائج أخلاقية. 
فإن معرفتنا لما هو كائن في الوافع لا تكفي وحدها لاستنتاجنا أي شيء عما ينبغي أن يكون في الواقع 
بالمعنى الأخلاقي ل «يلبغيه. انظر: عادل ضاهرء الأخلاق والعقل. ص ص 7514 785. 

(١1)انظر:‏ .8ع 44م .مم ,[1955 .81 ).5 م00 ه.]آ) معتطاكا عع أعمطدم8 طعماعزط 

07١‏ إن عدم خضوع الأفعال لقوانين سببية يعني أنه لا أسباب كافية لها فإذا كان رفعي ليدي في هذه اللحظة 
فعلا حرا بهذا المعنى ضد السببي » إذن فإنه لا يخضع لأي قانون يتخذ الصيغة التالية: إذا توافرت شروط 
من نوع كذا وكذاء إذن فإن الإنسان برفع يده. ولذلك كاثنة ما كانت الشروط السابقة لرفعي ليدي؛ فإنه لا 
يمكن من معرفة هذه الشروط الاستنتاج أن يدي سترتقع . 

(0) فإذا كنا تنظ معلا إلى العدالة أو الحرية. وليس السعادة. على أنها الشيء الوحيد ذو القيمة الأغلاقية 
الكامنة . فإن الصورة لن نتغير بخصوص سهولة إدراكنا كون قواعد من التوع الذي نشير إليه لا يمكن2 في 
غياب تمسك اليشر بهاء من تحقيق الغاية الأخبلاقية الأخيرة» سواء كانت العدالة هي هذه الغاية 1 
الحرية, أما | إذا تبنينا موقفاً ديونطولوجياً في الأخلاق كموقف كانط. فإن التتائج طبعاً لا أهمية لها. ما هو 
هام هو أن تكون القاعدة مشتقة من القانون الأخلاقي (قانون الأمر المطلق ع0لاهرعمص1 لمعاءرموءنو0) 
حتى تكون مسوغة أخلاتياً . للتوسع أكثر في دراسة مذهب كانط الاخلاقي. انظر: عادل ضاهرء الأخلاق 
والعقل. الفصل العاشر. 

(14) المقصود هنا بالسماث المجردة للفعل تلك السمات التي تجعل منه فعلا من نوع معين» لا من نوع آخر. 
هنا لا تدخل في السمات المجردة للفعل النتائج المترئبة على القيام به. 

(16) موجبة للوهلة الأولى طيعا. 


(1) انظر .8 -م ,سملا سه ههه ,تعمصتوظ عاتوع 
إفنة 4 .م ,(1937 ,ووعع2 طأكمو ضع برا ع1 تمه لدما) ,عجتتمععصدس] عستولدط عط] ,وعمسبصة عاتصع 
لضقع 68-7 .نزم با مجه رعكتأمععصصط عمتجلط معطا ,تعتسمع 


(15) ينبغي التمبيز بين غير الأخلافي واللاأخلاقي (100081). إن الشخص غير الأخلاقي؛ كما هو واضح 
من كلامنا أعلاف هو الذي لا يستطيع التمييز بين الخير والشرء بين ما هو مستحسن وغيرمستعحسن بين ما 
هو واجب وليس واجبا. أما الشخص اللاأخلاقى ء فإنه يمئلك القدرة على هذا التمبيز» غير أنه يتصرف» 
على العموم , ٠‏ على نحو مخالف لما يعرف أو يعتقد. على الأقل. أنه صحيح من الوجهة الأخلاقية. 

)1١(‏ فندنا موقفا كهذا في مكان آخخر حيث عالجنا النظرية السلطوية في التسويغ الأخلافي بشكل عام. انظر 
عادل ضاهرء الأخلاق والعقل, الفصل السادس. 

)7١١١‏ انظر حول هذه المسأئة : يل 5)]و/لا شراتك :مدوم ا) ,لمعو لمع واتصوعكتعط ,ممنطمعع لاقممظ 

140-41 .عم ,(1958 :اا مت 


وت 
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(701) يقول منظرو الصحوة «الإقنيه عو روا عدي عياف سزيووت بتخدرة لاقل الحالات الت تون 
فيها النصوص الدينية قطعية الثيوت والدلالة فإن الإنسان لا يملك سوى أن يسلم بالأحكام الشرعية الواردة 
فيها بدون أي نعديل وأن يمتئل لهذه الأحكام ويطبقها كما هي واردة في هذه النصوص تماماً. سنعالج 
هذا الموقف ني المصل الحادي عشر من هذا الكتاب . عالجتا هذا الموقف. أبضاً في : : عادل شاهرء 
«اللامعقول في الحركات الإسلامية المعاصرة». (ورقة أعدت للمؤتمر الفلسفي العربي الثالث) . 


(8؟) ليس المقصود هنا طبعا أن هناك علاقة ضرورية بين الإيمان الديني والجهل الأخلاقي. ولكن لا شك أن 
الإيمان الديني على النحو الذي يفهمه برونر (أي على أنه يعني الامتثال بصورة مطلقة لقواعد السلوك 
الح لتي نستخرجها من النصوص الدينية) أو على النمحو الذي تفهمه الجماعات الإسلامية عتدنا (أي على أنه 
يغلى أنه لا اجتهاد فيما فيه نص)؛ لا شك أن الإيمان الديني بهذا المعنى عائق كبير في طريق الوصول 
إلى معرفة أخلافية. فهنا سيميل المؤمن إلى النظر إلى القواعد التي يستخرجها من النصوص الدينية على 
أنها مطلقة. والمعرفة الأخلاقية عنا لن تعني له أكثر من لجوء آلى إلى النصوص الدينية بحيث لا يكون 
هناك أي دور للتأمل الأخلاقي ولا لمعرفة الوقائع التي ترتيط بالوضع الذي يجد نفسه فيه ولا لمعرفة 
النتائج المترتبة على كل بديل من البدائل المتاحة له في هذا الوضع. ولكن هذا بعيد جدأ عما تعنيه 
المعرفة الأخلاقية الحقة. 

(4؟) إن البرهنة على وجود الله بوصفه كائناً كاملاً. وبائتالي كلي الخيرء كانت السبيل الوحيد أمام ديكارت 
لتجنب النتائج التي قاده إليها افتراضه وجود إله ماكر يخدعه باستمرار. انظر: ديكارت» التأملات: 
التأمل الثالثك. 

(15) قد يعترض بعض المفكرين الدينيين هنا على تحليلنا على أساس أنه يفترض أن المعرفة العقلية هي 
المعرفة الوحيدة الممكنة لوجود الله. وبالتالى لمعرفتنا أن الكائن الذي نسترشد به ليس. مثلاء شيطان 
ديكارت الماكر. بل إنه كلي الخير. قد يكون هناك أساس آخر لهذه المعرفة كالوحي أو الإيمان, مثلاً. 
وقد نكتشف أن لجوءنا إليه لا يحتم امتلاكتا لمعرفة أخلاقية سابقة. سنعالج هذا الموقف بالتفصيل في 
الفصل العاشر من هذا الكتاب حيث سنحاول أن نبين أن المعايير العفلية للمعرفة تظل هي المعايير 
الأخيرة . 

(57؟) إن هذا هو الفحوى الأساس للبرهان الأنطولوجي الذي يقوم على افتراض أن الوجود كامل. مما يحثم 
الاستنتاج أن اللهء بوصفه كاثناً مطلق الكمال بالضرورة المنطفية؛ موجود 0 المنطقية, انظر: 
عادل ضاهر والوجود الالهى والضرورة المنطقية»: الباحث. 19487), ص اص 9- 

(757) انظر: ,31-49 ,3-6 .جرم +1965 , بقذلع[طناهئآ بالاعتسسوعق لمعججرهامتص0 عط ,(.لع) 596 متحام 

136-180. 


الفصل التاسيع 
00 الفصل الحادي عشر (الإسلام والعلماتية) أن دعورى منظري الصحوة الإسلامية أن المسلم ملم 
رة مطلقة بإقامة دولة إسلامية» أي بأن ينظم ميجتمعه سياسيا وقائوثياً واقتصادياً على أسس مستوحاة من 
0 الإسلام وحدعاء تقوم على حجة كهذه. إن الله كما يدعون؛ أمر المسلم بإقامة دولته على أسس 
إسلامية: والمسلم ملزم بأن يطبع هذا الأمر بدون اقيد أو شرطء لأن الله هو خالقه ومالكه, ٠‏ من هنا نفهم 
لماذا يعتير هؤلاء العلمانية؛ توعا من الكفر أو مروقاً من الدين. انظ مثلء يوسف القرصاوي , الصحوة 
الإسلامية بين الحمود والتطرف, (دار الشروق» ط ؟. 19484). ص ؟115. 


(؟) انظر حول هذه المسألة : مملهعمقك :لئم2ج0) بمعتعط؟' غن معدم معطم عط .عمعسط مس5 لرقطعزع 
0 .1977(.0 ,موفرط 
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(*) إن هناك فلاسقة لا يشاطروننا هذا الرأي. انظر على سبيل المثال: آنامة 116 هته 600 ,تاعوعت ععاعم 
7 .م (1969 مملممل) 
لنقد وجية نظر غيتش. انظر : ,2 1278© (1970 ذنممهما) رواتلماءمسصط لصة طتقعط .كمناائطع .جر 


(4) يذكر ريتشارد سوينبيرن الجوابين الأخيرين فقط ويعتبرهما مستنفدين للاحتمالات التي يمكن أن تلجأ إليها 
للاجابة عن السؤال المطروح . 
انظر: .205-07 .مام بممكتعط] ,ون عمررع 00115 عط ,عم تسطواهة لموطعتز 
ولكن من الجدير بالذكر هنا أن الجواب الأول هام جداً لأغراضناء خصوصاً وأن فكرة كون الحاكمية لله هي 
فكرة أساسية في الإسلام. أو. على الأقل. في فكر المنظرين الإسلاميين الذين يرفضون العلمائية. انظر 
الفصل الأخير من هذا الككتاب. 

(0) لا نفهم بالقاتون الطبيعي هنا ما فهمه فلاسفة القرون الوسطى بهء كالأكويتي أو سواه. إن القانون 
الطبيعي » بحسب فهمنا له هنا هو مما يشكل موضعم اهتمام للعلوم الطبيعية » وما يشكل لهذه العلوم 
أساساً لتفسير الظواهر الطبيعية أو للتنيؤ بها. 

(7) يقول أبو الأعلى المودودي الذي يمثل أحد المصادر الفكرية الرئية للحركات الإسلامية المعاصرة إن 
الحاكمية في الإسلام خالصة لله وحده. ليس بالمعنى الديني فحسب؛ يل وأيضاً بالمعنى السياسي 
والقانوني : انظر: أبو الأعلى المودودي. الحكومة الإسلامية (القاهرة: المختار الإسلامي» .)١48٠‏ ص 
0 

(19) يميز الأكويني بين أربعة أنواع من القانون. القانون الأزلي والقانون الإلهي والقانون الطبيعي والقانون 
الإنساني . القانون الأزلي موجود في الله الذي يمتلك. كحاكم أو سيد للكون, «طبيعة القانون: ولكنه كائن 
لازماني . والقانون الطبيعي مشتق من القانون الأزلي ولكنه عمال يق ذلك الجزء من القانون الازلي الذي 
يمكن للعقل الإنساني اكتشافه بمفرده. أما القانون الإلهي فإنه يمثل ذلك الجزء من القانون الأزلي الذي لا 
يدرك إلا عن طريق الرحيء وهو معني بغايات الإنسان ن الأخروية. أما القانون الإنساني فإنه مشتق من 
القانون الطبيعي, مثلما القواعد الأقل شمولية هي مشتقة من القواعد الأكثر شمولية. انظر؛ 25مه8” 
0م بوط اله -كهسأناوة كقصمطا"1 غسلدق عه كوسمتتفمل؟ عأمدظ نمأ رمعلوهامعط] دلصسسة ,حتمتدوم 

"ا لضوععة عطنان عوط رورم ,(1945! ,عمط ممم بطرملا بوعلا) ونوعم 

() أبو الأعلى المودوديء الحكومة الإسلامية. ص ا 

(8) ابو الأعلى المودودي ؛ نظرية الإسلام السياسية, (القاهرة: دار الفكرء د.ت) ص ض 58 - 794. 

.50 أبو الأعلى المودودي , الحكومة الإسلامية. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ إن القانون الإنساني » فيما يذهب إليه الأكويني . مشت من القانون الطبيعي . ولكن ليس بصورة مباشرة. 
فإن معرفة وضعية البشر الاجتماعية والتاريخية وما إلى ذلك تشكل حلقة الوصل المنطقية بين القانون 
الطبيعي والقانون الإنساني. ولذلك فإن القانون الإنساني ليس أزليا. بل إنه متغير بتغير ظروف وأحوال 
البشر. ولكن عندما يقول الأكويني إنه يتبغي للقانون الإنساني أن يجد أساسه الأخير في الل فإنه لا يعني 
أكثر من أنه ينبغي ألا ينحرف عن القانون الطبيعي الذي يجد أساسه الأخير في القانون الأزلي . 

4١١١‏ يجد القارىء معالجة كاملة لمفهوم القانون الطبيعي من زاوية فهم الأكويني له في : 3518انا5 ,85تأناوث 

.90-108 .ناو .11- 1 بمعاعمامعط]1 

)١(‏ إن هذا الجواب هى ؛ في الواقع . جواب الأكويني نفه. فإن القانون الطبيعيء في نظرهء لأنه قانون 

للطبيعة. لا يمكن إلا أن يكون عقلياً . وبالتالي فإنه لا يرتد بصورة تامة إلى الإرادة الإلهية وحدها. وهذا 
يعنى أن الافعال التي يقضي بفعلها أو عدم فعلها هي أفعال حسنة أو سيثة في ذاتها وليس لان الله يأمر 
بفعلها أو عدم فعلها. انظر: المصدر السابق ‏ 

011 206-207 ,رم ,نأك ,ره مسممتغط] أن ععمعععطوت عط؟ ,عم سطوتجهد مومع 

(15) إن حق الله في أن يفعل ما يشاء بأشياء العائم يؤكده القديس توما الأكويني بقول مفاده أن ما يؤخذ بأمر من 
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الهء الذي هو مالك الكون؛ لا يعتبر أخذه سرقة ما دام لا يخالف مشيئة المالك؛ أي الله. 
انظر: .202 .5 .94 .ع2 .13 رتك .مره بقعتومامعطاة' مسسسة ,035 أناوث 1110285" 

(17) إن منظري الحركات الإسلامية المعاصرة على العموم يعتقدون أن هناك أمرا إِلَهيا موجهاً إلينا مؤداه أن 
علينا. كمسلمين؛ أن نتظم شؤون حياتنا الدنيوية على أسسى مستمدة أو مستوحاة من الشريعة 
الإسلامية. من هنا تفهم أقوال بعضهمء مثلاء إن عدم العمل لاقامة دولة إسلامية هو مروق من الدين. 
انظر: يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. ط؟ (القاهرة: دار الشروق» 
14) ص 117 . انظر ايض ما ذكره محمد أحمد خخلف الله عن حركة الجهاد: «الصحوة الإسلامية في 
مصر في الحركات الإملامية المعاصرة في الوطن العربي» (بيروت: مركا دراسات الوحدة العربية» 
/1مةا)ء ص 14. 

(17) إذا كانت هذه القواعد نسبية يحكم طبيعتهاء إذن فإن العمل على تطييقها بغض النظر عن الظروف 
والحالات هو أمر مخائف للعقل لأنه يفترض أنها مطلقة أو يفترض معاملتها وكأنها مطلقة. ولذلك فإن 
الأمر بتطبيقهاء بغض النظر عن الظروف والحالات, لا يمكن أن يكون أمراً إلَهياً. الله لا يمكن, كما 
بيئا في فصل سايقء أن يفعل ما هو مخالف للاعتبارات العقلية. إنهء بالضرورة المنطقية لا يمكته أن 
يفعل ذلك . 

)١4(‏ هنا نفترض أن من يأمر بالقيام بالفعل المعني في الوضع المعني مدرك لواقع أن الاعتبارات الأخلاقية 
لصالح الاستكاف عن القيام بهذا الفعل أقوى على وجه الإجمال من الاعتبارات الأخملاقية لصالح 
العكس . 

(14) وعلى الأغلب ينبغي أن يكون من التوع الأول لأنه يفترض أن الله يخاطب البشر عموماً وبغض النظر عن 
ظروفهم واحوالهم وبيثاتهم وثقافاتهم. إذن فإننا نتوقع أن تكون أوامره لنا على العموم مختصة بما يتبغي 
أن نتقيد به من قواعد أو مبادىء في سلوكنا وليس بما ينبغي أن :عله في ظل الشروط التي نجد أنفسنا 
فيها في فترة مسخاطبته لنا. 

)٠١(‏ سنحاول أن نبين في الفصل الحادي عشر (والإسلام والعلمانية؛) أن ادعاء بعض الإسلاميين أن الله أمرنا 
بأن ننظم دولتنا ‏ نحن المسلمين على أسس مستوحاة من تعاليم الإسلام (من الجزء الحياتي من الشريعة 
على وجه الخصوص) هو ادعاء غير متماسك منطقياً إذا فهمنا الأمر الإلّهى المزعوم, كما فهمه منظرو 
0017 الإسلامية المعاصرة؛ على أنه أمر مطلق . فعلى افتراض وجود أمر إلهي كهذاء فإنه لا مهرب 

لنا من أن نؤوله على أنه أمر شرطي وليس أمرأ مطلقاً. 

(1؟) يمكن في الواقع الذهاب إلى أبعذ من النتيجة وإنه بإمكاتنا أن نشتق واجباتنا الأخلاقية من المعرفة الدينية» 
0 فإذا أخذنا في الاعتبار أن ما نحن ملزمون به على نحو مطلق هو أن تقعل ما 
يرضي خائقنا أو لا نفعل إلا ما يرضيه؛ إذن فإن ما يترتب على هذا هو أته لا يمكتنا أن نعرف ما نفعله في 
أية حالة. إلا إذا كنا تعرف في هذه الحالة ما الذي يرضي أو لا يرضي خالقنا. وهكذا بتضّح أنه انطلاقا 

من الحجة الأصلية لا معرفة أخبلاقية ممكنة باستقلال عن المعرفة الدينية» أي باستقلال عن معرفتنا لما 
برضي أو لا يرضي خالقنا. 

(؟1) لو كانت تحليلية» لكان يمكن الاستغناء عنها والانتقال بصورة مياشرة من معرفتنا أن الخالق يأمرنا بفعل 
شيء ما إلى النتيجة أنه ينبغي أن نقوم بهذا الفعل. فإن العلاقة في هذه الحالة بين كون الخالق يأمر 
بشيء وكوننا ملزمين بالامتثال لهذا الأمر ستكون علاقة ضرورية منطقيا. 

(15) ينبغي أن يلاحظ القارىء هنا أنه حتى إذا كان عليتا أن ناخذ الأوامر والنواهي الإلهية فى الاعتبار على 
أساس أن الله هو مصدر للإلزام الأخلاتي بالمعنى الذي شرحناه في هذا الفصل؛ فإن ما يلزمنا فى أخذها 
في الاعتبار لبس شيا من جنس الاعتبارات الدينية» بل من جنس الاعتبارات الأخلاقية. فكما أوضحنا 


املك 





الهوامش 


في هذا الفصل. إن ها يلزمتا بأخذها في الاعتبار هو أننا ملزمون أخلافياً يأن نرضي من أحسن إلينا - 
خالقنا في هذه الحالةء وبألا نتصرف بما لا نملكه ‏ أي العالم في هذه الحالةء إلا بما يتصف مع رغبات 
المالك ‏ أي الله خالق هذا العالم ‏ إذن فإننا هنا لا نخضع الاعتبارات الأخلاقية لاعتبارات دينية من أي 
نوع ؛ إن السابقة تظل هئ الأساس الأخير لالزاماتنا. 

(4؟) إذا أذنا هذا المبدأ في صورته الحالية دونما أي تحديد لما يعنيه العمل بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإنه مجرد تحصيل حاصل . وفي هذه الحالةء ما علينا أن نفهمه به مؤداء أنه ينبغي أن نعمل ما ينبغي أن 
تعمله وأن نمتنع عن عمل ما ينبغي الامتناع عن عمله . ولذلك. بدون إعطائنا مفموناً محدداً لما يعنيه 
العمل بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون لهذا المبدأ أية قيمة أو قوة معيارية. ولذلك. حتى نتجئنب 
النتيجة الأخيرة» ينبغي أن نؤوله على أنه يقول أشياء مثل: يتبغي أن تساعد المحتاجين وتعامل الئاس 
بإتصاف.. . إلخ. وينبغي ألا تؤذي سواك وآلا تمتهن كرامة أحد... إلخ؛ وفي هذه الحالة؛ فإن 
الواجيات التي تترتب على هذا الميدأ ها هي إلا واجبات للوهلة الأولى . 

(70) سلعود إلى معالجة هذه المسألة بإسهاب أكثر في الفصل الحادي عشرء ونكتفي هنا بالقول إن الاعتقاد 
بان نصاً ديناً ما قطعي الثبوت لا يمكن أن يعني أكثر من أنه لا أسياب لدينا تسو الشك في كونه نصاً 
مقدساً ولكن هذا بدوره يعني أنه لا يمكن عملياً الشك في الأمر الأخمير ولكن ليس أنه غير قابل للشك 
من حيث الميدأ. 

(75) من الواضح هنا أنه إذا لم نجد أن الأدلة التاريخية هي موضع شك, إذن فإن نبوة الشخص الذي يعزو 
الكلام المفترض في مثالنا إلى الله تصبح هي نفسها موضع شك . فالله. لأنه كلي الخيرء لا يعقل أن 
يأمرئا بأن تقوم بأفعال من النوع الذي يتعارض مع مستلزمات المنظور الأخلاقي . 

(1) إن هناك مسألة أخرى سنتعرض لها بالتفصيل في الفصل المقبل تضيف إلى حجم الصعوبات التي قد 
تواجهنا في سياق محاولتنا أن نعرف ما إذا كان نص ديني ما ذا مصدر إلهي » وهذه ع الك د بإمكان 
تعارض ما يقوله هذا النص مع ما جاء في نص آخر من نوعه. إن الحاللات التي يحصل فيها تعارض 
كالأخير تثير» كما سيتضح معنا في الفصل المقبل» إشكالات كثيرة وتولدء على المستوى الدليلي » شنى 
الصعوبات التي تجعلٍ التحقق مما إذا كان هذا النص أو ذاك ذا مصدر إلهي أمرأ ممتنعاًء ليس فقط 
عملي بل ونظرياً أيضاً. 

زثيقة لنسم أدلة العقل العملي وعء والأدلة الأخرى المطلوبة لتحقيق النص ولتأويله على نحو معين ددء فإن ما 
نحتاج إليه في الحالة الأولى المشار إليها في المتن هو (ع ود)» بينما لا نحتاج في السحالة الثانية سوى إلى 
(ع). ومن الواضح هنا أن احتمالية صدق (ع ود) هي أقل من احتمالية صدق (ع) وحدهاء إلا إذا كانت 
القضايا التي يرمز إليها «ده صادقة بالضرورة المنطقية واحتمالية صدقها ليست أقل من واحد. ولكن هذا 
لا يتطبق طبعاً على القضايا المعنية: مما يعني أن احتمالية وقوعنا في الخطأ في الحالة الأوثى تفوق هذه 
الاحتمالية في الحالة الثانية . 

(19)من هنا نفهم لماذا يذهب بعض المفكرين الديئيين ‏ المفكرين البروتستانتيين مثلا ‏ إلى أن الإيمان. له 
العقل» هو الأساس الأخير الذي يقوم عليه الموقف الديني . ولكئنا لا تذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم 
بخصوص كون الإيمان توعاً من المعرفة أو يغئينا عن المعرفة العقّلية وما أشبه ذلك. ولكننا سنؤجل تناولنا 
لهذه القضايا إلى القصل المقبل. 

الفصل العاشر 

)١(‏ أو طريق النقل كما كان يعبر القلاسفة المسلمون القدامى . إن استعمال «النقل» يمعنى الوحي يعود على 

الأرجح إلى ابن رشد. والجدير بالذكر أن ابن رشد أعطى الترجيح للعقل على النص أو النقل في الحالات 


2*1 





الأسس الفلسفية للعلماتية 


التي تصطدم فيها الشريعة بالفلسفة. انظر: ابن رشدء فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
والكشف عن متاهج الأدلة (بيروت: دار الآفاق. 1945). 

(5) للتوسع في دراسة النظرية الأسسيةء انظر: #عل8 ,عقط1) , دملتهء تامدط عأسعاماوظ وماكلة .5. إلا 
.19-80 .مم .(1989 ممعءط انويع ازهن] ااعمروت© :عاوملا من الجدير بالذكر هنا أن الموقف الاسسي 
الكلاسيكي هو الذي يعنيئا هنا وئيس أي من الأشكال المعتدلة للأبستمولوجيا الأمسية التي لا تنظر إلى 
الاعتقادات الاساسية على أنها واضحة بذاتها أو غير قابلة للدحفى وما أشبه ذلك. فمن يعتيرون معطيات 
الوحي أساسية في المعرفة الدينية إنما ينظروت إليها على أنها مطلقة وبالتالي غير قابلة للتصحيح . 

(*) إن المعرفة المنطقية والرياضية مكناة من أنواع المعرفة التي يفترض أن تقوم على معرفة المعطيات 
الحسية, لأتهاء في نظرة التجريبي المنطقي » ليست ذات مدلول وافعي . وهي » لهذا السبب. معرفة قبلية 
خالصة وغير منتقة» بالتالي» من التجربة. 

(4) للتوسع أكثر في دراسة الموقف الحدسي » انظر: عادل ضاهر, الأخلاق والعقل. ص ص 55١‏ 86؟. 

(ه) من المجدير بالملاحظة هنا أن هذا لا يشكل موقف كل المفكرين الدينيين أو اللاهوتيين في الغرب . قتوما 
الأكريني , مثلاء اعتقد أن العقل يمكن أن يوصلتا وحده إلى معرفة الكثير من الصقائق اللاهوتيةء وهذه 
المعرفة» وإن كانت غير مباشرة, إلا أنها معرقة بالمعنى الحق ولا تحتاج إلى دعم من قبل الوحي . توجدء 
في نظرهء قلة من الحقائق اللاهوتية التي لا تدرك إلا بواسطة الوحي كالتجسيد والتثليث. وهذا الموقف 
التومائي هو لا شك. موقف الفكر الكاثوليكي بعامة. أما مفكرو البروتستانت» فإن لهم موقفاً آخر. إن 
الوحي. وحده., في نظرهم. هو الطريقة التي يكشف بها الله عن ذاته. انظر: ,هتهتهلاة كدلأناوخ كقدده12 
عط) ممم مملوزاءم 9 إداممعولقط2 عرز .تعمصصسحظ8 عانسئط :1]الا 11) .ومقطت ,ععلتادعن معامهون 
اق حنييلا أأمه .8.1 لمج عوعموع .دآ ل.خ نإنا .12 ,نيعمامعط]! أومايء امعط 01 أصتمملصمك 

60. 10. 1958( 

(1) للمزيد من الإيضاح حول هذا التعريف التقليدي للمعرفة وكيف تطور إلى صبغته لحالية» انظر: عادل 
ضاهرء «معرفة». الموسوعة الفلسفية العريية» المجلد الأول. (بيروت: معهد الإنماء العربي. )1١14488‏ 
ص ص 056 957. 

(/ا) عالجنا هذه المسألة في المصدر تقسة. من ص 4هلا  96١‏ 

(4) ورد توضيح آير لهذا الشرط في : .سمقعلكء2 :ع«تمستالة8) ,عولءاسممكظ أه مصقطم< عطل ,رعنوم .لم 

.ععأصقظك أقعتط .(956ا 

(4) من الواضح هنا أنه عندما يكون اعتقادي مستدلاً من أعتقاد آخر فإنه لايمكن أن يشكل الأول معرفة؛: ححتى 
وإن كات صادقاً ومدعوماً على نحو تام بالاعتقاد الثاني؛ إلا إذا كنت أعرف صدق الثاني . إن اعتقادي , 
ملا أن المحديد يتمدد بالحرارة على أساس أن الجمادات تتمدد بالحرارة والحديد جماد هو لا شك 
اعتقاد صادق» والادلة التي ألجأ إليها داعمة له بصورة تامة. ولكن لاني لا اعرف صدق هذه الادلة 
مجتمعة. (فأنا لا أعرف هنا أن الجمادات تتمدد بالحرارة) فإن اعتقادي. لذنكء أن الحديد يتمدد 
بالحرارة؛ ما دام ليس في حوزتي آدلة له سوى المشار إليهاء لا يشكل معرفة. ليس لدي الحق في المجزم 
بصدقه. انظر: عادل ضاهر:؛ «معرقة». مرجع سايق ض ص وها 0/6١‏ 

(1) القضية الذرية (105أ5ممه2,0ع1م0)م)ء بحسب فهم رسل لهاء هي فضية تحتوي على لفظ إشاري أو 
أكثر مثل وهذاء ودذالكى, وهو ما يسميه رسل إسم علم منطقي » وعلى ميم صفة بسيطة مثل «أبيض » 
ووساخن». وعلى اقتراض أنها قضية علائقية (5613]105321) فإنها يفترض فيها أن تحتوي على أكثر من 
لفظ إشاري واحد (أي أكثر من إسم علم منطقي واحد). وهذا يتوقف طبعاً على ما إذا كانث العلاقة التي 
تعبر عنها هذه القضية ثنائية أو ثلائية أو رياعية. . . إلخ. وعلى تعبير يشير إلى العلاقة مئل وعلى يسار» 
ودقوق» ودأمام» انظر: :م200م1) ,طععوكة ,12.00 زط بلع رمعل[ ظممع1 قمع عتهمآ ‏ العكمسة] لمومتعع 

- 189 .مم .(1956 .لنا ماسونااث معالم عهممون 


ماع 





الهوامش 


)١١(‏ إن التعبير الذي شاع استعماله لفترة في أوساط التجريبيين المناطقة في وصفهم لتقارير الملاحظة المباشرة 
هو التعبير عاطزع :1001 (ع غير 0 للتصويب أو التصحيح) والقصد من استعمال هذا التعبير واضح 
هنا. فتقارير الملاحظة المياشرة. كما فهمها بعضهم ع هيم مثل تقارير واحدنا عن حالاته الذائية.» غير 
قابلة لأن تدحضى بواسطة أدلة مستقلة . إنها ليت شأنا بيذاتياء ولهذا السيب بالذات فإنها محصنة بصورة 
مطلقة ضد التكذيب. 

)١7(‏ أطلق التجريبيون المناطقة تسميات أخرى؛ على هذه القضاياء فأسموها أحياناً قضايا أساسية عأكة8) 
(1005زومم 220 وا أحياناً عبارات بر وتوكول (215رع تتاع5431 امعمره:8) ولم يكن هناك دائماً اتغاق فيما بينهم 
حول المضمون المحدد لها. هل هي قضايا تشير فقط إلى المعطيات الحسية أم أنها تثير إلى الأشياء 
الفيزيقية.نويراث» ولفترة كارناب», أنخحذ بالتأويل الأخير. بينما آير أغعذ بالتأويل السابق. انظر: #علإلم 

- 17 .مم ,(1955 .كوعوظ ععم1 عط1 :كامه:1!1 رعمعمعات) رمكتج كم لفعتهما (زلع) 

)١17(‏ نجد هذه النظرية لدى الفيلسوف التجريبي جون لوك الذي اعتبر الأفكار التي نتلقاها عن طريق احتكاكنا 
الإدراكي بالعالم الخارجي ممثلة للعالم الخارجي . ولذلك فإن نظريته تعرف أيضاً بالنظرية التمثيلية في 
الإدراك (ممممعممع2 غأه بممعط1' غ218 امعوعرمع12) نجد تطور يرا ا لهذه النظرية في العصر الحاضر في : 
زط .لع رووتتجعءىء2 آه زلطدموولتطظ عط جز «رمهأمعموع2 أن بورمعط1 أوكدرو0 عطال» ,عم1 11.2.0 

- 85 مم ,(1967 ,له 0) ,عاعمصة 0.1.171 


)١4(‏ تجدر الملاحظة هنا أن آير في أواخخر سئوات حياته حاول تطوير نظرية في الإدراك تحاول الجمع بين 
بعض سمات النظرية الواقعية وبعض سمات النظرية الظاهرية (81ؤذاة205365ع56) المعاكسة للواقعية 


وأسماها «النظرية الواقعية المصقرلة» (دونادع لعامعناكنطومة) , انظر: ,(.0ع) فلمهملهة31 .0.5 
289 - 277 :7 - 5 .مم ,(1979 ,ؤمعء© وتسعدنمتنا اأعمدم) , وأنامعة1 دمتأمعععط 


(15) إن ما قاد باركلي إلى تبني موقف المثالية الذاتية(«اكتلدع10 علاقاءءزطن5) هو إصراره على أن ما هو معطى 
لنا بصورة مباشرة هو بمثابة أشياء ذات طبيعة فكرية خالصة ولا وجود لها إلا في جوهر فكري . وبما أن ما 
نسميه وشيء مادي» ما هو إلا منظومة من الأشياء التي ندركها بصورة مباشرة» إذن فلا وجود للشيء 
المادي إلا باعتباره منظومة من الأفكار. أنظر: قضة مولع لاوما مم11 عه وعامتعمهظ ,لإعاعارء8 

,2 .2 ,11 :2 ,1 بععسهملهته عممط1 

(17) للمزيد من الاأيضاح حول هذا الموقف وكيف تطور في سياق الفلسفة التجريبية؛ انظر: عادل ضاهرء 
«الظاهرية» (وؤزادمعدموء20)؛ الموموعة الفلسفية العربيةء المجلد الثاني (بيروت: معهد الإنماء 
العربي» 14844) ص ص 8614 -/11ى. 

(10) من الواضح هنا أن التسلسل إلى ما لا نهاية سيكون نصيبنا فيما لو نظرنا إلى تقارير المعطيات الحسية 
على أنها تشير إلى العالم المادي أو تنبت شيئاً ما عن العالم المادي. فإذا كانت هي ما نصل إليه في 
تحليلئا للعبارات الشيئية (أي العبارات التي تثير إلى العالم المادي) » إذن فإنها إذا كانت من نوع 
العبارات الشيكية يكون علينا أن نحللها أكثر. وإذا كان التحليل يوصلنا دائماً إلى عبارات من التوع نفسهء 
إذن لا يعود ثمة نهاية لهذا التحليل. وما دام آير يصر على كون هذا التحليل متناهياً. إذن فإن العبارات 
التي نصل إليها في نهايته لا يمكن أن تكون عبارات شي شيئثية 

)١8(‏ التعريف الإشاري (صونانهةاء2 ع#أوم)05) هو تعريف اليه عن طريق الإشارة إلى نماذج له كان 
أعرف اللون الأصفر. معلا عن طريق الإشارة إلى أشياء ذات لون أصقر أو تيدو صفراء في ظل شروط 
إدراكية سوية . إن بعض الصفات لا يمكن تعريفها إلا على هذا النحو وذلك بسب بساطتها وعدم قابليتها 
للتحليل. الدليل الذي يقدم عادة على بساطة صفة هو أن فقدان شخص للحاسة المطلوبة لإدراك الصفة 
يعني . بالضرورةء عدم قدرة الشخص على إدراك معنى اللفظ الذي يشير إلى هذه الصفة. فالذي يولد 
أعمى لآ يمكته أن يعرف معنى «أصغر» أو وأخضر» أو معتى أي لفظ آخر من الالفاظ التي تشير إلى 
الألوان . 


الف 





الأسس القلسفية للعلمانية 


(19) انظر: مهع2 تفهداوواة رعتمسةلة8 .(ومنتصاوع لعنط]) ربعيل أسمصع]! كه مسمعاطمط عط ,وموم .لم 
.352-57 .مم ,(1962 ,لآ فعامودظ وتباع 


)٠0(‏ هذا القهم لتقارير الملاحظة لا نجده لدى كل التجريبيين المناطقة. فإن نويراث» مثلاء ولفترة ما 
كارناب» نظرا إلى تقارير الملاحظة على أنها من نوع العبارات الشيثية وعلى أنها تشيرء بالتالي» إلى 
العالم الخارجي . وهذا طيعاً يعني أنها غير محصنة ضد الدحض أو التكذيب. انظر: هامش رقم 117 في 
هذا الفصل . 

1" 52-55 رعو راك ,وو ععوة . لم 

(؟7) ممعسعدسة عطاغه ععموع ل لى امسة كوصتلعععوم2 مز «تورمع:11' اقعتاكت هه لإطممكمالطا2» ,معواعزلة لوكا 
(95 - 89 .مم ,1 61 املا هن أمعمعامجد5) مواءمتمعهف لدعتطجهعه511 انظر باللاضافة إلى المرجع 
السابق : «ماععمص2 :لل بمماععوم2) ,عسطواط أن «معرتل] عط سه وطاممععلئط2 ,ومع لممطعاط 
لأغصصم2 صة ممضطاء رفظ فطها صا رددرودك عتم سظ وعالخ» , سمماسظ نصوانة؟ ر(1979 قوععط تاالورع ملآ 


(1975 كوعء8 برااقرع لونلا قتطصسسامت تعاعولا بجعا8) ,وطدمومائطط علازاوسمة - تكمط ,ل.5لع) أوع/81 

.(1984 ؤقع8 مملمعممات نلعمك0) ,ممتتماعدمععامة سه طاتصة' ردمدل جود لامموت[ 

080 لا يزال هاك عدد قلبل جدا من الفلا'سفة المرموقين في العالم الانكلرسكسوني يؤيدون شك أو آخر من 

أشكال الأبستمولوجيا الأسسية. من أهم هؤلاء الفلاسفة وليم الستن ورودرك تشبزولم ومارك باسئن. انظر 

على التوالي : لاالسدع اونا العمدم تعاعمل؟ ججع11 رمعقط1) ,رسممناهع اكنال عتمعتاطوط روماكلم .5 لا 

دعاع180) «وتاممعملئط8 ذز ‏ «ععلع اميا أن صموع1!1» يس .امطقتط) .1.84 ,2 - 1 . مقط ,(1989 موعرط 

- 1أت5 لهة 15ؤزلة2)1611 قبسو أكعع1/100» رمتاعة2 عاعققخ ب(1964 81211 - ععنوعءظ :.ل.اة ,ملأتت لموم 

تقذ .354 لمة كومتروط 0.5 نز .لع رسمتافء11فكتل سه عولء! فشكل ده سزمدكسط مز ,«امفمةةا 

.(1978 ككممظ الاأمدع زولا الأعصدمن .11 بمعمط ل 

(114) للمزيد من الايضاح بخصوص هذه الأشكال المعدلة للأبستمولوجيا الأسسية. انظر: .مه ,سماواة ,لا 

ااعة" رات . 

(76) بالنسية للتمييز بين النظرية الأسسية الكلاسيكية المتطرفة والنظرية الأسسية المعتدلة. انظر: 1481 

2 .م رمك .مه . «تضصمعط1' لدتخاوت) عق لزطممعه[تطط» ,معواع ترز 

(71) بعض نقاد الأبتمولوجيا الأسسية يذهب إلى حد القول إنه ما من اعتقاد إلا وهو قابل للتصحيح ولا فرق 

إن كان موضوع هذا الاعتقاد قضية تجريبية ما أو قضية رياضية أو منطقية, انظر! 10938 رعهنن0 ./أ. بلا 

.مققك ,(1961 .غ18 ركتعطةتاطن8 ,مع يع رعجورول[ 00 بجع ![) ,جعاتا إن تصنوط لمعنوما 

(/759) انظر: -مومالطط» بمعداءزلظ نمز 198 - 183 .مم ,نأك .جره رممتأماعممععغس1 لله طنمسا رعمدة جد .نآ 

93 .م اراك .جه ر«اجرمع1 لمعناات قله برطم 

(18) هذه النظرة إلى اللغة. في الواقم» كانت نظرة رسل إلى اللغة» وهي نظرة شاطره فيها فتغتشتين في بداية 

اشتغاله بالفلسفة ولكن الأخير تراجع عنها فيما بعد وكان من أكثر نقادها. انظر: ,ااعوونه لمهعتي8 

-هصمآ) طعيولة .4ع برط لع 101 قتنة عأامة ها ر«جمكتصمماة لمعأعوماغه تطممومائطع غ1 » 

« ومع ضطآ كنااهاء 18 رمأعاقصعع )7/11 .آ :282 - 175 .مم ,(1956 .لآ متوونآ د معالف عورمءت :وهل 

4ن ع8 لعلابام1 زمملدمط) ,لإعقصمظ ,2.28 له معولع0 .0.16 نزط طذتلومط مغضتنا ركتعتطجمعوالطط 

:م1922 تنوه مموعي] 

)١9(‏ إن المقصود هنا بالقول إن معنى الحد يكتسب معناه مما يشير إليه في التجربة المباشرة هو أن ما يعنيه هذا 

الحد هو موضوع إشارته (ما صدقه) في التجربة الخاصة للمتكلم ولذلك فإن هذا المعنى هو معنى خخاص 
بالمتكلم ولا يمكن أن يكرن معني بيذاتياً . 

رةه تود مشكلة هامة قد ثار هنا وهي مشكلة إمكانية وحود لغة خاصة.» ولكن له يتسعم المجال لؤثارتها. 

لدراسة طبيعة هذه المشكلة. تحيل القارىء إلى : ,لانن معلمة0) سمتعاكدعع فتلا ,(بلء) معطعنزه .6 

.383 - 251 .هم ,(1966 ترقلعءاطنو8] :. 24.90 
(75) هذه في الواقع هي وجهة نظر كواين. فقد اعتبر كواين أن وجهة نظر التجريبي الني تقضي بوجود قضايا 
بسيطة مجرد دوغما. إن الخطا في وجهة النظرهذه. فيما يذهب إليه كواين» يكمن في أنها تفترض أن 
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القضية الأساسية (أي التي هي تقرير لمعطى حي) يمكن إثباتها بمعزل عن كل القضايا الأخرى. إن كل 
عبارة عن العالم الخارجي هي عبارة» إن صدقت أو كذبت. إنما تصدق أو تكذب باعتبارها جزءاً من 
مجموعة أكبر من العيارات ذات المدلول الواقعي . انظر: مه غصفم لمعأومة 2 «تمعظ ,عسند0) .3/.0. بلا 


41 .2 راك بنره بجعا 
57 اندع كلمنا العصعمن يعملا بوعل ,معقطن1]) ,مناه مدل لسه تنمناعء 0ط ,للتللا .1 علعمعلع 1 


.197 .م ,(1974 جوعورط 

(*) من الضروري تنبيه القارىء هنا إلى أننا نستعمل مفهوم الحدس كما نجده لدى فلاسفة كديكارت 
واسبينوز!, والحدس» بهذا المعنى » هو معرقة عقلية مباشرة أوعيان عقلى مياشر. ولسنا مهتمين هنا بنقد 
هذا المقهوم؛ بل ستقترض على سبيل الجدل أنه مفهوم متماسك منطقياً وقابل للتطبيق 

(4*) إتنا مدينون لآير بالنسبة لهذده المسألة انظر: ,لكك .مه ,عولعءا؟«مسكة عه سعاطوعط عط] ,معنوم .لم 
,9 .متك ديكارت نفسه لم ينظر إلى الكوجيتو على أنها تستمد طابعها الضروري من كوتها قضية شرطية 
متصلةء لأنه نظر إليها على أنها إثبات لوجوده على أنه حقيقة ضرورية. إنهاء إذن» تعبير عن حقيقة 
وجوديةء بحسب اعتقاد ديكارت» وليس حقيفة شرطية. ولو لم يكن الأمر كذلك» لما كانت للكوجيتو 
الأهمبة الأإستمولوجية التي أعطاها ديكارت لها. فلا يمكن اشتقاق قضية وجودية» كقضية وجود الله.» من 
حقيقة شرطية. وبدون البرهنة على وجود الله» انطلاقاً من الكوجيتو, فإنه لا يمكن أن تقوم لللسق 
الديكارتي الأبستمولوجي قائمة. 


(5؟) فإن القضية «الله غفور رحيم»؛ متلا هي قضية ضرورية لأن الله بحكم ماهيته مطلق الككمال ولا يمكن إلا 
أن يحوز على كل الكمالات؛: وما الغفران والرحمة إلا من هذه الكمالات . ولكن قول نبي من الأنبياء ثنا لبا 
إنه تلقى عن طريق الوحي أن الله غفور رحيم ليس ضرورياًء لأنه كان ممكناً منطقياً لله ألا يوحي إليه 


بشيء , بمعتى آخبرء إن واقعة حدوت الوحي في لحظة ما ومكان ما هي واقعة جائرة متطقياً. وما دام 
قير الي لا خوج عن كرن تغرواً عن هذه الواعة. إذن ما ينسحب على الطبيعة المتطقية لهذه الواقعة 


رس , من الواضح هنا أن لفظة وصوت» تستعمل بمعنى خاص جد ٠‏ وهي ع بحسب هذا الاستعمال» لا تحمل 
شيئاً من معناها العادي . ومن الصعب جدأًء ؛ إن لم يكن ممتنعاً علينا حتى نظرياً» ٠‏ أن تعرف ما هو المعنيٍ 
الجديد الذي يمكن أن يعطى لها في هذا السياق. إننا نفهم طبعاً ما معنى أن يبدو لواحدنا أنه يسمع صوتاً 
ما دون أن يسمعه بالقعل. ولكن لا يمكننا أن ننظر إلى «صوت الله على أنه شيء ممائل لما يبدو اننا 
نسمعه ولا نسمعدء لأن الانتقال مما يبدو ثنا أننا نسمعه إلى ما نسمعه بالقعل هو انتقال من الوصاف 
الفينومينولوجي لما نختبره إلى اللغة الشيئية . 

(797) إن النظر إلى الطابع المباشر لتجربته على نحو ممائل لنظرنا إلى الطابع المياشر لاختبار الألم, أو اتعتيار 
حالة ذاتية ممائلة» يمليه إصرار أصحاب الأطروحة التي نعالجها على أن تجربة الوحي مصداقة لذاتها 
وعلى أن معطيات الوحي. لهذا السبب. مطلقة وتقارير الوحي يقينية على تحو مطلق ولا تقبل 
التصحيح . وأوصاف مثل «يقيني». «لا يقبل التصحيحه؛ «مصداق لذاتهه إن انطبقت على تجربة فإئما 
تنطبق على تجربة من نوع تجرية الألم . 

(8) قالتسليم بأنها قطعية الثبوت لا يعني أكثر من أنه لم يجر أي تعديل عليها أولم تحرف على أي تحو وأنها 
تماماً كما وردت على لسان البي الذي ادعى تلقيها عن طريق الوحي. ولكن هذا وحده لا يعني أن 
الوحي هو قعل مصدرها. 

(54) ما يعنيه هذا هو أنه ليس بالامر الممتنع منطقياً أن يكون كل ادعاء بتلقي الوحي ادعاء يتبين لنا عن طريق 
لجوئتا إلى الأدلة المستقلة ‏ على افتراض وجود أدلة كهذه ‏ أنه مرقوضى ‏ فما دام لا وجود لعلاقة ضرورية 
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بين ادعاء تلقي الوحي وتلقيه بالفعل. إذن يمكن منطفياً ألا تكون أية حالة من حالات ادعاء تلقي الرحي 
هي حالة لتلقيه بالفعل. 
ابيع .24 .م كك .ره سملاو الكتأكتال علتمعاكلوظ بممادام .2 بدا 


الفصل الحادي عشر 


)١(‏ ينطلق بعض هؤلاء المفكرين من فهم سطحي جدأً للعلمانيةء فتتحول العلمانية في أذهائهم إلى مجرد 
دعوة للفصل بين الكنيسة (أو المؤسسة الدينية؛ كائنة ما كانت) والدولة ورقفض وصاية السايقة على شؤوئنا 
الدنيوية. وهذا الفهم يسهل عليهم الوصول إلى النتيجة أن العلمانية لا محل لها في حياتنا نحن 
المسلمين: لأن ليس لدينا مؤسسة كمؤسسة الكتية تحاول السيطرة على شؤون الدولة ومقرراتها. فلا 
واسطة بين المسلم وربه ولا وصاية لمسلم على غيره. وكل مسلم مجتهد ما دامت تتوافر فيه شروط معينة . 
انظر: محمد تور فرحات؛ «الحوار حول تطبيق الشريعة الإسلامية». مثير الحوارء ربيم .1١589‏ ص 
16 
انظر أيضاً: محمد عمارة؛ والمستغربون استعاروا مشكلة أوروبية كي يستعيروا لها حلا أوروبيلف جريدة 
الحياة, 56/ه/1949. غير أن هناك فهماً أعمق للعلماتية وهو الذي تكون العلمانية بمقتضاه موقفاً 
يفرض أن تكون المعايبر التي ينبغي أن يخضع لها الإنسان في تعامله مع الإنسان وفي تنظيمه لشؤون حياته 
السياسية ‏ الاقتصادية القانونية هي معابير مشتقة من الدنيا. والموقف الأخخير. كما تفهمه. يقوم على 
أساس أبتمولوجي » ألا وهو أن المعرفة المطلوبة لتنظيم شؤون الدنيا مستقلة منطقياً عن المعرفةٍ الدينية , 
إن العلمانية: بهذا المعنى . عرض بصو نماي مر الدن بعلن فسا بعد جرهرياً 
من أبعاد الإملام. والموقف الأخير هو الذي يعنينا في المقام الأول في هذه الدراسة. 

(5) إن هذا كان اعتراضي الشيخ نوار الذي شغل منصب عميد كلية اللغة العربية في الأزهر في ذلك الوقت. 
ولقد كان يعبر عن النهج السائد بين علماء الأزهر وقتذاك. 
انظر: محمد نتحي عثمان» واللإسلام وحي واجتهاد», مثبر الحوار. العدد 4» السنة الثالثة, ربيع همىء 
ص ,١7”6‏ 

(7) إن نظرتهم إلى هذه العلاقة على هذا النحو مضمرة في إصرارهم في مجمل كتاباتهم على اعتبار الإملام 
بحكم طبيعته متضمناً الدولة. انظر على سبيل التمثيل : حسن اليتاء «الإسلام وسياسة الحكم», الإخوان 
المسلمون. 1453١؛‏ عبد القادر عودة. الإسلام وأوضاعنا السياسية. (القاهرة: دار الكتاب العربي» 
5 يوسف القرضاويء الحل اللإسلامي فريضة وضرورة؛ محمد ميارك نظام الإسلام: العقيدة 
والعبادة (بيروت : دار الفكرء +/ا191). 

(:) إن هذه هي وجهة نظر أنطون سعادة. انظر: أنطون سعادة؛ الإسلام في رسالتيه: المسيحية والمحمدية, 
ط "ا؛ ييروت 1468 . يوجد مفكرون مسلمون يشاركون سعادة وجهة النظر هده. انظر: علي عبد الرازق» 
الإسلام وأصول الحكم (بيروت: دار مكتية الحياة» 147/8) ومحمد أحمد خلف الله, والنص والاجتهاد 
والحكم في الإملام»ء مجلة العربي الكوريتية عدد /ا٠*7.‏ رمضان ١1+84‏ ها 

' (ه) إن هذا يثير مشكلة كبيرة للذين يقولون إن الله خص الإسلام وحده بالارتباط على نحو ضروري بالسياسة. 
فإن الاعتقاد الأساسي لأهل الكتاب هو الاعتقاد الأساسي للمسلمين. وإذا كان لا يمكن تأويل القول 3 
العلاقة بين الإسلام والسياسة هي علاقة مفهومية سوى على أنه يعني أن الاعتقاد الأساسي للإسلام يتضمن 
الاعتقاد بضرورة يناء الدول على أسس معيئة: إذت فإت الشيء نفسه ينبغي أن ينطبق على الاعتقاد الأساسي 
لأهل الكتاب. وهكذا تصبح السياسة بعدا جوهرياً للمسيحية, مثلاء مثلما هي » بناء على ادعاء منظري 
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الصحوة. بعد جوهري للإسلام. ولا يعود ئمة معنى للقول إن الله خص الإسلام وحده بالارتباط على نحو 
ضروري بالسياسة . 

(5) إننا نجد حتى بين مفكرينا المعاصرين من يقول بأنه لا تأويل بوجود نص انظر: محمد مهدي شمس 
الدين » «القضية ني عمقها قضية إيمان وخيار حضاري». متير الحوار. العدد 277 السئة الرابعة, ربيع 
65 صن 17 ؛ ومحمد الغزاليء وتطبيق الشريعة حل لأزمة الاستعمار التشريعي في بلادناهء المصدر 
نفسهء ص 184 , 

(9) انظر: علي عبد الرازق؛ مرجم سايق. ص ١7؛‏ محمد أحمد تخلف الل والصصوة الإسلامية في مصره. 
في : الحركات الإسلامية في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1941 ص 39 
وص .)4١‏ انظر أيضا: بوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. ص ؟١١.‏ 

(4) ليس في الكلام على تقنين الشريعة آية مفارقة لأن الشريعة ليست قانوناً. 
انظر: الاجتهاد. العدد الثالف» ربيع 1946. ص ١١‏ , 

(4) المصدر السابق نفسهء ص ص 6١1-/ا؟ا,‏ 

)١١(‏ ثقلاً عن نيفين عبد المنعم مسعدء دالتيارات الدينية في مصر وقضية الأقليات» «المستقبل العربي, السنة 
الحادية عشرة؛ العدد 118., كانون الثاني 44. ص .5١‏ : 

)١١(‏ انظر على سبيل المثال: عبد القادر عودةء التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» 
(القاهرة: دار التراث؛ 8/ا191١),‏ ص 17 . 

(؟11١)‏ انظرء منبر الحوارء نيسان 48: صن *7. 

.497 التصدر نفسهةء ص‎ )١1( 

.51 57 المصدر نفسةء ض ص‎ )١4( 

(15) محمود شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة. ص 4. 

(17) مثير الصحوارء نيسان 8م, ص ص 75١‏ -76, 

.؟١ المصدر نفسهء ص‎ )١09( 

8*١ المصدر نفسهء ص‎ )١8( 

)١14(‏ عالجنا هذا المفهوم للواجب بإسهاب في : عادل ضاهر, الأخلاق والعقل, الفصل الحادي عشر. 

. ١8 متبر الحوار ربيغ 46.: ص‎ )5١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه. من 78,. 

(7؟) المصدر نفسه , 

(17) سيد قطبء معالم في الطريق؛ مرجع سابق) ص 46. 

(18) المصدر نفسه. ص 795. 

(5؟) يوسف القرضاوي ١‏ الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. (القاهرة دار الشروق» ط اء 1984)» 
ص ,١١‏ 

(5؟) محمد عمارة, منبر الحوارء العدد *1. السنة الرابعة. (ربيع 84).: ص .١١١‏ 

(10) إننا مدينون بهذه الفكرة لأنطوان سعادة. أنظر: أنطوان سعادةء الإسلام في رسالتيه. ص ص ١١98‏ - 

, 

(4؟) مصطفى محمودء الماركية والإملام. ط 4. (القاهرة: دار المغارف. د. ت:)؛ ص .١8‏ 

(79) حسن البناء ورسالة المؤثمر الخامس». مجموعة الرسائل: (بيروت: مؤسة الرسالة) د.ث.). ص 
شف 


ارفك 





الأسس الفلسقية للعلمانية 


(0) نقلا عن مصطفى التواتي, «الحركة الإسلامية في تونس»ء في سلسلة كتاب قضايا فكرية. (الكتاب 
الثامنء» 1949). ص 5١‏ . 

(1) ولكن حتى هذه المبادىء لا يمكن تجريدها بصورة تامة من شروط وظروف البشر. فكيف يفهم اليشر 
العدالة أو المساواة ليس أمر فوق ثقافى . ولكن لن نتعرض لهذه المسآلة هنا وسنفرض على سبيل الجدل 
قابلية هذه المبادىء للكونتة . ١‏ 

(75) انظر: عادل ضاهرء «المذهب النسبي» في : الأخلاق والعقل . 

(77) يوسففب القرضاوي » الصحوة الإسلامية بين الحمود والتطرف. مرجع سابق. ص 1١١5‏ 

(5؟) محمد مهدي شمس الدين, العلمائية» ط ؟. (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والتشرء لد 
ص 7. 

(ه”) أنور الجندي»ء سقوط العلمانية» ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب اللبتاتي؛ 19177): ص 1١97‏ . 

(57) محمد يحبى »+ ورقة ثقافية في الرد على العلمانيين» ط ؟ دار الزهراء للإعلام العربي؛ 19188) ص 
7, 

(7) انظر: سيد قطبء الإسلام ومشكلات الحضارة. وانظر أيضاً: الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن 
العربي, مرجع سايق. صن ,٠١‏ وص 15 . 

(8) عالجنا هذه المسائل في الفصل الابع من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني عشر 


)١١‏ إن ما قلناه في الفصل العاشر بخصوص ضرورة ة إخضاع الادعاءات التي تق تقوم على الوحي لمعابير غقليةء 
حتى نحولها, إن أمكن ؛ إلى موضوع للمعرفة. يمكننا قوله أيضاً بخصوص الادعاءات التي تقوم 7 
الحدس . فمثلما أن الادعاءات التي من النوع السابق قد تختلف من شخص لآخر يدعي التبوة؛ مما 
يستدعي التمييز بين وحي حقيقي أصيل ووحي زائف» فإن الشيء نفسه قد ينطبق على ادعاءات من النوع 
الاخير» مما يستدعي التمبيز بين حدس حقيقي أصيل وحدس زائف. ولكن التمييز الأخير يحتاج إلى 
لجوئنا إلى معيار عقلي مستقل عن الحدس . انظر حول هذه المسألة ومسائل أخرى تتعلق يمفهوم المعرفة 
الحدسية : عادل ضاهر؛ الأخلاق والعقل (عمانث: دار الشروق )١44٠‏ ص ص 505 - /الا7. 

(؟) من الواضح هنا أننا نرفض رفضاً قاطعاً الأطروحة التي روج لها عدد من فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين 
والمسلمين والقاضية بالتوفيق بين الوحي أو النقل» من جهة, والعقل. من جهة ثانية. فالفحوى الآأساس 
لهذه الأطروحة هو أنه لا إمكان لوجود تعارض بين الحقائق النقلية والحقائق العقلية. إن القول الأخير هو 
مجرد تحصيل حاصل إذا فهمنا منه أن ما نعرفه عن طريق الوحي لا يمكن أن يتعارض مع ما نعرفه عن 
طريق العقل. قالمعرفة. بالضرورة, هي معرفة ما هو صادق. ولذلك يتحيل منطقيا أن يتعارض أي 
موضوع لمعرفة من نوع مين مع لي موضهع لمعرفة أخرى. سواه كانت من نوع السابقة أو لم تكن. فلا 
معنى للقول إن هناك تعارضاً بين حقيقتين أو قضيتين صادقتين . إذن حتى نتجنب تحويل الأطروحة السابقة 
إلى مجرد لصيل حاصل 4إ0 الضرخة الى ينبني أن تفدسها غنها بيخي أن تكون على النسر الاي + إن 
الادعاءات المعرفية التى يعزو أصحابها مصدرها إلى الوحي لا يمكن أن تتعارض مم ما تعرفه عن طريق 
العقل . .ولكن إذا صح تحليلنا في الفصل العاشرء فإنه ليس بوسعنا أن نتحقق من صدق الادعاءات السابقة 
إلا عن طريق لجوئئا إلى أدلة عقلية؛ مما يعني أنه لا يمكن الحكم على صحة الأطروحة إلا إذا تبين عن 
طريق العقل أن الادعاءات السابقة صادقة. إذن لا توفيق هنا بين الوحي. كشيء مستقل عن العقل» 
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الهوامش 


والعقل. لأن على افتراض اكتشاقنا عدم وجود تعارض كالذي تشير إليه الأطروحة. فإن عدم التعارض هذا 
هو بين ادعاءات تحققنا من صدقها عقلياً ولكن اتفق أنها متضمئة في نصوص دينية ما وادعاءات أخرى 
تحفقتا من صدقها ولا علاقة لها بأي نص ديني . الاتفاق إذن هو بين ما نعرف صدقه عقلياً في مجال ما وما 
نعرف صدقه عقلياً في مجالات أخرى. وليس يبن الوحي» بما هو مستفل عن العقلء والعقل. 

() للتوسع في دراسة نظرية الواجب عند كائطء انظر: عادل ضاهرء الأخلاق والعقل» مرجع سابق, النصل 
العاشر, 

(4) انظر حول هذه المسألة : اقئزه1) رتمعقة سقصسطكة ع1 مذ رمسملعع1 لمة تعوعيقه ,تقمامء؟! اسم 
.24 .م ,(1968 ,ووعو و'صناء د81 )5 ناعمل بوعل8 ,1966/67 ,1 املا روع مبوءع.ا بقطمهومتنط2 ,0 عأنانأكه1 

(5) إن الأسباب المحايدة هي الأسباب الثي يمكن إعطاؤها في صورة عامة لا تتضمن أية إشارة جوهرية إلى 
الشخص الذي تنطبق عليه هذه الأسباب. أما الأسباب الخاصة بالفاعل فإتها بالضرورة تتضمن إشارة 
جوهرية ة إلى الشخص الذي تنطبق عليه هذه الأسباب . كمثال على النوع السابق من الأسباب نذكر سبباً 
مثل تسقيق المنفعة العامة أما إذا أخخذنا سبباً للفعل مثل 7 تحقيق المصلحة الشخصيةء فإننا نجد أنقمنا هنا 


إزاء سيب من النوع الخاص بالفاعل. انظر حول هذا التمييز: -6ءز06 5ه كانهنآ عط؟» ,اعهقاظ تقتصمط]” 
للقن نععلعطتم2")) ,رمعنالهئ! مقدونر1 لاه معغمباعع.1 معصمة1 عط .لع يمكسسكاء 54 .5.154 ص يموعن 
.77-139 .مم ((1980 ,جمع2:6 برالورع اونا عولتعط 


() يصف جان بول سارتر الاشخاص الذين يحاولون التهرب من تحمل مسؤولية ام ويضعون هذه 

0 في سواهم أو يلومون الظروف والشروط المحيطة بأفعالهم لما فعلوه ‏ يصفهم بأنهم ذوو نية 

. إن سارثر ينطلق من افتراض غريب هنتاء ألا وهو أن الإنسان محكوم عليه بالحرية وأنهء لهذا 
ات بالذات. يتحمل مسؤولية ما يفعل في كل الحالات. فهو حتى عندما يخضع لضغوط خارجية لان 
يفعل شيئا ما ويقعله. فإنه حر لآته هر الذي ابتار أن يرضخ لهذه الضغوط . إن الاختيار حر بالتعريف؛ 
في نظ را سارتر. ولكن المشكلة في موقف سارتر هو أنه ينظر لكل فعل من أفعالي على أنه نتيجة اختيار 
حر. إن مفهوم الحرية يفقد معناه هنا لان لا ضد له. 

(0) كما ستوضصح فيما بعد. أن هناك اعتبارات تتعلق بعالم الوقائع قد تكون ذات أهمية تغرض اتتخاذنا قراراً 
معياريا عقلانيا ويمكن للفاعل الأخلاقي أن يسترشد يمن هم في وضع معرفي أفضل من وضعه بصددها. 
أما الخطوات المعيارية المطلوبة لاتخاذه القرار المناسب فإنه لا مفر له من أن يخطوها بمقرده. 

(8) إن ما ستقوله هنا عن طبيعة التفكير الأخلافي يمكن تعميمه على كل حالات التفكير المعياري أو العملي . 
إن هذا الأمر سيكون واضحاً للقارىء النابه يعد أن نقرغ من معالجتنا لطبيعة التفكير الأخخلاقي . 

(5) إن الصيغة التي أعطاها كانط لمبدأ الأمر المطلق هي على النحو الآنتي : افعل فقط بموجب ذلك الميدا 
الأساسي الذي يمكن لك في الوقت نفسه أن تختار جعله قانوناً كليا. وما يبدو أن كانط عناه بهذا هو أن 
يكون المبدا الأساسي الذي يخضع له اختيارتا من النوع الذي إذا اخترنا جعله مقيداً لجميع بني البشر في 
كل الظروف والحالات لا نكون قد خرجنا عن أي شرط من شروط العقلانية. والشرط الاهم من هذه 
الشروط هو شرط الاتساق الذاتي . انظر: ,كله840 05 سأوبرطجماء81 عطا أن مدواأمقسبهظ م15 ,أممكر 

.9-0 .مم ,(1959 بقوع مخ أهععطت] زعاره8؟ ببرعلز) 
)1١(‏ للمزيد من الاستيضاح حول كيفية تفنيد موقف كانط الديونطولوجي, انظر: عادل ضاهرء الأخلاق 
والعقل. مرجم سابق ‏ الفصل العاشر؛ انظر بصورة خاصة ص ص 7١6‏ 7717, 

» المفصود بالنتوقف الغائي الموقف الذي يعطي الأولوية في الأخلاق للخير على الواجب وينظرء بالتالي‎ )1١( 
إلى وجوب الفعل خخلقياً على اله منوط بنوع النتائج المترتبة على القيام بهذا الفعل.‎ 

(؟1١)‏ فندنا بصورة تقصيلية المذهب الغائي في الأخلاقٌ في مكان آخر. انظر: المرجع السابق. الفصلان 
الثامن والتاسع . 


هع 





الأسس الفلفية للعلمانية 


(11) نقصد بالتفكير الحاسوبي هنا أي نوع من التفكير الذي يمكن من حيث المبدأ تحاسوب أن يقوم به . 
والسمة الأساسية لهذ النوع من التفكير أن القيام به بنجاح لا يحتاج سوى إلى قواعد إجرائية (الغورثم) 
معينة يوصلنا تطبيقها تخطوة خطوة إلى النتائج المرجوة. 

)١14(‏ انظر حول هذه المسألة : -8327 :عوك ,عمل تطسفء) رف تاكصم سه «التهعوةة .كأ طومطصداط القيضة5 

.7 © 5 .ومقطء ,(1983 ,كوعرظ '[لأومع اونا لروء 
(15) إن المقصود بمعيار الاقتصاد [أو مقص أوكام» نسبة للفيلسوف الانكليزي وليم الأوكامي (١١؟١‏ - 
دام] هو ذلك المبدأ الذي يقول بعدم جواز زيادة الكينوتات أكثر مما يلزم .: وما يعتيه هذا هو أنه 
عندما يكون متاح لنا أن نفسر أمراً معيناً بواسطة أكثر من نظرية» فإنه يلزم أن نختار النظرية التي تلزمنا 
بالافتراضات الاقل عدذاً. 

(17) إصدار قانون يقضي , مثلاء بعدم جواز الاختلاط بين الجنسين هو فرض لقيم خاصة بجماعة معيئة على 
الجماعات الأخرى في المجتمع. ئيس المقصود عنا فرض قيم إسلامية على الميحيين أو غير 
المسلمين. بعامة» بل يعني في المقام الأول فرض قيم جماعة تفهم الإسلام على نحو معين على 
الجماعات الاخرى الإسلامية وغير الإسلامية التي لها موقف آخر وقيم مغايرة . 

)١7(‏ إن كلامنا هنا على القضايا ذات المدلول المعرفي ليس القصد منه الإشارة إلى القضايا التي تشكل 
موضوعات فعلية للمعرفة» بل إلى القضايا التي تشكل موضوعات فعلية وممكنة لللمعرفة على حد سواء. 
فالقضية التي لها مدلول معرفي هي قضية يمكن؛ من حيث المبدأء أن نعرف أنها صادقة (أو غير 
صادقة). ولا بد من تنبيه القارىء هنا أننا في كلامنا على الطبيعة المنطقية لهذه القضايا لا نقصد أن نعمم 
حول كل أنواع القضايا التي لها قيمة معرفية. فإن ما سنقوله ينطبق على نوعين منها: الواقعي والمعباري . 

(14) من الجدير بالملاحظة هنا أنه إذا لم يكن ممكناً حتى نظرياً الحسم في حالات كهذه عن طريق تحكيم 
العفل. إذن فلان المعرفة ومعاييرها ذات طبيعة بيذاتية» بالضرورة» فإنه لا يمكننا أن نعد الخشلاف 
المعني خلافاً حول ادعاءين معرفيين. فبمجرد أن نخرج مسألة من دائرة ما يخضع لمعابير العقل» فإئنا 
تخرجها من المجال العام إلى المجال الخاص » ونخرجهاء بالتاليء من دائرة المعرفة . 

)١4(‏ إن الخميني ذهب إلى حد القول إنه لا يجوز جعل الحياة الخاصة للؤنسات (دما يفعله الإنسان في بيتهو» 
بحسب تعيير الخميني) خارج سلطة الدولة التي تقوم على القانون الإلّهي. إن هذا يعني , كما سنوضح 
فيما بعد. إلغاء ثنائية الخاص / العام . انظر : 160 كعداوطء5 كنامزوتاعه عطل» ,تملع سمط طهلامطيع 
رك واظ ,62 لاثما بااعط5 عممعوعقع 18 3 رقهع لمكا نكف نزط .لع ,ععلأالوط عتمسهافل مز بطاممعظ عط 

5 .م (1991 ,20 ومعاتةا .11.13 ع1 :علرملة سعلة) 

(050) انظر: ناصيف نصارء وإسهام في نقد النظام الكلي؛. في الفلسفة العربية المعاصرة» ببحوث المؤتمر 
الفلسفي العربي الثاني الذي نظمته الجامعة الأردنية: (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1984) 
ص لاه , 


833١‏ انظر الع لاع امع م2 ع باالأمادعكءرمع8 قتع ,واأمعط1هءة1 ,تمعتسقلمه1ؤ1اتانا مز يبوععطتلة سه رالقة 5ل 
(1951 بالمقأباط تعلرمل بولق 


(7) يتبغي أن نستغني هنا طبعاً - وهذا ما ثم يفعله مل الأفكار العلمية التي تخضع لمعايبر صارمة ومتفق عليها 
عن قبل كل المشتغلين في العلم . هنا توجد بمعنى من المعاتي . سلطة عليا هي سلطة متحد العلماء» 
وهي التي تقرر أصول وقواعد اللعبة والمعابير لما هو صحيح أو فاسد» مقبول أو مرفوض ء بالمعنى 
العلمي . وعي تملك الحق في أن تنبذ من صفوقها كل من لا يلعب اللعبة وفق القواعد والأصول المتبعة 
أو كل من يسيء استعمال المعايير المتواضع عليها ‏ : 

(78) بإمكاننا آن تتصور وضعا يكون فيه التشكيك في عقائد معيئة ذا نتائج لا تحمد عقباها. إن هذا ينطبق» في 
مجتمعات كمجتمعاتناء على التشكيك في العقائد الدينية. وما يحصل عادة في حالات كهذه هو أن نفراً 


ككاء 





الهوامش 


من الدذين ينصبون أنفسهم أوصياء على العقائد التي توضم موضع شك يقومون بتحريض الغوغاءه ضد 
الكانب؛ مما قد يقود إلى اضطراب وبلبلة. ولكن استغرب هنا لماذا الكاتب هو الذي يقع عليه اللوم 
وليس الذين يصطادون في الماء العكر ويقومون باستثارة الغوغاء. إن ما هو مطلوب هو إيجاد الوسيلة 
الفعالة. القانونية وغير القانونية. لقطع دابر العناضر التي تمازس الإرهاب الفكري والجدي وليس لجم 
الكاتب الذي يمارس حفه الأساسي في التعبير عن رأيه. 

(15) سيد قطبء هذا الدين (اندياناء الولايات المتحدة: الاتحاد الاسلامي العائمي للمنظمات الطلابيةء 
)مياص ص .11١-1١6‏ 

(16؟) سيد قطبء معالم في الطريق (القاهرة: مكتبة وهبة. 1938) ص ص 20351 48 0310151 . 

(310) زط لع رععأنتامط عنسواوة هأ ,جذلمبعظ8 عطا لم1 موامطعة كسامعناع1 عال» ,تمتعصمط]؟ طفتامطييع 
.من ممكائلةا /لآ.1ل ع1 بلعملا بسع1ة) ك .210 62 .أ0؟ بإاعطة عممعرعاعه قط1 مكمعسصسة1 .م 

.115 .م ,(1991 

(77) أنور الجندي , سقوط العلمانية. (بيروت: دار الكتاب اللبناتي 4)141/7 صن صن 0" 0 71, 

(8؟) ححسن البنا؛ رمالة المؤتمر الخامس؛ مجموعة الرسائل. (بيروت: مؤسسة الرسالة؛. د.ث.). ص 
, 

(19) المصدر نفسه. ص ,٠١‏ 

)"٠(‏ سيد قطبء في ظلال القرآن. الجزء السادس (القاهرة: دار الشروق؛ )١985‏ ص د 

(91) ما هو مطلق بالمعنى الأول قد لا يكون مطلقا بالمعتى الثاني . فإن الحفائق العلمية, مثلا. مطلقة بالمعنى 
الأول ولكن ليس بالمعنى الثاني . فالقضية وحجم الغاز يتناسب طردياً مع حرارتهة» لأنها صادقة علمياً؛ 
نس صنااقة ف عل زمان يتحار ولكن الحقيقة التي تعبر عنها هذه القضية ليست مطلقة بالمعنى الثاني » 
لأنها تفترض حقائق أخرى سابقة عليها منطقيا وأبستمولوجياً. 

(9*7) سيد قطبء معالم في الطريق؛ مرجع سابق. ص .1١6‏ 

(*) انظر: خليل عبد الكريم. «جذور العنف لدى الجماعات الإسلامية الياسية). قضايا فكرية. (الكتاب 
الثامن, اكتوير 1888). ص ص 211١-51١5‏ 

(4*) حسن البناء مواقف في الدعوة والتربية؛ ط ١‏ (دار الدعوة للطباعة والتشرء :)١917/48‏ ص ,5١‏ 

(0؟) حسمن الهضيبيء الإملام والداعية. ط .١‏ مقالات»؛ بيانات» نشرات» رسائل مذاعات جمعها وقدم لها 
أسعد سيد أحمد (دار الأتضارن /191/87). 

(75) عمر التلمساني ؛ قال الناس ولم. . . أقل في حكم عبد الناصر. ط ١‏ (دار الأنصار. )198١‏ ص ص ١١‏ 
-2؟17١.‏ 

(897) تاصيف تصار. دإسهام في نقد النظام الكلي» في : الفلسفة العربية المعاصرة. بحوث المؤتمر الفلسفقي 
العربي الثاني الذي نظمته الجامعة الأردنية: (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 4هة١)‏ ص ,.5١‏ 

جدمى 115 .مأك .تزه ,تستعسمط] .2 

(6) إن الخميتي في الواقع يعتقد أن الاديان السماوية كلها جاءت لغرض واحد, ألا وهو ترويض الحيوان في 
الإنسان, انظر: المصدر السابق نفسه. 

(*1) المصدر السابق نقسه, 

(51) فكما أوضحنا في الفصل السابع . فإنه لا يمكننا أن نعرف أن أمراً أو نهياً ما هو أمر أر نهي إلهي إلا إذا كنا 
نعرف أن هذا الأمر ار النهي هو من. النوع الذي لا.يمكن لكائن كلي الخير إلا أن يأمر يه أو ينهى عله. 
وهذا يعني طبعاً أن قدرتنا على أن نعرف بصورة مستقلة عن النص الديتي أن أمراً أو نهياً ما هوما ينبغي» 

من المنظور الأختلاقي , الامتثال له هي شرط ضروزي لمعرقتنا أن الله هو مصدر هذا الأمر أو النهي . 


يفف 





الأسسى الفلفية للعلمانية 


(47) ينبغي أن نلفت انتباه القارىء هنا إلى أن الصعوبتين م المعنيتين في كلامنا هنا لا يواجههما فقط من ينظر 
إلى القرآن على أنه مرجعه الأخير فيما يخختص بمحاولته معرفة فحوى القانون الالهي . ٠‏ بل لا بد أن 
يراجههما أيضاً من يتخذ من التوراة أو الإنجيل أو أي كتاب ديني آختر مرنجعا أخيراً له. 

2145 أنور الجندي , سقوط العلمانية» (بيروت : دار الكتاب الليناني 14177) ص ص 736 75 , 

(14) يوسف القرضاوي. الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. ط ؟»ء (القاهرة: دار الشروق 19/814)؛ 
701 

(14) محمد عمارةء اللإسلام والعروبة والعلمائية» (بيروت: دار العودة, .)148١‏ ص ؟5. 

(17) ننأخذ مثالا تلتوضيح حالة من الأردن تتعلق بالاختلاط بين الجنسين . قعندما نسلم وزارة التربية في الأردن 
«أخ مسلم» في وزارة مضر بدران» فإن من أولى القرارات التي اتخذها تخصيص مكاتب للموظفين 
ومكاتب غيرها للموظفات في أماكن عمل الوزارة ومنع الآباء من حضور المهرجانات الرياضية التي 
تقيمها المدارس وتخصص للبنات. لو تصورنا الآن أن هذا الشخص ليس مجرد وزير للتربية وأن بيده 
زمام الأمور في المجالات الأخرى التي يمكن أن يحصل فيها اختلاط بين الجنسين» فإنه سيعمل على 
منع هذا الاختلاط في المجتمع ككل . هنا نجد كيف ثمأسس قيمة خاصة بشخص أو بجماعة (جماعة 
الإخوان في هذه الحالة) لتفرض على المجتمع كله. ولو وسعنا مثالنا أكثر وافترضنا أن جماعة الاخوان 

هي التي تحكم » » فإننا سنجد أن قيماً كثيرة خاصة بهذه الجماعة وتتعلق بشتى مجالات الحياة ستّمأسس , 
بل ستقونن» وتفرض فرضاً على كل أفراد المجتمع . 
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